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كون البحث فيما يخدم مجال القضاء ولم يسبق نشره.1 1	

اتصاف البحث بالجدة والأصالة.1 2	

التزام الباحث المنهجية العلمية لكتابة البحوث وتحقيق المخطوطات.1 (	

قيمتــه 1 4	 يفيــد  مــا  الباحــث  فيذكــر  لمخطــوط؛  تحقيقــاً  البحــث  كان  إذا 
تحقيقــه. يســبق  لــم  وأنــه  العلميــة 

يرســل البحــث عبــر البريد الإلكتروني للمجلــة mag@qadha.org.sa بصيغتي 1 5	
	Word( و)PDF(، نســخة فيها اســم الباحث وأخرى بدونه.

	6 1 Traditional( ونوع الخط ،)أن يكون خط الأصل )18( وخط الهامش )14
.1Arabic

عدم تجاوز عدد الصفحات )50 صفحة(.1 (	

إرفــاق الباحــث ملخصــاً للبحــث باللغتيــن )العربيــة والإنجليزيــة( بمــا لا يزيــد 1 8	
عــن مائتــي كلمــة، وســيرته الذاتيــة.

للمجلــة الحــق فــي نشــر البحــث علــى الموقــع الإلكترونــي للجمعيــة بعــد 1 (	
إجازتــه للنشــر.

لا يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره 1 10	
فــي المجلــة.

ضوابط النشــر في مجــلة قضاء



إجراءات التحكيم في مجــلة قضاء
المرحلة الأولى:

الفحــص المبدئــي؛ فيُنظــر فــي البحــث مــن حيــث: مطابقتــه ضوابــط النشــر فــي المجلــة، 
وصلاحيــة إحالتــه إلــى لجنــة التحكيم.

ويفاد الباحث بقبول إحالة البحث للتحكيم حال موافقته الضوابط، أو الرفض.

المرحلة الثانية:
ــة- إلــى محكميــن مــن أهــل  ــة البحــث -عنــد مطابقتــه لضوابــط النشــر فــي المجل إحال
الاختصــاص فــي مجــال البحــث وفــق نمــوذج معاييــر دقيقــة لتقييمه؛ ويشــمل: ملاءمة 
العنــوان لمضمــون البحــث، ووضــوح أهــداف البحــث، والعمــق العلمــي لــه، وإضافتــه 
للتخصــص، واســتيفاءه المــادة العلميــة، وســلامة المنهــج المتبــع فيــه، وســلامته مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة، ودقــة التوثيــق العلمــي فيــه، ووضــوح نتائجــه وأهميتهــا، 

وكفايــة مراجعــه ومناســبتها.

المرحلة الثالثة:
صــدور نتيجــة المحكميــن للبحــث -إمــا بقبولــه للنشــر كمــا هــو بــدون ملحوظــات، أو 

قبولــه بعــد تعديــل الملحوظــات، أو عــدم قبولــه للنشــر-.
- فــي حــال كانــت النتيجــة )قبــول البحــث للنشــر بعــد تعديــل الملحوظــات(؛ ترســل 
إرســال شــهادة  ثــم  الجــواب عنهــا، ومــن  أو  بهــدف تعديلهــا  للباحــث  الملحوظــات 

والاعتمــاد. التحكيــم 
ــم  - وفــي حــال كان رأي أحــد المحكميــن )عــدم قبــول البحــث للنشــر(؛ فيرســل لمحكِّ

ــح يقــوم بتقييمــه وتصويبــه. ثالــث مرجِّ
ح- )عدم قبول البحث للنشــر(؛  - وفي حال كان رأي المحكمَين -أو أحدهما مع المرجِّ

فيرســل اعتــذار للباحــث عــن نشــر البحــث مــزوداً بالســبب الــذي من أجلــه رفض البحث.

المرحلة الرابعة:
مراجعــة البحــث وتدقيقــه ختاميّــاً بعــد وصــول النســخة النهائيــة مــن قبــل الباحــث، 
وفحصــه فحصــاً يجعلــه صالحــاً للنشــر، وإرســال نســخة للباحــث لمراجعتهــا قبــل نشــرها 

وإبــداء رأيــه فيهــا.
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والمرسلين،  الأنبياء  خير  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
وبعد:

التاسع والثلاثين  العدد  السعودية  القضائية  العلمية  فتقدم لكم الجمعية 
الرصينة،  العلمية  البحوث  من  بجملة  حافلًا  جاء  الذي  قضاء(،  )مجلة  من 

التي تناولت مسائل دقيقة، وإشكالات متجددة.
العطية  في  الأولاد  بعض  »تفضيل  مسألة  الأول  البحث  تناول  فقد 
لمصلحة«، مبيّناً الحكم الشرعي في ذلك، وضوابط الحاجة أو المصلحة التي 

تُسوّغ هذا التفضيل.
فبحث  وآثاره«؛  أحكامه  »الخلُع:  بعنوان  جاء  فقد  الثاني  البحث  أما 
المسألة ودرسها دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية على نظام الأحوال الشخصية 

السعودي.
»الاتفاقية  الثالث  البحث  عالج  المعاصرة،  المالية  المعاملات  سياق  وفي 
طة لتملُّك الأسهم في المستقبل )SAFE(«، وهي من أبرز الصور الشائعة  المبسَّ

في الوقت الراهن للاستثمار الجريء.
حساب  على  التنفيذ  »شرط  بحث  أيضًا  العدد  نه  تضمَّ ما  جملة  ومن 
ناشئة  آثار  من  به  يتصل  ما  مبيناً  فقهية،  بدراسة  الباحث  فتناوله  المتعاقد«، 

عن تطبيقه.
أما البحث الخامس فتطرق إلى مسألة »أخذ الأجرة على قسمة التركة«، 

وذلك بدراسة فقهية مقارنة.
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القصاص«،  القاتل قبل استيفاء  السادس مسألة »موت  البحث  وتناول 
في دراسة مقارنة بين المذاهب مع جملة من التطبيقات القضائية.

كما يضم العدد دراسة وتحقيقًا لرسالة لطيفة في »أحكام القضاء«.
ويُُختتم هذا العدد ببحث بعنوان »اتجاهات القضاء الإداري في اشتراط 
تأصيلية  دراسة  وهي  الإلغاء«،  دعوى  في  الفصل  حتى  المصلحة  واستمرار 
محاكم  في  والتطبيقي  العملي  الواقع  بيان  مع  المسألة،  هذه  تناولت  تطبيقية 

ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية.
هذا  يسهم  أن  نرجو  فإننا  متنوعة،  علمية  بحوثًا  العدد  هذا  يضم  وإذ 
التنوع في إضافة نوعية للمكتبة القضائية، وأن يلبي اهتمامات شريحة واسعة 

من القراء المتخصصين في الفقه والقضاء.
ولا يُخفى أن ما تضمنته هذه الأبحاث من اجتهادات علمية إنما يعبّّر عن 

آراء أصحابها، ولا يمثل بالضرورة رأي المجلة ولا هيئة تحريرها.
ما  بكل  تسعد  فإنها  الأبحاث،  المبذولة في هذه  الجهود  تثمّن  إذ  والمجلة 
يسهم في إثراء محتواها العلمي من نقد، أو تعليق، أو تعقيب، بما يُخدم البحث 

العلمي ويحقق التكامل المعرفي المأمول.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المقدمة

الحمد لله، والصلاة والســلام على رســول الله، أما بعد:

فــإن العــدل نظــام الشريعــة، وهــو صِبغتهــا وحكمهــا الــذي لا يتبــدل، 
وقــال   ،]90 ]النحــل:  وَٱلۡۡإِحۡسَٰنِ﴾  بٱِلۡعَدۡلِ  مُرُ 

ۡ
يأَ  َ ٱللَّهَّ تعــالى: ﴿إنَِّ  الله  قــال 

نزَلۡۡناَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلمِۡيَزانَ لِِيَقُومَ 
َ
رۡسَلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ وَأ

َ
تعــالى: ﴿لَقَدۡ أ

ٱلۡنَّاسُ بٱِلۡقِسۡطِ﴾ ]الحديــد: 25[، فـ»ـــالعدل واجــب لــكل أحــد عــلى كل أحــد 
في كل حــال، والظلم محــرم مطلقًا، لا يباح قط بحال«))(.

ــه لأولاده،  ــد في عطيت ومــن فــروع هــذه القاعــدة العظمــى: عــدل الوال
فقــد ثبتــت مشروعيــة ذلــك بالنــص والإجمــاع، لكــن وقــع الخــلاف في حكــم 
ــد  ــه، وفي تحدي ــة ب ــة مختصّ ــة أو مصلح ــه لحاج ــم أو تفضيل ــص بعضه تخصي

الحاجــات والمصالح المســوّغة للتفضيل )على القول بمشروعيته(.

ــت  ــاء، وكان ــه الآب ــالى ب ــر الله تع ــا أم ــين الأولاد حقًّ ــدل ب ــا كان الع ولم
ــص  ــة لا تخت ــة عام ــي حاج ــمًا، وه ــاء دائ ــه الآب ــلى ب ــا يُبت ــأولاد مم ــة ل العطي
ــت أن أبحــث هــذه  ــك أحبب ــا كان الأمــر كذل ــة؛ لم ــاس دون فئ ــة مــن الن بفئ
المســألة مســتعيناً بــالله تعــالى ومســتهديًا إيــاه؛ وذلــك لبحــث المشــكلتين 

المشار إليهما آنفًا.

منهاج الســنة النبوية )26/5)(.  )((
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البحث: مشكلة 

)- تعــارض النــص العــام الآمــر بالعــدل بــين الأولاد، وقاعــدة مراعــاة 
الحاجــة والمصلحــة المقتضيــة لتســويغ تفضيــل بعــض الولــد في العطيــة؛ 

وذلــك يقتضي الجمع بين الدليلــين وتقديم ما يترجح تقديمه.

2- مــا في كلام الفقهــاء مــن الإجمــال عنــد ذكرهــم للحاجــة والمصلحــة 
ــو إلى  ــك يدع ــة، وذل ــض في العطي ــلى بع ــد ع ــض الول ــل بع ــوّغة لتفضي المس

تحرير هذه المصلحة.

البحث: أسئلة 

)- مــا حكــم تفضيل بعض الولــد في العطية لحاجة أو مصلحة؟

2- مــا ضابط الحاجة والمصلحة المســوّغة للتفضيل؟

السابقة: الدراسات 

الســابقة  الدراســات  مراجــع  وقائمــة  البيانــات  قواعــد  في  بالبحــث 
يــأتي  وفيــما  الدراســة،  هــذه  موضــوع  في  البحــوث  مــن  جملــة  وجــدت 

إشارة إليها:

1. هبــة الآبــاء لأبنائهــم حــال الحيــاة، إعــداد: إينــاس عبــاس إبراهيــم، 
بحــث منشــور في المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، الصــادرة عــن جامعــة 

الكويــت، في العــدد )9)(، عام 993)م، في الصفحات )55- 5))(.
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أحمــد محمــد  إعــداد:  الإســامي،  الفقــه  للأبنــاء في  الآبــاء  2. عطيــة 
الســعد، بحــث منشــور في مجلــة الشريعــة والدراســات الإســلامية، الصــادرة 
مــن جامعــة الكويــت، في العــدد )33(، عــام 8)4)هـــ، في الصفحــات 

.)(93 -(52(

ــين  ــد حس ــداد: محم ــامي، إع ــه الإس ــا في الفق ــد وأحكامه ــة للول 3. الهب
ــلامية  ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــة كلي ــور في حولي ــث منش ــل، بح قندي

بجامعــة قطــر، العدد )2)(، عام 425)هـ، في الصفحات )253- 276(.

ــث  ــود، بح ــان محم ــد حس ــام أحم ــداد: حس ــن الأولاد، إع ــاواة ب 4. المس
ماجســتير مقــدم إلى جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام 2)20م، وهــو يبحــث في 
المســاواة بــين الأولاد في الحقــوق عامــةً، ومنهــا: المســاواة في العطايــا، وجــاء 
في  الثالــث،  الفصــل  مــن  الثــاني  المبحــث  في  المســألة  هــذه  في  البحــث 

الصفحات )93- 97(.

ــوة  ــداد: لول ــاة، إع ــال الحي ــوال ح ــن الأولاد في الأم ــة ب ــوية الهب 5. تس
ــة  بنــت عبــدالله بخيــت، بحــث منشــور في مجلــة أبحــاث، الصــادرة مــن كلي
ــات  ــام 5)20م، في الصفح ــع، ع ــدد الراب ــدة، في الع ــة الحُدي ــة بجامع التربي

.)304-289(

فهــذه البحــوث تشــارك الدراســة التــي أنــا بصددهــا في الموضــوع العــام 
)العــدل بــين الأولاد في العطيــة(، فبحثَــت حكــم العــدل بــين الأولاد: أهــو 
ــى أم  ــر والأنث ــين الذك ــوية ب ــدل: أبالتس ــة الع ــتحب؟ وكيفي ــب أم مس واج
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بإعطــاء الذكــر مثــل حــظ الأنثيــين؟ لكنهــا لم تقصــد إلى الأهــداف الخاصــة 
التي ترمي إليها هذه الدراســة.

وثمــة بحــوث أُخــرى تشــارك الدراســة التــي أنــا بصددهــا في الموضــوع 
الخــاص )التفضيــل في العطيــة لحاجــة أو مصلحــة(، سأشــير إليهــا فيــما يــأتي، 

مبيناً موضع الاشــتراك منها:

6. التســوية بــن الأولاد في العطيــة: دراســة مقارنــة، إعــداد: فــرج عــلي 
عنــبّر، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة للبنــين 
ــات  ــام 998)م، في الصفح ــدد )6)(، ع ــر، الع ــة الأزه ــرة - جامع بالقاه
)))- 02)(. وتضمــن ذكــر القــول بجــواز التفضيــل في العطيــة إذا كان 
ــن  ــة الأولاد( م ــوية في عطي ــم التس ــب الأول )حك ــك في المطل ــبب، وذل لس

المبحث الأول منه )ما يتعلّق بالتســوية(.

7. العــدل في الهبــة لــلأولاد والأقــارب، إعــداد: صالــح اللاحــم، بحــث 
ــام 8)4)هـــ، في )96(  ــعودية، ع ــع - الس ــداء المجتم ــن دار أص ــور ع منش
صفحــة، وفيــه: المبحــث الثالــث مــن الفصــل الأول: حكــم التخصيــص أو 

التفضيــل لمعنــى من المعاني، وذلك في الصفحات )35-33(.

8. العــدل بــن الأولاد في العطيــة والنفقــة، إعــداد: نزيــه حمــاد، مطبــوع 
ضمــن كتابــه )قضايــا فقهيــة معــاصرة في المــال والاقتصــاد( الطبعــة الأولى، 
)42)هـــ، والمبحــث الأول منــه: حكــم تفضيــل بعــض الأولاد في العطيــة، 
وفي ضمــن هــذا المبحــث أشــار إلى القــول بجــواز تفضيــل بعــض الولــد 

لمعنــى يبيــح تفضيله، في الصفحتين )432- 433(.
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ــة،  ــة موازن ــة فقهي ــامية دراس ــة الإس ــن الأولاد في الشريع ــدل ب 9. الع
إعــداد: فيصــل بــن ســعيد بالعمــش، ضمــن سلســلة أبحــاث مركــز بحــوث 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، وفيــه: المبحــث 
ــع  ــب الراب ــا(، والمطل ــة ونحوه ــين الأولاد في الهب ــدل ب ــم الع ــث )حك الثال
ــادة  منــه: خــلاف أهــل العلــم في حكــم تفضيــل بعــض الأولاد لدينــه أو زي
بــرّه )ص32- 35(. والمبحــث الســادس: حكــم العــدل بــين الأولاد في 

الجائزة )ص62- 63(.

حديثيــة  دراســة  الأولاد:  هبــة  في  بشــر  بــن  النعــان  حديــث   .10
موضوعيــة، إعــداد: نجــلاء المبــارك، بحــث منشــور في مجلــة كليــة دار العلــوم 
ــوم، في العــدد )27(، عــام ))20م، في الصفحــات ))))-  - جامعــة الفي
الموضوعيــة(:  )الدراســة  البحــث  هــذا  مــن  الثــاني  الفصــل  وفي   ،)(6(

المبحــث الثاني: حكــم التفضيل في الهبة بين الأولاد لمعنى خاص.

11. العــدل بــن الأولاد وكيفيتــه، إعــداد: فهــد العيســى، كتــاب منشــور 
الثانيــة، عــام 432)هـــ، في )36)صفحــة(،  الطبعــة  المؤلــف،  قِبــل  مــن 
والفصــل الأول منــه: العــدل بــين الأولاد في العطيــة وكيفيتــه، والمبحــث 
الأول منــه: في حكــم العــدل بــين الأولاد في العطيــة. وتضمــن الإشــارة إلى 
كان  إذا  العطيــة  في  بعــض  عــلى  الأولاد  بعــض  تفضيــل  بجــواز  القــول 

التفضيل لســبب شرعي )ص6)- 8)(.

12. المســائل المســتجدة في العــدل بــن الأولاد، إعــداد: أحمــد المســيب، 
بحــث تكميــلي لنيــل درجــة الماجســتير، مقــدم إلى المعهــد العــالي للقضــاء في 
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جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، عــام 433)هـــ. وتضمــن هــذا 
البحــث -في الفصــل الثــاني منــه: المســائل المســتجدة في العدل بــين الأولاد-: 
ــا المرتبطــة بســبب. المبحــث  المبحــث الثالــث: العــدل بــين الأولاد في العطاي
المبحــث  والابتعــاث.  الســفر  طريــق  عــن  العطيــة  في  العــدل  الخامــس: 
الســادس: العــدل في إجــراء العمليــات التجميليــة. المبحــث الثامــن: تعليــم 

بعــض الأولاد في المدارس الأهلية.

وبالاطــلاع على هذه البحوث يظهر:

- أن أكثــر هــذه الدراســات لم تقصــد بحــث )التفضيــل في العطيــة لحاجــة 
أو مصلحــة(، وإنما ورد فيها ضمناً.

- أن الدراســات التــي أفــردت هــذا الموضــوع ببحــث - يظهــر بالتأمّــل 
أن الموضــوع لا زال في حاجــة إلى مزيــد تحريــر، ولا ســيما مــن جهــة اســتيفاء 
الاســتدلال للقولــين في المســألة، ومــن جهــة ضبــط الحاجــة والمصلحــة 
المســوّغة للتفضيــل، وهــذان الجانبــان همــا مــا يقصــد إليــه هــذا البحــث، كــما 

ســبق في )أسئلة البحث(.

البحث: منهج 

ــة  للجــواب عــن الســؤال الأول )حكــم تفضيــل بعــض الولــد في العطي
لحاجــة أو مصلحــة( اتّبــع البحــثُ منهــج المقارنــة؛ للموازنــة بــين أدلــة 
لاســتتمام  الاســتنباطي  بالمنهــج  واســتعان  المســألة،  هــذه  في  المذهبــين 

الاستدلال والجمع بين الأدلة.
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ــوّغة  ــة المس ــة والمصلح ــط الحاج ــاني )ضاب ــؤال الث ــن الس ــواب ع وللج
للتفضيــل( اتبــع المنهــجَ الاســتنباطي )التخريــج عــلى القواعــد(؛ لإبــراز 

شروط الحاجة والمصلحة المســوّغة للتفضيل.

خطة البحث:

وجــاء هذا البحث في مقدمــة وتمهيد ومبحثن وخاتمة. 

المقدمة:

ــابقة، ومنهـــج  ــئلته، والدراســـات السـ ــا: مشـــكلة البحـــث، وأسـ وفيهـ
البحث، وخطته.

التمهيد:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريف بموضوع البحث.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: شرح عنوان البحث.

الفرع الثاني: تحرير محل البحث.

المطلــب الثــاني: مشروعية العدل بين الأولاد في العطية.

لمصلحــة  العطيــة  في  الأولاد  بعــض  تفضيــل  حكــم  الأول:  المبحــث 
مختصة به.

المبحث الثاني: شروط المصلحة المسـوّغة لتفضيل بعض الأولاد بالعطية.
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وفيه ستة مطالب:

المطلــب الأول: أن يكــون التفضيل لمصلحة شرعية:

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: نوع المصلحة الشرعية المســوّغة للتفضيل.

الفــرع الثاني: درجة المصلحة الشرعية المســوغة للتفضيل.

المطلــب الثــاني: أن تكون المصلحــة قائمة وقت الإعطاء لا متوقعة. 

المطلب الثالث: التســوية بين الأولاد في رعاية الحاجات. 

تحقيــق  إلى  طريقــا  العطيــة  في  التفضيــل  يتعــين  أن  الرابــع:  المطلــب 
المصلحة. 

المطلــب الخامــس: أن يكون التفضيل بقدر مــا تقتضيه المصلحة. 

المطلب السـادس: ألا يترتب على التفضيل مفسـدة مسـاوية أو راجحة.

الخاتمة:

فيهــا أبرز نتائج البحث.

نيِبُ﴾ ]هــود: 88[.
ُ
تُۡ وَإِلَِيۡهِ أ ِۚ عَلَيۡهِ توََكَّلَّ ﴿وَمَا توَۡفيِقِِيٓ إلَِّاَّ بٱِللَّهَّ
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التمهيد

المطلــب الأول: التعريــف بموضوع البحث:

الفــرع الأول: شرح عنوان البحث:
عنــوان البحــث )تفضيــل بعــض الأولاد بالعطيــة لمصلحــة(، وبيــان 

مفرداته كما يلي:
التفضيل:

ــل، ومعنــاه: الزيــادة. يقــال: فضّلــه: أي مــزّاه )جعــل  مصــدر فَضّــل يُفضِّ
له مزية على غيره())(.

وأما في اســتعمال الفقهاء فيأتي هنا على وجهين:
أحدهمــا: حقيقــة التفضيــل، وهــي اشــتراك اثنــين أو أكثــر في أمــر وامتيــاز 
ــض في  ــلى بع ــده ع ــض ول ــد بع ــل الوال ــال: فضّ ــه)2(؛ فيق ــادة في ــم بزي أحده

العطيــة - إذا أعطاهــم كلّهم وزاد بعضهم على بعض.

والوجــه الآخــر: التخصيــص، وهــو إفــراد الــيء دون غــيره بأمــرٍ مــا)3(، 
ــة - إذا خصّــه بهــا  ــده عــلى بعــض في العطي ــد بعــض ول فيقــال: فضّــل الوال

ومنع غيره.

العــرب )))/524(،  انظــر: الصحــاح )5/)79)(، المحكــم )206/8(، لســان   )((
القامــوس المحيط ص043) )ف ض ل(.

انظــر: المصباح المنير ص387 )ف ض ل(.  )2(
انظـــر: المحكـــم )498/4(، لســـان العـــرب )24/7(، المصبـــاح المنـــير ص46) )خ   )3(

ص ص(.
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بعبــارات مرادفــة، مثــل:  التفضيــل  أيضًــا عــن  الفقهــاء هنــا  ويُعــبّّر 
ــض  ــى- بع ــل -أو أعط ــض. أو نَحَ ــلى بع ــده ع ــض ول ــر بع ــار: أن يؤث الإيث

الأولاد دون بعض.

الأولاد:

ــى والمجمــوع.  ــى، والواحــدِ والمثن ــد، يطلــق عــلى الذكــر والأنث جمــع وَلَ
وهــو فَعَلٌ بمعنى مفعول))(.

ــد)2(،  ــد الول ــلى ول ــازًا ع ــق مج ــب، ويطل ــد الصل ــةً-: ول ــد -حقيق والول
والمقصود في هــذا البحث المعنى الحقيقي.

العطية:

هي الِهبة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي اليء الُمعطى، والإعطاء: المناولة)3(.

والعطية والهبة اســمان يشــملان أنواعًا من العطاء.

ــة،  ــا متقارب ــة معانيه ــة والهدي ــة والصدق ــة رحمه الله: »الهب ــن قدام ــال اب ق
وكلهــا تمليــك في الحيــاة بغــير عــوض، واســم العطيــة شــامل لجميعهــا، 

وكذلك الهبة«)4(.

كالَحفَــر بمعنــى محفــور، والَحسَــب بمعنــى محســوب، والنفََــض، والقَبَــض. انظــر:   )((
المصبــاح المنــير ص)55، تاج العروس )9/)32( )و ل د(.

قدامــة  المغنــي لابــن  القديــر 0)/)48(،  فتــح  )مــع  الهدايــة  العنايــة شرح  انظــر:   )2(
.)450/8(

انظــر: الصحــاح )2430/6( )ع ط ا(، مقاييس اللغة )353/4( )ع ط و(.  )3(
المغني )239/8(.  )4(
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وقــال النــووي رحمه الله: »الهبــة والهديــة وصدقــة التطــوع أنــواع مــن الــبّر 
متقاربــة، يجمعهــا تمليــك عــين بــلا عــوض، فــإن تمحّــض فيهــا طلــب التقــرب 
إلى الله تعــالى بإعطــاء محتــاج فهــي صدقــة، وإن حُملــت إلى مــكان المهــدى إليــه 
إعظامًــا وإكرامًــا وتــوددًا فهــي هديــة، وإلا فهبــة. فــكل هديــة وصدقــة 

تطــوع هبــة، ولا ينعكس، هــذا مختصر ما ذكره أصحابنا في حدودها«))(.

والفقهــاء يســتعملون اســم )العطيــة( بهــذا المعنــى العــام، كــما يتبــين مــن 
تعريفاتهم لها، واستعمالهم.

قــال القونوي: العطية: اليء المعطى)2(.

وقــال ابن عرفة: العطية تمليكُ متمولٍ بغير عوضٍ إنشــاءً)3(.

وقــال المــرداوي: العطية تمليك عين في الحياة بلا عوض)4(.

المصلحة:

هــي في اللغــة مصــدر ميمــي، بمعنــى الصــلاح، وهــو الخــير والصــواب، 
نقيض الفســاد، كالمنفعة بمعنى النفع)5(.

تحريــر ألفــاظ التنبيه ص240، ونقله عنه أبــو الفتح البعلي في المطلع ص352.  )((
أنيس الفقهاء ص33.  )2(

المختــصر الفقهــي لابن عرفة )509/8(، شرح حدود ابن عرفة ص8)4.  )3(
التنقيــح ص2)3. وانظــر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )550/3(.  )4(

انظــر: الصحــاح ))/383(، أســاس البلاغــة ))/554(، لســان العــرب )6/2)5(،   )5(
المصبــاح المنير ص284 )ص ل ح(.
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ولم يُطنـِب اللغويـون في تبيين معنـى المصلحة؛ لظهـوره في اللغة، وعرّفها 
بعـض المتأخريـن مـن العلـماء؛ لحاجتهـم إلى تعريفهـا، لكـون المصلحـة أحـد 

أصول الأحكام ومسـالك التعليل، فمن عباراتهم في ذلك:

قــول الغزالي: المصلحة عبــارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة))(.

ــراد  ــا يُ ــب م ــة بحس ــة كامل ــلى هيئ ــيء ع ــون ال ــي ك ــوفي: ه ــول الط وق
ذلــك الــيء لــه، كالقلــم يكــون عــلى هيئتــه الصالحــة للكتابــة بــه، والســيف 

عــلى هيئته الصالحة للضرب به)2(.

وتستعمل هذه الكلمة في لسان العرب وعبارات الفقهاء على وجهين)3(:

اســتعال حقيقــي، بمعنــى الصــلاح، فيقــال: في هــذا الأمــر مصلحــة، أي 
نفع وخير وصلاح.

واســتعال مجــازي عاقتــه الســببية، فتُطلــق عــلى الســبب المــؤدي إلى 
الصــلاح والنفع، فيقال: التجــارة مصلحة؛ لأنها مؤدية إلى الربح.

والمصلحــة بهــذا المعنــى العــامّ تُطلــق عــلى كل مــا يــراه الإنســان صلاحًــا 
أو جالبًــا للصــلاح، لكــن المصلحــة المعتــدّ بهــا في الــشرع هــي مــا ثبــت 

بالدليــل الشرعي صلاحها، وهي نوعان:

انظر: المستصفى ))/6)4(.  )((
التعيــين في شرح الأربعين ))/239(.  )2(

انظـر: تهذيـب اللغـة )43/4)(، القواعد الكـبّرى ))/8)(، المصبـاح المنير ص284،   )3(
التعيـين في شرح الأربعين ))/239(.
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مصلحــة  إياهــا  الــشرع  اعتبــار  ثبــت  مــا  وهــي  المعتــرة:  المصلحــة 

بخصوصهــا بنــصٍّ أو إجمــاع، وتتفــاوت قــوة دلالــة الــشرع عــلى اعتبارهــا؛ 

ولــذا يرتّبهــا الأصوليــون مرتبتــين: المناســب المؤثــر، والمناســب الملائــم، 

وينقســم المناسب الملائم ثلاث مراتب أيضًا))(.

ــهد  ــة لم يش ــي كل مصلح ــشرع: ه ــد ال ــبة لمقاص ــلة المناس ــة المرس المصلح

ــد  ــة لمقاص ــت ملائم ــإن كان ــين، ف ــل مع ــا بدلي ــا ولا بإلغائه ــشرع باعتباره ال

الــشرع -بــأن وُجــد لهــا جنــس معتــبّر في الــشرع في الجملــة- فهــي مصلحــة 

مقبولــة شرعًا، وإلا كانــت مصلحة غريبة غير مقبولة)2(.

والمعنـى المقصـود في عنـوان البحـث هـو المعنـى العـامّ للمصلحـة، الـذي 

يشـمل المصلحـة المعتـدّ بها شرعًـا وغيرها، ويشـمل أيضًا جلـب المنافع ودفع 

المضـار؛ وذلك ليكون البحث شـاملًا لأحوال التفضيل وصوره.

وإذا تبين معنى عنوان البحث بالنظر في مفرداته، فالمعنى الإجمالي للعنوان:

حكــم إعطــاء بعــض الأولاد دون بعــض أو الزيــادة في العطيــة لبعضهــم 

دون بعــض إذا كان ذلك مــن أجل جلب منفعة أو دفع مضرة.

انظــر: شرح الكوكب المنير )73/4)- 78)(.  )((
انظر: المســتصفى ))/429(، الاعتصام ))/)28، 04)(.  )2(
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الفــرع الثاني: تحرير محل البحث:

ــه ويشــابهه،  ــز موضوعــه عــما يقارب ــل الــشروع في البحــث تميي يحســن قب
فأشــبه  العطيــة لمصلحــة،  التفضيــل في  البحــث في حكــم  هــذا  كان  وإذا 

الأبــواب به باب النفقات، والمقصــود منه نفقة الوالد على ولده.

فيشــترك بــاب العطيــة وبــاب النفقــات في أنهــما عطــاء مــن الوالــد لولــده، 
العــدل،  ومعيــار  المتعلَّــق،  ثلاثــة:  أبرزهــا  أمــور،  في  ويفترقــان 

التكليفي. والحكم 

ــق: فالنفقــة تتعلّــق بالضروريــات والحاجيــات المعتــادة))(،  1- فأمــا المتعلَّ
والحاجيّــات  التحســينيات،  وهــو  ذلــك،  عــلى  زاد  بــما  تتعلــق  والعطيــة 

غير المعتادة.

هــذا مــا يتحصــل مــن كلام الفقهــاء في حــد النفقــة، وتفصيلهــم مــا يجــب الإنفــاق فيــه   )((
وما لا يجب:

ــة )مــع فتــح  ــه بقــاؤه. انظــر: العناي ــما ب ــة: الإدرار عــلى الــيء ب ــد الحنفي - فالنفقــة عن
القديــر 378/4(، البنايــة )659/5(، فتــح القديــر )378/4(. ولهــم عبــارة أُخــرى: 
مــا يتوقــف عليــه بقــاء شيء مــن نحــو مأكــول وملبــوس وســكنى. انظــر: مجمــع الأنهــر 

.)484/((
- وعنــد المالكيــة: مــا بــه قِــوام معتــادِ حــال الآدمــي دون سرف. انظــر: المختــصر 
الفقهــي لابــن عرفــة )5/5( شرح حــدود ابــن عرفــة ص228. وهــي -عــلى التفصيل- 
ســتة: الطعــام والإدام والخــادم والكســوة وآلــة التنظيــف والســكنى. انظــر: التــاج 

والإكليــل لمختصر خليل )5/)54(.
ــو  ــا، وه ــب منه ــا يج ــداد م ــة بتع ــة الواجب ــافعية النفق ــرّف الش ــافعية: يُع ــد الش - وعن
ــة  ــر: تحف ــدواء. انظ ــة وال ــة: الخدم ــد الحاج ــوت والأدم، وعن ــكنى والق ــوة والس الكس
> المحتاج )348/8(، نهاية المحتاج )7/)9)(. 
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2- وأمــا معيــار العــدل: فالعــدل في النفقــة إعطــاء كل ولــد قــدر كفايتــه، 
ولــو تفــاوت العطــاء))(، وأمــا العطيــة فالعــدل فيهــا هــو التســوية بــين 
الأولاد، إمــا مطلقًــا بــين البنــين والبنــات، أو بإعطــاء الذكــر مثــل حــظ 
الأنثيــين، عــلى خــلاف ســتأتي الإشــارة إليــه إن شــاء الله)2(، هــذا هــو الأصــل 

ــا وكســوة ومســكناً وتوابعهــا. انظــر:  - وعنــد الحنابلــة: كفايــة مــن يمونــه خبــزًا وأدمً <
منتهــى الإرادات )223/2(، الإقناع )45/4(.

- ونقــل ابــن حــزم الإجمــاع عليــه فقــال: »اتفقــوا عــلى أنــه يلــزم الرجــل مــن النفقــات 
التــي ذكرنــا مــا يدفــع الجــوع مــن قــوت البلــد الــذي هــو فيــه، ومــن الكســوة مــا يطــرد 

الــبّرد وتجوز فيه الصلاة« مراتب الإجماع ص80.
عنــد الحنفيــة: في بدائــع الصنائــع )4:38(: »نفقــة الأقــارب مقــدرة بالكفايــة بــلا   )((
خــلاف؛ لأنهــا تجــب للحاجــة فتتقــدر بقــدر الحاجــة«، وانظــر: المحيــط البّرهــاني 

.)57(/3(
- وعنــد الشــافعية: في روضــة الطالبــين )85/9(: »نفقــة القريــب لا تتقــدر، بــل هــي 

قــدر الكفاية«، وانظر: نهاية المحتاج )7/)9)(.
- وعنــد الحنابلــة: في منتهــى الإرادات، في بــاب الهبــة ))/6)4(: »يجــب تعديــلٌ بــين 
مــن يــرث بقرابــة، مــن ولــد وغــيره في هبــة غــير تافــه بكونهــا بقــدر إرثهــم، إلا في نفقــة 

فتجــب الكفاية«، وانظر: الإقناع )45/4(.
ــة،  ــارب بالكفاي ــة الأولاد والأق ــر نفق ــون بتقدي ــم يصّرح ــة: لم أجده ــد المالكي - وعن
ــه،  ــق علي ــوام المنفَ ــه قِ ــه في تعريــف النفقــة مــن أنهــا مــا ب ــما يذكرون ولعلهــم يكتفــون ب
فهــو دالّ بطريــق اللــزوم عــلى أنهــا مقــدرة بالكفايــة، وأن العــدل فيهــا الإنفــاق عــلى كلٍّ 

بــما تقتضيه حاله، وينظر: الذخيرة )3/8)2(.
ــلى  ــدق ع ــب ولا أن يتص ــد أن يه ــل لأح ــزم )42/9)(: »لا يح ــن ح ــلى لاب - وفي المح
أحــد مــن ولــده إلا حتــى يعطــي أو يتصــدق عــلى كل واحــد منهــم بمثــل ذلــك... وإنــما 
هــذا في التطــوع، وأمــا في النفقــات الواجبــات فــلا، وكذلــك الكســوة الواجبــة، لكــن 

ينفق على كل امرئ منهم بحســب حاجته«.
في المطلــب الثاني من هذا التمهيد، ص33.  )2(
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ــد الأولاد  ــة بأح ــة مختصّ ــة أو مصلح ــة لحاج ــت العطي ــة، وإذا كان في العطي
فتحديــد العــدل فيها هو موضوع هذا البحث.

إجماعًــا))(،  بشروطهــا  واجبــة  فالنفقــة  التكليفــي:  الحكــم  وأمــا   -3
مندوبة)2(. والعطية 

ــة  ــو العطي ــث ه ــلّ البح ــة( فمح ــة( و)النفق ــا )العطي ــزت حقيقت وإذ تماي
ــد بهــا مــن أجــل حاجــة أو مصلحــة  ــل بعــض الول مــن حيــث جــواز تفضي

مختصّة به، وبيانًا لذلك يمكن أن نقســم العطية والنفقة ثلاثة أقســام:

ــراد بهــا مطلــق نفــع الولــد، فهــذه  ــة المبتــدأة بــا ســبب: التــي ي - العطي
العطيــة يــشرع فيهــا التســوية بــين الأولاد بــلا خــلاف، كــما ســيأتي في المطلــب 

الثــاني من هذا التمهيد.

- النفقــة: وهــي التــي يــراد بهــا ســدّ ضروريــات الولــد وحاجياتــه 
المعتــادة، والعــدل فيهــا الإنفــاق عــلى كل ولــد بــما يحتــاج إليــه ولــو تفــاوت 

العطــاء، ولا خلاف في هذا أيضًا.

- العطيــة لســبب مختــصّ بأحــد الأولاد: بــأن يحــدث لأحدهــم حاجــة لا 
يشــملها حــدّ النفقــات الواجبــة، فهــذا النــوع مــن العطــاء مــتردد بــين هذيــن 
ــذا  ــد، وه ــة الول ــد حاج ــوده س ــة أن مقص ــن جه ــة م ــبه النفق ــمين: يش القس

ــاع  ــائل الإجمـ ــاع في مسـ ــي )))/373(، الإقنـ ــاح )0)/203(، المغنـ ــر: الإفصـ انظـ  )((
.)55/2(

انظــر: تبيين الحقائق )5/)9(، البيان في مذهب الإمام الشــافعي )08/8)(.  )2(
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ــه،  ــو لم يعــط ســائر إخوت ــه ول ــاج إلي ــا يحت ــد م الشــبه يقتــضي أن يُعطــى الول
ويشــبه العطيــة مــن جهــة أن متعلّقــه حاجــةٌ خارجــة عــن النفقــات الواجبــة، 

وهذا يقتضي تســوية إخوته به.

فهـذا النـوع من العطايا هو محل البحـث، والبحث يتناوله من وجهين:

- هل يسوغ تخصيص الولد الذي له حاجة خاصة دون إخوته بالعطاء؟

ــول  ــلى الق ــه )ع ــوّغة لتخصيص ــة المس ــة والمصلح ــط الحاج ــا ضاب - وم
التخصيص(. بجواز 

وإذا عُلِــم موضــوع البحــث وســؤاله، فــلا يتطــرق البحــث إلى مــا ســوى 
هــذا مــن المســائل والفــروع، مثــل: مــا درجــة مشروعيــة التســوية بــين 
الأولاد: أهــي الوجــوب أم النــدب؟ ومــا صفــة العــدل بــين الأولاد في 
العطيــة: أبالتســوية بينهــم، أم بإعطــاء الذكــر مثــل حــظ الأنثيــين؟ فالبحــث 
البحــث في هاتــين  البحــث؛ لأن  يُعنــى بهــذا؛ لخروجــه عــن مشــكلة  لا 
المســألتين مشــبَع في كتــب الفقــه، لكــن ســيأتي ذكرهمــا في المطلــب الآتي عــلى 

التمهيد فقط. سبيل 

المطلــب الثانــي: مشــروعية العــدل بين الأولاد في العطية:

ــل  ــد أه ــه عن ــلاف في ــا لا اخت ــول الله صلى الله عليه وسلـم ثبوتً ــن رس ــت ع ثب
العلــم أنــه أمر بالعدل بين الأولاد في العطية.
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وذلــك في حديــث النعــمان بــن بشــير رضي الله عنهما أن أبــاه أتــى بــه إلى رســول 
الله صلى الله عليه وسلـم فقــال: إني نحلــت ابنــي هــذا غلامًــا. فقــال: »أكلَّ ولــدك 

نحلــت مثله؟«. قال: لا. قال: »فارجعه«))(.

وفي روايــة لهــما: »فاتقــوا الله واعدلــوا بــن أولادكــم«. قــال: فرجــع 
فرد عطيته)2(.

وفي رواية لهما: »فا تشــهدني إذن؛ فإني لا أشــهد على جور«)3(.

وفي روايــة لمســلم: »أيــرك أن يكونــوا إليــك في الــر ســواء؟« قــال: 
بلى. قال »فا إذن«)4(.

فهــذا الحديــث مشــهور عــن النعــمان بــن بشــير رضي الله عنهما)5(، واتفــق أهــل 
العلم عــلى صحته وتلقوه بالقبول)6(.

وأجمعــوا -في الجملــة- عــلى معنــاه، فاتفقــوا عــلى مشروعيــة العــدل بــين 
الأولاد وكراهــة تفضيل بعضهم على بعض.

رواه البخــاري، كتــاب الهبــة، بــاب الهبــة للولــد وإذا أعطــى بعــض ولــده شــيئًا لم يجــز   )((
حتــى يعــدل بينهــم ويعطــي الآخريــن مثلــه ولا يشــهد عليــه، رقــم )2446(، ومســلم، 

كتاب الهبات، رقم )623)(.
البخاري برقم )2447(، ومســلم برقم )623)(.  )2(

البخاري برقم )2507(، ومســلم برقم )623)(، واللفظ له.  )3(
برقم )623)(.  )4(

انظر طرقه في: المســند المصنف المعلل )269/25- 280(.  )5(
انظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشــوكاني )8/)6)4(.  )6(
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قــال أبــو عمــر بــن عبدالــبّر: »العلــماء مجمعــون عــلى اســتحباب التســوية 
في العطيــة بــين الأبنــاء، إلا مــا ذكرنــا عــن أهــل الظاهــر مــن إيجاب ذلــك«))(، 
ــة  ــم بالهب ــص بعضه ــلى أن تخصي ــوا ع ــيرة: »واتفق ــن هب ــر اب ــو المظف ــال أب وق
مكــروه، وكذلــك اتفقــوا عــلى أن تفضيــل بعضهــم عــلى بعــض مكــروه، ثــم 
اختلفــوا هــل يحــرم؟«)2(، وقــال أبــو محمــد بــن قدامــة: »لا خــلاف بــين أهــل 

العلم في اســتحباب التســوية وكراهة التفضيل«)3(.

ثــم اختلفــوا بعــد ذلــك في أمريــن: في درجــة هــذه المشروعيــة: أهــي 
إيجــاب أم نــدب. وفي صفــة العــدل: أهــي بالتســوية بينهــم أم بالقســمة 

كقسمة الميراث.

أمــا المســألة الأولى: فمذهــب الأئمــة أبي حنيفــة ومالــك والشــافعي 
رحمهم الله أن العــدل بــين الأولاد في العطيــة مســتحب غــير واجــب)4(، وهــو 

ــلى  ــاع ع ــن الإجم ــة تتضم ــذه الحكاي ــتذكار )228/7(. وه ــد )234/7(، الاس التمهي  )((
المشروعيــة وإن اختلفــت درجــة المشروعيــة، لكــن القــول بأنــه لا قائــل بالوجــوب 
ــين  ــة والتابع ــن الصحاب ــة م ــن جماع ــروي ع ــر الم ــر؛ فظاه ــه نظ ــر في ــل الظاه ــوى أه س

الوجوب، كما ســيأتي في ذكر القول الثاني.
الإفصاح )0)/69(.  )2(

المغني )259/8(.  )3(
انظــر في مذهــب الحنفية: شرح معاني الآثار )88/4(، البحر الرائق )288/7(.  )4(

- وفي مذهــب المالكيــة: التمهيــد )225/7(، البيــان والتحصيــل )370/6(، عــلى 
تفصيــل في مذهبهــم، وهــو: أنــه يجــوز تفضيــل وتخصيــص بعضهــم دون بعــض، لكــن 

لا يجــوز أن يُخــصّ بعضهم بهبة جميع ماله.
 - وفي مذهب الشافعية: العزيز شرح الوجيز )6/)32(، روضة الطالبين )378/5(.
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ــد، والحســن  ــن زي ــر ب ــن محمــد، وربيعــة، وشريــح، وجاب مذهــب القاســم ب

بن صالح، والليث))(.

ومذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمه الله أن العــدل بــين الأولاد واجــب 

رضي الله عنه)3(، وقــول  بــن عفــان  والتفضيــل محــرم)2(، وهــو قضــاء عثــمان 

ــن  ــدالله ب ــعبي، وعب ــي، والش ــاء، والنخع ــاوس، وعط ــروة، وط ــد، وع مجاه

ــه)4(،  ــن راهوي ــحاق ب ــارك، وإس ــن المب ــبّرمة، واب ــن ش ــاد، واب ــن اله ــداد ب ش

والبخاري)5(، ومذهب الظاهرية)6(.

ومأخذهــم من هذا الحديث ظاهر:

انظــر: مصنــف ابن أبي شــيبة )7)/233(، الأوســط )2)/25(، الإشراف )78/7(،   )((
الســنن الكــبّرى للبيهقــي )2)/324- 328(، التمهيــد )225/7، 227(، المحــلى 

.)(43/9(
انظر: المغني )256/8(، المنح الشــافيات )522/2(.  )2(

فيــما رواه معاويــة بــن حيــدة أن أبــاه حيــدة كان لــه بنــون لعــلات، أصاغــر ولــده، وكان   )3(
لــه مــال كثــير، فجعلــه لبنــي علــة واحــدة، فخــرج ابنــه معاويــة حتــى قــدم عــلى عثــمان 
بــن عفــان فأخــبّره بذلــك، فخــير عثــمان الشــيخ بــين أن يــرد إليــه مالــه وبــين أن يوزعــه 

بينهــم، فارتــد ماله، فلــما مات تركه الأكابر لإخوتهم. رواه في المحلى )43/9)(.
انظــر: مصنــف ابن أبي شــيبة )7)/232(، الأوســط )2)/26(، الإشراف )78/7(،   )4(

التمهيــد )227/7، 229(، المحلى )43/9)(، المغني )256/8(.
ــده  ــض ول ــى بع ــد وإذا أعط ــة للول ــاب الهب ــة، ب ــاب الهب ــاري، كت ــح البخ ــر: صحي انظ  )5(
شــيئًا لم يجــز حتــى يعــدل بينهــم ويعطــي الآخريــن مثلــه ولا يشــهد عليــه )3/2)9(، 

فتح الباري )4/5)2(.
انظر: المحلى )42/9)، 43)(.  )6(
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- لمــا فيــه مــن الأمــر بالعــدل في قولــه صلى الله عليه وسلـم: »اعدلــوا بــن 
أولادكم«، وفي لفظ: »ســوِّ بينهم«، والأصل في الأمر الوجوب.

ــة،  ــك الهب ــردّ تل ــر ب ــن الأم ــاظ م ــض الألف ــا ورد في بع ــك م ــد ذل - وأكّ
ففــي لفظ قال: »فاردده«، وفي لفظ: »فارجعه«.

- ولأنه ســماه جورًا، ففيه: »لا تشــهدني على جور«، والجور حرام.

- وقرر ذلك بامتناعه صلى الله عليه وسلـم عن الشــهادة عليه.

- ولأن تفضيــل بعضهــم يــورث بينهــم العــداوة والبغضــاء وقطيعــة 
ج المــرأة على عمتها أو خالتها))(. الرحــم؛ فمُنع منه، كتزوُّ

وأمــا الأولــون فحملــوا الأمــر فيــه عــلى الاســتحباب، واســتدلوا بأدلــة 
ترجع إلى أصلين:

رُوِي عــن جماعــة منهــم مــن  أحدهمــا: فعــل الصحابــة، وذلــك مــا 
تخصيص بعــض أولادهم بالعطية، جاء ذلك عن:

- أبي بكــر رضي الله عنه: أنــه نحــل عائشــة رضي الله عنها جــادّ)2( عشريــن وســقًا 
ــاس  ــن الن ــا م ــة م ــا بني ــال: والله ي ــاة ق ــه الوف ــما حضرت ــة، فل ــه بالغاب ــن مال م
أحــد أحــب إلي غنــى بعــدي منــك، ولا أعــز عــلي فقــرًا بعــدي منــك، وإني 

انظــر: المغنــي )257/8(، تهذيــب ســنن أبي داود )548/2(، فتــح الباري )4/5)2(،   )((
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشــوكاني )67/8)4(.

جــادّ عشريــن وســقًا: أي نخــلًا يُغِــل ويُثمــر تمــرًا قــدره عــشرون وســقًا. انظــر: تهذيــب   )2(
اللغــة )0)/246(، غريب الحديث للخطابي )43/2(.
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كنــت نحلتــك جــادّ عشريــن وســقًا، فلــو كنــت جددتيــه واحتزتيــه كان لــك، 
وإنــما هو اليوم مال وارث...))(.

- وعمــر رضي الله عنه: ذكــر الشــافعي رحمه الله أن عمــر رضي الله عنه فضــل ابنــه 
عاصمًا بيء أعطاه)2(.

- وعبدالرحمــن بــن عــوف رضي الله عنه: فعــن صالــح بــن إبراهيــم بــن عبــد 
الرحمــن بــن عــوف أن عبــد الرحمــن فضّــل بنــي أم كلثــوم بنحــل قســمه 

بين ولده)3(.

ــه أن  ــن أبي ــروة ع ــن ع ــام ب ــن هش ــوام رضي الله عنه: فع ــن الع ــير ب - والزب
الزبــير وقف دارًا له على المردودة)4( من بناته)5(.

ــل )298/2(،  ــن النح ــوز م ــا لا يج ــاب م ــة، ب ــاب الأقضي ــأ، كت ــك في الموط رواه مال  )((
الســنن الكــبّرى للبيهقــي، كتــاب الهبــات، بــاب مــا يســتدل بــه عــلى أن أمــره بالتســوية 
بينهــم في العطيــة عــلى الاختيــار دون الإيجــاب )2)/327(، وإســناده صحيــح. انظــر: 

فتح الباري )5/5)2(.
)2( ذكــره في: اختــلاف الحديــث )المطبــوع ضمــن الأم 0)/)5)( بــلا ســند، ونقلــه عنــه 

كذلك البيهقي في الســنن الكبّرى )2)/327(.
ــلى )44/9)(،  ــزم في المح ــن ح ــار )88/4(، واب ــاني الآث ــاوي في شرح مع )3( رواه الطح

وهو مرسل.
اللغــة  تهذيــب   ،)76/2( عبيــد  لأبي  الحديــث  غريــب  انظــر:  المطلقــة.  المــردودة:   )4(

لأزهري )4)/46(.
وعلّقــه   ،)285/(2( والبيهقــي   ،)484/((( المصنــف  في  شــيبة  أبي  ابــن  رواه   )5(
البخــاري في صحيحــه، كتــاب الوصايــا، بــاب إذا وقــف أرضًــا أو بئــرًا واشــترط لنفســه 

مثل دلاء المسلمين.
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- وعبـدالله بـن عمـر رضي الله عنهما: عـن بكـير بـن الأشـج عـن نافـع أن ابـن 

بكـير:  قـال  بعـض.  دون  ولـده  لبعـض  أربعـة  أو  أرؤس  ثلاثـة  قطـع  عمـر 

وحدثنـي القاسـم بـن عبـد الرحمن الأنصـاري أنـه انطلق هو وابـن عمر حتى 

أتـوا رجـلًا مـن الأنصـار فسـاوموه بـأرض لـه، فاشـتراها منـه، فأتـاه رجـل 

فقـال: إني رأيـت أنـك اشـتريت أرضًـا وتصدقـت بهـا. قـال ابـن عمـر: فـإن 

هذه الأرض لابني واقد؛ فإنه مسـكين. نحله إياها دون ولده))(.

فهــذه الآثــار المتعــددة رآهــا أصحــاب هــذا القــول دالّــة عــلى جــواز 

مطلقًا)2(. التفضيل 

الصحــةُ  التــصرفِ  جائــز  تــصرف  في  الأصــل  أن  الآخــر:  والدليــل 

والإطــلاق، فــلا يحجــر عليــه أن يُخــصّ مــن شــاء بــما شــاء مــن مالــه، ويــدل 

عــلى ذلــك: الإجمــاع عــلى جــواز عطيــة الرجــل مالــه لغــير ولــده، فــإذا جــاز 

أن يُخــرج جميــع ولده عن مالــه جاز له أن يُُخرج عن ذلك بعضهم)3(.

رواه البيهقــي في الســنن الكــبّرى )2)/328(، وابــن حــزم في المحــلى )44/9)(،   )((
وهو صحيح.

ــنة )297/8(،  ــد )236/7(، شرح الس ــار )88/4(، التمهي ــاني الآث ــر: شرح مع انظ  )2(
فتح الباري )5/5)2(.

انظــر: اختــلاف الحديــث )630/8 ط. الفكر بآخــر كتــاب الأم(، التمهيد )230/7(،   )3(
فتح الباري )5/5)2(.
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وأمــا المســألة الثانيــة -وهــي صفــة العــدل-: فذهــب أكثــر العلــماء إلى أن 
ــر  ــم: ظاه ــن أدلته ــى))(؛ وم ــر والأنث ــين الذك ــوية ب ــة بالتس ــدل في العطي الع
قولــه صلى الله عليه وسلـم في الحديــث: »ســوِّ بينهــم«)2(، وقولــه صلى الله عليه وسلـم: 
»أيــرك أن يكونــوا لــك في الــر ســواء؟«، فهــو دالّ عــلى التســوية في العطــاء 
ــواء)3(.  ــم س ــن ذكوره ــراد م ــبّر الم ــد كال ــاث الول ــن إن ــراد م ــبّر الم ــما أن ال ك
ومــن أدلتهــم: حديــث عبــدالله بــن عبــاس رضي الله عنهما مرفوعًــا: »ســاووا بــن 
عــلى  النســاء  لآثــرت  أحــدًا  مؤثــرًا  كنــت  ولــو  العطيــة،  في  أولادكــم 
الرجــال«)4(، فأمــر بالتســوية، وظاهرهــا أن نصيــب الذكــر والأنثــى ســواء، 
ــرًا...«، وهــو صريــح بعــدم  ثــم وكّــد ذلــك الظاهــر بقولــه: »لــو كنــت مؤث

إيثار جنس على جنس.

انظــر: الإشراف )78/7(، شرح معــاني الآثــار )89/4(، شرح مختــصر الطحــاوي   )((
للجصــاص )24/4(، التمهيــد )234/7(، المحــلى )43/9)(، العزيــز شرح الوجيــز 

)322/6(، فتح الباري )4/5)2(.
انظر: الأوســط )2)/28(، المحلى )43/9)(.  )2(

وهــذه اللفظــة في الحديــث جــاءت عنــد النســائي )262/6(، برقــم )3686(، وعنــد 
ابــن حبان )365/2(، برقم )502)(.

انظــر: الإشراف )79/7(، اختــلاف الفقهاء ص573، التمهيد )234/7(.  )3(
انظــر: اختــلاف الفقهــاء ص573، التمهيــد )234/7(، فتــح البــاري )4/5)2(،   )4(

المغني )259/8(.
والحديــث رواه الطــبّراني في المعجــم الكبــير )))/354(، ورواه البيهقــي في ســننه، 
كتــاب الهبــات، بــاب الســنة في التســوية بــين الأولاد في العطيــة )2)/324(، مــن 
حديــث عبــدالله بــن عبــاس رضي الله عنهما مرفوعًــا. قــال ابــن الجــوزي: فيــه إســماعيل بــن 
الخــلاف  أحاديــث  في  التحقيــق  انظــر:  ضعيفــان.  يوســف،  بــن  وســعيد  عيــاش 

.)229/2(
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وذهــب فريــق مــن أهــل العلــم إلى أن العــدل بإعطــاء الذكــر مثــل حــظ 
ــحاق))(،  ــن وإس ــن الحس ــد ب ــاء، ومحم ــح، وعط ــول شري ــو ق ــين، وه الأنثي
وذهــب إليــه مــن الأئمــة الأربعــة أحمــد)2(، واحتجــوا بــأن ذلــك العطــاء هــو 

حظهــما من التركــة لو أبقاه الواهب في يده حتى مات)3(.

ولــكل فريــق اعــتراض وأجوبــة عــن أدلــة الفريــق الآخــر، وليــس 
غــرض هــذا البحــث بســط هاتــين المســألتين، إذ همــا مســألتان مبســوطتان في 
ــدًا إلى  ــما تمهي ــما ذكرته ــودة، وإن ــث المقص ــكلة البح ــتا مش ــه؛ فليس ــب الفق كت

البحث. مقصود 

انظــر: مصنــف ابــن أبي شــيبة )7)/)23(، ســنن الترمــذي - بــاب مــا جــاء في النحــل   )((
والتســوية بــين الولــد، عــلى إثــر الحديــث )367)(، الأوســط )2)/27(، شرح معــاني 
الآثــار )89/4(، شرح مختــصر الطحــاوي للجصــاص )25/4(، التمهيد )234/7(، 
المحــلى   ،)259/8( المغنــي   ،)2(4/5( البــاري  فتــح   ،)297/8( الســنة  شرح 

.)(43/9(
انظــر: المقنع ص244، المغني )259/8(.  )2(

انظــر: الأوســط )2)/27(، الاســتذكار )228/7(، فتــح البــاري )4/5)2(، المغنــي   )3(
.)259/8(
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المبحث الأول
حكــم تفضيــل بعض الأولاد فــي العطية لمصلحة 

مختصة به

ــة،  ــين الأولاد في العطي ــدل ب ــة الع ــلى مشروعي ــماء ع ــق العل ــد أن اتف بع
اختلفــوا في تخصيص بعضهــم لمعنى يقتضي تخصيصه.

والمــراد بالمعنــى المقتــضي للتخصيــص: أن يكــون أحدهــم محتاجًــا، أو 
مُقبـِـلًا عــلى طلــب العلــم، وابنــة تتجهــز للــزواج مثــلًا، وهــذه المعــاني تقتــضي 
ــا، أو يســتعين بالعطيــة  التفضيــل بالعطــاء، أو يكــون بعضهــم فاســقًا، أو عاقًّ

عــلى المعصية، وهذا يقتضي المنع.

فذهب بعضهم إلى منع هذا التخصيص، ورأوه مخالفًا للعدل المأمور به، 
وذهب الآخرون إلى جوازه إذا كان الغرض صحيحًا، وإليك بيان مذاهبهم:

القــول الأول: تحريــم التخصيــص، ولــو كان لغــرض أو حاجــة، وهــذا 
مذهب الحنابلة))(.

قــال في كشــاف القنــاع: »ولا فــرق في امتنــاع التخصيــص والتفضيــل بــين 
ــم أو  ــال أو صــلاح أو عل ــة أو عمــى أو عي كــون البعــض ذا حاجــة أو زمان
ــو  ــذرًا أو لا، وه ــا أو مب ــقًا أو مبتدعً ــر فاس ــض الآخ ــون البع ــين ك لا، ولا ب

ظاهر كلام الأصحاب، ونص عليه في رواية يوســف بن موســى«)2(.

انظر: الإنصاف )7)/63(، كشــاف القناع )0)/47)(.  )((
)0)/47)(. وانظــر: مطالب أولي النهى )402/4(.  )2(
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واســتدلوا: بحديث النعمان بن بشــير الذي هو الأصل في هذا الباب.

وجــه الدلالــة منــه: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم نهى بشــيًرا عن تخصيــص ابنه 
ــمال  ــام الاحت ــع قي ــتفصال م ــرْك الاس ــه، وت ــن حال ــتفصل ع ــة، ولم يس بعطي

ينــزّل منزلة العموم في المقال))(.

ونوقش هذا الاستدلال:

يكــون  أن  يجــوز  الاســتفصال  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  تــرك  بــأن  أ- 
بالحال)2(. لعلمه 

وأُجيبــت هــذه المناقشــة: بأنــه احتــمال بعيــد؛ ألا تــراه ســأله »ألــك ولــد 
غيره؟«، فلو كان عالًما بحاله ما ســأله)3(.

ب- عــلى التســليم بعمــوم الحديــث فهــو -كغــيره مــن العمومــات- 
قابــلٌ للتخصيــص إذا ثبت مخصصه، وهو ما ســيرد في أدلة القول الآخر.

القول الثاني: الجواز.

المبــارك،  بــن  عبــدالله  قــول  وهــو  الثلاثــة)4(،  الأئمــة  مذهــب  وهــو 

انظر: المغني )258/8(.  )((

انظر: المغني )258/8(.  )2(

انظر: المغني )258/8(.  )3(
ــاع في حــل  ــاج )308/6(، الإقن الشــافعية يُصرحــون بهــذا الحكــم، انظــر: تحفــة المحت  )4(
ــه  ــه عــن بعــض أئمتهــم، ولا يعتمدون ألفــاظ أبي شــجاع )2/)93(، وغيرهــم ينقلون
مذهبًــا؛ لأن مذهبهــم أن التســوية مســتحبة أصــلًا، فــلا موجــب لاســتثناء هــذه الحالــة، 
ــاوى  ــة: البحــر الرائــق )288/7(، الفت ــوا موافقــين في حكمهــا. انظــر للحنفي وإن كان
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ــد،  ــام أحم ــه الإم ــأ إلي ــة، أوم ــولٌ للحنابل ــو ق ــه))(، وه ــن راهوي ــحاق ب وإس
واختــاره جماعة من أصحابه)2(.

بدليلن: واستدلوا 

ــة رضي الله عنهم، فقــد رُوِي عــن جماعــة منهــم  الدليــل الأول: فعــل الصحاب
ــن  ــير، واب ــر، والزب ــن أبي بك ــك ع ــت ذل ــة، ثب ــده بعطي ــض ول ــص بع تخصي

عمــر، ورُوي عــن عمر وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم)3(.

ونوقش هذا الدليل:

أ. بعــدم ثبوت بعض هذه الآثار)4(.

الهنديــة )4/)39(، حاشــية ابــن عابديــن )444/4(. وللمالكيــة: المنتقــى شرح الموطــأ 
)93/6(، البيــان والتحصيل )3)/400(.

وهمــا مــن القائلــين بوجــوب التســوية كــما ســبق. قــال عبــدالله بــن المبــارك: لا بــأس بــأن   )((
يفضــل بعــض ولــده في العطيــة عنــد نائبــة تنوبــه، وكذلــك إذا نابــت الولــد الآخــر مثــل 
ــه عــلى  ــل ل ــه التفضي ــد بعطيت ــه وهــو يري ــل ذلــك، ولا يعطي ــه مث ــة أن يعطي تلــك النائب
ــلاف  ــر: اخت ــة. انظ ــه عائش ــر في نحل ــث أبي بك ــه حدي ــذا الوج ــلى ه ــال: وع ــيره. ق غ

الفقهاء ص572، الأوسط )2)/26(.
ــن  ــلام اب ــيخ الإس ــار ش ــو اختي ــاف )7)/63(، وه ــي )258/8(، الإنص ــر: المغن انظ  )2(
تيميــة. انظــر: مجمــوع الفتــاوى ))295/3(، الاختيــارات الفقهيــة ص267. واختيــار 
فتــاوى  تُنظــر:  المملكــة.  الدائمــة في  اللجنــة  وفتــوى  إبراهيــم،  بــن  الشــيخ محمــد 
ــة -  ــة الدائم ــاوى اللجن ــم )3/9)2(، فت ــن إبراهي ــد ب ــيخ محم ــماحة الش ــائل س ورس

المجموعة الأولى )6)/93)(.
وســبقت الآثار عنهم قريبًــا في المطلب الثاني من التمهيد، ص30.  )3(

ــن  ــن ب ــد الرحم ــر وعب ــر عم ــا في أث ــارة إلى م ــبقت الإش ــلّى )49/9)(. وس ــر: المح انظ  )4(
عــوف من الضعف، في تخريجهما، ص)3، وص)3.
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ــات أفعــال  ــع أيضًــا؛ فــإن هــذه الرواي ب. مــا صــح منهــا معــارض بالمن
عــين، تحتمــل أن يكــون الصحــابي اســترضى بقيــة ولــده، أو علــم رضاهــم، 

وهذا احتمال قوي، ومع قيام الاحتمال يبطل الاســتدلال))(.

ــن  ــحّ ع ــا ص ــا م ــارض به ــلا يع ــبق ف ــا س ــلامتها مم ــر س ــلى تقدي ج. وع
رسول الله صلى الله عليه وسلـم)2(.

د. بــل يعارضهــا قضــاء أحــد الخلفــاء الراشــدين، وهــو عثــمان رضي الله عنه، 
ــن  ــة ب ــه معاوي ــن أبي ــة ع ــن معاوي ــم ب ــه حكي ــن أبي ــم ع ــن حكي ــز ب ــن به فع
ــه مــال  ــده، وكان ل ــون لعــلّات، أصاغــر ول ــه بن ــدة كان ل ــاه حي ــدة أن أب حي
كثــير، فجعلــه لبنــي علــة واحــدة، فخــرج ابنــه معاويــة حتــى قــدم عــلى عثــمان 
بــن عفــان فأخــبّره بذلــك، فخــير عثــمان الشــيخ بــين أن يــرد إليــه مالــه وبــين 

أن يوزعــه بينهم، فارتد مالــه، فلما مات تركه الأكابر لإخوتهم)3(.

ويمكن الإجابة عن هذه المناقشــات بأن:

أ. ضعف بعض هذه الآثار لا يمنع الاحتجاج بما صح منها، فقصة أبي 
بكر رضي الله عنه ثابتة مشهورة بين أهل العلم، وكذلك أثر ابن عمر والزبير.

أو  بأن يكون الصحابي استرضى سائر ولده،  المذكورة  ب. الاحتمالات 
خبّر  فمثلًا:  القصة،  سياقات  تدفعها  بعيدة،  احتمالات  مثله...  أعطاهم 

انظر: المحلى )48/9)(.  )((
انظــر: المحلى )48/9)(، المغني )257/8(  )2(

رواه ابــن حزم في المحلى )43/9)(.  )3(
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بأنه مسكين، فلو كان عبدالله  ابنه واقدًا  فيه لتفضيله  عبدالله بن عمر اعتذر 
أنه  ظاهره  الزبير  أثر  وكذلك  أولى.  بذلك  اعتذاره  لكان  إخوته  استرضى 
فذِكر  إخوتها،  لرضا  لا  لحاجتها،  وقفه  من  حظًّا  بناته  من  للمردودة  جعل 
تلك  أن  على  والإيماء  التنبيه  بطريق  دالّ  القصص  هذه  في  التفضيل  سبب 
الحاجة الخاصة هي مسوّغ التفضيل، لا رضا الإخوة؛ فالتعليل بغير ما علل 

به صاحب القصة عدول بها عن ظاهرها.

ج. لا يُســلّم حمــل هــذا التصرفــات مــن الصحابــة عــلى أنهــا مخالفــة لأمــر 
النبــي صلى الله عليه وسلـم، فضــلًا عــن أن نقــول بتقديمهــا عليــه، بــل أولى مــا 
ــه وارد في حــال غــير الحــال التــي جــاء فيهــا  ــه فعــل الصحــابي أن يُحمــل علي
ــوّغ  ــير مس ــل بغ ــة التفضي ــلى حال ــوي ع ــي النب ــل النه ــوي، فنحم ــي النب النه
ــل  ــلى التفضي ــابي ع ــل الصح ــل فع ــلًا، ونحم ــة مث ــرد المحب ــل لمج ــي، ب شرع
ــاد  ــن اعتق ــة أولى م ــين الأدل ــع ب ــرر أن الجم ــن المق ــا، وم ــبّر شرعً ــوغ معت لمس

التعــارض بينهــا ثم ترجيح أحدها وإلغاء الآخر.

د. وبهــذا يجــاب عــن الاســتدلال بأثــر عثــمان رضي الله عنه، فهــو ظاهــر في أن 
الرجــل فضّــل بعــض ولــده لغــير مســوّغ شرعــي، وهــي حالــة لا اختــلاف 

في عــدم مشروعيتها، وإنما الخلاف في التفضيل لمســوّغ معتبّر شرعًا.

الدليــل الثــاني: أن بعــض الولــد اختَــصّ بمعنــى يقتــضي العطيــة؛ فجــاز 
أن يُُختــص بها، كما لو اختَص بالقرابة))(.

انظر: المغني )258/8(.  )((
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هــذا مــا وقفــت عليــه مــن أدلــة القائلــين بالجــواز، وهمــا دليــلان احتــجّ 
بهــما ابــن قدامــة الحنبــلي رحمه الله، وأمــا ســائر المذاهــب فلــم أر مــن اســتدلّ 

لهذه المســألة، مع تقريرهم لجوازها.

ولعل الداعي إلى ذلك حاجةُ ابن قدامة لتقرير الجواز؛ لأن مذهبه تحريم 
التفضيل؛ فاحتاج إلى دليل للرخصة، وأما من لا يرى تحريم التفضيل أصلًا 
أن  القواعد:  ومن  الأولى،  خلاف  أو  فحسب،  مكروه  عنده  فالتفضيل 
مرجح)2(؛  أدنى  فيه  يكفي  القريب  التأويل  وأن  بالحاجة))(،  تزول  الكراهة 

فلم يقم لديهم من الداعي إلى الاستدلال ما قام لدى الحنابلة.

الترجيح:

ــواز  ــول بج ــو الق ــاني، وه ــول الث ــو الق ــم- ه ــالى أعل ــح -والله تع الراج
ــة إذا وُجــدت حاجــة أو مصلحــة  ــه بالعطي ــد وتفضيل تخصيــص بعــض الول

شرعية داعية إلى ذلك.

ويتبــين رجحان هذا القول بأمور:

- أن فيــه إعــمالًا لأدلــة الفريقــين، وذلــك أنــه يُعمِــل دليــل المنــع )حديــث 
ــث  ــواز حي ــة الج ــل أدل ــوغ، ويُعمِ ــل مس ــون للتفضي ــث لا يك ــمان( حي النع
يوجــد المســوّغ، بخــلاف القــول الأول )منــع التفضيــل مطلقًــا(، ففيــه إهــدار 
ــف  ــن ضع ــو م ــومٍ لا يُخل ــكًا بعم ــة؛ تمسّ ــة المقابل ــد الشرعي ــاني والقواع للمع
ــة  ــل لمصلح ــواز التفضي ــلى ج ــة ع ــة رضي الله عنهم دالّ ــارُ الصحاب ــمال، وآث واحت

انظــر: مجموع الفتاوى ))203/2، 0)6(.  )((
انظــر: التحبير شرح التحرير )2850/6(.  )2(
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وحاجــة، فقــد ســبق أنــه ورد عــن جماعــة منهــم إفــرادُ بعــض الولــد بعطيــة، 
ــه فعــل ذلــك لمصلحــة أو حاجــة أولى مــن  ــجُ فعــل الصحــابي عــلى أن وتخري

حملــه على أنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلـم.

ــة  ــن واقع ــوذ م ــوم المأخ ــتندهم العم ــين، إذ مس ــتند المانع ــف مس - ضع
تــرك  قاعــدة  مــن  أُخــذ عمومهــا  وإنــما  العمــوم،  غــير صريحــة في  عــين 
ق  الاســتفصال كــما ســبق، وهــذه القاعــدة -وإن كانــت مســلمة- فتطــرُّ
الاحتــمال إليهــا متجــه كــما أورد المخالفــون، وعــلى تقديــر ســلامتها مــن 
ــت  ــا إذا ثب ــص عمومه ــن تخصي ــع م ــا يمن ــة م ــس ثم ــمالات فلي ــك الاحت تل

المخصص؛ لأن دلالة العــام قابلة للتخصيص.

ــذا  ــرف في ه ــرف، والع ــل بالع ــبّرى: العم ــشرع الك ــد ال ــن قواع - أن م
ــد إذا دعــا إليهــا حاجــة أو مصلحــة  ــة للول ــاب يقتــضي استحســان العطي الب
ــض  ــل بع ــن تفضي ــع م ــما من ــك، وإن ــن ذل ــع م ــشرع لم يمن ــه، وال ــة ب خاص
الولــد بهبــة لا مســوّغ لتفضيلــه بهــا، وممــا يبــين أن الــشرع لم يمنــع مــن ذلــك: 
أنــه لم يثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم في النهــي عــن تفضيــل بعــض الأولاد 
ــث  ــو الحدي ــير، فه ــن بش ــمان ب ــث النع ــوى حدي ــع( س ــد التتب ــة )بع في العطي
الــذي يذكــره المحدثــون والفقهــاء في هــذا البــاب))(، ومــن المعلــوم أن عطيــة 

وورد حديــث آخــر لكنــه ضعيــف؛ لــذا لم يعتمــده الفقهــاء ولم يشــتهر في هــذا البــاب،   )((
ــو  ــة، ول ــم في العطي ــن أولادك ــاووا ب ــا: »س ــاس مرفوعً ــن عب ــدالله ب ــث عب ــو حدي وه
كنــت مؤثــرًا أحــدًا لآثــرت النســاء عــلى الرجــال«، وســبق ذكــره في المطلــب الثــاني مــن 

التمهيد، والإشــارة إلى ضعفه في الحاشية هناك.
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ــات  ــم نفق ــق عليه ــزال ينف ــه لا ي ــوى، فإن ــه البل ــمّ ب ــا تع ــد لأولاده مم الوال
واجبــة وغــير واجبــة، فلــو كان معنــى التعــدل الشرعــي المأمــور بــه ألا يُخــصّ 
أحــدًا بعطيــة ولــو وُجــد مــا يســوّغها لاشــتهر النقــل بذلــك عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلـم، فلــما لم يــرد ســوى هــذا الحديــث، وهــو حديث لا عمــوم فيه، 
أو فيــه عمــوم ضعيــف- دل ذلــك عــلى أن النبــي صلى الله عليه وسلـم قصــد إبقــاء 
ــن  ــروف، وم ــم بالمع ــلى أولاده ــاق ع ــن الإنف ــه م ــا يتعارفون ــلى م ــاس ع الن

المعــروف إعطــاء الولد الذي تدعو الحاجة إلى إعطائه.

- أن الــذي أمــر بــه رســول الله صلى الله عليه وسلـم في هــذا المقــام هــو العــدل 
بــين الأولاد، فقــال صلى الله عليه وسلـم: »اعدلــوا بــن أولادكــم«، والعــدل في 
العــدل إعطــاء كل ذي حقــه  بــل حقيقــة  التســوية،  يتعــين في  الــشرع لا 
حقــه))(؛ ولــذا اتفــق الفقهــاء في بــاب النفقــات عــلى أن العــدل فيهــا إعطــاء 
كل ولــد كفايتــه ولــو تفــاوت العطــاء)2(، فكذلــك الهبــة إذا كان لأحــد 
الأولاد حاجــة خاصــة تقتضيهــا، فالعــدل في مراعاتهــا لا في إهمالهــا. نعــم، 
إنــما يحــرم التخصيــص إذا لم يكــن ثــم حاجــة أو مصلحــة خاصــة بأحدهــم، 

فالعدل ثمة هو التســوية.

- أن الحكمــة في النهــي عــن تفضيــل بعــض الولــد عــلى بعــض: منــعُ مــا 
في ذلــك مــن إيغــار صــدر الولــد المحــروم، وإدخــال الضغينــة والحقــد قلبــه 
ــبة،  ــلك المناس ــرة بمس ــة ظاه ــذه حكم ــه، وه ــل علي ــه المفضّ ــه وأخي ــلى أبي ع

انظــر: إحيــاء علوم الدين )572/6(، مجموع الفتاوى )2)/342(.  )((
يراجــع ما ســبق في: التمهيد/ المطلــب الأول/ الفرع الثاني: تحرير محل البحث.  )2(
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ــوا  ــرك أن يكون ــه صلى الله عليه وسلـم: »أي ــماء في قول ــه والإي ــلك التنبي ــل بمس ب
ــوم أن  لــك في الــر ســواء؟«، فــإذا كانــت هــذه حكمــةُ النهــي فمــن المعل
الضغينــة إنــما توجــد عنــد العطيــة التــي لا مســوغ لهــا، وأمــا عطيّــة قــام 
ســببها، ووُجــدت شروطهــا، وانتفــت موانعهــا )عــلى مــا ســيأتي في المبحــث 
ــة عادلــة، والنفــوس الســويّة لا تكــره العــدل، ولا تحمــل  التــالي( فهــي عطي

الضغــن مــن جرّائه؛ فليس فيهــا المحذور الذي من أجله كان النهي.

ا للذريعــة  - ومــن القواعــد أيضًــا عنــد بعــض العلــماء: أن مــا حَــرُم ســدًّ
ا لذريعــة الضغينــة  أُبيــح للحاجــة))(، فالنهــي عــن تفضيــل بعــض الولــد ســدًّ
ــة حاجــة؛ لأن  وقطيعــة الرحــم - ينبغــي ارتفــاع النهــي إذا دعــت إلى العطي
ــة مفســدة متوقعــة، والواقــع أولى  دفــع الحاجــة مصلحــة متحققــة، والضغين

بالرعاية من المتوقع.

عــروض  لأن  العطيــة؛  هــذه  جــواز  تقتــضي  الحــرج  رفــع  قاعــدة   -
تقــدّر  التــي  الواجبــة  النفقــة  لــدى الأولاد )ممــا لا يدخــل في  الحاجــات 
ــد أولاده  ــة أح ــد إذا أراد إعان ــلى الوال ــب ع ــو وج ــر، فل ــا يكث ــة( مم بالكفاي
عــلى حاجتــه أن يعطــي غــيره ممــن ليســت عنــده تلــك الحاجــة - لــو وجــب 
ذلــك لشــقّ عــلى الوالــد وربــما أجحــف بمالــه، وكثــرة البلــوى ممــا ثبــت تأثــيره 

صرح بهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وخــرّج عليهــا في مواضــع. انظــر: جامــع المســائل   )((
 ،)682/2( أشــكلت  آيــات  تفســير   ،)(86/23( الفتــاوى  مجمــوع   ،)293/8(

إعــلام الموقعين )227/3، 405(، زاد المعاد )08/4)(.



44
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفضيل بعض الأولاد في العطية لمصلحة

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

شرعًــا في تخفيــف حكــم مــال الغــير، كــما في مــال اليتيــم))(، والأكل مــن 
ــا  ــاء)2(، والأكل مــن الغنيمــة في دار الحــرب دفعً ــارب والأصدق ــوت الأق بي

للمشــقة)3(، فكيف في إنفاق المرء من ماله؟!

ــام الحاجــة أو المصلحــة-  ــده -ولا ســيما مــع قي ــد لول - أن إعطــاء الوال
داخــل في بــاب الإحســان الــذي دعــا إليــه الــشرع ورغّــب فيــه، إذ لا شــك 

الطُِوهُمۡ  تُخَُ وَإِن  خَيۡۡرۖٞ  َّهُمۡ  ل إصِۡلََاحٞ  قُلۡ   ۖ تَمََٰىٰ ٱلِۡيَ عَنِ  ﴿وَيسَۡـَٔلوُنكََ  تعــالى  قولــه  في   )((
عۡنَتَكُمۡ﴾ ]البقــرة: 220[، 

َ
ُ لََأ ُ يَعۡلَمُ ٱلمُۡفۡسِدَ مِنَ ٱلمُۡصۡلحِِۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّهَّ فَإخِۡوَنٰكُُمۡۚ وَٱللَّهَّ

حۡسَنُ﴾ 
َ
عــن ابــن عبــاس قــال: لمــا نزلــت: ﴿وَلََّا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلِۡيَتيِمِ إلَِّاَّ بٱِلَّتِِي هِِيَ أ

كُلوُنَ فِِي بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ 
ۡ
مَا يأَ مۡوَلَٰ ٱلِۡيَتَمََٰىٰ ظُلۡمًا إنَِّ

َ
كُلوُنَ أ

ۡ
ِينَ يأَ ]الإسراء: 34[ و﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيٗۡرا 10﴾ ]النســاء: 0)[ انطلــق مــن كان عنــده يتيــم فعــزل طعامــه مــن 
طعامــه، وشرابــه مــن شرابــه، فجعــل يفضــل لــه الــيء مــن طعامــه فيحبــس لــه حتــى 
يأكلــه أو يفســد، فاشــتد ذلــك عليهــم، فذكــروا ذلــك لرســول الله صلى الله عليه وسلـم، 
 ﴾ َّهُمۡ خَيۡۡرۖٞ وَإِن تُُخَالطُِوهُمۡ فَإخِۡوَنٰكُُمۡۚ ۖ قُلۡ إصِۡلََاحٞ ل فأنزل الله: ﴿وَيسَۡـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلِۡيَتَمََٰىٰ
تفســيره  في  جريــر  ابــن  رواه  بشرابهــم.  وشرابهــم  بطعامهــم  طعامهــم  فخلطــوا 
يعــين  والإخــوان  إخوانكــم،  فهــم  أي  ﴿فَإخِۡوَنٰكُُمۡ﴾  تعــالى:  فقولــه   .)699/3(
بعضهــم بعضًــا، ويصيــب بعضهــم مــن أمــوال بعــض عــلى وجــه الإصــلاح والرضــا. 

انظر: تفســير البغوي ))/254(.
وۡ 

َ
وۡ بُيُوتِ ءَاباَئٓكُِمۡ أ

َ
كُلوُاْ مِنۢ بُيُوتكُِمۡ أ

ۡ
ن تأَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
في قولــه تعــالى ﴿وَلََّا عََلَىَٰٓ أ  )2(

وۡ 
َ
أ عۡمَمِٰكُمۡ 

َ
أ بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ خَوَتٰكُِمۡ 

َ
أ بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ إخِۡوَنٰكُِمۡ  بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ هَتٰكُِمۡ  مَّ

ُ
أ بُيُوتِ 

وۡ 
َ
أ ٓۥ  فَاتِِحَهُ مَّ مَلَكۡتُم  مَا  وۡ 

َ
أ خَلَٰتٰكُِمۡ  بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ خۡوَلٰكُِمۡ 

َ
أ بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ تٰكُِمۡ  عَمَّ بُيُوتِ 

قــال   ،]6( ]النــور:  شۡتَاتٗا﴾ 
َ
أ وۡ 

َ
أ جََمِيعًا  كُلوُاْ 

ۡ
تأَ ن 

َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ  لَيۡسَ  صَدِيقِكُمۡۚ 

ــه جــاز أن  ــه مــن بيت ــه بأكل ــه وصديق ــه رضــا قريب ــووي رحمه الله: إن غلــب عــلى ظن الن
يــأكل القــدر الــذي يظــن رضــاه بــه، ويُختلــف ذلــك باختــلاف الأشــخاص والأزمــان 
والأحــوال والأمــوال، ولهــذا تظاهــرت دلائــل الكتــاب والســنة وفعــل ســلف الأمــة 

وخلفهــا. انظر: المجموع )54/9(.
انظــر: الإنجــاد ))/353(، شرح الزركي على مختصر الخرقي )3/6)5(.  )3(
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أنــه عمــل بــر وصلــة رحــم وفعــل معــروف وخــير، فقاعــدة )الاســتصحاب( 
تقتــضي اســتحباب هــذه العطيــة، تمســكًا بالأصــل الــذي لم يثبــت عنــه ناقــل، 
وحديــث البــاب لا ينقــل عــن هــذا الأصــل، لأنــه -كــما ســبق- محمــول عــلى 

هبة ليس لها ســبب خاص.

- ويمكــن الاســتناد إلى قاعــدة الاســتصحاب مــن وجــه آخــر، وهــو أن 
الأصــل في تــصّرف المالــك الرشــيد في مالــه الإباحــة والصحــة، حتــى يثبــت 

المانــع، ولم يثبت مانع في محلّ النزاع.

- أن مــن قواعــد الــشرع: فتــح ســبل المعــروف، وتيســير أســبابه، وإزالــة 
موانعــه))(، وهــذه القاعــدة تقتــضي إباحــة تخصيــص بعــض الولــد وتفضيلــه 
ــا لــو أوجبنــا  بعطيــة إذا دعــت إلى ذلــك حاجــة أو مصلحــة، وبيــان ذلــك: أنَّ
عــلى الوالــد التســوية بــين الأولاد -ولــو اختــص أحدهــم بحاجــة- لضيَّقنــا 
بابًــا مــن أبــواب المعــروف، فــإن الوالــد ربــما شــقّ عليــه التســوية بينهــم، ولا 
ســيما مــع تكــرر الحاجــات والمصالــح والدواعــي، وإن ســوّى بينهــم مــرة لم 
يتيــر ذلــك لــه في كل مــرة، وذلــك يمنــع مــن الهبــة والإحســان إلى المحتــاج 

من الأولاد.

- أن العــدل في الهبــة نظــير العــدل في النفقــة؛ لأن العــدل مــشروع فيهــما 
جميعًــا، فــإذا كان مــدار العــدل في النفقــة عــلى إعطــاء كل ولــد قــدر حاجتــه 

فلِــم لا يكــون ذلك هو المعيار في الهبة؟!

ــروق )63/2 -  ــر: الف ــع، انظ ــح الذرائ ــاء بـــ: فت ــض الفقه ــا بع ــبّر عنه ــا يع ــي م وه  )((
ف58(، شرح تنقيــح الفصول ص449.
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ــإذا  ــه؛ ف ــين رعيت ــام ب ــوية الإم ــير تس ــده نظ ــين ول ــد ب ــوية الوال - أن تس
جــاز للراعــي أن يُخــصّ بعــض رعيتــه بعطــاءٍ لحاجــة أو مصلحــة مختصّــة بــه 
مــع اســتوائهم في الاســتحقاق في الأصــل))( - جــاز للوالــد أن يُخــص بعــض 
ــصرف في  ــد يت ــرب؛ لأن الوال ــد أق ــق الوال ــواز في ح ــل الج ــا، ب ــده أيضً ول
ــه الإطــلاق، والإمــام يتــصرف عــن  ــه، والأصــل في تــصرف المالــك بمال مال
ــل  ــه إلا فع ــس ل ــيره لي ــلى غ ــرّف ع ــل)2(، والمتص ــصرف الوكي ــلمين ت المس

الأصلح لهم)3(.

فهــذه المعــاني تُبــيّن -إن شــاء الله تعــالى- صحــة القــول بجــواز تخصيــص 
بعــض الولــد وتفضيله بعطية إذا دعــت إليها حاجة أو مصلحة.

ــي  ــا، والت ــا شرعً ــدّ به ــح المعت ــات والمصال ــز الحاج ــر في تميي ــى النظ ويبق
تســوّغ تفضيل بعض الأولاد، وذلك هو موضوع المبحث الآتي.

كــما خــصّ النبــي صلى الله عليه وسلـم بغنائــم حنــين جماعــة من رؤســاء العــرب؛ تألّفًــا لقلوبهم   )((
واســتجلابًا لإســلام قومهــم ]انظــر الأحاديــث في: الجمــع بــين الصحيحــين لعبدالحــق 
الإشــبيلي، كتــاب الــزكاة، بــاب مــا جــاء فيمــن أعطــي عــن مســألة وفحــش، وإعطــاء 

المؤلفة قلوبهم )97/2- 5))(، مع أن الأصل اســتواء الغانمين في الاســتحقاق.
ــادة بعــض الغانمــين عــلى ســهمهم في الغنيمــة  ــل، وهــو زي ــة النفََ وكــما ثبتــت مشروعي

لبــلاء ونفــع كان منهم ]انظــر: المغني )3)/53([ وهذا أيضًا على خلاف الأصل.
وكذلــك كان صلى الله عليه وسلـم يُخــصّ ببعــض العطــاء )الــذي هــو مــن الفيء الذي يشــترك 
المســلمون في الاســتحقاق منــه في الأصــل( يُخــص بــه بعــض المســلمين؛ لمصالــح عامّــة 

وخاصــة، انظــر الأحاديث الآتية في المبحث الثاني، تحت فرع )الحاجات النفســية(.
انظر: الإقناع )277/4(.  )2(

انظر: السياســة الشرعية ص8.  )3(
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الثاني المبحث 
شــروط المصلحة المســوّغة لتفضيل بعض 

الأولاد بالعطية

مَرَ 
َ
إذا تقـرر أن الشـارع الحكيـم يأمـر عبـاده بالعـدل في كل شيء ﴿قُلۡ أ

ا  رَبِّّيِ بٱِلۡقِسۡطِ﴾ ]الأعـراف: 29[، وأن نبيـه الأمين صلى الله عليه وسلـم أمر أمرًا خاصًّ
بالعدل بين الأولاد في العطية، وأن ذلك الأمر من رسـول الله صلى الله عليه وسلـم 

أمـر مُحكـم في الدين، معلوم علمًا قاطعًا انبنى عليه إجماع المسـلمين.

إذا اسـتحضرنا هـذا الأصـل، وضممنـا إليـه مـا تقـرر في المبحـث الأول 
مـن جـواز التفضيل لمصلحة شرعية - أمكن وضـع ضوابط للتفضيل الجائز.

فهــذه الضوابط تعود إلى أمرين:

- أن يســتند التفضيــل إلى مصلحــة شرعيــة؛ لأن المصلحــة غــير المعتــبّرة 
شرعًا لا أثر لها؛ فالتفضيل المســتند إليها جور.

ــو  ــل ه ــة؛ لأن الأص ــه المصلح ــا تقتضي ــدر م ــل بق ــون التفضي - وأن يك
التســوية، والتفضيــل رخصة، والرخصة تقدر بقدرها.

ويتفرع عن هذين الأصلين ســتة شروط:

الــشرط الأول: أن يكــون التفضيل لمصلحة شرعية.

الــشرط الثاني: أن تكون المصلحــة قائمة وقت الإعطاء لا متوقعة.

الشرط الثالث: التســوية بين الأولاد في رعاية الحاجات.
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الــشرط الرابــع: أن يتعين التفضيل في العطيــة طريقًا إلى تحقيق المصلحة.

الــشرط الخامس: أن يكون التفضيل بقدر مــا تقتضيه المصلحة.

الشرط الســادس: ألا يترتب على التفضيل مفســدة مساوية أو راجحة.

وبيــان هذه الشروط في المطالب الآتية.

المطلــب الأول: أن يكــون التفضيل لمصلحة شــرعية:

ــين:  ــن جهت ــك م ــل، وذل ــوّغة للتفضي ــة المس ــد المصلح ــن تحدي ــد م لا ب
نوع المصلحة، ودرجتها، وســيكون ذلك في فرعين:

الفــرع الأول: نوع المصلحة الشرعية المســوّغة للتفضيل:

بعـض  الآبـاء  يُخـصّ  أجلهـا  مـن  التـي  والمصالـح  الأسـباب  مـن  كثـير 
ولدهـم بالعطيـة ليسـت مصالـح شرعيـة؛ لذا كان مـن المهم تقريـب المصلحة 
في هـذا البـاب، وتتأكـد هـذه الحاجـة عنـد النظـر في عبـارات الفقهـاء في هـذا 
المسـوّغة  المصلحـة  ذكـر  في  القـول  يُجملـون  غالبًـا  نجدهـم  إذ  الموضـع، 
أو  صحيـح«))(،  لغـرض  ولـده  بعـض  خـص  »إن  كقولهـم:  للتخصيـص، 
لـ»ــمعنى يبيـح التفضيـل«)2(، أو »بسـبب شرعـي«)3(، أو »لوجهٍ مـا من جهة 

يُختـص بهـا أحدهم«)4(، أو يُعبّّرون عنهـا بأمثلة يُختلفون في بعضها.

الكافي )595/3(.  )((
المغني )256/8(.  )2(

مجموع الفتاوى ))295/3(.  )3(
المنتقى )93/6(.  )4(
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والمنهــج في معرفــة المصلحــة الشرعيــة هنــا هــو تتبــع الأدلــة الخاصــة 
الدالــة عــلى أن هــذا النــوع مــن المصالــح يســوّغ تفضيــل بعــض الأولاد، أو 
الــدلالات العامّــة المعــبّّر عنهــا بمقاصــد الشريعــة، والتــي تــدلّ عــلى اعتبــار 

الشرع لجنس تلــك المصلحة وتأثيرها في الأحكام.

وإذا تتبعنـا ذلـك وجدنـا المصلحـة الشرعية في هذا البـاب تعود إلى ثلاث 
والمصلحـة  المعيشـية،  المصلحـة  الفقهـاء:  أمثلـة  تـدور  وعليهـا  مصالـح، 
الدينيـة، والحاجـة النفسـية، فهذه أنـواع المصالـح الشرعية المسـوّغة للتفضيل 

في الجملة، وإن كان الخلاف ممكناً في بعض أفرادها كما سـيأتي.

ومــن وجــه آخــر تنقســم هــذه المصالــح قســمين: إلى دفــع مــضّرة، 
وجلب منفعة.

وبيــان هــذه المصالــح في مســائل ثــلاث، تتلوهــا مســألة رابعــة في المصالح 
الملغاة في هذا الباب.

المســألة الأولى: المصلحة المعيشية:

وذلــك بــأن يكــون أحــد الأولاد فقــيًرا أو مســكيناً عاجــزًا عــن ســدّ 
بعــض حاجاتــه المعيشــية، مثــل أن يكــون عليــه ديــن وهــو عاجــز عــن أدائــه، 

فســدّ هذه الحاجة مصلحة معتبّرة شرعًا تُســوّغ تخصيصه بالعطية.

والمـراد بالتخصيـص بالعطيـة: مـا زاد عـلى حـدّ النفقـة الواجبـة؛ فأمـا مـا 
كان مندرجًـا في حـدّ النفقـة فـلا خـلاف في جـواز -بـل وجـوب- الإنفـاق 
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عليـه بقـدر كفايتـه كـما سـبق التنبيـه إلى هـذا في التمهيـد))(، وإنما المقصـود هنا 

الحاجات التي لا تشـملها النفقـة الواجبة، مثل قضاء الديون.

ومــن المعلــوم شرعًــا أن ســد حاجــات المحتاجــين مــن أفضــل الأعــمال، 

ــة،  ــة وصِل ــي صدق ــل، فه ــه أفض ــة علي ــا فالصدق ــاج إن كان قريبً وأن المحت

والآي والأحاديث فيها كثيرة مشــهورة.

وإلى هــذه الأدلــة العامّــة جــاءت أدلــة خاصــة عــلى اعتبــار الحاجــة 

المعيشــية مصلحــة شرعيــة مســوّغة لتفضيــل بعــض الولــد عــلى بعــض، 

أصرحهــا آثــار الصحابــة، وهــي التــي تقــدم ذكرهــا في المبحــث الأول، 

ومنهــا: أثــر الزبــير وابــن عمــر، فهــما صريحــان في المســألة، وليــس في الســنة 

ولا في آثار الصحابة ما يعارضها كما ســبق.

والفقهــاء القائلــون بجــواز التفضيــل بحســب الحاجــة -وهــم الجمهور- 

لا يُختلفــون في أن الحاجــة المعيشــية ممــا يســوّغ التفضيــل)2(، مثــل كــون بعــض 

الأولاد ذا حاجــة أو دَين أو عيال.

التمهيــد، المطلب الثاني، الفرع الثاني، ص24.  )((
انظــر: البحــر الرائــق )288/7(، الفتــاوى الهنديــة )4/)39(، حاشــية ابــن عابديــن   )2(
)444/4(، المنتقــى شرح الموطــأ )93/6(، البيــان والتحصيــل )3)/400(، تحفــة 
المغنــي   ،)93(/2( شــجاع  أبي  ألفــاظ  حــل  في  الإقنــاع   ،)308/6( المحتــاج 

)258/8(، اختلاف الفقهاء ص572، الأوســط )2)/26(.
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ومن عباراتهم في هذا:

ــه إذا أعطــى البعــض  ــد ]الباجــي[: وعنــدي أن ــو الولي »قــال القــاضي أب
عــلى ســبيل الإيثــار أنــه مكــروه، وإنــما يجــوز ذلــك ويعــرى مــن الكراهيــة إذا 
أعطــى البعــض لوجــهٍ مــا مــن جهــة يُختــص بهــا أحدهــم، أو غرامــة تلزمــه، 

أو خــير يظهر منــه، فيخص بذلك خيرهم على مثله«))(.

وقــال الشربينــي: »يســن للوالــد وإن عــلا العــدل في عطيــة أولاده، بــأن 
يســوي بــين الذكــر والأنثــى؛ لخــبّر البخــاري: »اتقــوا الله واعدلــوا بــن 
ــتواء في  ــد الاس ــة عن ــل الكراه ــبّر، ومح ــذا الخ ــه؛ له ــره ترك ــم«، ويك أولادك

الحاجــة وعدمها، وإلا فلا كراهة، وعلى ذلــك يحمل تفضيل الصحابة«)2(.

زيادة  -من  صحيح  لغرض  ولده  بعض  خصّ  »فإن  قدامة:  ابن  وقال 
حاجة، أو عائلة...- فقد رُوي عن أحمد رضي الله عنه ما يدل على جوازه«)3(.

المســألة الثانية: المصلحة الدينية:

وهي نوعان:

- إعطاء بعض الولد دون إخوته لما يُرجى في عطيته من الصلاح في دينه.

- أو منع بعض الولد دون إخوته لفســقه.

المنتقى شرح الموطأ )93/6(.  )((
عمــدة  بفوائــد  الإعــلام  وانظــر:   .)93(/2( شــجاع  أبي  ألفــاظ  حــل  في  الإقنــاع   )2(

الأحكام )470/7(.
الكافي )595/3(.  )3(
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وللمنــع مأخــذان، أحدهمــا: أن يُعلــم مــن حالــه الاســتعانة بالعطيــة 
نفســها عــلى المعصيــة، فيُمنــع لئــلا تكــون عطيتــه عونًــا عــلى الإثــم والعــدوان. 
والآخــر: ألا يُعلــم ذلــك، لكــن يُمنــع زجــرًا لــه عــما هــو فيــه مــن معصيــة أو 

بدعة أو عقوق.

وهــذا النــوع مــن المصلحــة متفــق عــلى مشروعيتــه في الجملــة بــين الفقهــاء 
المجوّزيــن للتفضيل، ومن عباراتهم في ذلك:

في الفتــاوى الهنديــة: »رجــل وهــب في صحتــه كل المــال للولــد جــاز في 
ــاوى قــاضي خــان. وإن كان في  ــع، كــذا في فت ــما صن ــمًا في القضــاء ويكــون آث
ولــده فاســق لا ينبغــي أن يعطيــه أكثــر مــن قوتــه؛ كــي لا يصــير معينًــا لــه في 
ــصرف  ــقًا وأراد أن ي ــده فاس ــو كان ول ــين. ول ــة المفت ــذا في خزان ــة، ك المعصي
ــذا في  ــه، ك ــن ترك ــير م ــذا خ ــيراث ه ــن الم ــه ع ــير ويحرم ــوه الخ ــه إلى وج مال
الخلاصــة. ولــو كان الولــد مشــتغلًا بالعلــم لا بالكســب فــلا بــأس بــأن 

يفضلــه على غيره، كذا في الملتقط«))(.

»وفي الخانيــة: ولــو وهــب شــيئًا لأولاده في الصحــة، وأراد تفضيــل 
ــل  ــه إذا كان التفضي ــأس ب ــة: لا ب ــن أبي حنيف ــض روي ع ــلى البع ــض ع البع

لزيادة فضل في الدِين، وإن كانوا ســواء يكره«)2(.

الفتاوى الهندية )4/)39(.  )((
حاشية ابن عابدين )444/4(.  )2(
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ــاصي  ــه في المع ــه يصرف ــم أن ــق إذا عل ــاق والفاس ــي: »الع ــال الشربين وق
فلا يكره حرمانه«))(.

وقــال ابــن تيميــة: »لــو كان أحــد الأولاد فاســقًا فقــال والــده: لا أعطيك 
نظــير إخوتــك حتــى تتــوب - فهــذا حســن؛ لتعــينُّ اســتتابته، وإذا امتنــع مــن 
التوبــة فهــو الظــالم، فــإن تــاب وجــب عليــه أن يعطيــه«)2(. وقــال: »إذا خــص 
ــي  ــا لله، والآخــر غن ــا مطيعً ــل أن يكــون محتاجً أحدهمــا بســبب شرعــي -مث
ــه  ــر الله بإعطائ ــن أم ــى م ــإذا أعط ــة- ف ــلى المعصي ــال ع ــتعين بالم ــاص يس ع

ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحســن«)3(.

ومشروعيــة هــذا النــوع مــن العطيــة ظاهــرة، فهــي مــن الإعانــة عــلى الــبّر 
والتقــوى، والأدلــة العامّة على ذلك كثيرة معلومة.

ـــم  ـــم غنائ ـــة قلوبه ـــاؤه صلى الله عليه وسلـم المؤلف ـــهورة: إعط ـــنة المش ـــن الس وم
ــع أن  ــين)4(، مـ ــن الغانمـ ــم مـ ــا دون غيرهـ ــم بهـ ــه إياهـ ــين واختصاصـ حنـ
نَّمَا 

َ
ـــال تعـــالى ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أ الأصـــل اشـــتراك الغانمـــين في الاســـتحقاق، كـــما ق

ِ خُُمُسَهُۥ وَللِرَّسُولِ﴾ ]الأنفـــال: )4[، قـــال العلـــماء: لمـــا  نَّ لِلَّهَّ
َ
ءٖ فَأ غَنمِۡتُم مِّن شََيۡ

ـــوله  ـــه لرس ـــتثنى خُُمُسَ ـــم اس ـــين، ث ـــة إلى الغانم ـــال الغنيم ـــالى م ـــاف الله تع أض

مغني المحتاج )567/3(.  )((
الاختيارات ص268.  )2(

مجموع الفتاوى ))295/3(.  )3(
ــن  ــاء فيم ــا ج ــاب م ــزكاة، ب ــاب ال ــين، كت ــين الصحيح ــع ب ــث في: الجم ــر الأحادي انظ  )4(

أعطي عن مســألة وفحش، وإعطاء المؤلفة قلوبهم )97/2- 5))(.
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صلى الله عليه وسلـم ومـــن ســـمى معـــه مـــن أهـــل الخمُُـــس دل عـــلى أن الباقـــي مـــن 
ـــي صلى الله عليه وسلـم  ـــه النب ـــر ب ـــذا آث ـــع ه ـــين))(، وم ـــك للغانم ـــه مل ـــة أخُماس أربع

أولئـــك الرجال؛ من أجـــل المصلحة الدينية العظمى)2(.

صلى الله عليه وسلـم  الله  رســول  أن  رضي الله عنه  وقــاص  أبي  بــن  ســعد  وعــن 
ــا وســعد جالــس، فــترك رســول الله صلى الله عليه وسلـم رجــلًا هــو  أعطــى رهطً
أعجبهــم إلي، فقلــت: يــا رســول الله! مــا لــك عــن فــلان؟! فــوالله إني لأراه 
مؤمنـًـا. فقــال: »أو مســلاً؟«. فســكتّ قليــلًا، ثــم غلبنــي مــا أعلــم منــه، 
فعــدت لمقالتــي، فقلــت: مالــك عــن فــلان؟! فــوالله إني لأراه مؤمنًــا. فقــال: 
ــه فعــدت لمقالتــي، وعــاد رســول الله  »أو مســلاً؟«. ثــم غلبنــي مــا أعلــم من
صلى الله عليه وسلـم، ثــم قــال: »يــا ســعد! إني لأعطــي الرجــل وغره أحــب إلي منه 

خشــية أن يكبه الله في النار«)3(.

المســألة الثالثة: الحاجة النفسية:

مــن دواعــي التفضيــل في العطيــة: اختصــاص بعــض الولــد بحاجــة 
نفســية يحتاج الولد إلى ســدّها، ولا تُسدّ إلا بعطاء من المال.

فمــن المعلــوم أن للإنســان حاجــات نفســية ســوى حاجاتــه المادّيــة، 
ــاس والمســكن، وأمــا  ــه إلى الطعــام واللب ــة هــي ســدّ حاجت فالحاجــات المادّي

انظــر: الحاوي )388/8، 404(، الإنجاد ))/370(.  )((
انظر: مجموع الفتاوى )294/28(.  )2(

رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الإيــمان، بــاب: إذا لم يكــن الإســلام عــلى الحقيقــة،   )3(
برقم )27(. ومســلم، كتاب الإيمان، برقم )50)(.
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ــذات،  ــق ال ــترام، وتحقي ــان إلى الاح ــة الإنس ــو حاج ــية فنح ــات النفس الحاج
والانتــماء، فإشــباع الحاجــات الماديــة وحدهــا لا يكفــي الإنســان ليعيــش 

عيشة سويّة.

ــرٍ  ــار إلى أم ــص والافتق ــعور بالنق ــس-: ش ــماء النف ــد عل ــة -عن والحاج
ــان  ــعر الإنس ــبعت ش ــة، وإذا أُش ــك الحاج ــباع تل ــه إلى إش ــع صاحب ــا، يدف م
بالرضــا والاســتواء والاســتقرار))(. وبتعبــير آخــر: حالــة توتــر وعــدم اتــزان 

تتطلب نوعًا معيناً من النشــاط يؤدي إلى إشــباع الحاجة)2(.

ومــن المشــتهر في هــذا المجــال )هــرم الاحتياجــات( الذي رتّبه )ماســلو(، 
الحاجــات  أوّلهــا:  مســتويات،  الإنســانية خُمــس  الحاجــات  فيــه  وصنـّـف 
ــن  ــمل الأم ــن: ويش ــة إلى الأم ــا الحاج ــاء. يليه ــام والم ــل الطع ــمية: مث الجس
عــلى الجســد والأمــن المعنــوي والأسُري والصحــي والمــالي. ثــم الاحتياجــات 
الاجتماعيــة: مثــل الحــب والانتــماء. ثــم احتياجــات التقديــر: مثــل الاحــترام 
والاعــتراف مــن الآخريــن. وأعلاهــا تحقيــق الــذات: وهــو الســعي لتحقيــق 

الإمكانات الكاملة للفرد)3(.

النفسية،  الحاجات  هي  الحاجات  هذه  من  المقام  هذا  في  يعنينا  والذي 
والتي تظهر في المستوى الثالث فما بعده، فهذه حاجات إنسانية فطرية، وهي 
ويشعر  النفسية،  الصحة  يعوق  إهمالها  لأن  الإنسان؛  حياة  في  كبير  أثر  ذات 

انظــر: معجم علــم النفس والتحليل النفسي ص73).  )((
أُســس علم النفس العام ص26).  )2(

انظر: أُســس علم النفس العام ص27).  )3(
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الإنسان بكثير من المشاعر السيئة، مثل الإحباط والقلق والحيرة، وإشباعها 
يؤدي إلى الصحة والنمو النفسي، ويقي من الاضطرابات النفسية الحادّة))(.

والحــقّ أني لم أجــد فيــما ذكــره الفقهــاء مــن أمثلــة لتخصيــص بعــض 
الولــد بالعطيــة - لم أجــد شــيئًا منهــا يعــود عَــودًا مبــاشًرا إلى الحاجــة النفســية، 
لكــن هــذا لا يــدلّ عــلى إهمــال الــشرع لهــا، ولا عــلى إعــراض الفقهــاء عنهــا، 
بــل الناظــر في الأدلــة يتبــين لــه بيانًــا جليًّــا أن هــذه الحاجــات ممــا جــاء الــشرع 
برعايتــه وحفظــه، وأن إنفــاق المــال فيــه إنفــاق مــشروع، وأن الفقهــاء عُنــوا 

بــه في تقريراتهــم وفتاويهم، وإن لم يصرحوا به في هذا الموضع.

ــة  ــس في الشريع ــظ النف ــد حف ــروع مقص ــن ف ــرع م ــية ف ــة النفس فالصح
الإســلامية، يــدلّ عــلى ذلــك تقريــر الــشرع لكثــير مــن الأحــكام معللــةً 
برعايــة الحاجــات النفســية)2(، مــن أمثلــة ذلــك: إباحــة الطــلاق والُخلــع عنــد 
اســتحكام النفــرة بــين الزوجــين مــع أن الأصــل فيهــما الكراهــة)3(، والنهــي 
عــن التناجــي منعًــا لإحــزان الأخ)4(، والترغيــب في النظــر إلى المخطوبــة 

انظر: أُســس علم النفس العام ص29).  )((
يُنظــر بحــث: الحاجــات النفســية عنــد علــماء النفــس وأثرهــا في تقريــر الأحــكام   )2(

الشرعية ص476- 488.
انظر: المغني )0)/267، 324(.  )3(

]المجادلـــة:  ءَامَنُواْ﴾  ينَ  ٱلَّذَِّ حۡزُنَ  َ
لِيِ يۡطَنِٰ  ٱلشَّ مِنَ  ٱلۡنَّجۡوَىٰ  تعـــالى: ﴿إنَِّمَا  قـــول الله  في   )4(

0)[، وقـــول النبـــي صلى الله عليه وسلـم: »إذا كنتـــم ثاثـــة فـــا يتناجـــى اثنـــان دون صاحبهـــا؛ 
ــن  ــدالله بـ ــن عبـ ــلم )84)2( عـ ــاري )5932( ومسـ ــه« رواه البخـ ــك يحزنـ ــإن ذلـ فـ

مسعود رضي الله عنه.
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البــصر))(، والترغيــب في زواج  جلبًــا لألفــةِ اســتثناءً مــن أصــل غــض 
البكــر)2(، وإباحــة التعريــض بخطبــة المعتــدة البائــن)3(، وإباحــة الهجــر ثــلاث 
ليــال)4( مــع أن الأصــل تحريــم التقاطــع والتدابــر بــين المســلمين)5(، وإباحــة 
الإحــداد عــلى الميــت ثلاثــة أيــام أيضًــا)6( تخفيفًــا عــن النفــس وبثًّــا لمــا أصابهــا 
في  أشــهر)8(،والرخصة  أربعــة  دون  مــا  الإيــلاء  وإباحــة  الحــزن)7(،  مــن 

انظــر الأحاديــث في البــاب في: المنتقــى في الأحــكام الشرعيــة/ أبــواب النــكاح/ بــاب   )((
النظر إلى المخطوبة ص590.

ــاب شراء الــدواب... برقــم ))99)(،  ــوع، ب ــاب البي رواه البخــاري في صحيحــه، كت  )2(
ومســلم في صحيحه، كتاب الرضاع، برقم )5)7( عن جابر رضي الله عنه.

كۡنَنتُمۡ فِِيٓ 
َ
أ وۡ 

َ
أ في قولــه ﴿وَلََّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِمَا عَرَّضۡتُم بهِۦِ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنّسَِاءِٓ   )3(

﴾ ]البقــرة: 235[، قــال المفــرون: علــم الله  نَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ
َ
أ  ُ نفُسِكُمۡۚ عَلمَِ ٱللَّهَّ

َ
أ

ــبّرون  ــن ولا تص ــم فيه ــق برغبتك ــن النط ــون ع ــة ولا تنفك ــتذكرونهن لا محال ــم س أنك
ــاف  ــير الكش ــر: تفس ــح. انظ ــض دون التصري ــم التعري ــاح لك ــم وأب ــف عنك ــه فخف عن

))/283(، أحــكام القرآن للجصاص )32/2)(.
التحاسد والتدابر، برقم  ينهى عن  البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما  رواه   )4(
)8)57(. ومسلم، كتاب البّر والصلة والآداب، برقم )2558(، عن أنس رضي الله عنه.

قـال العلـماء: في هـذا الحديـث تحريـم الهجر بين المسـلمين أكثر مـن ثلاث ليـال وإباحتها   )5(
في الثـلاث؛ الأول بنـص الحديـث، والثـاني بمفهومه. قالـوا: وإنما عفـي عنها في الثلاث 
لأن الآدمـي مجبـول عـلى الغضـب وسـوء الخلـق ونحـو ذلـك؛ فعفـي عـن الهجـرة في 

الثلاثة ليذهب ذلك العارض. شرح النووي على مسـلم )6)/7))(.
رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجنائــز، بــاب: حــد المــرأة عــلى غــير زوجهــا، برقــم   )6(

))22)(. ومســلم، كتاب الطلاق، برقم )486)(، عن أم حبيبة رضي الله عنها.
انظر: فتح الباري )487/9(.  )7(

﴾ ]البقــرة: 226[. قــال ابــن  شۡهُرٖ
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
ينَ يؤُۡلوُنَ مِن نسَِّائٓهِِمۡ ترََبُّصُ أ في قولــه تعــالى ﴿لّلَِّذَِّ  )8(

القيــم: جعــل ]الله تعــالى[ مــدة الإيــلاء أربعــة أشــهر نظــرًا منــه ســبحانه لــأزواج، فــإن 
الرجــل قــد يحتــاج إلى تــرك وطء امرأتــه مــدة لعــارض مــن ســفر، أو تأديــب، أو راحــة 

نفس، أو اشــتغال بمهم. روضة المحبين ص5)3.
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ــة  ــل في مبادل ــع أن الأص ــب)2( م ــه بالرط ــة في التفكّ ــرد الرغب ــا))( لمج العراي
الربــوي بمثلــه تحقيق العلم بالتماثل، والشــواهد في هذا الباب كثيرة.

فهــذه الأحــكام كلهــا أحــكام اســتثنائية جــاءت عــلى خــلاف الأصــل في 
أبوابهــا، وكُلهــا روعــي فيهــا حاجــة نفســية فطريــة، فــدلّ ذلــك عــلى رعايــة 

النفسية. الشرع للحاجات 

بــل نجــد في الأدلــة الشرعيــة دلالات أخــص عــلى المقصــود، وذلــك في 
ــض  ــي صلى الله عليه وسلـم بع ــا النب ــل فيه ــي فضّ ــة الت ــار النبوي ــن الأخب ــة م جُمل
منــه  نظــرًا  بعــض؛  عــلى  العطــاء(  اســتحقاق  في  )المتســاوين  النــاس 
ــاء  ــك في إعط ــية، وذل ــات نفس ــن حاج ــه م ــوا ب ــا اختصّ صلى الله عليه وسلـم إلى م
ــم، في  ــة دون غيره ــيء أو الغنيم ــال الف ــن م ــالًا م ــي صلى الله عليه وسلـم رج النب
ــه  ــا في ــير منه ــوي، وكث ــر المعن ــدّ التوات ــا ح ــغ بمجموعه ــددة، تبل ــع متع وقائ
التصريــح أو الإيــماء إلى أن تخصيصهــم لم يكــن لحاجــة معيشــية )ماديــة(، بــل 
لحاجــة نفســية)3(، مــن ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلـم في حديــث عمرو بــن تغلب 
رضي الله عنه: »إني أعطــي الرجــل وأدع الرجــل، والــذي أدع أحــب إلي مــن 
الــذي أعطــي، أعطــي أقوامًــا لمــا في قلوبهــم مــن الجــزع والهلــع، وأَكلُِ أقوامًــا 
ــب«  ــن تغل ــرو ب ــم عم ــر، منه ــى والخ ــن الغن ــم م ــل الله في قلوبه ــا جع إلى م

ــا، بــاب الرخصــة في  انظــر الأحاديــث في: المنتقــى في الأحــكام الشرعيــة/ أبــواب الربً  )((
بيع العرايا ص505.

انظــر: تحفــة المحتاج )473/4(، شرح الزركي على مختصر الخرقي )478/3(.  )2(
انظـر الأحاديـث في: الجمـع بـين الصحيحـين لعبدالحـق الإشـبيلي، كتـاب الـزكاة، بـاب   )3(

مـا جـاء فيمن أعطي عن مسـألة وفحش، وإعطاء المؤلفة قلوبهم )97/2- 5))(.
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قــال عمــرو: مــا أحــب أن لي بكلمــة رســول الله صلى الله عليه وسلـم حمــر النعــم))(. 

قــال ابــن الملقــن: في حديــث عمــرو بــن تغلــب أن أرزاق العبــاد ليســت مــن 

الله تعــالى عــلى قــدر الاســتحقاق بالدرجــة والرفعــة عنــده، ولا عند الســلطان 

)في الدنيــا(، وإنما هي على وجه المصلحة والسياســة لنفوس العباد«)2(.

النبـــي  عـــلى  قَدِمَـــت  قـــال:  مخرمـــة  بـــن  المســـور  حديـــث  ومنهـــا 

ـــا  ـــى أن يعطين ـــه؛ عس ـــا إلي ـــق بن ـــةُ: انطل ـــال أبي مخرم ـــة، فق صلى الله عليه وسلـم أقبي

منهـــا شـــيئًا. فقـــام أبي عـــلى البـــاب فتكلّـــم، فعـــرف النبـــي صلى الله عليه وسلـم 

صوتـــه، فخـــرج النبـــي صلى الله عليه وسلـم ومعـــه قَبـــاء وهـــو يريـــه محاســـنه ويقـــول: 

ـــة!«  ـــال: »رضي مخرم ـــه فق ـــر إلي ـــك«. فنظ ـــذا ل ـــأت ه ـــك، خب ـــذا ل ـــأت ه »خب

ــن  ــة بـ ــي صلى الله عليه وسلـم مخرمـ ــى النبـ ــه شيء)3(. فأعطـ ــال: وكان في خلقـ قـ

ــم)4(، لا  ــار فيهـ ــن واليسـ ــش وذوي السـ ــيخة قريـ ــن مشـ ــو مـ ــل، وهـ نوفـ

لحاجة مادية معيشـــية، ولكن لحاجةٍ نفســـية كما هو ظاهر.

رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجمعــة، بــاب مــن قــال في الخطبــة بعــد الثنــاء أمــا   )((
بعد، برقم ))88(.

التوضيــح لشرح الجامع الصحيح )533/33(.  )2(
ــم  ــاع، برق ــد والمت ــض العب ــف يقب ــاب كي ــة، ب ــاب الهب ــه، كت ــاري في صحيح رواه البخ  )3(

)2459(. ومســلم، كتاب الزكاة، برقم )058)(.
انظــر: الإصابة في تمييز الصحابة )0)/79(.  )4(
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وقــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: »تهــادوا تحابّــوا«))(، قــال ابــن عبدالــبّر 
-وغــيره مــن العلــماء-: الهديــة ســنة؛ لأن العلــة فيهــا اســتجلاب المــودة 
العــداوة محبــة  لتعــود  الصــدر ووجــده وحقــده وغلــه؛  وســل ســخيمة 
ــه؛ لأن النفــوس جبلــت  ــكاد الفطــرة تشــهد ب والبغضــة مــودة، وهــذا ممــا ت
ــة وإن لم  ــة الهدي ــوا« مشروعي ــوي »تحابّ ــل النب ــذا التعلي ــوم ه ــه)2(. ومفه علي

يكــن المهدى إليــه فقيًرا محتاجًا حاجة مادّية.

والحاجــات النفســية التــي قــد يُختــص بهــا بعــض الأولاد كثــيرة، ولــكل 
منهــم في كل وقــت حاجــات تلائــم ســنهّ وحالــه، ويمكــن الإشــارة إلى 

بعض تلــك الحاجات للإيضاح، فمنها:

- حاجــة الولــد إلى مســاواة نظرائــه ومشــاركتهم: ومــن صــور ذلــك: أن 
يتفــق الأصحــاب أو طــلاب الصــف الــدراسي الواحــد عــلى عمــل وليمــة أو 
ــد  ــاق الوال ــال، فإنف ــن الم ــدار م ــم بمق ــد منه ــه كل واح ــاهم في ــال يس احتف
عــلى ولــده في هــذه الحاجــة ليســت مــن النفقــات الواجبــة، لكنهــا مــن 
الإنفــاق بالمعــروف، فهــي مــن قبيــل العطايــا المســتحبة، وفيهــا مصلحــة 

نفسية ظاهرة.

رواه البخــاري في الأدب المفــرد، بــاب قبــول الهديــة، برقــم )594( عــن أبي هريــرة   )((
رضي الله عنه. وإســناده حســن. انظــر: تخريــج أحاديــث الإحيــاء ص478، التلخيــص 

الحبير )63/3)(.
الاستذكار )293/8(، بتصرف يسير.  )2(
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- حاجــة التســلية: وذلــك إذا أصــاب الولــد )دون إخوتــه( أمــر محــزن، 
ورأى الوالــد أن يجبّره ويســلّيه عــن مصيبته بإهدائه هدية أو نحوها.

ــل،  ــة للطف ــية فطري ــة نفس ــب حاج ــب: فاللع ــر إلى اللع ــة الصغ - حاج
والنفــسي  الجســمي  النمــو  إلى  طريــق  بــل  مجــردًا،  وعبثًــا  لهــوًا  وليــس 
والعقــلي))(، فاللعــب حاجــة نفســية يُختــص بهــا الولــد الصغــير عــن إخوتــه 
ــن  ــب، لك ــال وشراء اللُع ــلى الم ــف ع ــب لا يتوق ــل أن اللع ــار، والأص الكب

مــن اللُعــب ما لا بد من شرائه والإنفاق فيه.

- الحاجــات الاجتاعيــة: في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة -مــا بين السادســة 
والثانيــة عــشرة- تتســع دائــرة اتصــال الطفــل، فــلا تعــود حياتــه الانفعاليــة 
التكيّــف  مركّــزة عــلى شــخص واحــد كــما كانــت، وتنمــو قدرتــه عــلى 
والتعايــش مــع الجماعــة، وهــذا الاتصــال ممــا يعــين أيضًــا عــلى حســن علاقتــه 
ــورًا  ــد ظه ــة أش ــذه الحاج ــاس، وه ــن الن ــم م ــش غيره ــا عاي ــه إذا م بوالدي
كثــيًرا  ويُعجــب  الصداقــات،  تكويــن  إلى  يميــل  فهــو  المراهــق،  لــدى 
ــل يمكــن اســتثماره إذا  ــه، وهــذا المي ــا عــلى أهل ــه، ويفضلهــم أحيانً بأصدقائ
ــذه  ــة، وه ــة الصحّي ــليمة والبيئ ــة الس ــه إلى الصحب ــدان في توجيه ــق الوال وُفّ
الحاجــة تســد بالتــزاور أو بالاشــتراك في الأنديــة والأنشــطة الاجتماعيــة مــن 
رحــلات وحفــلات ومعســكرات وأنديــة)2(، ولا يُخفــى أن هــذه الحاجــة إلى 

ــم  ــة ص22- 28، 33، عل ــة والتطبيقي ــس النظري ــال الأس ــد الأطف ــب عن ــر: اللع انظ  )((
نفــس المراحل العمرية ص237.

انظر: الحاجات النفســية وطرائق التعامل معها وإشــباعها ص)4- )6.  )2(
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ــتراك أو  ــوم اش ــات برس ــن النفق ــيئًا م ــب ش ــد تتطل ــة ق ــات الاجتماعي العلاق
هدايــا إذا مــا أراد الأب اختيار صحبة جيدة في ناد أو نحوه.

- حاجــة المراهــق إلى الأنُــس )المــرح(: فلــدى المراهــق حاجــة طبيعيــة إلى 
قــدر مــن الانبســاط والمــزاح، وإشــباع هــذه الحاجــة النفســية يقــي المراهــق 
مــن القلــق والاكتئــاب. والمــرح يتحقــق في صــور كثــيرة، منهــا: اجتماعــات 
ــاء، والرحــلات، والحفــلات))(، ولا يُخفــى أنهــا تتطلــب شــيئًا مــن  الأصدق

النفقة، في المشاركة.

- حاجــة المراهــق إلى الاســتقال: فمــن خصائــص مرحلــة المراهقــة 
حاجــة اليافــع إلى إثبــات ذاتــه، وتوكيــد شــخصيته، وهــذا يعنــي حاجتــه إلى 
ــدرب  ــاشر؛ ليت ــير المب ــاد غ ــة بالإرش ــخصية المصحوب ــة الش ــن الحري ــدر م ق
عــلى تدبــير أمــوره، واكتســاب الميــول والمهــارات التــي تســاعده عــلى أن 
ــر الله  ــذا أم ــه)2(، ول ــتقلال بمهمات ــلى الاس ــادرًا ع ــيدًا ق ــخصًا رش ــون ش يك
تعــالى بابتــلاء اليتامــى في هــذا الســن، وهــذه الحاجــة تســتدعي إعطــاءه شــيئًا 

من المال.

- مــن الحاجــات الطبيعيــة في مرحلــة المراهقــة: تكويــن الهوايــات المفيــدة، 
الفرديــة والجماعيــة، مثــل القــراءة، والرســم، والرياضــات، فهــذه الهوايــات 
تقــي اليافــع مــن الضجــر والســآمة الآتيــة مــن الفــراغ، وتكفّــه عــن المفاســد 

انظر: الحاجات النفســية وطرائق التعامل معها وإشــباعها ص63.  )((
ــل  ــق التعام ــية وطرائ ــات النفس ــة ص337، الحاج ــل العمري ــس المراح ــم نف ــر: عل انظ  )2(

معها وإشباعها ص55.
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ــئ  ــراف الناش ــن الانح ــلامة م ــلى الس ــه ع ــراغ، وتعين ــدة والف ــال الوح في ح
مــن الميل الجنسي، وتُكســبه مهارات نافعة له في حياته))(.

- الميـل إلى الاسـتطاع والاكتشـاف: يميـل المراهـق إلى أن يكتشـف كل 
شيء بنفسـه، وإلى أن يجـري التجـارب العمليـة، ويسـتطلع الأشـياء المجهولة 
عنـده، وإلى أن يتتبـع أخبـار الموضوعـات المفضّلـة لديـه، إمـا أخبـار الرحالة، 
إلى  الفطـري وسـيلة  الميـل  السياسـة، وهـذا  أو  الرياضـة،  أو  المخترعـين،  أو 
إدراكـه  المنطقـي وتوسـعة  العلمـي والتفكـير  البحـث  المراهـق عـلى  تدريـب 
عـن العـالم، وهـو يتطلب تهيئة وسـائل البحـث الصحيح، مـن كتب وأجهزة، 
المعـارف  الفهـم وتنميـة  لتوسـيع  القـراءة، فهـي وسـيلة فاضلـة  وخصوصًـا 
غالبًـا  وهـي  بعدهـا)2(،  ومـا  المتأخـرة  الطفولـة  مرحلـة  في  الإيـمان  وتقويـة 

تسـتدعي شراء كتب وقصص أو أجهزة لوحية للقراءة.

ــدرك  ــز لا ي ــر: لا يُخفــى أن الطفــل غــير الممي - تفــاوت الإدراك والتقدي
قيمــة الهديــة النقديــة، فــلا يميّــز بــين هديــة ريــال وهديــة مئــة ريــال، وعندئــذ 
فــإذا أراد الوالــد أن يهــدي أولاده هديــة لتفريحهــم )لا لنفعهــم نفعًــا مادّيًــا( 
ــك  ــلى ذل ــا زاد ع ــه، وم ــرح ب ــا يف ــد م ــاء كل ول ــل بإعط ــود يحص ــإن المقص ف
فهــو فضــل ضائــع، بخــلاف مــا إذا أعطاهــم لنفعهــم مــالًا يتموّلونــه، 

فالواجب التســوية بينهم فيه؛ لاســتوائهم في هذا المقصد.

انظر: الحاجات النفســية وطرائق التعامل معها وإشــباعها ص56، )6.  )((

انظر: الحاجات النفســية وطرائق التعامل معها وإشــباعها ص47، 62.  )2(
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فهــذه الحاجــات -وهــي أمثلــة قليلــة مــن كثــير- تســتدعي جميعًــا نفقــات 
ماليــة، وهــي نفقــات غــير داخلــة في حيــز النفقــة الواجبــة عــلى الأب، لكنهــا 

حاجات تقتضيها الفطرة والجبلة الإنســانية الســويّة.

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن المــال ليــس دواء لــكل داء، وليــس 
ــية  ــة النفس ــا أن الحاج ــع يُعلّمن ــشرع الرفي ــية، فال ــة نفس ــكل حاج سِــدادًا ل
تُســدّ بأمــور عــدة، أدناهــا المــال، وأرفــع منــه تنميــة الإيــمان بــالله تعــالى، ومــا 
ينشــأ عنــه مــن غنــى النفــس وقوّتهــا ونشــاطها، وممــا تُجــبّر بــه الحاجــة النفســية 
العائلــة  مــع  الجيــدة  الاجتماعيــة  والعلاقــات  الســوية،  التربيــة  أيضًــا: 
ــكان  ــي م ــذا لا يُلغ ــن ه ــع، لك ــما ينف ــراغ ب ــت الف ــغل وق ــاء، وش والأصدق

المال وأثره الحقيقي في ســدّ الحاجات النفسية.

المســألة الرابعة: المصالح الملغاة:

إذا تبينــت المصالــح الشرعيــة المســوّغة للتفضيــل والتخصيــص بالعطيــة 
انكشــفت المصالــح الملغــاة التــي لا يقبلهــا الــشرع مســوّغة لتفضيــل بعــض 

الولــد عــلى بعض في العطية، وأذكر شــيئًا منها للبيان، فمنها:

- تفضيــل بعض الولد لمجرد محبته))(.

ــم  ــان بعضه ــم، أو حرم ــةً لأمه ــات محب ــض الزوج ــل أولاد بع - تفضي
غيظًا ونكاية بأُمهم.

انظر: فتاوى ورســائل ســماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )3/9)2(.  )((
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- إعطــاء بعــض الولــد ليجــاري نظــراءه وأصحابــه في المباهــاة والمفاخــرة 
والمكاثــرة، فالفخــر والتكاثــر مقاصــد منكــرة في الــشرع، فالتفضيــل مــن 

أجلها تفضيل بلا مســوغ.

- تفضيــل الذكــور لذكوريتهــم وحرمــان النســاء، فهــذا تفضيــل منكــر، 
بخــلاف مــا إذا أعطــى الذكــر مثــل حــظ الأنثيــين، فهــذا قــول معــروف بــين 

العلماء، وســبقت الإشارة إليه في التمهيد))(.

- إيثــار الولــد البــار بالعطيــة مجــازاة لــه عــلى بــره، فهــذا تفضيــل منكــر 
عنــد جماعــة مــن العلــماء؛ لأن الأصــل مشروعيــة التســوية، والــبّر حــقّ 
واجــب عــلى الولــد كلهــم، وجــزاؤه أُخــروي)2(. وذهــب بعــض العلــماء إلى 

أن التفضيــل لهذا الغرض جائز)3(، ولعــل الأقرب التفصيل بين حالين:

ــا ســبق؛  ــأة فــلا يــشرع؛ لم - أن يكــون الإعطــاء لمجــرد المجــازاة والمكاف
ولمــا يُخشــى منــه مــن المحــذور المقابــل، وهــو إثــارة حســد الإخــوة لأخيهــم 

البــارّ وإمعانهم في العقــوق انتقامًا من تفضيل الأب له.

التمهيــد، المطلب الثاني، ص33.  )((
انظــر: في الفتــح الربــاني مــن فتــاوى الإمــام الشــوكاني )74/8)4(، فتــاوى ورســائل   )2(

ســماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )3/9)2(.
فـ»ـــفي العتبيــة عــن مالــك في الرجــل يكــون لــه الولــد فيــبّره بعضهــم فيريــد أن يعطيــه   )3(
ــأ  ــى شرح الموط ــي في المنتق ــه الباج ــك« نقل ــأس بذل ــيره: لا ب ــه دون غ ــن مال ــة م عطي
)94/6(، وابــن رشــد في البيــان والتحصيــل )3)/400(. ونقــل الشــوكاني هــذا 

القــول عــن آخرين. انظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشــوكاني )74/8)4(.
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ــلى  ــار ع ــت الب ــبّر، وتثبي ــصّر في ال ــب المق ــاء لترغي ــون الإعط - وأن يك

ــا لهــذا الغــرض،  ــره، إذا رجًــا الوالــد أن يكــون هــذا الإعطــاء والمنــع محققً ب

فهــذا عطــاء جائز؛ لما يرجى منه مــن المصلحة الشرعية))(، والله أعلم.

الفــرع الثاني: درجة المصلحة الشرعية المســوغة للتفضيل:

إذا ثبــت قبــول الشــارع للمصالــح المذكــورة آنفًــا مســوّغةً للتفضيــل 

ــوز  ــات؟ أو يج ــة الحاجيّ ــون في درج ــح أن تك ــك المصال ــن شرط تل ــل م فه

التفضيل ولو كانت في درجة التحســينيات؟

وهــذا الســؤال إنــما ينشــأ عــلى القــول بــأن الأصــل وجــوب التســوية بــين 

ــما  ــذا فرب ــال به ــن ق ــبق، فم ــما س ــة ك ــول الحنابل ــو ق ــة، وه الأولاد في العطي

ــة  ــة في مرتب ــوغ إلا لمصلح ــد لا يس ــض الول ــل بع ــواز تفضي ــه أن ج ــرآى ل ت

الحاجيــات دون مرتبــة التحســينيات؛ بنــاء عــلى أن تفضيــل بعــض الولــد عــلى 

ــل بالــضرورات أو  بعــضٍ محــرم، والمحــرم لا يُســتباح بمُطلــق الحاجــات، ب

وعــلى هــذا حمــل ابــن رشــد جــواب مالــك، فقــال )في الموضــع الســابق( بعــد نقلــه: »إنــما   )((
أجــاز مالــك أن يعطــى الرجــل العطيــة لمــن يــبّره منهــم؛ لأنــه لم يقصــد بذلــك إلى 
ــره وحــرم العــاق  ــار جــزاء عــلى ب ــما أعطــى الب ــده عــلى بعــض، وإن ــل بعــض ول تفضي
أدبًــا لعقوقــه، فــلا مكــروه في ذلــك إن شــاء الله. وإنــما المكــروه أن يفضــل بعــض ولــده 
ــة أن يكــون ذلــك ســببًا إلى أن يعقــه الــذي أحرمــه  ــة، مخاف عــلى بعــض، فيخصــه بعطي

عطيتــه، أو يقــصر فيما يلزمه من البّر به، حســبما مضى القول فيه«.
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الحاجــات الملحقــة بهــا))(، وبنــاء عــلى أن تخصيــص العــام بالمصلحــة المرســلة 
لا يصــح -عــلى قول- إلا بمصلحة ضرورية ذات شروط)2(.

التســوية مســتحبة، والتفضيــل  بقــول الجمهــور )إن  قــال  مــن  وأمــا 
مكــروه فحســب( فــلا إشــكال لديــه، لأن الكراهــة تــزول بالحاجــة)3(؛ فــلا 

ضــير على قوله من التفضيل، ولو كان لمصلحة تحســينية.

لكــن هــذا الظــن )أعنــي اشــتراط كــون المصلحــة حاجيّــة لا تحســينية( لا 
يصــح؛ لأن هــذه المقدمــات غــير منطبقــة عــلى مســألتنا، وإنــما هــي في حــال 
التعــارض، أي عندمــا يجتمــع مقتــضي المنــع ومقتــضي الإباحــة، فيُعمــل 
بالترجيــح بينهــما، وعنــد الترجيــح فــلا بــد مــن مزيــد قــوة في ســبب الإباحــة 

ليقوى على تخصيص ســبب المنع.

ــام  ــلٍ ق ــروض في تفضي ــث مف ــألتنا؛ لأن البح ــع في مس ــير واق ــذا غ وه
ســببه، وكان ســببًا مشروعًــا، والتفضيــل إذا اســتند إلى ســبب مــشروع فهــو 
تفضيــلٌ عــادل، ليــس فيــه مقتــضٍ للمنــع أصــلًا، فســبب الجــواز ســالم مــن 
المعــارض ابتــداء، وعندئــذ فيكفــي في تســويغ تلــك الهبــة كل ســبب شرعــي 

التفضيل. يقتضي 

انظر: المنثور )24/2(، الأشــباه والنظائر للســيوطي ص79).  )((
انظر: المستصفى ))/420(.  )2(

انظــر: مجمــوع الفتــاوى ))203/2، 0)6(، غــذاء الألبــاب في شرح منظومــة الآداب   )3(
)64/2(، منظومــة أصول الفقه وقواعده ص62.



68
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفضيل بعض الأولاد في العطية لمصلحة

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

وبعبــارة أُخــرى: تفضيــل بعــض الولــد لمصلحــة شرعيــة مختصّــة بــه 
ليــس معارضًــا لأمــر بالتســوية بــين الأولاد، بــل هــو مخصــص لــه، والفــرق 
بــين التخصيــص والتعــارض أن بــاب التعــارض مبنــي عــلى الترجيــح، 
فيقــدم أقــوى الســببين، وبــاب التخصيــص مبنــي عــلى الجمــع بــين الســببين، 

فيجوز فيه التخصيص بالمســاوي والأدنى.

المطلب الثاني: أن تكون المصلحة قائمةً وقت الإعطاء لا متوقعة:

ــل؛  ــال التفضي ــل ح ــمًا بالفع ــل قائ ــضي للتفضي ــبب المقت ــون الس ــأن يك ب
ــة  ــة، والحاج ــدة واقع ــض مفس ــلى بع ــد ع ــض الول ــل بع ــدة تفضي لأن مفس
المتوقعــة لبعضهــم في المســتقبل مصلحــة متوقعــة، والواقــع أولى بالرعايــة 
ــة  ــين، والمصلح ــو اليق ــع، فه ــل المن ــل في التفضي ــع))(، ولأن الأص ــن المتوق م

المتوقعة مشــكوك فيها، واليقين لا يُترك للشــك.

فمــن صــور التفضيــل غــير المــشروع: تخصيــص الأولاد الصغــار بعطيــة 
لمــا يُتوقــع أن يحتاجوا إليــه عند كبّرهم، إما لزواجهم أو غيره)2(.

ومــع هــذا فيســوغ تخصيــص الولــد لحاجــة متوقعــة غــير واقعــة، وذلــك 
ــة  ــة فوري ــت الحاج ــن، وكان ــلى الظ ــا ع ــه أو غالبً ــا ب ــا مجزومً إذا كان وقوعه
تفــوت إذا لم يكــن العطــاء ســابقًا، فــلا مانــع مــن الإعطــاء: إمــا عطــاءً 
مشروطًــا بالحاجــة، فــإذا تبــين عــدم تلــك الحاجــة بقيــت العطيــة ملــكًا 

انظــر: الفروق )79/3) - ف43)(.  )((
انظر: فتاوى ورســائل ســماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )4/9)2(.  )2(
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للوالــد، عــلى القــول بصحــة الهبــة المعلّقــة))(، أو عطــاء منجــزًا ثــم يســترجعها 
الأب إذا ظهــر عــدم الحاجــة، عــلى القــول بصحــة رجــوع الأب في عطيتــه، 

ولا ســيما العطية الجائرة)2(، والله أعلم.

المطلــب الثالــث: التســوية بيــن الأولاد في رعاية الحاجات:

فــإذا ثبــت جــواز تفضيــل بعــض الأولاد لحاجــة مختصــة بــه؛ فمــن لازم 
العــدل أن يســير في ولــده ســيرة واحــدة، بــأن تطّــرد عادتــه بإعطــاء مــن 
ــا لحاجــة خاصــة  ــدًا يومً تدعــو الحاجــة إلى إعطائــه، فلــو أن الأب خــصّ ول
ــه(  ــع قدرت ــون )م ــه بالع ــم يُخصّ ــر فل ــوم آخ ــر في ي ــد آخ ــاج ول ــم احت ــه، ث ب

فذلك جور)3(.

فالواجــب  الحاجــة  تلــك  بعضهــم في  أو  كلهــم  ولــده  اســتوى  فــإذا 
ــك  ــم كان ذل ــدًا منه ــر واح ــو آث ــا؛ فل ــاء أو منعً ــم إعط ــم كله ــوية بينه التس
جــورًا؛ لأنهــم اســتووا في مســوّغ التفضيــل؛ فكانــت مراعــاة حاجــة بعضهــم 

وإهمــال حاجة بعضٍ خلاف العدل، وهذا ظاهر.

ــة في  ــن النفق ــه م ــون إلي ــوع يحتاج ــان: ن ــا نوع ــم هن ــة: »ث ــن تيمي ــال اب ق
الصحــة والمــرض ونحــو ذلــك، فتعديلــه فيــه أن يعطــي كل واحــد مــا يحتــاج 

إليــه، ولا فــرق بين محتاج قليل أو كثير.

وهو مذهب المالكية. انظر: حاشــية العدوي )264/2(.  )((
انظر: المغني )256/8، 278(.  )2(

انظر: فتاوى ورســائل ســماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )7/9)2(.  )3(
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ــذا لا  ــج، فه ــة أو تزوي ــة أو نفق ــن عطي ــه م ــم إلي ــترك حاجته ــوع تش ون
ريــب في تحريم التفاضل فيه«))(.

وكذلــك إذا كان لأحدهــم حاجــة خاصــة، وكان لولــد آخــر حاجــة 
أُخــرى مســاوية أو راجحــة عــلى حاجــة أخيــه فالعــدل الواجــب أن يســوّي 

بــين أصحاب الحاجات عطاء أو منعًا.

إلــى  طريقًــا  العطيــة  فــي  التفضيــل  يتعيــن  أن  الرابــع:  المطلــب 
تحقيــق المصلحة:

مــن  تتحقــق بغيرهــا  العطيــة لا  مــن  المرجــوّة  المصلحــة  تكــون  بــأن 
الطــرق، فــإن كانــت تحصــل بوســيلة أُخــرى، وكانــت تلــك الوســيلة ممكنــة 
لا مشــقة فيهــا، فــإن إعطــاء المــال فيهــا دون ســائر الولــد تفضيــل بــلا مســوّغ؛ 
وذلــك لأن الأصــل العــدل والتســوية بــين الأولاد، والتفضيــل رخصــة، 

ومــن شرط الرخصة أن تتعــين طريقًا إلى تحصيل المقصود)2(.

وهنــا يُشــار إلى أن مــن مقتــضى التربيــة الشرعيــة لــأولاد: الاعتــدال في 
النفقــة والعطيــة، بــأن توضــع في موضعهــا الــذي تكــون فيــه أنفــع، وأن 
يمســك الوالــد عــن الإعطــاء حيــث يكــون ذلــك أنفــع؛ فــإذا احتــاج الولــد 
إلى نفقــة فربــما كان الأنفــع لــه أن يُعلمــه أبــوه كيــف يكتســب المــال، وكيــف 
يُثَمّــره، وكيــف يدّخــره، وكيــف ينفقــه، فذلــك أنفــع لــه مــن عطيــة تذهــب 

الاختيارات ص268.  )((
انظر: المشــقة تجلب التيسير ص486.  )2(
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ــه  ــده وتســليته فل ــد جــبّر قلــب ول بذهــاب حاجتهــا، وكذلــك إذا أراد الوال
ــالإشباع  ــون بـ)ـ ــه التربوي ــبّّر عن ــا يُع ــال، مم ــير الم ــرى غ ــرق أُخ ــبّره بط أن يج
العاطفــي())(، وإذا أراد ترغيبــه في عمــل نافــع، أو ترســيخ ســلوك محمــود في 
ــف  نفســه، فثمــة مــن طــرق الترغيــب والتعزيــز المعنــوي طــرق كثــيرة لا تُكلِّ

مــالًا، وهي أنفع من المال)2(.

المطلــب الخامــس: أن يكــون التفضيــل بقــدر مــا تقتضيــه الحاجــة 
أو المصلحة:

الأصــل،  خــلاف  عــلى  رخصــة  الولــد  بعــض  تفضيــل  لأن  وذلــك 
والرخصــة تقــدر بقــدر الحاجــة، فــما دام المســوغ للتفضيــل هــو الحاجــة، فــما 
زاد عــلى الحاجــة لا مســوغ لــه، فيكــون تفضيــلًا جائــرًا؛ لأن الثابــت بالحاجــة 

بقدرها)3(. يتقدر 

ونظــير هــذا في بــاب النفقــة: مــا أفتــى بــه بعــض الفقهــاء المعاصريــن مــن 
ــاع  ــه الأب الانتف ــي أن يمنح ــيارة فينبغ ــاء إلى س ــض الأبن ــاج بع ــه إذا احت أن
بســيارة مــن غــير أن يملكــه إياهــا، فتبقــى الســيارة مملوكــة لــأب؛ لأن 

حاجــة الولــد تندفع بذلــك، فالتمليك عطية زائدة لا موجب لها)4(.

انظر: نحو ســلوك إيجابي لأطفالنا ص32.  )((
انظر: نحو ســلوك إيجابي لأطفالنا ص37، 53.  )2(

انظر: المنثور )320/2(.  )3(
انظر: الشرح الممتع على زاد المســتقنع )))/86(.  )4(
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ومثــل ذلــك حاجــة الولــد إلى مســكن، فلــأب أن يُســكنه مســكناً يملكــه 
الأب، أو يســتأجر لــه مســكناً، مــن غــير أن يهبــه المســكن؛ لأن هبــة المســكن 

عطية تجب التســوية فيهــا، والحاجة تندفع بغير تمليك.

ــزة  ــع الأب جائ ــة: إذا وض ــاب العطي ــشرط في ب ــذا ال ــات ه ــن تطبيق وم
لمــن يعمــل عمــلًا نافعًــا فينبغــي أن تكــون الجائــزة مكافئــة لهــذا العمــل، فلــو 
كانــت جائــزة كبــيرة عــلى عمــل يســير كان القــدر الزائــد عطيــةً جائــرة؛ لأنــه 

لا مسوّغ لها))(.

التفضيــل مفســدة مســاوية  علــى  يترتــب  ألا  الســادس:  المطلــب 
أو راجحة:

ــأن  ــأنه كش ــوغ ش ــك المس ــإن ذل ــي ف ــوّغ شرع ــا مس ــة وإن كان له فالعطي
ســائر الأســباب الشرعيــة، لا يســتقل بإثبــات الحكــم حتــى يســلم مــن 
ســببيّته  في  قدحــت  راجحــة  مفســدة  عارضــه  فــإن  الراجــح،  المعــارض 

وعطّلت حكمه)2(.

ومــن أمثلــة ذلــك: أن يعلــم الأب أو يغلــب عــلى ظنــه أن تخصيصــه 
بعــض ولــده يثــير حســد إخوتــه ويجلــب ضغينتهــم، أو يعلــم مــن حالــه أنــه 
ــات  ــاة حاج ــلى مراع ــدًا ع ــدر غ ــن يق ــوم فل ــد الي ــذا الول ــال ه ــى ح إن راع
ــل  ــه تفضي ــيظنوّن في ــذ س ــه، وأن أولاده عندئ ــل حاجت ــي مث ــي ه ــه الت إخوت

انظر: العدل بين الأولاد في الشريعة الإســلامية دراســة فقهية موازنة ص63.  )((
انظــر: شرح الكوكب المنير )276/4(.  )2(
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ــره  ــذ تُك ــم، فعندئ ــم وعداوته ــيجلب عقوقه ــك س ــم، وأن ذل ــم عليه أخيه

هذه العطية لما يُُخشــى منها من الفســاد.

وهــذا مــا لم يمكــن دفــع ذلــك المحــذور المتوقــع، فــإن أمكــن دفعــه 

ــه  ــبب تفضيل ــه س ــيّن لإخوت ــل أن يُب ــذور، مث ــرق زال المح ــن الط ــة م بطريق

ــلى  ــاس ع ــض الن ــل بع ــل إذا فضّ ــي صلى الله عليه وسلـم يفع ــما كان النب ــم، ك إياه

بعــض في العطــاء، أو يجبّر المفضّل عليه بالقول الميســور والكلمة الطيبة))(.

فــإذا تمــت هــذه الــشروط فالتفضيــل والتخصيــص ســائغ مــشروع، وعلى 

الوالــد )مــن أب وأم( أن يجتهــد في تحقيــق منــاط المصلحــة وتحقيــق شروطهــا، 

ــما  ــة نفســه وفي ــه كل مكلــف في خاصّ ــب ب ــذي يُخاط ــاد ال ــن الاجته ــذا م فه

وُلّي عليه)2(.

كقولــه صلى الله عليه وسلـم لأنصــار رضي الله عنهم: »إني لأعطــي رجــالاً حديــث عهدهــم بكفر،   )((
الله  برســول  رحالكــم  إلى  وترجعــوا  بالأمــوال  النــاس  يذهــب  أن  ترضــون  أمــا 
صلى الله عليه وسلـم، فــوالله مــا تنقلبــون بــه خــر ممــا ينقلبــون بــه« رواه البخــاري )2978(، 
ومســلم )059)( عــن أنــس رضي الله عنه. وقولــه صلى الله عليه وسلـم: »إني أعطــي الرجل وأدع 
ــن  ــم م ــا في قلوبه ــا لم ــي أقوامً ــي، أعط ــذي أعط ــن ال ــب إلي م ــذي أدع أح ــل، وال الرج
ــم  ــر، منه ــى والخ ــن الغن ــم م ــل الله في قلوبه ــا جع ــا إلى م ــع، وأَكلُِ أقوامً ــزع والهل الج
عمــرو بــن تغلــب« قــال عمــرو: مــا أحــب أن لي بكلمــة رســول الله صلى الله عليه وسلـم حمــر 

النعم. رواه البخاري ))88(.
انظر: الموافقات )6/5)(.  )2(
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الخاتمة

وفيهــا خلاصة البحث ونتائجه:

- ثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم أنــه أمــر بالعــدل بــين الأولاد في 
العطيــة، واتفــق العلــماء عــلى مشروعيــة ذلــك، وإن اختلفــوا في درجــة هــذا 
الأمــر: أهــو أمــر وجــوب أم أمــر اســتحباب؟ واختلفــوا أيضًــا في صفــة 

العدل: أهي التســوية بينهم أم بالقســمة بينهم كقســمة الميراث.

ــاء  ــة بإعط ــين الأولاد في النفق ــدل ب ــلى أن الع ــا ع ــماء أيضً ــق العل - واتف
كلٍّ منهــم كفايته، ولو تفاوتــت حاجتهم، وتفاوت العطاء.

- اختلــف العلــماء رحمهم الله: هــل يســوغ تفضيــل بعــض الولــد في العطيــة 
ــن، أو  ــه دي ــا، أو علي ــون محتاجً ــل أن يك ــك، مث ــضي ذل ــبب يقت ــد س إذا وج
متفرغًــا لطلــب العلــم؟ فذهــب بعضهــم إلى منــع هــذا التفضيــل، ورأوه 

مخالفًــا للعــدل المأمور به، وذهب أكثرهم إلى جوازه.

الثــاني، وهــو جــواز  القــول  هــو  بالبحــث رجحانــه  الــذي ظهــر   -
التفضيــل والتخصيــص بالعطيــة إذا كان لســبب شرعــي، وذلــك لأدلــة 

ومرجحــات كثيرة، وبه تجتمع الأدلة في الباب.

- مــع القــول بترجيــح جــواز التفضيــل لســبب شرعــي، فــإن الأصــل في 
ــتثناء؛  ــة واس ــل رخص ــين الأولاد، والتفضي ــدل ب ــوية والع ــو التس ــاب ه الب
لــذا لا بــد مــن مراعــاة أمريــن: أن يكــون الســبب الداعــي إلى التفضيــل 

مصلحــة معتــبّرة شرعًا، وأن يكون التفضيل بقدر مــا تقتضيه المصلحة.
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- ظهـر بالتتبـع أن المصالـح المعتبّرة شرعًا لتسـويغ تفضيل بعض الأولاد 
تعود إلى ثلاثة أنواع: الحاجة الدينية، والحاجة المعيشـية، والحاجة النفسـية.

- وأن هــذه المصالــح تكــون في جانبــين: الجلــب والدفــع، جلــب منفعــة، 
ودفع مضرة.

ــدّ  ــن س ــزًا ع ــد الأولاد عاج ــون أح ــية: أن يك ــة المعيش ــراد بالحاج - الم
بعــض حاجاتــه المعيشــية الزائــدة عــن حــدّ النفقــة الواجبــة عــلى الأب، 
ــد المعيشــية  ــه، أمــا حاجــات الول ــة يســدّ بهــا حاجت ــه بعطي فلــأب أن يفضّل
الداخلــة في النفقــة الواجبــة عــلى الأب فتلــك مــن بــاب النفقــات، والعــدل 
فيهــا بالإنفــاق عليــه بقــدر كفايتــه، وذلــك أمــر لا إشــكال في التفاضــل فيــه، 

وهو خارج محل البحث.

- المــراد بالمصلحــة الدينيــة: إعطــاء بعــض الولــد دون إخوتــه لمــا يُرجــى 
في عطيتــه مــن إصــلاح دينــه، أو منــع بعــض الولــد دون إخوتــه اســتصلاحًا 

لدينه أيضًا.

ــة  ــل حاج ــة، مث ــة الطبيعي ــات المعنوي ــية: الحاج ــة النفس ــراد بالحاج - الم
ــماء، ومثــل حاجــة الطفــل إلى  ــق الــذات والانت الإنســان إلى الاحــترام وتحقي
اللعــب، وحاجــة المراهــق إلى المــرح، وحاجــة الأولاد عمومًــا إلى شــغل 
وقــت الفــراغ بالمفيــد، فهــذه الحاجــات معتــبّرة في الــشرع، فــإذا انفــرد بعــض 

الأولاد بحاجــة منهــا واحتيج إلى المــال في قضائها فلا مانع من ذلك.

ــلى  ــار ع ــل الكب ــواز تفضي ــية: ج ــات النفس ــار الحاج ــج اعتب ــن نتائ - وم
ــل  ــم، مث ــرام الأولاد وتفريحه ــا إك ــراد به ــي ي ــة الت ــا المالي ــار في الهداي الصغ
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ــادة  ــن زي ــع م ــلا مان ــودًا ف ــد إلى أولاده نق ــدى الوال ــإذا أه ــد، ف ــة العي هدي
الكبــار عــلى الصغــار؛ ليــس لأن الحاجــة الماديــة للكبــار أكثــر فحســب، بــل 
لأن الصغــار )غــير المميزيــن( لا يقــدّرون القيمــة الماليــة، فــلا حاجــة داعيــة 
إلى تســويتهم بالكبــار، بخــلاف مــا إذا أعطــى الوالــد أولاده مــالًا مــن أجــل 

نفعهم )كادخاره لهم مثلًا(، فتجب التســوية؛ لتســاويهم في الحاجة المالية.

ــن  ــز لم ــاء الجوائ ــواز إعط ــية: ج ــات النفس ــار الحاج ــج اعتب ــن نتائ - وم
ــا  ــا وحضًّ ــا لــه وتثبيتً عمــل عمــلًا نافعًــا، أو ظهــر منــه ســلوك حســن؛ ترغيبً
ــبيل  ــلى س ــزة ع ــون الجائ ــا أن تك ــن هن ــه، والأحس ــل عمل ــلى مث ــه ع لإخوان
الوعــد أو الجعالــة )بــأن يقــول: مــن فعــل كــذا فلــه جائــزة(؛ لأن هــذا أتــمّ في 
ــن  ــة م ــبيل الإثاب ــلى س ــزة ع ــأتي الجائ ــن أن ت ــع م ــاواة، ولا مان ــدل والمس الع
ــير  ــون معاي ــة أن تك ــال الثاني ــذه الح ــترط في ه ــن يُش ــد، لك ــابق وع ــير س غ
ــا: أن  ــز أيضً ــدل في الجوائ ــوازم الع ــن ل ــد الأولاد. وم ــة عن ــواب معلوم الث
تكــون الجائــزة مكافئــة للعمــل فــلا تزيــد عليــه، وأن تتكافــأ فــرص الأولاد 

في نيــل الجائزة فلا تكون على فعــل يعجز عنه بعضهم.

- ذهــب بعــض الفقهــاء إلى جــواز تخصيــص الولــد البــارّ بالعطيــة، 
والظاهــر عــدم مشروعيــة هــذا التفضيــل، إلا إذا قصــد بهــا الأب تثبيــت هــذا 
ــا  ــبّر، ورجــا أن يكــون ذلــك مجديً ــه في ال ــره، أو ترغيــب إخوت ــد عــلى ب الول

لمقصوده، وســالًما من المفسدة.

ــترط أن  ــة لا يش ــض الأولاد في العطي ــل بع ــوّغة لتفضي ــة المس - المصلح
تكــون في درجــة الحاجيّات، بل يجوز أن تكون في مرتبة التحســينيات.
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- العطايــا )التحســينية( لهــا صــور وتطبيقــات كثــيرة، منهــا: جــواز 
ــوم  ــة برس ــة خاص ــه مدرس ــل إدخال ــز )مث ــد المتميّ ــم الول ــلى تعلي ــاق ع الإنف
ــلى  ــة ع ــة())(، والنفق ــة المجاني ــة العامّ ــه في المدرس ــة إخوت ــع دراس ــة، م مالي

العمليــات التجميلية المباحة عند الحاجة مثل تقويم الأســنان)2(.

- لا بــد -مــع كــون ســبب التفضيــل ســببًا معتــبًّرا شرعًــا- مــن مراعــاة 
شروط للتفضيل، هي:

- أن تكــون المصلحــة قائمة وقت الإعطاء لا متوقعة.

- أن يســوّي بــين الأولاد في رعايــات الحاجــات والمصالــح )بــأن تطّــرد 
ــم  ــى بعضه ــإذا أعط ــه، ف ــة إلى إعطائ ــو الحاج ــن تدع ــاء م ــادة الأب بإعط ع
لحاجــة عرضــت لــه فمــن لازم العــدل إعطــاء إخوتــه إذا عرضــت لهــم تلــك 

الحاجــة أو مثلهــا أو ما هو أهم منها(.

- أن يتعــين التفضيــل في العطيــة طريقًا إلى تحقيق المصلحة.

- أن يكــون التفضيل بقدر مــا تقتضيه الحاجة أو المصلحة.

- ألا يترتب على التفضيل مفســدة مســاوية أو راجحة.

والحمد لله رب العالمين.

انظر: المســائل المســتجدة في العدل بين الأولاد ص33).  )((

انظر: المســائل المســتجدة في العدل بين الأولاد ص)2).  )2(
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ــن  ــي، دار اب ــام الصين ــد وهش ــعد الحمي ــقير وس ــد الش ــق: محم 790هـــ، تحقي
الجوزي، ط)، 429)هـ.

أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، تأليــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ابــن . 4)
القيــم(، المتــوفى ســنة )75هـــ، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن 

الجوزي، ط)، 423)هـ.
الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام، تأليــف: عمــر بــن عــلي الأنصــاري المعــروف . 5)

ــز بــن أحمــد المشــيقح،  ــد العزي ــن الملقــن، المتــوفى ســنة 804هـــ، تحقيــق: عب باب
دار العاصمــة للنشر والتوزيع، ط)، 7)4)هـ.

ــوب . 6) ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــف: محم ــيطان، تألي ــد الش ــان في مصاي ــة اللهف إغاث
ــالم  ــمس، دار ع ــر ش ــد عزي ــق: محم ــنة )75هـــ، تحقي ــوفى س ــم(، المت ــن القي )اب

الفوائد، ط2، 436)هـ.
الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، تأليــف: يحيــى بــن محمــد بــن هبــيرة، المتــوفى . 7)

ســنة 560هـ، تحقيق: فــؤاد عبدالمنعم أحمد، دار العاصمة، ط)، 435)هـ.
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الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع، تأليــف: محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربيني، . 8)
المتــوفى ســنة 977هـــ، تحقيــق: بســام الجــابي، دار ابــن حــزم - الجفّــان والجــابي، 

ط)، 434)هـ.

الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، تأليــف: عــلي بــن محمــد القطــان الفــاسي، المتــوفى . 9)
الحديثــة  الفــاروق  دار  الصعيــدي،  فــوزي  حســن  تحقيــق:  628هـــ،  ســنة 

للطباعــة والنشر، ط)، 442)هـ.

الإقنــاع لطالــب الانتفــاع، تأليــف: موســى بــن أحمــد الحجــاوي، المتــوفى ســنة . 20
968هـــ، تحقيــق: عبــدالله التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات 

العربية والإســلامية بدار هجر، دار عالم الكتب، ط3، 423)هـ.

الإنجــاد في أبــواب الجهــاد، لمحمــد بــن عيســى الأزدي القرطبــي ابــن المناصف، . )2
المتــوفى ســنة 620هـــ، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان ومحمــد زكريــا أبــو 

غازي، دار الإمام مالك ومؤسســة الريان، ط)، 425)هـ.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، تأليــف: عــلي بن ســليمان المــرداوي، . 22
المتــوفى ســنة 885هـــ، )مطبــوع مــع المقنــع والــشرح الكبــير(، تحقيــق: عبــدالله 

بن عبدالمحســن التركي، دار عالم الكتب، 426)هـ.

ــم . 23 ــف: قاس ــاء، تألي ــن الفقه ــة ب ــاظ المتداول ــات الألف ــاء في تعريف ــس الفقه أني
بــن عبــد الله القونــوي، المتــوفى ســنة 978هـــ، تحقيــق: يحيــى حســن مــراد، دار 

الكتب العلمية، 424)هـ.

ــن . 24 ــم ب الأوســط مــن الســنن والإجمــاع والاختــاف، تأليــف: محمــد بــن إبراهي
الســيد  وأيمــن  الشــيخ  إبراهيــم  تحقيــق:  8)3هـــ،  ســنة  المتــوفى  المنــذر، 

عبدالفتــاح، دار الفلاح للبحــث العلمي وتحقيق التراث، ط2، 436)هـ.
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ــوري(، . 25 ــة الط ــق وتكمل ــة الخال ــه منح ــق )مع ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الرائ البح
تأليــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم، المتــوفى ســنة 970هـــ، دار الكتاب 

الإسلامي، ط2، بلا تاريخ.
البنايــة شرح الهدايــة، تأليــف: محمــود بــن أحمــد العينــي، المتــوفى ســنة 855هـــ، . 26

دار الكتــب العلمية، ط)، 420)هـ.
ــير . 27 ــن أبي الخ ــى ب ــين يحي ــف: أبي الحس ــافعي، تألي ــام الش ــب الإم ــان في مذه البي

ــق: قاســم محمــد  ــوفى 558هـــ، تحقي ــي الشــافعي، المت ــن ســالم العمــراني اليمن ب
النــوري، دار المنهاج - جدة، ط)، )42)هـ- 2000م.

البيــان والتحصيــل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، تأليــف: . 28
المتــوفى ســنة 520هـــ، تحقيــق: محمــد حجــي  بــن رشــد،  بــن أحمــد  محمــد 

وآخرين، دار الغرب الإســلامي، ط2، 408)هـ.
بيــدي، . 29 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تأليــف: محمّــد مرتــضى الزَّ

المتــوفى ســنة 205)هـــ، تحقيــق: جماعة مــن المختصــين، وزارة الإرشــاد والأنباء 
في الكويت، 385)هـ.

ــاج والإكليــل لمختــر خليــل، تأليــف: محمــد بــن يوســف المــواق، المتــوفى . 30 الت
ســنة 897هـ، دار الكتب العلمية، ط)، 6)4)هـ.

تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، تأليــف: عثــمان بــن عــلي الزيلعــي الحنفــي، . )3
ــرة، ط)،  ــولاق، القاه ــة - ب ــبّرى الأميري ــة الك ــنة 743هـــ، المطبع ــوفي س المت

4)3)هـ.
التحبــر شرح التحريــر، تأليــف: عــلي بــن ســليمان المــرداوي، المتــوفى ســنة . 32

885هـــ، تحقيــق: عبــد الرحمــن الجبّريــن وعــوض القــرني وأحمــد الــراح، 
مكتبة الرشد، ط)، )42)هـ.
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تحريــر ألفــاظ التنبيــه، تأليــف: يحيــى بــن شرف النــووي، المتــوفى ســنة 676هـــ، . 33
تحقيــق: عبــد الغني الدقر، دار القلم، ط)، 408)هـ.

ــن حجــر الهيتمــي، . 34 ــن محمــد ب ــاج في شرح المنهــاج، تأليــف: أحمــد ب ــة المحت تحف
ــن  ــة م ــق لجن ــادي، تحقي ــشرواني والعب ــية ال ــه حاش ــنة 974هـــ، ومع ــوفى س المت
العلــماء، المكتبــة التجاريــة الكــبّرى، بــلا طبعــة، 357)هـــ، تصويــر ونــشر: دار 

إحياء الــتراث العربي، بلا طبعة، بلا تاريخ.
ــوزي، . 35 ــن الج ــلي ب ــن ع ــن ب ــف: عبدالرحم ــاف، تألي ــث الخ ــق في أحادي التحقي

ــب  ــارس، دار الكت ــد ف ــعدني ومحم ــعد الس ــق: مس ــنة 597هـــ، تحقي ــوفى س المت
العلمية، ط)، 5)4)هـ.

التعيــن في شرح الأربعــن، تأليــف: ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، المتــوفى . 36
ــة  ــان والمكتب ــة الري ــمان، مؤسس ــد عث ــاج محم ــد ح ــق: أحم ــنة 6)7هـــ، تحقي س

المكية، ط)، 9)4)هـ.
تفســر البغــوي )معــالم التنزيــل(، تأليــف: الحســين بــن مســعود البغــوي، . 37

ــة وســليمان  ــمان جمعــة ضميري ــق: محمــد النمــر وعث ــوفى ســنة 6)5هـــ، تحقي المت
الحــرش، دار طيبة، ط3، )43)هـ.

ــر . 38 ــن جري ــد ب ــف: محم ــرآن(، تألي ــن آي الق ــان ع ــع البي ــري )جام ــر الط تفس
ــب،  ــالم الكت ــي، دار ع ــدالله الترك ــق: عب ــنة 0)3هـــ، تحقي ــوفى س ــبّري، المت الط

ط)، 424)هـ.
تفســر آيــات أشــكلت، تأليــف: أحمــد بــن عبدالحليــم بــن تيميــة، المتــوفى ســنة . 39

728هـــ، تحقيق: عبدالعزيــز الخليفة، دار الصميعي، ط3، 427)هـ.
التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، تأليــف: يوســف بــن عبــد الله بــن . 40

محمــد بــن عبــد الــبّر، المتــوفى ســنة 463هـــ، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي 
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ــلامية  ــؤون الإس ــاف والش ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــير البك ــد الكب ــد عب ومحم
بالمغرب، 387)هـ.

التنقيــح المشــبع في تحريــر أحــكام المقنــع، تأليــف: عــلي بــن ســليمان المــرداوي، . )4
ــضراء، ط2،  ــس الخ ــلامة، دار أطل ــاصر الس ــق: ن ــنة 885هـــ، تحقي ــوفى س المت

440)هـ.
ــنة 370 هـــ، . 42 ــوفى س ــري، المت ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــف: محم ــة، تألي ــب اللغ تهذي

تحقيق: علي حســن هلالي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط).
ــم(، . 43 ــن القي ــن أيــوب )اب ــن أبي بكــر ب تهذيــب ســنن أبي داود، تأليــف: محمــد ب

المتوفى ســنة )75هـ، تحقيق: علي العمران، دار عالم الفوائد، ط)، 437)هـ.
ــن . 44 ــروف باب ــلي المع ــن ع ــر ب ــف: عم ــح، تألي ــع الصحي ــشرح الجام ــح ل التوضي

الربــاط وجمعــة فتحــي، دار  المتــوفى ســنة 804هـــ، تحقيــق: خالــد  الملقــن، 
الفلاح، ط)، 429)هـ.

جامــع المســائل، تأليــف: أحمــد بــن عبدالحليــم بــن تيميــة، المتــوفى ســنة 728هـــ، . 45
تحقيــق علي بــن محمد العمران، دار عالم الفوائد، ط)، 432)هـ.

الجمــع بــن الصحيحــن، تأليــف: عبــد الحــق بــن عبــد الرحمــن الإشــبيلي، . 46
ــشر  ــق للن ــماس، دار المحق ــد الغ ــن محم ــد ب ــق: حم ــنة 582هـــ، تحقي ــوفى س المت

والتوزيع، ط)، 9)4)هـ.
ــة، . 47 ــكام الشرعي ــر الأح ــا في تقري ــس وأثره ــاء النف ــد عل ــية عن ــات النفس الحاج

تأليــف: تمــام عــودة العســاف، بحــث منشــور في المجلــة الأردنيــة للدراســات 
الإســلامية، جامعــة آل البيــت، المجلــد ))، العدد 4، عــام 5)20، ص467- 

.496
الحاجــات النفســية وطرائــق التعامــل معهــا وإشــباعها، أحمــد فــوزي غانــم، دار . 48

المبــادرة للنشر والتوزيع، عمان، ط)، )202م.
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حاشــية العــدوي عــلى شرح كفايــة الطالــب الربــاني، تأليــف: عــلي بــن أحمــد بــن . 49
مكــرم الصعيــدي العــدوي، المتــوفى ســنة 89))هـــ، تحقيــق: يوســف الشــيخ 

محمــد البقاعي، دار الفكر، 4)4)هـ.
الحــاوي الكبــر )شرح مختــر المــزني(، تأليــف: عــلي بــن محمــد المــاوردي، . 50

المتــوفى ســنة 450هـــ، تحقيــق عــلي معــوض وعــادل عبــد الموجــود، دار الكتــب 
العلمية، ط)، 4)4)هـ.

الــدر النقــي في شرح ألفــاظ الخرقــي، تأليــف: يوســف بن حســن بــن عبدالهادي . )5
ــع  ــة، دار المجتم ــوان غربي ــق: رض ــنة 909هـــ، تحقي ــوفى س ــبّرد(، المت ــن المِ )اب

للنشر والتوزيع، ط)، ))4)هـ.
رد المحتــار عــلى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(، تأليــف: محمــد أمــين بــن . 52

عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن، المتــوفى ســنة 252)هـــ، مكتبــة ومطبعــة 
مصطفــى البــابي الحلبي، تصوير: دار الفكر، ط2، 386)هـ.

ــوفى . 53 ــووي، المت ــن شرف الن ــى ب ــف: يحي ــن، تألي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
ســنة 676هـ، تحقيق: زهير الشــاويش، المكتب الإسلامي، ط3، 2)4)هـ.

روضــة المحبــن ونزهــة المشــتاقن، تأليــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ابــن . 54
ــاءات  ــمس، دار عط ــر ش ــد عزي ــق: محم ــنة )75هـــ، تحقي ــوفى س ــم(، المت القي

العلم، ط4، 440)هـ.
زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، تأليــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ابــن . 55

القيــم(، المتــوفى ســنة )75هـــ، تحقيــق: محمــد أجمــل الإصلاحــي وآخريــن، دار 
عطــاءات العلم ودار ابن حزم، ط3، 440)هـ.

ســنن الترمــذي، تأليــف: محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي، المتــوفى ســنة . 56
ط)،  الإســلامي،  الغــرب  دار  معــروف،  عــواد  بشــار  تحقيــق:  279هـــ، 

996)م.
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ــنة 458هـــ، . 57 ــوفى س ــي، المت ــين البيهق ــن الحس ــد ب ــف: أحم ــر، تألي ــنن الكب الس
تحقيــق: عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات 

العربية والإســلامية، ط)، 432)هـ.

ــنة 303هـــ، . 58 ــوفى س ــعيب، المت ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــائي، لأبي عب ــنن النس س
بترقيــم عبــد الفتــاح أبــو غــدة، وترتيــب الأجــزاء والصفحــات حســب نــشرة 

دار الفكر مع شرح الســيوطي وحاشــية السندي، ط)، 348)هـ.

السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، تأليــف: أحمــد بــن عبدالحليــم . 59
ــة، المتــوفى ســنة 728هـــ، تحقيــق: عــلي بــن محمــد العمــران، دار عــالم  ــن تيمي ب

الفوائد، ط3، 440)هـ.

ــي . 60 ــدالله الزرك ــن عب ــد ب ــف: محم ــي، تألي ــر الخرق ــلى مخت ــي ع شرح الزرك
الحنبــلي، المتــوفى ســنة 772هـــ، تحقيــق: عبــدالله بــن عبدالرحمــن الجبّريــن، دار 

أولي النهي، ط2، 4)4)هـ.

ــنة 6)5هـــ، . )6 ــوفى س ــوي، المت ــعود البغ ــن مس ــين ب ــف: الحس ــنة، تألي شرح الس
تحقيــق: زهــير الشــاويش وشــعيب الأرنــؤوط، المكتــب الإســلامي، ط2، 

403)هـ.

ســنة . 62 المتــوفى  الفتوحــي،  أحمــد  بــن  محمــد  تأليــف:  المنــر،  الكوكــب  شرح 
ط2،  العبيــكان،  مكتبــة  حمــاد،  ونزيــه  الزحيــلي  محمــد  تحقيــق:  972هـــ، 

8)4)هـ.

الــشرح الممتــع عــلى زاد المســتقنع، تأليــف: محمــد بــن صالــح العثيمــين، المتــوفى . 63
ــين  ــح العثيم ــن صال ــد ب ــيخ محم ــة الش ــإشراف مؤسس ــع ب ــنة 422)هـــ، طُب س

الخيريــة، دار ابن الجوزي، ط)، 424)هـ.
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ــن . 64 ــح الفصــول في اختصــار المحصــول في الأصــول، تأليــف: أحمــد ب شرح تنقي
إدريــس القــرافي، المتــوفى ســنة 684هـــ، تحقيــق: طــه عبدالــرؤوف ســعد، دار 

الفكر، ط)، 393)هـ.
ــن . 65 ــام اب ــق الإم ــان حقائ ــافية لبي ــة الش ــة الكافي ــة )الهداي ــن عرف ــدود اب شرح ح

ــنة 894هـــ،  ــوفى س ــاع، المت ــم الرص ــن قاس ــد ب ــف: محم ــة(، تألي ــة الوافي عرف
المكتبــة العلمية، ط)، 350)هـ.

شرح صحيــح مســلم، تأليــف: يحيــى بــن شرف النــووي، المتــوفى ســنة 676هـــ، . 66
دار الكتــب العلمية، ب.ط.

ــمام، . 67 ــن اله ــروف باب ــد المع ــد الواح ــن عب ــد ب ــف: محم ــر، تألي ــح القدي شرح فت
المتــوفى ســنة )86هـــ، دار الكتــب العلميــة، مصــورة مــن الطبعــة الميمنيــة، بــلا 

تاريخ.
شرح مختــر الطحــاوي، تأليــف: أحمــد بــن عــلي الــرازي الجصــاص، المتــوفى: . 68

370هـــ، تحقيــق: عصمــت الله عنايــت الله محمــد وســائد محمــد يحــي بكــداش 
البشــائر  ومحمــد عبيــد الله خــان وزينــب محمــد حســن فلاتــه، شركــة دار 

الإســلامية للطباعة والنــشر والتوزيع ودار الراج بالمدينة، ط)، )43)هـ.
شرح معــاني الآثــار، تأليــف: أحمــد بــن محمــد الطحــاوي، المتــوفى ســنة )32هـــ، . 69

تحقيــق: محمــد زهــري النجــار ومحمــد ســيد جــاد الحــق، ويوســف عبــد الرحمــن 
المرعشــلي، دار عالم الكتب، ط)، 4)4)هـ.

الصحــاح، تأليــف: إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، المتــوفى ســنة 393هـــ، . 70
تحقيــق: أحمد عبد الغفــور عطار، دار العلم للملايين، ط4، 407)هـ.

صحيــح ابــن حبــان )المســند الصحيــح عــلى التقاســيم والأنــواع(، تأليــف: . )7
ــق: محمــد عــلي ســونمز  ــوفى ســنة 354هـــ، تحقي ــان البُســتي، المت ــن حب محمــد ب

وخالــص آي دمير، دار ابن حزم، ط)، 433)هـ.
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صحيــح البخــاري، تأليــف: محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم البخــاري، . 72
المتــوفى ســنة 256هـــ، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير ودار 

اليمامة، ط5، 4)4)هـ.
صحيــح مســلم، تأليــف: مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم، المتــوفى ســنة )26هـــ، . 73

تحقيــق: محمــد فؤاد عبدالباقي، دار إحيــاء الكتب العربية، بلا تاريخ.
العــدل بــن الأولاد في الشريعــة الإســامية دراســة فقهيــة موازنــة، تأليــف: . 74

ــن ســعيد بالعمــش، معــاصر، مــن منشــورات مركــز النــشر العلمــي  فيصــل ب
بجامعــة الملك عبدالعزيز بجدة.

ــن . 75 ــم ب ــد الكري ــف: عب ــر، تألي ــشرح الكب ــروف بال ــز المع ــز شرح الوجي العزي
محمــد الرافعــي، المتــوفى ســنة 623هـــ، تحقيــق: عــلي محمــد عــوض وعــادل أحمــد 

عبد الموجــود، دار الكتب العلمية، ط)، 7)4)هـ.
علــم نفــس المراحــل العمريــة، تأليــف: عمــر بــن عبدالرحمــن المفــدى، معــاصر، . 76

ط3، 427)هـ.
العنايــة شرح الهدايــة، تأليــف: محمــد بــن محمــد البابــرتي، المتــوفى ســنة 786هـــ، . 77

ــابي  ــى الب ــة مصف ــمام، شرك ــن اله ــمال اب ــر للك ــح القدي ــية: فت ــوع في حاش مطب
الحلبــي، تصوير ونشر: دار الفكر، ط)، 389)هـ.

غــذاء الألبــاب لــشرح منظومــة الآداب، تأليــف: محمــد بــن أحمــد الســفاريني، . 78
المتــوفى ســنة 88))هـــ، تحقيــق: عابــد الثبيتــي وعبدالرحمــن المطــيري وفــوزي 
ــح الغامــدي، دار البشــائر  ــلي وصال الصبحــي وفهــد الدعيلــج وحســن الرحي

الإسلامية، ط)، 438)هـ.
فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، جمــع وترتيــب: أحمــد بــن . 79

عبدالــرزاق الدويــش، أُولي النهى للإنتاج الإعلامي، ط4، 424)هـ.
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الفتــاوى الهنديــة، تأليــف جماعــة مــن العلــماء برئاســة الشــيخ نظــام الديــن . 80
الكــبّرى  المطبعــة  طبعــة  مــن  )مصــورة  الفكــر  دار  البلخــي،  البّرنهابــوري 

الأميرية ببولاق(، ط2، 0)3)هـ.
فتــاوى ورســائل ســاحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل . )8

الشــيخ، تأليــف: محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، المتــوفى ســنة 389)هـــ، جمــع 
وترتيــب وتحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قاســم، مطبعــة الحكومــة بمكــة 

المكرمة، ط)، 399)هـ
فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، تأليــف: أحمــد بــن عــلي بــن حجــر، . 82

ــب  ــيخ مح ــاز والش ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــق: الش ــنة 852هـــ، تحقي ــوفى س المت
بــلا  الثانيــة،  الســلفية  الطبعــة  مــن  الفكــر، مصــورة  دار  الديــن الخطيــب، 

تاريخ.
الفتــح الربــاني مــن فتــاوى الإمــام الشــوكاني، تأليــف: محمــد بــن علي الشــوكاني، . 83

المتــوفى ســنة 250)هـــ، تحقيــق: محمــد صبحــي بــن حســن حــلاق، مكتبــة 
الجيل الجديد.

ــق: . 84 ــنة 684هـــ، تحقي ــوفى س ــرافي، المت ــس الق ــن إدري ــد ب ــف: أحم الفــروق، تألي
عمر حســن القيام، مؤسسة الرسالة، ط)، 424)هـ.

تأليــف: . 85 تطبيقيــة،  تأصيليــة  نظريــة  دراســة  التيســر  تجلــب  المشــقة  قاعــدة 
يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين، المتــوفى ســنة 443)هـــ، مكتبــة الرشــد، 

ط)، 424)هـ.
ــنة . 86 ــوفى س ــادي، المت ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــف: محم ــط، تألي ــوس المحي القام

7)8هـــ، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة بــإشراف محمــد 
نعيم العرقســوسي، مؤسسة الرسالة، ط6، 9)4)هـ.
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القواعــد الكــرى، تأليــف: عبدالعزيــز بــن عبدالســلام، المتــوفى ســنة 660هـــ، . 87
تحقيــق: نزيه حمــاد وعثمان ضميرية، دار القلم، ط2، 428)هـ.

الــكافي، تأليــف: عبــدالله بــن أحمــد بــن قدامــة، المتــوفى ســنة 620هـــ، تحقيــق: . 88
عبدالله بن عبدالمحســن التركي، دار عالم الكتب، 432)هـ.

كشــاف القنــاع عــن الإقنــاع، تأليــف: منصــور بــن يونــس الحجــاوي، المتــوفى . 89
ســنة )05)هـ، تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط)، 422)هـ.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى نبينــا محمــد، وعــلى آلــه 
وأصحابه أجمعين.

أما بعد..

ــةً بالغــةً؛ إذْ  يَّ ــةَ أهمِّ ــةَ الزوجيَّ فــإنَّ الشريعــة الإســلاميَّة قــد أوْلــت العلاق
ــةُ  ــذه الرابط ــع، وه ــاءُ الأسرة والمجتم ــه بن ــوم علي ــذي يق ــاسُ ال ــا الأس إنهَّ
ــوم  ــين، تق ــين الزوج ــا- ب يًّ ــا ومادِّ ــا -معنويًّ ــا وثيقً ل ارتباطً ــكِّ ــة تُش الزّوجيَّ
ــق مقاصــدَ الشريعــة  عــلى أســسٍ ومبــادئَ وحقــوقٍ وواجبــاتٍ بينهــما، بــما يُحقِّ
ة  الإســلاميَّة الســامية مــن الــزواج، والــذي يقــوم عــلى أســاس المحبَّــة والمــودَّ

ژ  ژ  ــالى: ﴿ڈ  ــال تع ــين، ق ــين الزوج ــكون ب ــة والس ــة والرحم والألُف
ڳ  ڳ  ڳ گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ں﴾ ]الروم: )2[. ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ــة بعــضُ الخلافــات والمنازعــات؛  ولكــن قــد تطــرأ عــلى الرابطــة الزوجيَّ
اء مقابــل ذلــك حلــولًا لمـِـا قــد تصــل  لــذا وضعــت الشريعــة الإســلاميَّة الغــرَّ
ــاة  ــتمرار الحي ــن اس ــيِّئةٍ، لا يمك ــورٍ س ــن أم ــة م ــة الزوجيَّ ــذه العلاق ــه ه إلي

ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ الزوجيــة معهــا، قــال تعــالى: ﴿ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئى﴾ ]البقرة: 229[. ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
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ــقَّ في  ــةَ الح ــزوجَ والزوج ــي ال ــا يُعط ــكام م ــن الأح ــلام مِ ــشَرع الإس ف
إنهــاء هــذه العلاقــة، فــشَرع للــزوج حــقَّ الطــلاق، وفي المقابــل شَرع للزوجــة 
حــقَّ طلــب الخلُــع عنــد كراهيتهــا للــزوج، وخوفهــا ألاَّ تقيــمَ حُــدود الله مــع 
هــذا الــزوج، أو وجــدتْ في زوجهــا مــا لــو وجــدَه فيهــا لطلَّقهــا، وكذلــك 
ةٍ يســتحيل معهــا اســتمرار الحيــاة الزوجيَّــة  ــةٍ مســتمرَّ وجــود خلافــاتٍ زوجيَّ
واســتقامتها، وهنــا يــأتي دور التشريــع الحكيــم فيمنحهــا هــذا الحــقَّ اســتنادًا 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  لقولــه تعــالى: ﴿ڳ 
ۀ﴾ ]البقرة: 228[. ۀ

يَّـة  واستشـعارًا مـن القيـادة الرشـيدة في المملكـة العربيـة السـعودية، بأهمِّ
ـذت  اتخَّ المجتمـع؛  عليهـا  يقـوم  التـي  الأولى  اللبنِـةَ  وكونهـا  الأسرة،  كِيـانِ 
وزارة  مـن  والحـرص  الاهتـمام  ذلـك:  ومـن  الصـدد،  بهـذا  ة  عـدَّ إجـراءاتٍ 
المتعلِّقـة  النظاميـة  الأحـكام  بتطبيـق  السـعودية  العربيـة  المملكـة  في  العـدل 
الأسريـة  بالقضايـا  للعمـل  محاكـم  تخصيـص  خـلال  مـن  الأسرة،  بشـؤون 
ى )محاكـم الأحـوال الشـخصية(، وصـدرت بخصـوص ذلـك المـادة  بمسـمَّ
التاسـعة مـن نظـام القضـاء، الصـادر بالمرسـوم الملكـي الكريم رقـم )م/78( 
وتاريـخ )9)/428/9)هـ(، وأصـدرت نظام الأحوال الشـخصية الصادر 
بالمرسـوم الملكـي الكريـم رقـم )م/73( وتاريـخ )443/8/6)هــ(، الـذي 
في  نوعيَّـةً  نقلـةً  قـت  حقَّ التـي  الحديثـة  القضائيَّـة  الأنظمـة  أبـرز  مـن  يُعـدّ 
ـة بالعمـل القضائـي في وزارة العـدل في المملكـة  التشريعـات العدليَّـة الخاصَّ

السعودية. العربية 
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ومِــن هــذا المنطلــق كان هــذا البحــث بعنــوان )الُخلــع أحكامــه وآثــاره - 
دراســة فقهيــة تأصيليــة تطبيقيــة عــلى نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي، 
الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريم رقم )م/73( وتاريــخ )1443/8/6هـ(، 
ــي وردت في نظــام الأحــوال  ــة الت ــواد النظاميَّ ــذي يُســلِّط الضــوءَ عــلى الم ال

الشــخصيَّة السعوديّ، ودراستهِا دراســةً فقهيَّةً تأصيليَّةً تطبيقيَّة.

أهّميَّة موضوع البحث وأســباب اختياره:

يَّة الموضوع وأســباب اختياره فيما يأتي: تتجلىَّ أهمِّ

)- جــدة الموضــوع وحداثتــه، بالرغــم مــن اهتــمام الفقهــاء بالخلُــع قديــمًا 
ــه يحتــاج لمزيــد دراســات حــول الموضــوع مــن الجانــب  أنَّ وحديثًــا، إلاَّ 

النظامي. الفقهي 

اء بالعلاقــة الزوجيَّــة،  2- بيــان عنايــة واهتــمام الشريعــة الإســلاميَّة الغــرَّ
وبالمرأة وحقوقها الشرعيَّة.

ــم  ــع في محاك ــا الخلُ ــرة قضاي ــع، وكث ــع في المجتم ــرة الخلُ ــيِّ ظاه 3- تف
ــة المتعلِّقــة بــه  ــة والنظاميَّ الأحــوال الشــخصيَّة، دون إلمــامٍ بالأحــكام الشرعيَّ

لــدى أفراد المجتمع عمومًا.

4- التأكيــد عــلى أنَّ نظــام الأحــوال الشــخصيَّة الســعودي مســتمدٌّ مــن 
الفقه الإســلامي ومتوافقٌ معه.

ــوال  ــام الأح ــة في نظ ــكام النظاميَّ ــي لأح ــي الشرع ــل الفقه 5- التأصي
السعودي. الشخصيَّة 
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6- المســاهمة في شرح وتوضيــح وتحليــل الأحــكام النظاميَّــة المتعلِّقــة 
بالخلُع في نظام الأحوال الشــخصيَّة السعودي.

ل نقلــةً  7- التأكيــد عــلى أنَّ نظــام الأحــوال الشــخصيَّة الســعودي يُشــكِّ
نوعيَّــةً في تقنين الأحكام في المملكة العربيَّة الســعوديَّة.

ــةِ  ــة المتعلِّق ــكام النظاميَّ ــصٍ في شرح الأح ــثٍ متخصِّ ــة إلى بح 8- الحاج
ــا  ــلًا فقهيًّ ــا تأصي ــع في نظــام الأحــوال الشــخصيَّة الســعودي وتأصيله بالخلُ

شرعيًّا؛ فيُســتفاد منه في مجــال الفقه والقضاء والمحاماة.

أهداف البحث:

المتعلّقة  النظاميَّة  لأحكام  الشرعي  الفقهي  التأصيل  أهّميَّة  بيان   -(
بالخلُع في نظام الأحوال الشخصية السعودي مع الشرح الفقهي والاستدلال.

نظـام  مِـن  بالخلُـع،  المتعلِّقـة  الفقهيَّـة  والآثـار  الأحـكام  توضيـح   -2
الأحوال الشـخصيَّة السـعودي، والوقوف على المواد النظاميَّة المتعلِّقة بذلك.

الأحــكام  نتَْهــا  تضمَّ التــي  المســائل  في  الفقهيَّــة  الأقــوال  عــرض   -3
النظاميَّة في باب الخلُع من نظام الأحوال الشــخصيَّة الســعودي.

ــدِ  ــم الحكــمَ دون التقيُّ 4- بيــان المذهــب الفقهــي الــذي بنــى عليــه المنظِّ
. ٍ بمذهبٍ معينَّ

5- المشــاركة في إثــراءِ المكتبــة الإســلاميَّة بالدراســات الفقهيَّــة القانونيَّــة 
التــي تهتمُّ بتأصيل المــواد النظاميَّة تأصيلًا فقهيًّا.
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حدود البحث:

اقتـصر هـذا البحـث عـلى المـواد النظاميـة في بـاب الخلُـع التـي وردت في 
نظـام الأحـوال الشـخصيَّة السـعودي الصـادر بالمرسـوم الملكـي الكريـم رقم 
)م/73( وتاريخ 443/8/6)هـ، ودراستها دراسةً فقهيَّةً تأصيليَّةً تطبيقيَّةً.

السابقة: الدراسات 

بعـد البحـث والتتبُّـع في هذا الموضـوع، وجدتُ بعض المصنَّفـات الفقهيَّة 
في الخلُـع وأحكامـه، وبعـض الدراسـات والأبحـاث المقارنـة بـين الخلُـع في 
المصنَّفـات  أمـا  السـعودي،  الشـخصية  الأحـوال  ونظـام  الإسـلامي  الفقـه 
لبيـان  قـتْ  تطرَّ بحتـةٌ  فقهيَّـةٌ  دراسـاتٌ  فهـي  وأحكامـه  الخلُـع  في  الفقهيَّـة 
ا دراسـتي  الأحـكام الفقهيَّـة في الخلُـع، مبنيَّةٌ على الآراء والمذاهب الفقهيَّة، أمَّ
في هـذا البحـث فهـي دراسـةٌ فقهيَّـةٌ تأصيليَّـةٌ تطبيقيَّـةٌ عـلى المـواد النظاميَّـة في 

باب الخلُع التي وردت في نظام الأحوال الشـخصيَّة السـعودي.

ــال  ــبيل المث ــلى س ــة -ع ــات الفقهي ــوث والدراس ــك البح ــرز تل ــن أب وم
وليس الحصر-:

ـــعدون  ـــم س ـــد المنع ـــداد: عب ـــامي، إع ـــه الإس ـــع في الفق ـــكام الُخل 1- أح
ـــن  ـــد ب ـــام محم ـــة الإم ـــاء - جامع ـــالي للقض ـــد الع ـــتير - المعه ـــالة ماجس - رس

ســـعود الإســـلامية - الرياض - السعودية - العام )975)م(.
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2- أحـكام الُخلـع في الشريعـة الإسـامية، إعـداد: عامـر سـعيد نـوري 
الزيباري - رسـالة ماجسـتير - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - السـعودية 

- العام )982)م(.

ــين  ــث إنَّ هات ــتي؛ حي ــوع دراس ــن موض ــتان ع ــان الدراس ــف هات وتختل
الدراســتين تناولتــا الأحــكام الفقهيَّــة المتعلِّقــة بالخلُــع بدراســةٍ فقهيَّــةٍ مقارنــة 
ــا دراســتي الحاليــة، فتتنــاول المــواد النظاميــة في بــاب الخلُــع  بــين المذاهــب. أمَّ
ــةً  ــتها دراس ــعودي، ودراس ــخصية الس ــوال الش ــام الأح ــي وردت في نظ الت

فقهيَّــةً تأصيليَّــةً تطبيقيَّــةً، وليس في كلّ ما يتعلّــق بالخلُع من أحكام فقهية.

عبـد  بـن  الله  عبـد  إعـداد:  الإسـاميَّة،  الشريعـة  في  الُخلـع  أحـكام   -3
الرحمـن الدهش - رسـالة ماجسـتير - المعهـد العالي للقضـاء - جامعة الإمام 

محمد بن سـعود الإسـلامية - الرياض - السعودية - العام )986)م(.

وفي هــذه الدراســة تنــاول الباحــث موضــوع الخلُــع بشــكلٍ عــامّ؛ حيــث 
تنــاول تعريــف الخلُــع ومشروعيّتــه وأركانــه وشروطــه، وتعريــف العضْــل، 
والفــرق بــين الخلُــع والطــلاق والفسْــخ، ودراســة الأحــكام الفقهيَّــة المتعلّقــة 
بالخلُــع فقهيًّــا، وتختلــف هــذه الدراســة عــن موضــوع دراســتي التــي تتنــاول 
ــخصية  ــوال الش ــام الأح ــي وردت في نظ ــع الت ــاب الخلُ ــة في ب ــواد النظامي الم
ــا  ــس في كلّ م ــةً، ولي ــةً تطبيقيَّ ــةً تأصيليَّ ــةً فقهيَّ ــتها دراس ــعودي، ودراس الس

يتعلَّــق بالخلُع من أحكامٍ فقهيَّةٍ.
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ــد الله  ــام مــع زوجهــا، إعــداد: عب 4- الُخلــع بطلــب الزوجــة لعــدم الوئ
بــن محمــد بــن ســعد آل خنــين - دار النــشر: رابطــة العــالم الإســلامي )مجمــع 

الفقه الإســلامي( - الطبعة الأولى - العام )437)هـ-2006م(.

وفي هــذه الدراســة تنــاول الباحــث أحــكامَ عــدم الوئــام بــين الزوجــين، 
ــن تعريــف الخلُــع والألفــاظ ذات الصلــة والتحكيــم بــين الزوجــين،  ويتضمَّ
وتقريــر العِــوَض، والدعــوى القضائيــة في طلــب الزوجــة الخلُــع، ومــن هنــا 
ــة  ــة الفقهيَّ ــة في الدراس ــتي الحالي ــع دراس ــق م ــة تتَّف ــذه الدراس ــح أنَّ ه يتَّض
لبعــض الأحــكام، وتختلــف عــن موضــوع دراســتي التــي تتنــاول المــواد 
الشــخصية  الأحــوال  نظــام  في  وردت  التــي  الخلُــع  بــاب  في  النظاميَّــة 

الســعودي، ودراستها دراســةً فقهيَّةً تأصيليَّةً تطبيقيَّةً.

ــلامي  ــه الإس ــع في الفق ــين الخلُ ــة ب ــاث المقارن ــات والأبح ــا الدراس وأمَّ
ونظام الأحوال الشــخصية الســعودي، فهناك دراسات مختصة وفق الآتي:

1-مــشروع رســائل دكتــوراه مــوزع عــلى خمســة أو ســتة مــن الباحثــن في 
قســم الفقــه المقــارن بالمعهــد العــالي للقضاء،تحــت عنــوان: )التأصيــل الفقهــي 
لنظــام الأحــوال الشــخصية وتطبيقاتــه، وقــد نُوقشــت رســالةٌ منهــا في المــواد 
ــة عــلى  ــة الملــك فهــد الوطني ــى 50)(، وموجــودة في موقــع مكتب )03) حت
الشــبكة، وتختلــف هــذه الدراســة عــن موضــوع دراســتي في كونهــا تناولــت 
ــة في بــاب الخلُــع  جميــعَ مــواد النظــام، وأمــا دراســتي فتناولــت المــوادَّ النظاميَّ
ــةً، كــما أن أغلــب الرســائل  ــةً تطبيقيَّ ــةً تأصيليَّ فقــط، ودراســتها دراســةً فقهيَّ

لا تــزال تحت البحث ولم تُناقَش بعد.
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مقارنة،  فقهية  دراسة  الشخصية  الأحوال  نظام  في  الُخلع  أحكام   -2
للدكتور عبد الله محمد الشهري، بحث محكم ومنشور في مجلة كلية الدراسات 

الإسلامية والعربية بدمنهور، مجلد )9(- العدد )2(-يونيو)2024م(.

ــاول  ــة في أنهــا: تتن ويتَّضــح أنَّ هــذه الدراســة تتَّفــق مــع دراســتي الحالي
ــخصية  ــوال الش ــام الأح ــي وردت في نظ ــع الت ــاب الخلُ ــة في ب ــواد النظاميَّ الم
ــةً مقارنــة، وتختلــف هــذه الدراســة عــن  الســعودي، ودراســتها دراســةً فقهيَّ
ــة  دراســتي منهجًــا وأســلوبًا؛ حيــث إن دراســتي تتنــاول جميــع المــواد النظاميَّ
بــةً حســب ترتيبهــا في نظــام الأحــوال الشــخصية  لــةً ومرتَّ في بــاب الخلُــع مفصَّ
ــةً. وتختلــف كذلــك في  ــةً تطبيقيَّ ــةً تأصيليَّ الســعودي، ودراســتها دراســةً فقهيَّ
ــا، فلــم يلتــزم الباحــث  تحريــر المســائل الفقهيــة وتحليــل المــواد النظاميــة فقهيًّ
في دراســته بتنــاول جميــع مــواد النظــام وأحيانًــا يذكــر التحليــلَ الفقهــيَّ دون 
ذكــر المــادة النظاميــة، ويجمــع أكثــر مــن مــادة نظاميــة في مبحــثٍ واحــد... إلى 

غــير ذلك من الاختلافات الظاهرة.

الإسـلامي  الفقـه  في  الخلُـع  بـين  المقارنـة  والأبحـاث  الدراسـات  ـا  أمَّ
وقوانـين الأحـوال الشـخصية في بعـض الـدول العربيـة؛ كمـصر، والأردن، 
دراسـتي  عـن  ـا  جوهريًّ اختلافًـا  فتختلـف  وغيرهـا؛  واليمـن،  والكويـت، 
السـعودي،  الشـخصيَّة  تتنـاول نظـام الأحـوال  إنَّ دراسـتي  الحاليـة؛ حيـث 
الصادر بالمرسـوم الملكي الكريم رقم )م/73( وبتاريخ )443/8/6)هـ(.

البحث: منهج 

التزمت في دراســة هذا الموضوع:
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بيــان الأحــكام الشرعيــة وتحليــل  التحليــلي في  الوصفــي  المنهــج   -(
النصــوص الفقهيَّة والمواد النظاميــة المتعلّقة بموضوع البحث.

ة النظاميَّة كما ورد في نظام الأحوال الشخصيَّة السعودي. 2- ذكر نصِّ المادَّ

3- تحليل المادة النظاميَّة فقهيًّا مع الاسـتدلال بالأدلّة الشرعيَّة والعقليَّة.

الأحــكام  تضمّنتهــا  التــي  المســائل  في  الفقهيَّــة  الأقــوال  عــرض   -4
النظاميَّة في باب الخلُع من نظام الأحوال الشــخصية الســعودي.

5- الترجيح بين الأقوال مع بيان ســبب الترجيح.

ــد  ــم الحكــمَ دون التقيُّ 6- بيــان المذهــب الفقهــي الــذي بَنــى عليــه المنظِّ
بمذهبٍ معين.

7- عزوُ الآيات القرآنيَّة إلى سُــورِها مُبيِّنةًَ اســمَ السورة ورقمَ الآية.

8- تخريج الأحاديث والآثار حســب طرق التخريج المعتبَّرة.

خطّة البحث:

انتظمَـتْ خطّة البحث في: مقدّمةٍ، وتمهيدٍ، ومبحثين، وخاتمةٍ، وفهارس.

المقدّمة:

وحــدود  وأهدافــه،  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع،  يَّــة  أهمِّ ــن:  تتضمَّ
البحث، الدراســات الســابقة، ومنهج البحث، وخطَّته.

التمهيد:

ن لمحةً عن نظام الأحوال الشــخصيَّة الســعودي. يتضمَّ
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المبحــث الأول: مفهوم الُخلع وحكمُه وألفاظُه:

ن أربعة مطالب: ويتضمَّ

ــه،  ــان مشروعيَّت ــه وبي ــه وشروط ــع وأركان ــف الخلُ ــب الأول: تعري المطل
ة الخامســة والتسعين. ن المادَّ ويتضمَّ

المطلــب الثاني: حكم الخلُع.

ة  ــادَّ ــن الم ــزواج، ويتضمَّ ــد ال ــاء عق ــلى إنه ــتراضي ع ــث: ال ــب الثال المطل
والتسعين. السادسة 

ة السـابعة والتسـعين. ن المادَّ المطلب الرابع: ألفاظ الخلُع وآثاره، ويتضمَّ

المبحــث الثاني: أحكام الُخلع وآثاره:

ن خُمسة مطالب: ويتضمَّ

ة  المـــادَّ ويتضمـــن  الخلُـــع،  في  بالوقـــت  الاعتـــداد  الأول:  المطلـــب 
والتسعين. الثامنة 

ة  ــن المــادَّ المطلــب الثــاني: حكــم الخلُــع إذا كان بغــير عِــوَض، ويتضمَّ
والتسعين. التاسعة 

ة المئة. المطلــب الثالث: صور العِــوَض في الخلُع، ويتضمّن المادَّ

الأولى  ة  المــادَّ ويتضمّــن  المهــر،  عــلى  الخلُــع  حكــم  الرابــع:  المطلــب 
بعد المئة.
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ــة  ــة المنظَّم ــراءات القضائيَّ ــق الإج ــع وَفْ ــق الخلُ ــس: توثي ــب الخام المطل
ة الثانية بعد المئة. لذلك، ويتضمّــن المادَّ

الخاتمة:

تشــتمل على أهمّ نتائج البحث والتوصيات.

ثمَّ ثبْت المصادر والمراجع.

والحمــد لله ربِّ العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى النبــيِّ الأمــين، وعــلى 
آلــه الطيِّبين الطاهريــن، وعلى أصحابه الغُرّ الميامين.
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التمهيد
لمحة عن نظام الأحوال الشــخصية الســعودي

نــص النظــام الأســاسي للحكــم الســعودي في مادتــه الأولى عــلى أن ديــن 
الدولــة هــو الإســلام، ودســتورها كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلـم، 
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــع الأنظم ــه جمي ــتند إلي ــذي تس ــل ال ــو الأص ــذا ه وه
الســعودية، وتنــص عليــه المــادة الســابعة))(، وتأسيسًــا عــلى ذلــك؛ فــإن 
الأصــل أن نظــام الأحــوال الشــخصية متوافــق مــع مــا تقــرره الشريعــة، وقــد 
صــدر النظــام الحــالي -المعمــول بــه- لأحــوال الشــخصيَّة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية بتاريــخ: )443/08/6)هـــ( الموافــق: )2022/03/9م(، وتم 

نــشره بتاريخ: )5)/443/08)هـ( الموافق: 8)/2022/03م)2(.

رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشــخصية  الأحــوال  نظــام  ويُعــد 
)م/73( بتاريــخ )443/8/6)هـــ(، إحــدى الخطــوات الهادفــة إلى تطويــر 
ــة  النظــام القضائــي في المملكــة، ضمــن الســعي العــام لتطويــر المملكــة العربيَّ

ة والنهوض بها. السعوديَّ

ينظر: النظام الأســاسي، موقع هيئة الخبّراء في مجلس الوزراء:  )((
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-

.a9a700f161b6/1

ينظر: نظام الأحوال الشــخصية، موقع هيئة الخبّراء:  )2(
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-

ae5800d6bac2/1
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ن مــن مائتــين واثنتــين وخُمســين  ونظــام الأحــوال الشــخصية الحــالي يتكــوَّ
ــمةً إلى ثمانية أبواب: مادّةً، مقسَّ

الباب الأول: بعنــوان الزواج، ويتضمن أربعة فصول:

السادســة(،  المــادة  إلى  الأولى-  المــادة  )مــن  الخطبــة  الأول:  الفصــل 
الفصــل الثــاني: أحــكام عامــة للــزواج )مــن المــادة السادســة- إلى المــادة 
الحاديــةَ عــشرة(، الفصــل الثالــث: أركان عقــد الــزواج وشروطــه )مــن 
الرابــع:  الفصــل  الحاديــة والأربعــين(،  المــادة  إلى  الثانيــة عــشرة-  المــادة 

حقــوق الزوجين )من المادة الثانيــة والأربعين- إلى المادة الثالثة والأربعين(.

ــمٌ إلى فصلين: الباب الثاني: آثار عقد الزواج: وهو مقسَّ

المــادة  إلى  والأربعــين-  الرابعــة  المــادة  )مــن  النفقــة  الأول:  الفصــل 
السادســة والســتين(، الفصــل الثــاني: النســب )مــن المادة الســابعة والســتين- 

إلى المادة الخامســة والسبعين(.

البــاب الثالث: الفرقة بــين الزوجين: ويتضمن أربعة فصول:

ــة للفُرقــة )المــادة السادســة والســبعون(،  الفصــل الأول: أحــكام عامَّ
الفصــل الثــاني: الطــلاق )مــن المــادة الســابعة والســبعين- إلى المــادة الرابعــة 
ــعين- إلى  ــة والتس ــادة الخامس ــن الم ــع )م ــث: الخلُ ــل الثال ــعين(، الفص والتس
ــادة  ــزواج )مــن الم ــع: فســخ عقــد ال ــة(، الفصــل الراب ــة بعــد المئ ــادة الثاني الم

الثالثة بعد المئة- إلى المادة الخامســةَ عشرة بعد المائة(.

ــمٌ إلى فصلين: البــاب الرابع: آثار الفُرقة بين الزوجين: وهو مقسَّ
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ة )مــن المــادة السادســةَ عــشرةَ بعــد المائــة- إلى المــادة  الفصــل الأول: العِــدَّ
الثالثــة والعشريــن بعــد المائــة(، الفصــل الثــاني: الحضانــة )مــن المــادة الرابعــة 

والعشريــن بعد المائة- إلى المادة الخامســة والثلاثين بعد المائة(.

ن مِن خُمســة فصول: الباب الخامس: الوصاية والولاية: وهو مكوَّ

ــةٌ للوصايــة والولايــة )مــن المــادة السادســة  الفصــل الأول: أحــكامٌ عامَّ
ــل  ــة(، الفص ــد المائ ــين بع ــة والأربع ــادة الرابع ــة- إلى الم ــد المائ ــين بع والثلاث
الثــاني: الــوصي )مــن المــادة الخامســة والأربعــين بعــد المائــة- إلى المــادة الحادية 
ــة(، الفصــل الثالــث: الــولي المعــينَّ مــن المحكمــة )مــن  والخمســين بعــد المائ
المــادة الثانيــة والخمســين بعــد المائــة- إلى المــادة الرابعــة والخمســين بعــد 
فــات الــوصي والــولي المعــينَّ مــن المحكمــة  المائــة(، الفصــل الرابــع: تصرُّ
)مــن المــادة الخامســة والخمســين بعــد المائــة- إلى المــادة الســتين بعــد المائــة(، 
الفصــل الخامــس: الغائــب والمفقــود )مــن المــادة الحاديــة والســتين بعــد 

المائة- إلى المادة الثامنة والســتين بعد المائة(.

ن ثلاثة فصول: الباب الســادس: الوصيَّة: ويتضمَّ

ــتين  ــعة والس ــادة التاس ــن الم ــة )م ــة للوصي ــكام عامَّ ــل الأول: أح الفص
بعــد المائــة- إلى المــادة الثانيــة والســبعين بعــد المائــة(، الفصــل الثــاني: أركان 
الوصيــة وشروطهــا )مــن المــادة الثالثــة والســبعين بعــد المائــة- إلى المــادة 
الخامســة والتســعين بعــد المائــة(، الفصــل الثالــث: مُبطِــلات الوصيــة )المــادة 

السادســة والتسعون بعد المائة(.



108
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الخُلع أحكامه وآثاره

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

ن ســتة فصول: الباب الســابع: التركة والإرث: ويتضمَّ

ــة للتركــة والإرث )مــن المــادة الســابعة  الفصــل الأول: أحــكامٌ عامَّ
ــاني:  ــل الث ــين(، الفص ــد المائت ــة بع ــادة السادس ــة- إلى الم ــد المائ ــعين بع والتس
ــادة  ــين- إلى الم ــد المائت ــابعة بع ــادة الس ــن الم ــروض )م ــاب الف ــيراث أصح م
ــول  ــب والع ــب والتعصي ــث: الحج ــل الثال ــين(، الفص ــد المائت ــن بع العشري
والــرد )مــن المــادة الحاديــة والعشريــن بعــد المائتــين- إلى المــادة الحاديــة 
والثلاثــين بعــد المائتــين(، الفصــل الرابــع: مــيراث ذوي الأرحــام )مــن المــادة 
الثانيــة والثلاثــين بعــد المائتــين- إلى المــادة الســابعة والثلاثــين بعــد المائتــين(، 
الفصــل الخامــس: مــيراث المفقــود والحمــل ومنفــي النســب )مــن المــادة 
الثامنــة والثلاثــين بعــد المائتــين- إلى المــادة الثانيــة والأربعــين بعــد المائتــين(، 
ــة والأربعــين بعــد  الفصــل الســادس: التخــارج في التركــة )مــن المــادة الثالث

المائتين- إلى المادة الخامســة والأربعين بعد المائتين(.

ــد  ــين بع ــة والأربع ــادة السادس ــن الم ــة )م ــكام ختاميَّ ــن: أح ــاب الثام الب
المائتين- إلى المادة الثانية والخمســين بعد المائتين(.

قــد خطــت  العــدل والمجلــس الأعــلى للقضــاء،  والحقيقــة أن وزارة 
اقــتراح  القضائيــة ســواء في  المنظومــة  مياديــن  رائــدة في جميــع  خطــوات 
الأنظمــة أو في تطويــر التشريعــات أو الترتيبــات والإجــراءات الإداريــة أو في 
مجــال التقنيــة أو غــير ذلــك، وممــا يجــدر بالذكــر أن نظــام الأحــوال الشــخصية 
ــد  ــه والح ــتقرار مرجعيت ــاضي، واس ــة للق ــلطة القضائي ــط الس ــاهم في ضب س

من التفــاوُت والتبايُن في الأحكام القضائية.
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المبحث الأول
مفهــوم الخُلــع وحكمه وألفاظه

ته،  المطلــب الأول: تعريــف الخُلــع وأركانــه وشــروطه وبيــان مشــروعيَّ
ة الخامســة والتســعين: ن المادَّ ويتضمَّ

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ

»الُخلــع: هــو فــراقُ الزوجــن بطلــب الزوجــة، وموافقــة الــزوج مقابــل 
عِــوَضٍ تبذله الزوجة أو غرها...«.

ــد  ــام، وق ــا ورد في النظ ــب م ــع حس ــفَ الخلُ ة تعري ــادَّ ــذه الم ــن ه تتضمَّ
ت على: نصَّ

ــة  ــب الزوج ــون بطل ــين، ويك ــين الزوج ــة ب ــواع الفرق ــن أن ــع مِ أنَّ الخلُ
ــما يعــدُّ الخلُــع بحكــمٍ  وموافقــة الــزوج، فــإن لم يوافــق فــلا يكــون خُلعًــا، وإنَّ
مــن  تُحســب  ولا  صغــرى،  بينونــةً  بائنــةٌ  فيــه  والفرقــةُ  فســخًا،  قضائــيٍّ 
التطليقــات الثــلاث، ويكــون الخلُــع مقابــلَ عِــوضٍ تدفعــه الزوجــةُ للــزوج 

أو غيرها كالولي ونحوه.

تعريــف الُخلع في اللغة:

ــع بالضــمّ،  ــا، واختلعــه كنزعــه، والاســم الخلُ ــع الــيء يُخلعــه خلعً خلَ
تقــول: خلعــت الثــوب أخلعــه خلعًــا، وخلــع الــوالي يُخلــع خلعًــا أي عزلــه، 
ــا تفــدي  ومــن قِبَــل المــرأة يُقــال: خلــع امرأتــه وخالعتــه، وقــد اختلعــت؛ لأنهَّ
ي ذلــك الفــراق خُلعًــا؛ لأنَّ الله -تعــالى-  نفســها منــه بــيءٍ تبذُلــه لــه، وسُــمِّ
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ڀ  جعــل النســاء لباسًــا للرجــال، والرجــال لباسًــا لهــنّ، فقــال: ﴿پ 
ٺ﴾ ]البقــرة: 87)[، فــإذا فعــلا ذلــك فــكأنَّ كلَّ واحــدٍ  ڀ  ڀ  ڀ 

نزع لباسه عنه))(.

تعريــف الُخلع في الاصطاح:

اختلفـتْ تعريفات الخلُـع الاصطلاحيَّة عند أصحاب المذاهب الأربعة:

فه الحنفيَّة بأنَّه: إزالة ملكِ النكاح ببدلٍ متوقّفٍ على قبول الزوجة  فقد عرَّ
بلفظ الخلُع أو ما في معناه)2(.

أو  الزوجــة  أي  منهــا،  بعــوضٍ  الطــلاق  ــه:  بأنَّ المالكيَّــة  فــه  وعرَّ
من غيرها)3(.

فه الشــافعيَّة بأنَّه: الفرقة بعِوضٍ يأخذه الزوج)4(. وعرَّ

ــه: فِــراق الــزوج امرأتَــه بعــوضٍ يأخــذه الــزوج مِــن  فــه الحنابلــة بأنَّ وعرَّ
امرأتــه أو غيرها بألفاظٍ مخصوصةٍ)5(.

ــاح  ــرازي/95، المصب ــار الصحــاح لل ــن منظــور 76/8، مخت ينظــر: لســان العــرب لاب  )((
المنــير للفيومــي )/78)، القاموس المحيط للفيروز آبادي/3)7.

ينظــر: البحــر الرائق لابن نجيم 77/4، مجمع الأنهر لشــيخ زادة )/759.  )2(
ــاب 8/4)،  ــل للحط ــب الجلي ــواق 269/5، مواه ــن الم ــل لاب ــاج والإكلي ــر: الت ينظ  )3(

شرح الزرقــاني على مختصر خليل 3/4)).
شــهبة  قــاضي  لابــن  المحتــاج  بدايــة   ،374/7 للنــووي  الطالبــين  روضــة  ينظــر:   )4(

93/3)، نهايــة المحتاج للرملي 393/6.
ينظر: الإنصاف للمرداوي 5/22، كشــاف القناع للبهوتي 2/5)2.  )5(
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ى افتــداءً؛ لأنَّ الزوجــة تفتــدي نفسَــها بــمالٍ تبذلــه))(، قــال تعــالى:  ويُســمَّ

ئا﴾ ]البقرة: 229[. ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 

وبالنظــر في هــذه التعريفــات للخلــع اصطلاحًــا في كلِّ مذهــبٍ نجــد 

ــزوج  ــراق ال ــع فِ ــلى أنَّ الخلُ ــا ع ــت جميعه ــا اتَّفق ــا إلاَّ أنهَّ ــم اختلافه ــا برغ أنهَّ

لزوجته بعوض)2(.

أركان الُخلع:

للخلع خُمســة أركان)3( هي:

الركــن الأول: الــزوج، وهــو الخالــع، ويُشــترط فيــه أنْ يكــون ممَّــن يجــوز 

طلاقــه، فمَــن صــحَّ طلاقُــه صــحَّ خُلعــه)4(، ويُقصــد بــه أهليَّــة الــزوج)5(، أي 

المغني لابن قدامة 324/7.  )((
ــلا يكــون  ــالي ف ــوَضٍ، وبالت ــين الطــلاق بعِ ــع وب ــين الخل ــون ب ــة يفرّق يلاحــظ أنّ الحنفي  )2(
كلُّ فــراقٍ بعــوضٍ عندهــم خُلعــاً. ينظــر: تحفــة الفقهــاء للســمرقندي 2/)20، تبيــين 

الحقائق للزيلعي 272/2، حاشــية ابن عابدين 3/)44.
ينظــر: التــاج والإكليــل لابــن المــواق 280/5، أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب   )3(

للسنيكي 244/3.
ينظــر: مغنــي المحتــاج للشربينــي 4/)43، كشــاف القنــاع للبهــوتي 3/5)2، أحــكام   )4(

الخلع في الشريعة الإســلامية لعامر ســعيد الزيباري ص89.
ــواق  ــن الم ــل لاب ــاج والإكلي ــن 3/)44، الت ــن عابدي ــية اب ــار وحاش ــدر المخت ــر: ال ينظ  )5(

.280/5
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مِــن صبــيٍّ ولا مجنــونٍ  يصــحُّ  فــلا  عاقــلًا مختــارًا،  بالغًــا  فًــا  مكلَّ يكــون 
ولا مُكرَهٍ))(.

الركــن الثــاني: الزوجــة، وهــي المختلعــة، وهــي التــي تخالــع عــن نفســها، 
ــح)2(،  ــيٍّ صحي ــكاحٍ شرع ــا أي في ن ــةً شرعً ــون زوج ــا: أن تك ــترط فيه ويُش
بالغــةً عاقلــةً رشــيدةً تملــك حــقَّ  ع؛ أي زوجــةً  للتــبّرُّ أهــلًا  وأن تكــون 

ع والمعاوضة)3(. ف في مالها كُلِّه، بالتبّرُّ التــصرُّ

الركــن الثالــث: صيغــة الُخلــع، والمــراد بصيغــة الخلُــع هــو مــا ينعقــد بــه 
ــق ذلــك عــن طريــق الإيجــاب والقبــول، وهــذا مــا يُطلــق  عقــد الخلُــع، ويتحقَّ

عليه صيغةُ العقد)4(.

ــد  ــزوج وينعق ــة إلى ال ــه الزوج ــا تبذل ــو م ــوض، وه ــع: العِ ــن الراب الرك
عليــه عقــد الخلُــع)5(، وســيتمّ تناوُلُــه بالــشرح والتفصيــل في المطلــب الثالــث 

في هذا البحث.

ينظــر: بدايــة المجتهــد لابــن رشــد 3/)0)، المبــدع لابــن مفلــح 293/6، مغنــي   )((
المحتاج للشربيني 4/)43.

ينظر: الوســيط للغزالي 324/5، عقد الجواهر الثمينة لابن شــاس 497/2.  )2(
ينظــر: الوســيط للغــزالي 5/)32، عقــد الجواهــر الثمينــة لابــن شــاس 496/2،   )3(

روضــة الطالبين للنووي 384/7.
ينظــر: مواهــب الجليــل للحطــاب 37/4، كشــاف القنــاع للبهــوتي 8/5)2، أحــكام   )4(

الخلع في الشريعة الإســلامية لعامر ســعيد الزيباري ص39)،40).
ينظــر: المغني لابن قدامة 337/7، كشــاف القناع للبهوتي 8/5)2.  )5(
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ضُ وهــو البضــع؛ وشرطــه: أن يملكــه الــزوج،  ــوَّ الركــن الخامــس: الْمُعَ

ــة  ــذول لإزال ــن لأن المب ــلاف البائ ــة بخ ــا زوج ــة؛ لأنه ــع الرجعي ــح خل فيص

ملــك الزوج عــن البضع، ولا ملك له على البائن))(.

شروط صحة الخلع:

ويُشترط لصحّة الخلُع توافُر الشروط الشرعيَّة الواجبة، وهي كما يأتي:

الــشرط الأول: أهليَّــة العاقديــن: بــأنْ يكــون كلٌّ مِــن الــزوج وملتــزم 

العِــوَض كامــلَي الأهليَّــة، أي: كلٌّ منهــما بالــغٌ عاقــلٌ)2(، وتكــون الزوجــة 

-محــلُّ الخلُع- ممَّن عَقَــد عليها عَقْد زواجٍ صحيحٍ)3(.

الــشرط الثــاني: أن تكــون الزوجــة أو ملتــزم العِــوَض أهــاً للبــذل، 

فهــا في المــال، كونُهــا بالغــةً عاقلــةً؛  عهــا، أو يصــحُّ تصرُّ فتكــون ممَّــن يصــحُّ تبّرُّ

ع)4(. ها معاوضــةٌ منها بمعنى التبّرُّ لأنَّ الخلُــع في حقِّ

ينظر: أســنى المطالب في شرح روض الطالب للســنيكي 248/3.  )((
للنــووي  الطالبــين  روضــة   ،496/2 شــاس  لابــن  الثمينــة  الجواهــر  عقــد  ينظــر:   )2(

383/7، الدر المختار مع حاشــية ابن عابدين 3/)44.
للنــووي  الطالبــين  روضــة   ،497/2 شــاس  لابــن  الثمينــة  الجواهــر  عقــد  ينظــر:   )3(

388/7، الدر المختار مع حاشــية ابن عابدين 3/)44.
خليــل  مختــصر  عــلى  الزرقــاني  شرح   ،384/7 للنــووي  الطالبــين  روضــة  ينظــر:   )4(

.((3/4
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الــشرط الثالــث: أن يكــون العِــوض )بــدل الُخلــع( ممَّــا يصلــح أنْ يكــون 
مًــا، أو منفعةً تَصلُحُ أنْ تكون عِوَضًا))(. مهــرًا، بــأنْ يكون مالًا متقوَّ

ــزوج  ــون ال ــترط أنْ يك ــة: فيش ــة الصحيح ــع: الزوجيَّ ــشرط الراب ال
ــه ممَّــن عُقــد  أهــلًا لإيقــاع الطــلاق، وتكــون الزوجــة محــلُّ الخلُــع وقابلتُ

عليهــا عَقْدُ زواجٍ صحيح.

ــيْن،  وزاد بعــض الفقهــاء مــن الــشروط: أن يكــون الزوجــانِ غــيَر هازل
وعــدم عضْــلِ الزوجــة لتبــذُلَ العِــوَض، النيَّــة إذا كان الخلُــع بالكنايــة، 

وقوعُــه بصيغته الصريحة أو الكناية)2(.

مشروعيَّة الُخلع:

ة على مشروعيَّة الخلُع: مــن الأدلَّ

أولًا: من القرآن الكريم:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ﴿ہ  تعــالى:  قــال 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئى﴾ ]البقرة: 229[. ئى  ئې  ئې  ئې 
ينظــر: المحــرر في الفقــه عــلى مذهــب أحمــد للمجــد بــن تيميــة 45/2، الوجيــز في الفقــه   )((
ــز،  ــوتي، ط. الركائ ــع للبه ــروض المرب ــري 360، ال ــن أبي ال ــد لاب ــب أحم ــلى مذه ع

.(67/3
ينظر: غايــة المنتهى لمرعي الحنبلي 256/2.  )2(
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ــع  وجــه الدلالــة مــن الآيــة: هــذه الآيــة الكريمــة دليــلٌ عــلى إباحــة الخلُ

بالــشروط المذكــورة في الآيــة، وبــه قال عمــر))( وعثــمان)2( وعلي)3( رضي الله عنهم، 

ولم يُعــرف لهــم مخالــفٌ مــن الصحابــة)4( رضي الله عنهم، فيحــلُّ للــزوج أخْــذُ 

المــال مِن زوجته حال الخلُع.

ة الشريفة: ثانيًا: من الســنةّ النبويَّ

عــن ابــن عبــاس رضي الله عنه قــال: جــاءت امــرأةُ ثابــت بــن قيس بن شــماس 

إلى النبــي صلى الله عليه وسلـم، فقالــت: يــا رســول الله، مــا أنقــم عــلى ثابــت في دِينٍ 

ولا خُلُــقٍ، إلاَّ أنيِّ أخــاف الكفــرَ، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »فتردّيــن 

عليــه حديقته؟«، فقالت: نعــم، فردَّت عليه وأمره ففارقها)5(.

لُ خُلْعٍ في الإســلام امرأة ثابت بن قيس)6(. وقيل: كان أوَّ

ينظر: مصنف ابن أبي شــيبة 0)/46.  )((
ينظر: الســنن الكــبّرى للبيهقي 5/7)3، مصنف عبد الرزاق504/6.  )2(

ينظــر: مصنف عبد الرزاق 497/6.  )3(
ينظــر: المغني لابــن قدامة 324/7، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 57/3.  )4(

)5( أخرجــه البخــاري في »صحيحــه«، كتــاب الطــلاق، بــاب الخلــع وكيــف الطــلاق فيــه، 
.)5274( ،)47/7(

ينظــر: ســنن أبي داوود 3/ 544، صحيــح ابــن حبــان 0)/)))، المعجــم الكبــير   )6(
للطبّراني 223/24.
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ثالثًا: من الإجماع:

ــعُ الفقهــاء في  ــع، وبهــذا قــال جمي ــة الخلُ أجمــع أهــل العلــم عــلى مشروعيَّ
ــة  ــن الصحاب ــم م ــلّي وغيره ــمان وع ــر وعث ــال عم ــه ق ــام، وب ــاز والش الحج

رضي الله عنهم، ولم يُعــرف لهم مخالفٌِ مِــن الصحابة، فيكون إجماعًا))(.

المطلــب الثانــي: حكم الخُلع:

اختلــف أهــل العلــم في الفرقــة الواقعــة بســبب الخلُــع: هــل تُعــدُّ طلاقًــا 
ــع طــلاقٌ، وذهــب آخــرون إلى أن  أو فســخًا: فمنهــم مــن ذهــب إلى أن الخلُ
ــة  ــادة النظامي ــل في الم ــألة بالتفصي ــذه المس ــة ه ــتتم مناقش ــخٌ، وس ــع فس الخلُ
الســابعة والتســعين)2(، ومنعًــا للتكــرار؛ فســنكتفي بذكــر حكــم الُخلــع، 

ة، يُختلــف الحكم الشرعي بناءً عليها: حيــث إنَّ للخلع حالاتٍ عدَّ

إذا كان لســببٍ  مــن زوجهــا  الخلُــع  أن تطلــب  للزوجــة  يُبــاح  أولًا: 
ــوء  ــه، أو لسُ ــصٍ في ديانت ــه، أو نق ــه وقُبح ــزوج لدمامت ــض ال ؛ كبغ ــيٍّ شرع
ــدي  ــوضٍ تَفت ــلَ ع ــه مقاب ــا أنْ تخالع ــاح له ــزِه، فيُب ــبّره أو عج ــه، أو لكِ خُلُق

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  نفســها بــه)3(. والدليــل عــلى ذلــك قولُــه تعــالى: ﴿ۅ 
ئە﴾ ]البقرة: 229[. ئا ئا  ى  ى  ې  ې 

ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة 324/7، تبيــين الحقائــق للزيلعــي 307/3، مغنــي المحتــاج   )((
للشربيني 262/3.

ينظــر: المطلب الرابع ألفاظ الخلع وآثاره ص8).  )2(
ينظــر: المبســوط للرخــسي 6/)7)، روضــة الطالبــين للنــووي 374/7، التــاج   )3(
القنــاع  323/7، كشــاف  قدامــة  المغنــي لابــن   ،268/5 المــواق  والإكليــل لابــن 
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ــا، وكان  ــة لزوجه ــت كاره ــع إذا كان ــبُ الخلُ ــة طل ــرَه للزوج ــا: يُك ثانيً

للــزوج ميل إليها ومحبة))(.

ثالثًـا: يحـرم عـلى الزوجـة طلـب الخلُـع إذا كان الحـال مسـتقيمًا، والعلاقـةُ 

بينهـا وبـين زوجهـا طيّبـةٌ، ولا يُوجـد سـببٌ شرعـيٌّ يدعوها إلى طلـب الخلُع 

يصـحُّ  ولا  لتختلـع،  الـزوج  عضلهـا  إنْ  كذلـك  الُخلـع  ويحـرم  يقـع)2(،  ولا 

هـا مـن نفقـةٍ أو  الخلُـع إنْ عضَلَهـا؛ أي: ضربهـا أو ضيّـق عليهـا، أو منعهـا حقَّ

كسـوةٍ أو قسـم ونحـوه لتختلـع منـه)3(. والدليل عـلى ذلك قولُـه تعالى: ﴿ۅ 

وقولُـه   ،]229 ]البقـرة:  ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۈ﴾ ]النسـاء: 9)[. ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  تعالى: ﴿ڭ 

ا عــلى المعصيــة، أو رَفَــضَ  رابعًــا: يجــب الخلُــع إذا كان الــزوج مــصرًّ

ــزوجُ  ــزَم ال ــذه يُل ــالُ ه ــه والح ــه، فإنَّ ــة ب ــب الزوج ــه ولا ترغ ــلاقَ زوجتِ ط

للبهــوتي 2/5)2، منح الجليل 3/4.
ــب  ــنى المطال ــرداوي 9/22، أس ــاف للم ــة 323/7، الإنص ــن قدام ــي لاب ــر: المغن ينظ  )((

لزكريا الأنصاري 263/3.
ينظــر: الإنصــاف للمــرداوي 3/22)، الخلــع بطلــب الزوجــة لعــدم الوئــام مــع   )2(

زوجهــا لعبد الله آل خنين ص)6.
ــاع للبهــوتي 3/5)2، شرح منتهــى  ينظــر: المهــذب للشــيرازي 489/2، كشــاف القن  )3(

الإرادات للبهوتي 58/3.
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بالخلُــع))(. والدليــل عــلى ذلــك: قولُــه صلى الله عليه وسلـم لثابــت بن قيــس: »اقبل 
الحديقــة، وطلَّقها تطليقةً«)2(.

ة  ــن المــادَّ المطلــب الثالــث: التراضــي علــى إنهــاء عقــد الــزواج، ويتضمَّ
السادســة والتسعين:

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ

عقــد  إنهــاء  عــلى  الأهليَّــة  كامــيَ  الزوجــن  بــتراضي  الُخلــع  »يصــحُّ 
الــزواج، دون الحاجة إلى حكمٍ قضائي«.

ــزوج  ــين )ال ــن الطرف ــيٌّ م ــدٌ رضائ ــع عق ــلى أنَّ الخلُ ة ع ــادَّ ــذه الم ــصُّ ه تن
ــين  ــاق ب ــن الاتِّف ــه مِ ــدَّ في ــين الزوجــين، ولا بُ ــتراضي ب ــمُّ بال والزوجــة(؛ فيت
الــزوج وملتــزم العِــوَض مِــن زوجــة أو غيرهــا، ولا يتــمُّ إلاَّ بالإيجــاب 
ــمُّ  ــين، فيت ــا الزوج ــه رض ــدّ في ــذا عُ ــة)3(، ول ــى المعاوَض ــه معن ــول، وفي والقب
ــمٍ  ــة إلى حك ــة دون الحاج ــد الزوجيَّ ــاء عق ــلى إنه ــين ع ــين الزوج ــاق ب بالاتف
ــو  ــاضي، وه ــة لإذن الق ــة؛ أي دون الحاج ــوى قضائيَّ ــعِ دع ، أو رفْ ــيٍّ قضائ
قــول جمهــور الفقهــاء)4(؛ لأنهَّــما متراضيــان ومتَّفقــان، وليــس بينهــما نــزاعٌ أو 

ينظــر: الإنصاف للمرداوي 6/22، 7.  )((
أخرجــه البخــاري في »صحيحــه«، كتــاب الطــلاق، بــاب الُخلــع وكيــف الطــلاق فيــه،   )2(

.)5273( )46/7(
ينظــر: كشــاف القنــاع للبهــوتي 3/5)2، الخلــع بطلــب الزوجــة لعــدم الوئــام مــع   )3(

زوجهــا لعبد الله آل خنين ص20.
ــير  ــشرح الكب ــة 325/7، ال ــن قدام ــي لاب ــسي 73/6)، المغن ــوط للرخ ــر: المبس ينظ  )4(
للدرديــر 347/2، أحــكام الخلــع في الشريعــة الإســلامية لعامــر ســعيد الزيبــاري 
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في  الواجبــة  الشرعيَّــة  الــشروط  توافُــر  تــه  لصحَّ يُشــترط  كــما  خصومــةٌ، 

الزوجين - التي ســبق ذكرها-.

وحســـب الإجـــراءات المتَّبعـــة في وزارة العـــدل في المملكـــة العربيَّـــة 

ـــا  ـــة -مثلُه ـــة المختصَّ ـــدى المحكم ـــر ل ـــع تُنظَ ـــوى الخلُ ـــت دع ة: كان ـــعوديَّ الس

ـــرة  ـــال للدائ ـــمَّ تُح ـــراضي(، ث ـــة )ت ـــرورًا بمنصَّ ـــة-، مُ ـــوى قضائيَّ ـــلُ أيِّ دع مثْ

ــحٍ بـــين الزوجـــين، لنظـــر  ــاء الدعـــوى بصلـ ـــة في حـــال عـــدم انتهـ المختصَّ

ـــال  ـــع في ح ـــم بالخلُ ـــة تحك ـــم المختصَّ ـــت المحاك ـــاء. وكان ـــوى قض ـــذه الدع ه

ـــال  ـــة(، وفي ح ـــه )المدعي ـــب زوجت ـــلى طل ـــه( ع ـــى علي ع ـــزوج )المدَّ ـــة ال موافق

ـــت  ـــمَّ قام ـــوى، ث ـــردّ الدع ـــة ب ـــم المحكم ـــع تحك ـــوى الخلُ ـــزوج دع ـــض ال رفْ

وزارة العـــدل في )مـــارس/ 2024م(، بإصـــدار قـــرار الخلُـــع الجديـــد، 

الـــذي يـــأتي ضمـــن عـــددٍ مـــن الإجـــراءات؛ تطبيقًـــا لنظـــام الأحـــوال 

ــةً في حمايـــة الحقـــوق، ويتمثَّـــل  ــةً نوعيَّـ ــةً عدليَّـ ــدُّ نَقْلـ الشـــخصيَّة الـــذي يُعـ

ـــا؛  ـــه إجرائيًّ ـــاء بتوثيق ـــةٍ إلى الاكتف ـــوى قضائيَّ ـــن دع ـــع م ـــل الخلُ ـــك بتحوي ذل

ة من نظام الأحوال الشـــخصيَّة))(. تطبيقًا لهذه المادَّ

ص 2)2.
ينظــر: موقع وزارة العدل، الخدمــات الإلكترونية، توثيق خلع:  )((

.https://new.najiz.sa/applications/landing/e-services



120
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الخُلع أحكامه وآثاره

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

ة  المـــادَّ ـــن  ويتضمَّ وآثـــاره،  الخُلـــع  ألفـــاظ  الرابـــع:  المطلـــب 
الســـابعة والتسعين:

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ
»يقــع الُخلــع بــأيِّ لفــظٍ دلَّ عــلى الفُرقــة بالنُّطــق أو بالكتابــة، وعنــد 
ــو كان  ــزواج -ول العجــز عنهــا فبالإشــارة المفهومــة، ويُعــدُّ فَســخًا لعقــد ال
بلفــظ الطــاق-، ويكــون فرقــةً بائنــةً بينونــةً صغــرى، ولا يُحسَــب مِــن 

الثاث«. التطليقات 
ة جملةً مِن الأحــكام المتعلِّقة بالخلُع، وهي كما يأتي: ــن هــذه المادَّ تتضمَّ

أولًا: ألفاظ الُخلع:
يقــع الخلُع بثلاثة طرق:

ــة  ــه الزوج ــوَضٍ تدفع ــلَ عِ ــة مقاب ــلى الفُرق ــدلُّ ع ــظ ي ــق الأول: أي لف الطري
أو غرها:

فلا يُشــترط لفظ الخلُع، وقــد اختلف الفقهاءُ في ألفاظ الخلُع:
ــة))(: يكــون بلفــظ الُخلــع ومــا في معنــاه كالمفارقــة والمبــارأة  فعنــد الحنفيَّ
ألفــاظ هــي:  مــالٍ، ولــه خُمســةُ  الطــلاق عــلى  بلفــظ  والمباينــة، ويكــون 
)خالعتُــك، بارأتُــك، باينتُــك، فارقتُــك، طلِّقــي نفســك عــلى مــال(، عــلى أنْ 

يُقــرِن مع هذه الألفاظ تقديرٌ من المال.

ينظــر: المبســوط للرخــسي 80/6)، بدائــع الصنائــع للكاســاني 45/3)، رد المحتــار   )((
443/3، الجوهــرة النيرة للقدوري 62-60/2.
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وعنــد المالكيَّــة))(: ألفــاظ الُخلــع: كلُّ لفــظٍ أدَّى إلى بــذل المــرأة مالهـَـا 
ــك نفســها، أو أدَّى إلى فُرقــةٍ ولــو بــدون عــوضٍ، فيجــوز الخلُــع بــدون  لتملُّ
ــا، ولا فَــرْق بــين كــون الخلُــع بصريــحِ لفظــه أو  عِــوَضٍ، ويقــع الطــلاق بائنً

في معنــاه، وهي أربعة ألفــاظ: )الخلُع، والفدية، والصلح، والمبارأة(.
أو  الُخلــع  لفظــان صريحــان همــا:  الُخلــع  ألفــاظ  الشــافعيَّة)2(:  وعنــد 
ــما  ــة، ك ــاظ الصريح ــع بالألف ــع الخلُ ــلاق، فيق ــةٌ في الط ــي صريح ــاداة، وه المف

يقــع الخلُع بكنايات الطــلاق مع النية بناء على أنه طلاق.
ــا ألفــاظ الخلُــع عنــد الحنابلــة)3(: فهــي قِســمان: ألفــاظٌ صريحــةٌ،  وأمَّ

وألفاظُ كنايةٍ.
والألفاظُ الصريحةُ هي: الخلُع، أو المفاداة، أو الفســخ.

ــع  ــع الخلُ ــك، ولا يق ــك، وفارقتُ ــك، وأبرأتُ ــل: برأتُ ــة مث ــير الصريح وغ
فيهما إلاَّ بالنيَّة.

ــاه؛  ــا في معن ــع، أو م ــظَ الخلُ ــرتْ لف ة ذك ــادَّ ــذه الم ــر أنَّ ه ــبق يظه ــا س وممَّ
كالمبــارأة والمفــاداة، وغيرهــا مــن ألفــاظ الخلُــع، وبيَّنْــت أنّــه يصــحّ أنْ يكــون 
ــع فقــط؛ بــل  ــد المنظّــم في تقريــر ذلــك بلفــظ الخلُ ــاه، ولم يتقيَّ ــه أو بمعن بلفظِ
ــه يكــون صحيحًــا ويقــع الخلُــع؛  أيُّ لفــظٍ يــؤدِّي إلى الفُرقــة بــين الزوجــين فإنَّ

لأنَّ العِــبّرة في العقود للمقاصد والمعاني، وليســت لألفاظ والمباني)4(.

ينظــر: بدايــة المجتهد لابن رشــد 89/3، المختصر الفقهي لابن عرفة 4/)2).  )((
ينظــر: روضة الطالبين للنــووي 376/7، مغني المحتاج للشربيني 439/4.  )2(

ينظــر: المغنــي لابن قدامة 329/7، الإنصاف للمرداوي 33/22.  )3(
ينظــر: مجلــة الأحكام العدليــة 6)، شرح القواعد الفقهية للزرقا 55.  )4(
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الطريــق الثــاني: الكتابة التي تدلُّ على الُخلع:

ــب  ــا؛ كأنْ يكت ــه يقــع صحيحً ــع فإنَّ ــدلُّ عــلى الخلُ ــوبٍ ي ــظٍ مكت ــأيُّ لف ف
الــزوج إلى زوجتــه: خالعتُــك عــلى كــذا مــن المــال، أو عــلى مَهــرك. وتكتــب 
الزوجــة إليــه: قبلــتُ أو رضيــتُ، فالكتابــة التــي فيهــا عبــارةُ إيجــابٍ وقبــولٍ 

تُعــد كالخطاب وَفقَ القاعــدة الفقهيَّة: )الكتاب كالخطاب())(.

الطريــق الثالث: الإشــارة المفهومة عنــد العَجْز عن النُّطق أو الكتابة:

ــاب  ــل الإيج ــما يحص ــرس، فك ــن الأخ ــودةُ م ــارةُ المعه ــا الإش ــد به ويُقص
ــه يحصــل كذلــك بالإشــارة، وكذلــك إذا كان  والقبــول باللفــظ والكتابــة، فإنَّ
ــلى  ــاءً ع ــودة، بن ــارة المعه ــع بالإش ــه يق ــة، فإنَّ ــظ أو الكتاب ــن اللف ــزًا ع عاج

القاعدة الفقهيَّة: )الإشــارة المعهودة لأخرس: كالبيان باللســان()2(.

ــة، ويقــع مــن  ــع بالنطــق والكتاب ــه يقــع الخلُ ــت عــلى أنَّ ة نصَّ وهــذه المــادَّ
العاجز عنهما بإشــارته المفهومة.

ثانيًا: عَدُّ الفُرقة الواقعة بســبب الُخلع فَســخًا وليس طاقًا:

ة النظاميَّــة الســابعة والتســعين: »يُعــدُّ الُخلــع فســخًا لعقــد  نــصُّ المــادَّ
الــزواج، ولو كان بلفظ الطاق«:

الفقهيــة  القواعــد  شرح   ،69/( الأحــكام  مجلــة  شرح  في  الحــكام  درر  ينظــر:   )((
للزرقا/349.

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن الســبكي )/84، شرح القواعد الفقهية للزرقا/349.  )2(
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بلفــظ  كان  وإنْ  طلاقًــا،  وليــس  فســخٌ  الخلُــعَ  أنَّ  ة  المــادَّ هــذه  تقــرّر 

ة نــوع الفُرقــة الواقعــة بســبب الخلُــع: هــل تُعــدُّ  ــن هــذه المــادَّ الطــلاق، وتتضمَّ

طلاقًا أو فســخًا؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المســألة على قوليْن:

القـــول الأول: أنَّ الُخلـــع طـــاقٌ وليـــس فســـخًا، وذهـــب إلى هـــذا القـــول 

الروايتـــين عـــن الحنابلـــة)3(، وهـــو  الحنفيَّـــة))(، والمالكيَّـــة)2(، وإحـــدى 

المعتمَد عند الشـــافعيَّة)4(.

ــول  ــذا الق ــب إلى ه ــا، وذه ــس طاقً ــخٌ ولي ــعَ فس ــاني: أنَّ الُخل ــول الث الق

الشــافعيُّ في القديــم)5(، والروايــة المعتمــدة عنــد الإمــام أحمــد)6(، وهــو 

اختيار شــيخ الإســلام ابن تيمية)7( وابن القيم)8(، والشــيخ ابن عثيمين)9(.

ينظــر: شرح مختصر الطحــاوي للجصاص 457/4، الهداية للمرغناني )/)26.  )((
ينظــر: التــاج والإكليل للمواق 268/5، شرح الخرشي 2/4).  )2(

ينظــر: المقنــع لابن قدامة 330، المغني لابن قدامة 328/7.  )3(
2/)49، روضــة  للشــيرازي  المهــذب   ،9/(0 للــماوردي  الكبــير  الحــاوي  ينظــر:   )4(

الطالبين للنووي 375/7.
ينظــر: روضة الطالبين للنــووي 357/7، مغني المحتاج للشربيني 439/4.  )5(

ينظــر: المغنــي لابن قدامة 228/7، الإنصاف للمرداوي 29/22.  )6(
ينظــر: الاختيــارات الفقهية لابن تيمية 360، )36.  )7(

ينظــر: زاد المعاد لابن القيم 279/5.  )8(
ينظــر: الشرح الممتع لابن عثيمين 2)/469.  )9(
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الأدلّة:

أدلّة القول الأول:

استدلّوا بما يلي:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ﴿ہ  تعــالى:  قولُــه 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ی  ی  ئى﴾ ]البقــرة: 229[، ثــمّ قــال تعــالى: ﴿ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

بح﴾ ]البقرة: 230[. بج ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
وجــه الدلالــة مِــن الآيــة الكريمــة: أنَّ الخلُــع ذُكِــرَ بَــيْن طلاقــين، فالســياق 
ــع طــلاقٌ يقــع بإيقــاع الــزوج، ولذلــك بعدمــا ذكــر الله  شــاهدٌ عــلى أنَّ الخلُ
ــه  ــن زوجت ــزوج مِ ــذ ال ــلّ أنْ يأخ ــه لا يح ــر أنَّ ــان، ذك ت ــلاق مرَّ ــالى أنَّ الط تع
مقابــلًا لهــذا الطــلاق، إلاَّ حــالَ أْن يُخافــا ألاَّ يُقيــما حــدودَ الله، فعلِمنــا أنَّ 

الخلُعَ طلاقٌ))(.

الدليل الثاني: من الســنة النبوية الشريفة:

عــن ابــن عبــاس: أنَّ امــرأةَ ثابــت بــن قيــس أتــتِ النبــيَّ صلى الله عليه وسلـم، 
فقالــت: يــا رســول الله، ثابــت بــن قيــس مــا أعتِــب عليــه في خُلُــقٍ ولا ديــنٍ، 

ينظــر: أحكام القــرآن للطحاوي )452/2(، الحاوي الكبير للماوردي )0)/9(.  )((
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ولكنِّــي أكــره الكفــرَ في الإســلام، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أتردّيــن 

»اقبــل  صلى الله عليه وسلـم:  عليــه حديقتَــه؟«، قالــت: نعــم، قــال رســول الله 

الحديقــة، وطلِّقها تطليقةً«))(.

وجـــه الدلالـــة مـــن الحديـــث: أنَّ النبـــي صلى الله عليه وسلـم أمـــرَ ثابـــت بـــن 

ــا؛ لم  ــخًا وليـــس طلاقًـ ــا، ولـــو كان الخلُـــع فسـ قيـــس بـــن شـــماس بتطليقهـ

يكن النبـــي صلى الله عليه وسلـم ليأمره بالتطليق)2(.

الدليــل الثالث: من الأثر:

ــا اختلعــت مِــن زوجهــا عبــد الله بــن أســيد،  عــن أمِّ بكــرة الأســلميَّة: أنهَّ

يتَ  ثــمَّ أتيــا عثــمان رضي الله عنه في ذلــك؛ فقــال: »هــي تطليقــة إلاَّ أنْ تكــون سَــمَّ

ــو  ــيئًا«، أي: ه يت ش ــمَّ ــون سَ ــه: »إلاَّ أْن تك يتَ«، وقولُ ــمَّ ــا سَ ــو م ــيئًا فه ش

يتَ عددًا؛ فيقع ذلك العدد)3(. طلقةٌ واحدةٌ إلاَّ إذا ســمَّ

سبق تخريجه ص5)).  )((
ــاج لأبي البقــاء  ينظــر: شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال 424/7، النجــم الوهَّ  )2(

الدميري 447/7.
أخرجــه ســعيد بــن منصــور في »ســننه« )382/6( برقــم: )446)(، والبيهقــي في   )3(
»ســننه الكبــير« )6/7)3( برقــم: )4976)(، والدارقطنــي في »ســننه« )498/4( 
ــن  ــم: )760))(، واب ــه« )483/6( برق ــرزاق في »مصنف ــد ال ــم: )3872(، وعب برق
فــه أحمــد  أبي شــيبة في »مصنفــه« )0)/36( برقــم: )8743)(، وقــال ابــن المنــذر »ضعَّ

ابــن حنبل« ينظر: الســنن الكبّري للبيهقي 6/7)3.
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وجــه الدلالة من الأثر: أنَّ عثــمان رضي الله عنه حكم بكونها تطليقةً))(.

فــه الإمــام أحمــد ابــن حنبــل، وقــال: ليــس في  ويُناقــش: بــأن الحديــث ضعَّ
الباب شيءٌ أصح من حديث ابن عباس أنه فســخ)2(.

الدليــل الرابع: من المعقول:

التـي  الفُرقـة، والفُرقـة  للـزوج لأجـل  العِـوَض  بذلـت  الزوجـة  أنَّ   -(
يملكهـا الـزوجُ هي الطلاق وليس الفسـخ، ولذلك يُعدُّ الخلُع طلاقًا)3(.

ــه المــرأة؛ فــكان  ــه فرقــةٌ لا تفتقــر إلى تكــرار اللفــظ، ولا تنفــرد ب 2- لأنَّ
طلاقًا كصريح الطلاق)4(.

أدلَّة القول الثاني:

استدلّوا بما يلي:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ﴿ہ  تعــالى:  قولُــه 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ينظــر: الأم للشــافعي 23/5)، الاســتذكار لابــن عبــد الــبّر )/70، الشــافي شرح   )((

مســند الشافعي لابن الأثير 459/4، شرح مســند الشافعي للرافعي 365/3.
ينظــر: المغني لابن قدامة 328/7.  )2(
ينظــر: المغني لابن قدامة 328/7.  )3(

ينظــر: البيان للعمراني 0)/6).  )4(
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ی  ی  ی  ئى﴾ ]البقــرة: 229[. إلى قولــه ســبحانه: ﴿ئى  ئې  ئې  ئې 
بح﴾ ]البقرة: 230[. بج ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

ــه -ســبحانه- ذكــر تطليقتــيْن قــال:  وجــه الدلالــة مِــن الآيــة الكريمــة: أنَّ
ی  ی  ی  ئە﴾ ]البقــرة: 229[، ثــمَّ قــال: ﴿ئى  ئا ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 
بح﴾ ]البقــرة: 230[، فذكــر تطليقتــيْن والخلُــع وتطليقــة  بج ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

بعدهــا، فلو كان الخلُع طلاقًا؛ لــكان العدد أربعَ تطليقات))(.

الدليل الثاني: من الســنة النبوية الشريفة:

ــل  ــه، فجع ــتْ من ــس اختلع ــنِ قي ــتِ ب ــرأةَ ثاب ــاسِ: »أنَّ ام ــنِ عب ــن اب ع
تها حيضةً«)2(. النبــي صلى الله عليه وسلـم عِدَّ

ــا  ته ــل عدَّ ــد جع ــيَّ صلى الله عليه وسلـم ق ــث: أنَّ النب ــة مــن الحدي وجــه الدلال
حيضــةً واحــدةً، فيــدلُّ عــلى أنَّ الخلُــعَ فســخٌ وليــس بطــلاق، إذْ لــو كان 
ة تربصهــا ثلاثــةَ قــروء، ولكــنَّ النبــي  ة، ولكانــت مــدَّ طلاقًــا؛ لكانــت لهــا عــدَّ
ــدلَّ ذلــك عــلى أنَّ  ــص حيضــةً واحــدةً؛ ف صلى الله عليه وسلـم حكــم بكونهــا تتربَّ
الخلُــع فســخٌ لمشــابهته لســائر الفســوخ التــي تتربَّــص المــرأة فيهــا حيضــةً 

ــن مِن براءة الرحم فقط)3(. للتيقُّ

المغني لابن قدامة 329/7.  )((
برقــم:  الُخلــع، ))/677(،  بــاب  الطــلاق،  أبــو داود في »ســننه«، كتــاب  أخرجــه   )2(
ــم:  ــع، )3/)49(، برق ــاب الخلُ ــلاق، ب ــاب الط ــننه«، كت ــذي في »س )2229(، والترم

)85))(، وقال: حسن غريب.
ينظــر: معالم الســنن للخطابي 256/3، المحلى بالآثار لابن حزم 6/9)5.  )3(
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الدليــل الثالث: من الأثر:

عــن نافــع: أنَّ ابــن عمــر رضي الله عنه أخــبّره: أنَّ رُبيِّــع بنــت معــوّذ بــن 

ــا  ه ــب عمُّ ــمان رضي الله عنه، فذه ــد عث ــلى عه ــا ع ــن زوجه ــتْ مِ ــراء اختلع عف

معــاذ بــن عفــراء إلى عثــمان رضي الله عنه، فقــال: إنَّ ابنــة معــوّذ قــد اختلعــت مــن 

ة،  زوجهــا اليــوم أفتنتقــل؟ فقــال عثــمان رضي الله عنه: تنتقــل، وليــس عليهــا عــدَّ

عثــمانُ  الله:  عبــد  فقــال  واحــدةً،  حيضــةً  تحيــض  حتــى  تنكــح  لا  ــا  إنهَّ

أكبُّرنا وأعلمُنا))(.

ا لا تنكح  ة، إنهَّ وجه الدلالة من الأثر: قوله رضي الله عنه: »وليس عليها عدَّ

حتى تحيض حيضةً واحدةً« فيه دليل على أن الخلُع فسخٌ وليس طلاقًا)2(.

الدليــل الرابع: من المعقول:

ــو  ــما ل ــخًا، ك ــكان فس ــال، ف ــة بح ــه الرجع ــت في ــةٍ لا تثب ــوعُ فُرق ــه ن لأنَّ

أُعتقــت الأمَــةُ تحــت عبــدٍ ففســخت النــكاح)3(، كــما أنَّ الُخلــع يُعــدّ كالإقالــة 

أخرجــه مالــك في »الموطــأ« ))/2)8( برقــم: )2087(، والبيهقــي في »ســننه الكبــير«   )((
برقــم:   )495/6( »مصنفــه«  في  الــرزاق  وعبــد   ،)(4975( برقــم:   )3(5/7(
والأثــر   ،)(8776( برقــم:   )43/(0( »مصنفــه«  في  شــيبة  أبي  وابــن   ،)((8(2(

موقوف. ينظر: الســنن الكبّرى للبيهقي: 450/7.
ــن  ــنن اب ــن 9/25)3، شرح س ــن الملق ــح لاب ــع الصحي ــح شرح الجام ــر: التوضي ينظ  )2(

ماجه للهرري 2)/23).
ينظــر: البيان للعمراني 0)/5).  )3(
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ــكان الطــلاق  ــا؛ ل ــع طلاقً ــو كان الُخل ــه فســخ))(، ول ــدلَّ عــلى أنَّ ــع؛ ف في البي

أربعًــا ولا قائــل بهــذا، وعــلى هــذا: فالخلُــع لا يكــون طلاقًــا ولــو كان 

بلفظ الطلاق)2(.

الترجيح:

أعلــم  -والله  يظهــر  والمناقشــات  ــة  والأدلَّ الأقــوال  عــرض  بعــد 

ــخٌ  ــع فس ــاني في أنَّ الخلُ ــول الث ــاب الق ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــواب- أنَّ م بالص

تــه، ولأنَّ الخلُــع حــقٌّ مِــن  وليــس طلاقًــا هــو الــرأي الراجــح؛ لقــوّة أدلَّ

تهــا الشريعــة، ولأنَّ عــدَّ الخلُــع طلاقًــا فيــه تضييــقٌ  حقــوق الزوجــة التــي أقرَّ

ه  لعــدد الطلقــات التــي يملكهــا الــزوج، والأوْلى عــدّه فســخًا، وهــو مــا أقــرَّ

ة من نظام الأحوال الشــخصيَّة الســعودي. المنظِّم في هذه المادَّ

ثالثًــا: الآثار المترتّبة على عدِّ الُخلع فســخًا وليس طاقًا:

ــةً  ــةً بينون ــةً بائن ــون فُرق ــعين: »ويك ــابعة والتس ــة الس ة النظامي ــادَّ ــصُّ الم ن

صغرى، ولا يُحســب مِن التطليقات الثاث«.

ــر  ــلامية لعام ــة الإس ــع في الشريع ــكام الخل ــدوري 4752/9، أح ــد للق ــر: التجري ينظ  )((
سعيد الزيباري ص234.

راشــد  بــن  لســالم  الشــخصية،  الأحــوال  لنظــام  طبقــاً  الأسرة  أحــكام  ينظــر:   )2(
العزيزي ص85).
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ة الآثــار المترتّبــة عــلى عــدِّ الخلُــع فســخًا، وليــس طلاقًا  ــن هــذه المــادَّ تتضمَّ
وهي أثران))(:

بــة عــلى الخلُــع تعــد فرقــةً بائنــةً بينونــةً صغــرى، ولا  )- أنَّ الفُرقــة المترتِّ
يُراجع الــزوج الزوجة إلاَّ بعقدٍ ومهرٍ جديديْن.

2- أنَّ الخلُــع لعــدّه فســخًا لا يُحســب مِــن عــدد الطلقــات الثــلاث، 
وللــزوج أنْ يُراجع الزوجة حتى لو ســبق لــه تطليقُها طلقتيْن.

ــن عثيمــين 2)/478،  ــع لاب ــاع للبهــوتي 2)/)4)، الــشرح الممت ينظــر: كشــاف القن  )((
الزيبــاري ص240، أحــكام  لعامــر ســعيد  أحــكام الخلــع في الشريعــة الإســلامية 

الأسرة طبقاً لنظام الأحوال الشــخصية، لســالم بن راشد العزيزي ص85).
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الثاني المبحث 
أحــكام الخُلع وآثاره

ة  المــادَّ ــن  ويتضمَّ الخُلــع،  فــي  بالوقــت  الاعتــداد  الأول:  المطلــب 
الثامنة والتســعين:

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ

»يقــع الُخلــع في أيّ حــالٍ كانــت عليــه الزوجــة، بــا في ذلــك حــال حيضها 

ونفاســها، والطهر الذي جامَعَها زوجُها فيه«.

ة عــلى أنّ الخلُــع يقــع في أيِّ وقــتٍ وفي أيِّ حــالٍ تكــون  تنــصُّ هــذه المــادَّ

ــع  ــن من ــق مِ ــا يجــري عــلى الطــلاق المطلَ ــه م ــلا يجــري علي ــه الزوجــة؛ ف علي

وقوعــه في الحيض أو الطهــر الذي جامعها فيه زوجها.

ــزٌ أم  ــيس جائ ــر المس ــض وفي طه ــع في الحي ــل الخلُ ــاء: ه ــف الفقه واختل

لا؟ على قولين:

ــه لا يجــوز وقــوع الُخلــع في الحيــض: وهــو مذهــب  القــول الأول: أنَّ
المالكيَّــة))(، وهو قولٌ للحنابلة)2(.

ينظــر: النــوادر والزيــادات للقــيرواني 89/5-90، المقدمــات والممهــدات لابــن رشــد   )((
)/506، جامــع الأمهات لابــن الحاجب 292، التاج والإكليل للمواق 304/5.

الإنصاف للمرداوي 75/22).  )2(



132
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الخُلع أحكامه وآثاره

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الحنفيَّــة))(،  قــول  وهــو  الحيــض:  في  الخلُــع  جــواز  الثــاني:  القــول 
والشــافعيَّة)2(، والحنابلة)3(، وهو قولٌ عند المالكية)4(.

الأدلة:

أدلّة القول الأول:

استدلّوا بما يلي:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

پ﴾ ]الطلاق: )[. پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قــولُ الله تعالى: ﴿ٱ 

وجــه الدلالــة مــن الآيــة: أن الخلُــعَ طــلاقٌ، فيكــون مأمــورًا بإيقاعــه 
إيقاعُــه  يجــوز  فــلا  الطــلاق؛  مِــن صــور  كغــيره  العــدّة  اســتقبال  وقــت 

في حيض)5(.

ــم  ــن نجي ــق لاب ــر الرائ ــاري 200/3، البح ــازة البخ ــن م ــاني لاب ــط البّره ــر: المحي ينظ  )((
260/3، الفتاوى العالمكيرية )/349، حاشــية ابن عابدين 234/3.

ــز  ــي 4)/7، العزي ــب للجوين ــة المطل ــماوردي 0)/4، نهاي ــير لل ــاوي الكب ــر: الح ينظ  )2(
شرح الوجيــز للرافعــي، 482/8، منهــاج الطالبــين للنــووي 236، مغنــي المحتــاج 

للشربيني 4/)45.
وللشــافعية وجــهٌ آخــر بالتفريــق بــين وقــوع الخلُــع في الحيــض فيُجيــزون، وبــين وقوعــه 
ــها فيــه فــلا يُجيزونــه، بنــاءً عــلى أنّ المنــعَ في الحيــض لِحــق المــرأة وفي الطهــر  في طُهــرٍ مسَّ

الممســوس فيه لِحق الولــد. ينظر: نهاية المحتاج للرملي 6/7.
ــن قدامــة  ــاب الروايتــين والوجهــين للقــاضي أبي يعــلى 209/2، الــكافي لاب ينظــر: كت  )3(

97/3، معونــة أولي النهى للفتوحي )/7)4، كشــاف القناع للبهوتي 3/5)2.
ينظــر: جامــع الأمهات لابن الحاجب 292، روضة المســتبين لابن بزيزة 2/2)8.  )4(

ينظــر: العزيز شرح الوجيز للرافعي، 483/8.  )5(
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نُوقش من وجهن:

العــدّة،  الطــلاق لاســتقبال  بإيقــاع  بــأنَّ الآيــة تخاطــب الأزواجَ   -(
ولكــن قــد تُناقــش بكــون الخلُــع فســخًا لا طلاقًــا عنــد مَــن يــرى ذلــك، فــلا 

تشمله الآية.

ــا كانــت الزوجــةُ هــي  ــهٌ لــأزواج، وفي الخلُــع لَمَّ 2- بــأنَّ الخطــاب موجَّ
ــا هــي التــي أوقعــتِ الطــلاق بنفســها،  التــي تدفــعُ المــال، كانــت وكأنهَّ

والممنــوع مِــن إيقاع الطلاق في الحيض هو الزوجُ لا الزوجةُ))(.

الدليــل الثاني: القياس على الطاق:

ــة في المنــع مِــن إيقــاع الطــلاق في طُهــر المســيس، هــو  وبيانــه: أنَّ العلَّ
ــا إنْ كانــت حامــلًا نــدم عــلى الطــلاق، لأنَّ المســيس مظنَّــة  خــوف النــدم؛ لأنهَّ
ــا لا تــدري: أتعتــدُّ بالأقــراء أو بوضْــع الحمــل؟  لــه آخــرون بأنهَّ الحمــل، وعلَّ

وعــلى كلا التعليلــيْن؛ فالخلُع كالطلاق في المعنى)2(.

نُوقش من وجهنْ:

بالزوجـة  لعلّـة الإضرار  إنَّـما هـو  الطـلاق في الحيـض  مِـن  المنـع  أنَّ   -(
بتطويـل العِـدّة، فـإنْ كان الخلُـع برضاهـا بـل وببذلهـا للـمال؛ فقـد أسـقطت 
ة. رَهـا في البقاء في الزوجية أشـدُّ ضررًا عليها مِن إطالة العدَّ حقّهـا، وأنَّ تَضرُّ

ينظر: حاشــية ابن عابدين 243/3.  )((
ينظر: روضة المســتبين لابن بزيزة 0/2)8.  )2(
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ــما شُرع لرفــع الــضرر، وبــذل المــرأة للــمال مقابلــه يــدلُّ عــلى  2- الخلُــع إنَّ
ــها الــزوج  ة حاجتهــا إليــه، ففــي منعــه وقــتَ الحيــض والطهــر الــذي مسَّ شــدَّ

فيه إضرارٌ بها))(.

أدلَّة القول الثاني:

استدلّوا بما يلي:

الدليل الأول: من الســنة النبوية الشريفة:

عــن ابــن عبــاس: أنَّ امــرأة ثابــت بــن قيــس أتــتِ النبــيَّ صلى الله عليه وسلـم، 
فقالــت: يــا رســول الله، ثابــت بــن قيــس مــا أعتِــب عليــه في خُلُــقٍ ولا ديــنٍ، 
ولكنِّــي أكــره الكفــر في الإســلام؛ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أتردّيــن 
»اقبــل  صلى الله عليه وسلـم:  عليــه حديقتــه؟«، قالــت: نعــم، قــال رســول الله 

الحديقــة، وطلِّقها تطليقة«)2(.

ــن  ــتفصل ع ــيَّ صلى الله عليه وسلـم لم يس ــث: أنَّ النب ــن الحدي ــة م ــه الدلال وج
ــها فيــه،  ــها فيــه أو طُهــر لم يمسَّ حالــة المــرأة مِــن كونهــا حائضًــا أو في طُهــرٍ مسَّ
وتــرك الاســتفصال في حــالِ الاحتــمال ينــزل منزلــة العمــوم في الأقــوال، 

ولأنَّ تأخــير البيــان عن وقت الحاجة والعمل لا يجوز)3(.

ينظــر: المغني لابن قدامة 324/7.  )((
سبق تخريجه ص5)).  )2(

ينظــر: الحــاوي الكبــير للــماوردي 0)/5، المغنــي لابــن قدامــة 324/7، العزيــز شرح   )3(
الوجيز للرافعي 483/8.
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الدليــل الثاني: انتفاء العلّة:

فــإنّ العلّــة في منــع طــلاق الحائــض هــو منــع الإضرار بهــا بتطويــل 
تهــا، والخلُــع الــذي تبــذل فيــه المــرأة المــالَ للخــلاص، ويكــون فيــه  عدَّ

رضاهــا بالتطليق أو بالفســخ تنتفي فيه هــذه العلَّة فينتفي الحكم))(.

الدليــل الثالث: قاعدة رفع الضرر:

حيــث إنَّ الخلُــع والافتــداء قــد أُجيــز للحاجــة ولرفــع الــضرر عــن المــرأة 
المتــضّررة بالبقــاء في الزوجيــة، ومقتــضى الحاجــة والــضرر الإسراع برفعهــا لا 
التأجيــل في ذلــك، إذِ التأجيــل ينشــأ عنــه زيــادةٌ في الإضرار بهــا، والأصــل أنَّ 

الــضرر يُزالُ لا أنَّه يُزاد)2(.

الترجيح:

ة والمناقشـات يظهر -والله أعلـم بالصواب-  بعـد عـرض الأقوال والأدلَّ
الخلُـع في  الثـاني: وهـو جـواز  القـول  إليـه أصحـاب  مـا ذهـب  الراجـح  أنَّ 
ه فسـخًا؛  ة، وهـو أنّ الخلُـع بعَـدِّ الحيـض، وهـذا مـا قـرّره المنظّـم في هـذه المـادَّ

ينظــر: المغني لابن قدامة 324/7.  )((
ــن  ــصر لاب ــح شرح مخت ــاس 505/2، التوضي ــن ش ــة لاب ــر الثمين ــد الجواه ــر: عق ينظ  )2(
الحاجــب 8/4)3، البحــر الرائــق لابــن نجيــم 257/3، تحفــة المحتــاج للشربينــي 

.77/8
ع لدفــع  ــما شُرِ ــه إنَّ قــال الشــيخ زكريــا رحمه الله: »)ولا بدعــة( ولا ســنة )في فســخ(؛ لأنَّ
ضررٍ نــادرٍ، فــلا يناســبه تكليــفُ رعايــة الأوقــات، ولأنّــه فــوري غالبــاً، فلــو كان 
الفوريــة  فيتنــافى  الســنة،  زمــن  إلى  البدعــة  زمــن  عــن  ذكــر لأخّــر  فيــما  كالطــلاق 

والتأخــير«. أســنى المطالب 265/3، فما شرع لدفع الــضرر فالأصل فيه التعجيل.
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فإنّـه يقـع في أيّ حـالٍ تكـون عليـه الزوجـة، ولا اعتـداد بالوقـت في ذلـك، 

فليـس الخلُع كالطلاق في كونه طلاقًا سـنيًّا وطلاقًا بدِعيًّا.

ة  ــن المــادَّ المطلــب الثانــي: حكــم الخُلــع إذا كان بغيــر عــوضٍ، ويتضمَّ

التاســعة والتسعين:

ة النظاميَّة: نصُّ المادَّ

ــا  ــه ب ــزوجُ زوجتَ ــع ال ــإذا خال ــوضٍ، ف ــر ع ــع إذا كان بغ ــع الُخل »لا يق

عِــوضٍ؛ فا يُعــدُّ خلْعًا، وتطبّق أحكام الطاق«.

ة على حكميْن رئيســين: تنصُّ هذه المادَّ

أولًا: عــدّ العِــوَض شرطًــا في صحّة الُخلع، وأنَّه لا يقع الُخلع دون عِوَض:

فعــلى هــذا لا يصــحُّ الخلُــع بغــير عــوض، وقــد اختلــف الفقهــاء في حكــم 

صحّــة الخلُع بغير عوضٍ على قوليْن:

ــه لا يصــحّ الُخلــع بغــر عِــوَض، وهــو روايــة عنــد  القــول الأول: أنَّ

الحنابلة))(، والقول الأظهر عند الشــافعيَّة)2(.

ينظــر: المبــدع شرح المقنع لابن مفلح 275/6، كشــاف القناع للبهوتي 8/5)2.  )((
ينظــر: نهاية المطلــب للجويني 92/2، روضة الطالبين للنووي 376/7.  )2(
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ــة))(،  ــول الحنفيَّ ــو ق ــوَض، وه ــر عِ ــع بغ ــحّ الُخل ــه يص ــاني: أنَّ ــول الث الق
والشــافعيَّة)2(، والمالكيَّة)3(، ورواية أخرى عند الحنابلة)4(.

الأدلة:

أدلّة القول الأول:

استدلوا بما يلي:

الدليــل الأول: القياس على الثمَن في البيع:

ــع؛ فــلا يجــوز  ــنٌ، وهــو أحــدُ العِوَضــيْن في الخلُ ــوَض رُكْ ــه: أنَّ العِ وبيان
ترْكــه كالثمن في المبيع))(.

الدليل الثاني: الاســتدلال بالتقسيم:

وبيانــه: أنَّ الخلُــع إنْ كان فســخًا؛ فــلا يملــك الــزوجُ إيقــاعَ الفســخ إلاَّ 
لعيبهــا، وإنْ كان طلاقًــا؛ فهــو مــن كنايــات الطــلاق وليــس لفــظ الخلُــع مِــن 

تحفــة الفقهــاء للســمرقندي 99/2)، بدائــع الصنائــع للكاســاني 44/3)، المحيــط   )((
البّرهــاني لابن مــازة البخاري 340/3، العناية للبابرتي 4/4)2.

ينظــر: نهاية المطلــب للجويني 92/2، روضة الطالبين للنووي 376/7.  )2(
ــربي 24/4،  ــن الع ــل لاب ــب الجلي ــاب 342، مواه ــد الوه ــائل لعب ــون المس ــر: عي ينظ  )3(

شرح الخــرشي على مختــصر خليل 5/4)، الشرح الكبير للدردير 2/)35.
ينظــر: المغنــي لابن قدامــة 338/7، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 276-275/6.  )4(

ــح  ــن مفل ــع لاب ــدع شرح المقن ــى 754/3، المب ــن المنج ــع لاب ــع شرح المقن ــر: الممت ينظ  )((
.276/6
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ــوم  ــوَض، فيق ــذل العِ ــة، أو ب ــلاق إلاَّ بنِيَِّ ــا الط ــع به ــة لا يق ــه، والكناي صريح
مقــام النيَّة، وما وُجِد واحدٌ منهما))(.

الدليــل الثالث: أنَّ الرجعة حقٌّ للزوجن:

فإذا تراضيا على إســقاطها سقطت)2(.

أدلّة القول الثاني:

استدلوا بما يلي:

الدليل الأول: القياس:

ــلاق)3(،  ــوضٍ؛ كالط ــير عِ ــحَّ بغ ــكاح فص ــعٌ للن ــو قطْ ــع ه ــأنَّ الخلُ )- ب
وللقيــاس عــلى البيــع بعــوَضٍ فاســدٍ)4(؛ لأنّ الــيء إذا لم يكــن صحيحًــا، لم 

يترتَّب عليه شيءٌ؛ كالبيع الفاســد.

2- أنَّ الخلُــع نــوعٌ مِــن أنــواع الطــلاق البائــن، فيصــحُّ بغــير عِــوَض)5(، 
وهــذا الدليل مبنيٌّ على عدّ الخلُع طلاقًا وليس فســخًا.

ــا رضيــتْ بــترك النفقــة والســكن،  3- أنَّ ذلــك فُرقــةٌ بعِــوَض؛ لأنهَّ
ــا  ــقاطَ م ــوَضَ إس ــل العِ ــه أنْ يجع ــما أنَّ ل ــترجاعها. وك ــترك اس ــو ب ورضي ه

ينظــر: المغني لابن قدامة 0)/288.  )((
ينظر: المســتدرك على مجموع الفتاوى 223/4.  )2(

ينظــر: المغني لابن قدامة 0)/287.  )3(
ينظــر: روضة الطالبين للنووي 376/7.  )4(

ينظــر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى 39/2).  )5(
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ــا  ــت له ــا ثب ــقاط م ــل إس ــه أنْ يجع ــن، فل ــوق؛ كالدي ــن الحق ــا مِ ــا له كان ثابتً
، وهــو داخــلٌ  بالطــلاق؛ كــما لــو خالفهــا عــلى نفقــة الولــد. وهــذا قــولٌ قــويٌّ

في النفقة من غيره))(.

الدليــل الثاني: مراعاة المقاصد:

أنَّ الأصــل في مشروعيَّــة الخلُــع أنْ تُوجــد مِــن المــرأة رغبــةٌ عــن زوجهــا، 
وحاجــةٌ إلى فرِاقــه، فتســأله فرِاقَهــا، فــإذا أجابهــا حصــل المقصــود مِــن الخلُــع؛ 

فصــحَّ الخلُع كما لو كان بعِوَض)2(.

الترجيح:

ــة يظهــر لي -والله أعلــم بالصــواب- أن  بعــد عــرض الأقــوال والأدلَّ
ــع  ــه لايقــع الخلُ ــل بأن ــه أصحــاب القــول الأول القائ الراجــح مــا ذهــب إلي

بدون عوض وهذا ما قرره المنظم، وذلك لأســباب التالية:

)- لــو عُــدَّ الخلُــعُ طلاقًــا فــلا إشــكال في أنّ الخلُــع بغــير عــوضٍ يكــون 
جائزًا؛ إذْ هــو في حقيقته طلقةٌ بائنةٌ.

ــير  ــزًا بغ ــع جائ ــون الخلُ ر أنْ يك ــوَّ ــإنَّ تص ــخًا، ف ــعُ فس ــدَّ الخلُ ــو عُ 2- ل
ــلى  ــيْن ع ــراضي الزوج ــحُّ ت ــه يص ــك أنَّ ــضى ذل ــكال؛ إذ مقت ــلّ إش ــوَضٍ مح عِ
ــا، عــلى ألاَّ تُحتســب الطلقــة مــن الطلقــات الثــلاث التــي  وقــوع الطــلاق بائنً

يملكهــا الــزوج، وأنَّ ذلك يجوز بمجرّد تراضي الزوجيْن.

ينظر: المســتدرك على مجموع الفتاوى 223/4.  )((
ينظــر: المغنــي لابن قدامــة 0)/288، الممتع شرح المقنع لابن المنجى 754/3.  )2(
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ــد  ــور، وق ــد الجمه ــمٍ عن ــم حاك ــاج إلى حك ــخَ يحت ــل أنَّ الفس 3- الأص

اســتُثني الخلُــعُ لكونــه نــوعَ معاوضــة، فــإنْ فَقَــد صفــة المعاوضــة عــاد فســخًا 

مثل باقي الفســوخ؛ لا يجوز بمجرّد التراضي.

ه طاقاً: ثانيــاً: عــدم صحة الخلع با عوض وعَدُّ

ة النظاميــة عــلى أنَّ الخلُــع الــذي يكــون بغــير عِــوضٍ لا  تنــصُّ أيضًــا المــادَّ

ــا، ولم  ه طلاقً ــدَّ ــد ع ــون ق ــلاق؛ فيك ــكام الط ــه أح ــق علي ــا وتطب ــحُّ خُلْعً يص

ة هل يُعدُّ الطــلاق في هذه الحالة رجعيًا أم بائناً. تفصــل المــادَّ

ومســألة الخلُــع بغــير عِــوضٍ ومــا يترتَّــب عليهــا، هــي مِــن المســائل التــي 

اختلــف فيها الفقهاء على أقوال:

ــة))(  القــول الأول: أنَّ الُخلــع بغــر عِــوضٍ يقــع طلقــةً، وهــو قــول الحنفيَّ

والشافعيَّة)3(. والمالكيَّة)2(، 

ــاري  ــازة البخ ــن م ــاني لاب ــط البّره ــمرقندي 99/2)، المحي ــاء للس ــة الفقه ــر: تحف ينظ  )((
340/3، درر الحــكام شرح غــرر الأحكام لمنلا خرو )/392.

ــاب 342، شرح الخــرشي عــل مختــصر خليــل 5/4)،  ينظــر: عيــون المســائل لعبــد الوهَّ  )2(
الشرح الكبير للدردير 2/)35.

ينظــر: روضــة الطالبــين للنــووي 376/7، مغنــي المحتــاج للشربينــي 440/4، نهايــة   )3(
المحتاج للرملي 406/6.

ــة  ــين حال ــةً، وب ــة بائن ــوض فتقــع الطلق ــة الســكوت عــن العِ ــين حال يفــرق الشــافعية ب
نفيِ العِــوض فتقع الطلقة رجعيَّةً.
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وقالوا: إنَّه يقع طلقةً بائنةً، بينما قال بعضهم: إنها تقع طلقةً رجعيَّة))(.

ــة، ولا  ــول الحنابل ــو ق ــا، وه ــا ولا طاقً ــع خُلْعً ــه لا يق ــاني: أنَّ ــول الث الق
ــا لأنــه  يكــون طلاقًــا إلاَّ إذا نــوى الــزوج بــه الطــلاق)2(، فيقــع طلاقًــا رجعيًّ
طــلاق لا عــوض فيــه، فــكان رجعيًّــا كغــيره، ولأنــه يصلــح كنايــةً عــن 

الطلاق، فإن لم ينو به طلاقًا لم يكن شــيئًا)3(.

الأدلة:

أدلّة القول الأول:

ــلاقٌ  ــعَ ط ــلى أنَّ الخلُ ــدلّ ع ــا ي ــكلّ م ــول الأول ب ــاب الق ــتدلّ أصح اس
وليس بفســخٍ، مماّ ســبق بيانُه في موضعه، بالإضافة إلى ما يأتي:

ــا، فــكان عــلى مــا  ــه طــلاقٌ قصــد بــه الــزوج أنْ يكــون خُلعً القيــاس: أنَّ
قصــده كالــذي معــه عِــوض فاســد، ولأنَّ عــدم حصــول العِــوَض في الخلُــع 
بخمــر  عــاوض  إذا  موقعــه  قصــد  عــلى  لزومــه  عــن  الطــلاق  يُُخــرج  لا 

أو بخنزير)4(.

ينظــر: المنتقــى شرح الموطــأ للباجــي 64/4، عقــد الجواهــر الثمينــة لابــن شــاس   )((
494/2، التوضيــح شرح مختصر ابن الحاجب 276/4.

ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة 338/7، المبــدع لابــن مفلــح 275/6-276، دقائــق أولي   )2(
النهى للبهوتي )3/)6(.

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي 8/5)2.  )3(
ينظــر: المعونة على مذهب عــالم المدينة للقاضي عبد الوهاب 874/2.  )4(
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أدلّة القول الثاني:

اســتدلّ أصحــاب القــول الثــاني بــما يــدلّ عــلى أنّ الخلُــع فســخٌ، بالأدلــة 
التي ســبق ذكرُها في هذه المســألة))(، ويُضاف لها ما يأتي:

ــه شيءٌ؛  ــب علي ــا، لم يترتَّ ــن صحيحً ــيء إذا لم يك ــه: لأنّ ال ــر وبيان النظ
ــلاق  ــه شيءٌ -لا ط ــب علي ــد لا يترتَّ ــع الفاس ــك الخلُ ــد، فكذل ــع الفاس كالبي

ولا فسخ-)2(.

الترجيح:

مــن خــلال النظــر في المســألة يظهــر -والله أعلــم بالصــواب- أن الراجــح 
: الخلُــع بغــير عــوضٍ يقــع طلاقًــا؛ ويُلاحَــظ  هــو القــول الأول؛ القائــل بــأنَّ
ــس  ــخًا ولي ــعَ فس ــدّه الخلُ ــن ع ــم مِ ــلى الرغ ــخصيَّة ع ــوال الش ــام الأح أنَّ نظ
نــه عــدّ الخلُــع بغــير عِــوَض غــيَر صحيــحٍ، وأجــرى عليــه أحــكام  طلاقًــا، إلاَّ أَّ
ــةً في الطــلاق، وعــدّ  ــع كناي الطــلاق، ولعــلّ ذلــك يرجــع إلى عــدّ لفــظ الخلُ
ــلاق؛ لأنَّ  ــظ الط ــن اللف ــراد مِ ــلى أنَّ الم ــةً ع ــوَض قرين ــن العِ ــع ع ــوِّ الخلُ خُلُ
ــظ بالعِــوَض  إعــمال اللفــظ أوْلى مِــن إهمالــه، ولعلَّهــم جعلــوا عــدمَ التلفُّ
دليــلًا عــلى نيَّــة الطــلاق؛ فيكــون طلاقًــا رجعيًّــا كــما هــو المذهــب عنــد 

ينظــر: المطلــب الرابــع: ألفــاظ الخلــع وآثــاره ويتضمــن المــادة الســابعة والتســعين،   )((
الأدلة ص20.

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي 8/5)2.  )2(
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ة لم تحــدّد نــوع الطــلاق الواقــع: هــل  الحنابلــة))(، وعــلى الرغــم مِــن أنَّ المــادَّ
هو رجعيٌّ أم بائنٌ؟

إلاَّ أنَّ الظاهــر أنَّ المــراد هو إيقاعه طلاقًا رجعيًّا لأســباب الآتية:

أ- أنَّ هــذا هــو مذهــب الحنابلــة الذيــن أخــذ النظــام برأيهــم ومذهبهــم 
في تلك المســألة، وفي عدّ الخلُع فســخًا وليس بطلاق.

ــما خــرج الخلُــع عــن  ب- أنَّ الأصــل في الطــلاق هــو وقوعــه رجعيًّــا، وإنَّ
هــذا الأصــل؛ لأجــل المعاوضــة ودفْــعِ المــرأةِ للــمال الــذي يســتوجب أنْ 
وقــوع  هــو  الأصــل  كان  للــمال؛  دفعُهــا  انتفــى  فلــماَّ  نفسَــها،  بــه  تملــك 

الطلاق رجعيًّا.

ة حكمــت بــأنَّ الخلُــع لا يقــع؛ فعــاد الأمــر لعــدّ اللفــظ كنايــةَ  ج- أنَّ المــادَّ
ة، وكنايةُ الطلاق تقتــضي وقوعَ الطلاق رجعيًّا -لا بائناً-. طــلاقٍ عاديَّ

ة المئة: المطلــب الثالــث: صــور العــوض في الخُلــع، ويتضمن المادَّ

نص المادة النظامية:

»كلُّ مــا صــحَّ اعتبــارُه مــالًا صــحَّ أن يكــون عِوضًــا في الُخلــع، ولا يجــوز 
أن يكون العِوَض إســقاطَ أيِّ حقٍّ مِن حقوق الأولاد أو حضانتهم«.

ــة بالعِــوَض في الخلُــع، وتحتــوي عــلى  ة الأحــكامَ الخاصَّ تتنــاول هــذه المــادَّ
حكميْن مهميْن:

ينظر: المرجع السابق.  )((
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الحكــم الأول: أنَّ كلَّ مــا صحَّ عــدّه مالًا فيصحُّ عدّه عِوَضًا في الُخلع.

ومــا جــاز أنْ يكــون مَهــرًا جــاز أنْ يكــون عِوضًــا في الخلُــع -وهــذا 
الفقهاء-))(. باتفاق 

ا للعِــوض في الخلُــع؛ فعــلى  ــه لم يجعــل حــدًّ والظاهــر مِــن عبــارة المنظــم أنَّ
ذلــك: يجوز أن يكون عِــوَض الخلُع مثل المهر أو أقلّ أو أكثر.

أدلة الجمهور:

استدلوا بالأدلة التالية:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

ڭ﴾  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  تعــالى:﴿ہ  الله  قــول   -(
ــلٌ  ــو دلي ــوم، وه ــد العم ــشرط تُفي ــياق ال ــرةٌ في س ــاء: 4[، و﴿ھ﴾ نكِ ]النس

عــلى أنَّ كلَّ ما حصل عليــه التراضي بينهما فهو جائز)2(.

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعــالى:  الله  قــول   -2
ئە﴾ ]البقــرة: 229[، والعمــوم المســتفاد مــن الاســم الموصــول »مــا«  ئا ئا 

يُفيــد أنَّ كلَّ مــا حصل عليه التراضي فهو جائز)3(.

ينظــر: الحــاوي الكبــير للــماوردي 0)/62، بدايــة المجتهــد لابــن رشــد 90/3، البنايــة   )((
شرح الهدايــة للعينــي 7/5)5، المنــور لأدمي ص368، المحرر لابن تيمية 45/2.

ينظر: تفســير القرطبي 40/3).  )2(
ينظر: البيان للعمراني 0)/0)، تفســير القرطبي 40/3).  )3(
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الدليل الثاني: القياس:

وبيانُه: أنَّ الخلُع عقدُ معاوضة، فلم يتقدر فيه العوض؛ كالأثمان والمهر))(.

ا مِن حقوق الأولاد: الحكــم الثــاني: أنه لا يجــوز أن يكون العِوضُ حقًّ

ــا  ومعنــى ذلــك أنَّ النظــام لم يُجِــزْ أنْ يكــون العِــوَض أو جــزءٌ منــه هــو حقًّ

مِن حقوق الأولاد: كالحضانة أو النفقة أو ما شــابه.

ــقاط  ــلى إس ــاوض ع ــدٍ أنْ يُع ــوز لأح ــه لا يج ــك أنَّ ــى ذل ــرٌ أنَّ مبن وظاه

حقّ الغير لمنفعة نفســه)2(.

وقــد اختلــف الفقهاء في الُخلع عــلى التنازل عن الحضانة على قولنْ:

ــي  ــل ه ــة؛ ه ــو أنّ الحضان ــة: ه ــرك الحضان ــلى ت ــع ع ــألة الخلُ ــى مس مبن

حــقٌّ لــأم فقــط أم هــي حــقٌّ مشــتركٌ بينهــا وبــين الولــد)3(. وقــد اختُلِــف في 

اشــتراط إســقاط الحضانة عن الأم لأب في الخلُع على قولين:

ينظــر: البيان للعمراني 0)/0).  )((
ينظــر: شرح التلقين للمازري 2/)97.  )2(

ــد  ــة للقــاضي عب ــن رشــد 46/2)). وينظــر أيضــاً: المعون ــد ب ينظــر: مســائل أبي الولي  )3(
الوهاب 940/2.
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القول الأول: المنع والحرمة، وبه قال الحنفية))( والشافعية)2( والحنابلة)3(.

القــول الثاني: الجــواز والصحة، وهو قول المالكية)4(.

أدلّة القول الأول:

اســتدلّ أصحاب القول الأول بما يلي:

الدليــل الأول: من القرآن الكريم:

ھ﴾ ]البقرة: 233[. ھ  قــول الله تعالى: ﴿ھ 

ــه  ــراد ب ــس الم ــا لي ــبّري هن ــلوب الخ ــة: أنَّ الأس ــن الآي ــة م ــه الدلال وج
ــما هــو أســلوبٌ  حقيقــة الخــبّر؛ فــإنَّ مــن الوالــدات مَــن لا تفعــل ذلــك، وإنَّ
أنَّ رعايــة الأولاد  فبــان  بــه الأمــر،  يُــراد  إنشــائيٌّ معنـًـى  لفظًــا،  خــبّريٌّ 
الأم  تملــك  فــلا  لــأم؛  لا  للولــد  حــقٌّ  هــو  ورضاعهــم  وحضانتهــم 

المعاوضة عنه)5(.

وقد يُناقش بأن:

ينظــر: المبســوط للرخــسي 69/6)، تبيــين الحقائــق للزيلعــي 47/3، البحــر الرائــق   )((
لابن نجيم 80/4).

ينظــر: تحفــة المحتــاج للهيتمــي 469/7، نهايــة المحتــاج للرمــلي 400/6، حاشــية   )2(
بجيرمي على الخطيب 482/3.

ينظــر: المغنــي لابن قدامة 236/8، الإنصاف للمرداوي 426/9.  )3(
ــل  ــصر خلي ــلى مخت ــاني ع ــد 46/2))، شرح الزرق ــن رش ــد ب ــائل أبي الولي ــر: مس ينظ  )4(

7/4))، البهجة في شرح التحفة للتُّســولي )/645.
ينظــر: فتح باب العناية لملا القاري 82/2).  )5(
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لا مانــع مِــن أن تكــون الحضانــة حقًــا لــأمّ؛ بينــما الرضــاع حــقٌّ للابــن؛ 
يْن. فلا تلازُمَ بين الحقَّ

الدليل الثاني: من الســنة النبوية الشريفة:

ــه، عــن جــدّه عبــد الله بــن عمــرو، أنَّ  عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبي
امــرأةً قالــت: يــا رســول الله، إنَّ ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاءً، وثديــي لــه 
ســقاءً، وحجــري لــه حــواءً، وإنَّ أبــاه طلَّقنــي، وأراد أنْ ينتزعــه منــي؛ فقــال 

لها رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أنت أحقُّ به ما لم تنكحي«))(.

وجــه الدلالــة مــن الحديــث: قــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: »مــا لم تنكحي«، 
ــه لــو  يــدلّ عــلى أنَّ أولويــة الأمِّ في الحضانــة إنــما هــي حــقٌّ للولــد لا لهــا؛ لأنَّ
كان الحــقّ لهــا لمــا كان لنكاحهــا تأثــيٌر عــلى اســتحقاقها للحضانــة، ولكــن لمــا 
علّــق الحكــم بالاســتحقاق بنكاحهــا؛ علمنــا أنَّ المراعــى هــو مصلحــة الولــد، 
ــة  ــأم المعاوض ــوز ل ــلا يج ــا، ف ــما جميعً ــقٌّ له ــد أو ح ــقٌّ للول ــة ح وأنَّ الحضان

عليــه وهي لا تملكه ملكًا كاملًا)2(.

الدليل الثالث: أنّ الحضانة حقّ للولد أو حقّ مشــترك:

ــا أرفــق بــه مــن أبيــه وأرأف  ــما وجبــت لهــا مــن أجــل أنهَّ إذْ إنّ الحضانــة إنَّ
عليــه منــه، فــلا يجــوز للمــرأة المعاوضــة عنهــا وهــي لا تملكهــا؛ فإنــه لا يجــوز 

ــد، ))/693(،  ــق بالول ــن أح ــاب مَ ــلاق، ب ــاب الط ــننه«، كت ــو داود في »س ــه أب ))( أخرج
رقم: )2276(، وقال المنذري: »ســكت عنه«، ينظر: عون المعبود 268/6. 

ينظر: المســالك شرح موطأ مالك للمعافري )490/6(.  )2(
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ــر  ــا لداب لأحــد أن يُعــاوض عــلى إســقاط حــق غــيره لمنفعــة نفســه))(، وقطعً
المشــكلات التــي يمكــن أن تنشــأ مقابــل تعهــد الزوجــة بالنفقــة عــلى الأولاد 

مــدة الحضانة أو مدة معينة)2(.

أدلّة القول الثاني:

اســتدلّ أصحاب القول الثاني بما يلي:

الدليل الأول: من الســنة النبوية الشريفة:

حديــث عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده عبــد الله بــن عمــرو، 
أنّ امــرأة قالــت: يــا رســول الله، إنّ ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاءً، وثديــي 
ــي،  ــه منّ ــي، وأراد أن ينتزعَ ــاه طلَّقن ــواءً، وإنّ أب ــه حِ ــري ل ــقاءً، وحج ــه سِ ل

فقال لها رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أنتِ أحقُّ به ما لم تُنكَحي«)3(.

وجــه الدلالــة مــن الحديــث: أنّ النبــي صلى الله عليه وسلـم أثبــت الحــقّ في 
الحضانــة لــأم -لا للولــد- بقولــه صلى الله عليه وسلـم: »أنــتِ أحــقُّ به«، فــإنْ كان 

ها كان لها المعاوضة عنه إنْ شــاءت)4(. حقُّ

ــد )46/2))(،  ــن رش ــد ب ــائل أبي الولي ــسي )69/6)(، مس ــوط للرخ ــر: المبس ينظ  )((
شرح التلقين للمازري )2/)97(.

راشــد  بــن  لســالم  الشــخصية،  الأحــوال  لنظــام  طبقــاً  الأسرة  أحــكام  ينظــر:   )2(
العزيزي ص87).

سبق تخريجه ص47).  )3(
ــالك  ــاب 940/2، المس ــد الوه ــاضي عب ــة للق ــالم المدين ــب ع ــلى مذه ــة ع ــر: المعون ينظ  )4(

شرح موطــأ مالك للمعافري 490/6.
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وقد يُناقش بأن:

ــةٌ بالنســبة لــأب -لا بالنســبة للابــن-،  ــة هنــا صيغــةٌ تفضيليَّ أنَّ الأحقيَّ
أي أنَّ لهــا الأولويــة عــلى الأب في القيــام بالحضانــة؛ لا أنَّ الحضانــة حــقٌّ لهــا 

هي دون الابن.

الدليــل الثاني: من المعقول:

أنَّ الحضانــة حــقٌّ للمــرأة إنْ شــاءت أخذتــه وإنْ شــاءت تركتــه؛ فيكــون 
ــه  ــلَّمت إلي ــلى أنْ س ــا ع ــما أعطاه ــا ب ــحٌ صالحه ــو صُلْ ــما ه ــه إنَّ ــا علي ــا اتَّفق م
ابنــه، والأصــل جــواز كلّ صلــح مــا لم يحــلَّ حرامًــا أو يحــرّم حــلالًا، وليــس 
في تــرك الأمِّ الحضانــةَ بــما بُــذِل لهــا عــلى ذلــك تحليــلَ حــرام ولا تحريــمَ 

حــلال؛ فوجب أن يجوز ذلك))(.

الترجيح:

أعلــم  -والله  يظهــر  والمناقشــات  والأدلّــة  الأقــوال  عــرض  بعــد 
بالصــواب- أنّ الراجــح مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول؛ وهــو: أنّ 
تنــازُلَ الأم عــن حضانــة الأبنــاء لا يصلــح أن يكــون عِوضًــا في الخلُــع، وهــذا 
ة مِــن أنّــه: لا يجــوز أن يكــون العــوض أو جــزءٌ  مــا قــرّره المنظّــم في هــذه المــادَّ

ــا من حقوق الأولاد؛ كالحضانة أو النفقة أو ما شــابه. منــه حقًّ

الجديــر بالذكــر أنّ الخــلاف في جــواز إســقاط الحضانــة كعِــوضٍ في 
الخلُــع ليــس في إســقاط الحضانــة ذاتهــا؛ إنــما هــو للخــلاف في: هــل الحضانــة 

ينظر: مســائل أبي الوليد بن رشد )46/2))(.  )((
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ــد فــلا يجــوز  ــا للول ــا كان حقً ــد؟ مــع الاتّفــاق عــلى أنَّ م ــأم أو للول حــقٌّ ل
ــما وقــع  إســقاطه لمنفعــة الغــير، وجديــرٌ بالذكــر أيضًــا أنْ يُذكــر أنَّ الخــلاف إنَّ
ــا الخلُــع عــلى إســقاط أجــر الحضانــة فــلا  في إســقاط الحضانــة ذاتهــا، أمَّ

ــما هو للمرأة وليس للولد. إشــكال فيــه؛ إذْ إنَّ حقَّ أجر الحضانة إنَّ

ة الأولى بعد المئة: المطلب الرابع: الخُلع على المهر، ويتضمّن المادَّ

نصُّ المادة النظامية:

ــن  ــضَ م ــا قُبِ ــليم م ــلى تس ــر ع ــر فيقت ــو المه ــع ه ــوض الُخل »إذا كان ع
اً«. المهر، ويســقط ما بقيَ منه ولو كان مؤجَّ

ة الحالــة الأكثــر شــيوعًا للخلــع، وهــي مــا يكــون فيــه  وتتنــاول هــذه المــادَّ
ــا: المهــر المســمّى وليــس  ــراد بالمهــر هن ــع هــو المهــر -والم ــوض عــن الخلُ العِ
ة عــلى أنّ الواجــب تســليمه في هــذه الحالــة هــو مــا  مهــر المثــل-، فتنــص المــادَّ
ــة  ــن ذمَّ ــلًا ع ــو كان مؤجَّ ــي ول ــقط الباق ــر، ويس ــن المه ــل م ــه بالفع ــمّ قبض ت

الزوج، وبذلك يكــون قد تمَّ قبضُه للمهر.

العقــد،  بعــد  العــروس  اســتلمته  ريــال  ألــف  المهــر  مقــدّم  فلــو كان 
ــر؛  ــلى المه ــا ع ــدُ، واختلع ــة بع ــتلمه الزوج ــال لم تس ــف ري ــةَ أل ــره مائ ومؤخَّ
ــف  ــو الأل ــر، وه ــن المه ــتلمته م ــا اس ــا م ــة لزوجه ــلّم الزوج ــب أنْ تُس وج

ريال فقط، وتُســقِط المائة ألف ريال عن ذمة الزوج بالخلُع.
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ــن أن  ــا، وع ــر صداقه ــة بمؤخّ ــب الزوج ــن أنْ تُطال ــرّزٌ ع ــك تح وفي ذل
يطالــب الــزوجُ شرطًــا للخلــع بتســليم كلِّ مــا هــو داخــلٌ في مســمّى الصــداق 

بــما فيــه المؤخّر الذي لم تتســلمه الزوجة من حين العقد إلى وقت الخلُع.

ــر  ــيْن؟ ظاه ــوق الزوج ــن حق ــا م ــكوت عنه ــوق المس ــقط الحق ــل تس وه
ــا لا تســقط؛ كــما هــو مذهــب الحنابلــة والجمهــور، حيــث ذهبــوا إلى  ة أنهَّ المــادَّ
ــة أو  ــر، ونفق ــكاح؛ كمه ــوق الن ــن حق ــين م ــين المتخالع ــا ب ــقط م ــه لا يس أن
غــيره كقــرض، بسِــكوتٍ عنهــا حــالَ الخلُــع، فيتراجعــان بــما بينهــما مــن 
الحقــوق؛ لأنَّ ذلــك لا يســقط بلفــظ طــلاق، فــلا يســقط بالخلُــع كســائر 
الحقــوق، ولا يســقط مــا بــين متخالعــيْن مــن نفقــة عِــدة حامــل، ولا بقيــة مــا 
ــة بلفــظ الطــلاق))(، وهــو قــول  ــع ببعضــه؛ كســائر الفســوخ، وكالفرق خول

الشــافعية)2(، ومحمد بن الحسن)3(.

خلافًــا للحنفيَّــة في قولهــم: إن الخلُــع والمبــارأةَ فيــه إســقاطُ كلِّ حــقٍّ لــكلِّ 
ــق بالنــكاح، حتــى لــو خالعهــا أو بارأهــا  ــا يتعلّ واحــدٍ منهــما عــلى الآخــر ممّ
ــه  ــل صاحب ــا قب ــقَ لأحدهم ــه، ولم يب ت ل ــمَّ ــا س ــزوج م ــوم كان لل ــمالٍ معل ب
ــا أو  ــول به ــل الدخ ــوض-، قب ــيَر مقب ــا كان أو غ ــر -مقبوضً ــوى في المه دع
ــن  ــئ ع ــه يُنب ــيْن؛ لأنَّ ــن الجانب ــبّراءة م ــضي ال ــبّراءة يقت ــع كال ــدَه؛ لأنَّ الخلُ بع

ينظــر: دقائــق أولي النُّهــى للبهــوتي 70/3، معونــة أولي النُّهــى للفتوحــي 335/9،   )((
غايــة المنتهى للكرمي 274/2، كشــاف القناع للبهوتي 230/5.

حلية العلماء للقفال الشــاشي 560/6.  )2(
ينظر: التجريد للقدوري 4772/9، المبســوط للرخسي 89/6).  )3(
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ــقَ لــكلّ واحــدٍ منهــما  ــق ذلــك إلاَّ إن لم يب ــع -وهــو الفصــل- ولا يتحقَّ الخلُ
قت المنازعة بعده))(. قِبَل صاحبــه حقّ؛ وإلاَّ تحقَّ

ــع لا يُســقِط ســائرَ الحقــوق  ــة هــو أنّ الخلُ ومــا يفهــم مــن المــواد النظاميَّ
ــه لا  ــر فإنَّ ــلى المه ــع ع ــل إنْ كان الخلُ ــقاطها؛ ب ــلى إس ــاق ع ــمّ الاتِّف ــي لم يت الت
يســقط إلاَّ مــا بقــي في ذمّــة الــزوج مــن المهــر، مــع إلــزام الزوجــة بتســليم مــا 

تسلَّمته من المهر.

ــة  القضائيَّ الإجــراءات  وَفْــق  الخُلــع  توثيــق  الخامــس:  المطلــب 
ة الثانية بعد المئة: ــن المــادَّ المنظّمــة لذلــك، ويتضمَّ

نصُّ المادة النظامية:

»1- يجــب توثيــق الُخلــع، وعــلى الزوجــن -أو أحدهمــا- توثيقــه، وَفْــق 
الأحــكام المنظّمــة لذلــك. 2- يجــوز لــكلّ ذي مصلحــة طلــب إثبــات الُخلــع 

بأيٍّ مِن وسائل الإثبات«.

ة عــلى وجــوب توثيــق الخلُــع ولــزوم ذلــك لمــا في التوثيــق مِــن  تنــصُّ المــادَّ
ة الحــقَّ في كلّ  حفــظٍ للحقــوق ودفــعٍ للمنازعــات، وقــد أعطــت تلــك المــادَّ
مَــن لــه مصلحــةٌ في إثبــات الخلُــع ســواء الزوجــين أو غيرهمــا، أنْ يُثبــت 
وقــوعَ الخلُــع أمــام القضــاء المختــصّ، وذلــك كــما لــو كان الخلُــع مــع أجنبــي، 
وقــد جــاءت المــادة مُطلَقــةً فلــم تُقيِّــد طريقــة الإثبــات بوســائل معينــة؛ وعــلى 

ذلــك: فكلّ وســيلة إثبات يتيحهــا نظام الإثبات يجوز إثبات الخلُع بها.

ينظــر: التجريد للقــدوري 4772/9، البحر الرائق لابن نجيم 409/4.  )((
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والتوثيــق -كــما عرّفــه نظــام التوثيــق في مادتــه الأولى- يُــراد بــه: »مجموعة 
ــه،  ــاجُ ب ــحُّ الاحتج ــهٍ يص ــلى وج ــقّ ع ــات الح ــل إثب ــي تكفُ ــراءات الت الإج

وَفْقًا لأحكام النظام«))(.

وقــد قامــت وزارة العــدل -تيســيًرا لإثبــات الخلُــع وطلــبِ توثيقــه 
واســتصدار وثيقــةٍ رســميَّةٍ لــه- بتوفــير تلــك الخدمــة عــبّر منصّــة )ناجــز(، 

التــي تُتيح إثبات الخلُع وتوثيقه واســتصدار الوثائق به إلكترونيًّا.

ــا أو  ــا لضياعه ــوق ومنعً ــا للحق ــشرع إثباتً ــه ال ــثُّ علي ــا يح ــق ممَّ والتوثي
نســيانها، فقــد حــثَّ الــشرع عــلى توثيــق الحقــوق بــكلّ مــا يمكــن التوثيــق بــه 

مِن الكتابة والإشــهاد والرهان والضمان والكفيل.

أدلّــة مشروعيَّة التوثيق للعقود:

ومنها ما يلي:

من القرآن الكريم:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعــالى:  قولــه   -(
 ،]282 ]البقــرة:  الآيــة  آخــر  ﴾إلى  ٺ  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

وفيــه التوثيق في الحقيقة للديون.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ــالى: ﴿ٹ  ــه تعـ 2- قولـ
ڄ﴾ ]يوسف: 72[. ڄ

ينظر الموقع الإلكتروني:  )((
https://laws.moj.gov.sa/legislation/knqwkjFIYTcL3QE0bi2fFg==.
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من الســنة النبوية الشريفة:

عــن أبي أمامــة الباهــلي قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلـم يقــول: 
»الزعيــم غارم، والديْن مقضي«))(.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  والأصــل في جــواز الحمالــة قولــه تعــالى: ﴿ڤ 
ڄ﴾ ]يوســف: 72[، وقولــه صلى الله عليه وسلـم: »الزعيــم غــارم«، ولأنّهــا  ڄ 
وثيقــة بالحــقّ؛ كالرهــن، ولا خــلاف في جوازهــا، ولهــا عبــارات هــي: الحمالــة 

والكفالــة والضــمان والزعامة؛ كل ذلك بمعنىً واحد)2(.

والكفالــة،  والضــمان  والرهــن  الاستشــهاد  لنــا  تعــالى  الله  وقــد شرع 
ــظ  ــق وحف ــد التوثي ــلى أنَّ مَقصِ ــدلُّ ع ــي ت ــق الت ــن أدوات التوثي ــا م وغيره
ــد  ــادمٌ لمقص ــدٌ خ ــو مقص ــوق، ه ــبٌّر للحق ــيٌّ كلّيٌّ مُعت ــدٌ شرع ــوق مقص الحق
ــي  ــس الت ــات الخم ــد الضروري ــو أح ــذي ه ــال ال ــظ الم ــوق وحف ــظ الحق حف

بها قِوام الحياة.

ــي حكمــوا  ــق الأحــكام الت ــمًا عــلى توثي وقــد عمــل قضــاة الإســلام قدي
بهــا لحفــظ الحقــوق، يقــول المــاوردي رحمه الله تعالى في حديثــه عــن تســلُّم 
القضــاة أمانــات الحكــم: »أولهــا: أنْ يتســلَّم ديــوان الحكــم ممَّــن كان قبلــه أو 
مــن أمــين إنْ كان في يــده، وديــوان الحكــم هــو حجــج الخصــوم مــن المحــاضر 

أخرجــه أبــو داود في »ســننه«، كتــاب الإجــارة، بــاب في تضمــين العاريــة، )9/2)3(،   )((
رقــم )3565(. والترمــذي في »ســننه«، كتــاب الوصايــا، بــاب لا وصيــة لــوارث، 

)433/4(، رقم )20)2(، وقال: حديثٌ حســنٌ صحيح.
ينظــر: المعونة على مذهب عــالم المدينة للقاضي عبد الوهاب 230/2).  )2(
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ــوق  ــظ الحق ــتظهرون في حف ــكام يس ــوف؛ لأنَّ الح ــب الوق ــجلات وكت والس
عــلى أربابهــا بحفــظ حججهــم ووثائقهــم في نســختيْن: يتســلّم المحكــوم لــه 
إحداهمــا، وتكــون الأولى في ديوانــه حجــة يرجــع إليهــا إذا احتــاج؛ ليكــون 
عــلى نفســه ممـّـا في يــده«))(، »وإذا أمكــن حفــظ الحقــوق بأعــلى الطريقــيْن فهــو 
ــه أبلــغ في حفــظ الحقــوق«)2(، لذلــك  أولى كــما أمــر بالكتــاب والشــهود؛ لأنَّ
كان التوثيــق للعقــود -خصوصًــا المهمــة-؛ كالــزواج والطــلاق والخلُــع، 

التي يُســتفاد بها حِلُّ الفــروج أو تحريمها من الأهّميَّةِ بمكان.

الحاوي الكبير للماوردي 6)/35.  )((
المهذب للشيرازي )/77.  )2(
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الخاتمة

الحمد لله وحده، والصلاة والســلام على من لا نبيَّ بعدَه، وبعد:

ــي  ــع، الت ــاب الخلُ ــةَ في ب ــتُ في هــذا البحــث الأحــكامَ الفقهي ــد تناول فق
ــة  ــواد النظامي ــة الم ــعودي، ودراس ــخصية الس ــوال الش ــام الأح وردت في نظ

المتعلقة به دراســةً فقهيــةً تأصيليَّةً تطبيقيَّةً.

لتُ إليها: ومن أهــم النتائج التي توصَّ

-يتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع الفقــه الإســلامي في 
أن الخلُــع هــو عبارة عن فراق الزوج لزوجته بعِوَض.

- يُختلــف الحكــم الشرعــي للخُلــع باختــلاف ســببه؛ فتعتريــه الأحــكام 
الشرعية »الوجــوب، والإباحة، والتحريم، والكراهة«.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع رأي جمهــور الفقهــاء 
عــلى أنــه يقــع الخلْــع بــأيِّ لفــظٍ دلَّ عــلى الفُرقــة بالنطــق أو بالكتابــة، وعنــد 

العجز عنهما؛ فبالإشــارة المفهومة.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع قــول جمهــور الفقهــاء 
عــلى أن الخلــع لا يحتــاج إلى حكــم قضائــي ولا يشــترط فيــه إذن القــاضي إذا 

تــم بالتراضي بين الزوجين على العوض.

ــد  -اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع القــول المعتمــد عن
الحنابلة، القائل بأن الخلع فســخٌ وليس طلاقًا.
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-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع مذهــب الحنابلــة في أن 
الفرقــة المترتبــة عــلى الخلــع فرقــة بائنــة بينونــة صغــرى ولا يحســب مــن 

الثلاث. الطلقات 

-اتفــق النظــام مــع رأي جمهــور الفقهــاء في أن الخلــع يقــع في حــال 
الحيــض والنفاس والطهر الــذي جامعها فيه الزوج؛ لأنه ليس طلاقًا.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع مــا ذهــب إليــه الحنابلــة 
مــن أنــه لا يصح الخلــع إذا كان بغير عوض ولا يقع؛ وإنما يعدُّ طلاقًا.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع جمهــور الفقهــاء في أن 
كل مــا صــح عــدّه مــالًا صــح أن يكــون عوضًــا في الخلــع ســواء أكان مثــل 

المهــر أو أقل أو أكثر.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع مــا ذهــب إليــه الحنفيــة 
والمالكيــة عــلى أنّ إســقاط حضانــة الأبنــاء عــن الأم أو إســقاط أي حــق مــن 

حقــوق الأولاد، لا يصــح أن يكون عوضًا في الخلع.

-اتفــق نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي مــع جمهــور الفقهــاء عــلى 
ــن  ــضَ م ــا قُبِ ــليم م ــلى تس ــصر ع ــر فيقت ــو المه ــع ه ــوض الخلُ ــه إذا كان ع أن

المهر، ولا يســقط إلاَّ ما بقي في ذمّة الزوج من المهر.

ــة في  ــراءات المرعي ــة والإج ــكام المنظم ــق الأح ــع وف ــق الخل ــب توثي -يج
وزارة العدل في المملكة العربية الســعودية.

وأهــم التوصيات التي أوصي بها ما يأتي:
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-الاهتــمام بدراســة أحــكام الفقــه الإســلامي دراســة فقهيــة نظاميــة؛ 
حيــث إن مصــدر المــواد النظاميــة في المملكــة العربيــة الســعودية هــو أحــكام 

الفقه الإسلامي.

ــخصية  ــوال الش ــام الأح ــة في نظ ــواد النظامي ــة الم ــة بدراس ــد العناي -مزي
السعودي دراســة فقهية تأصيلية مقارنة.

-شرح أحــكام نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي، وبيــان مقاصدها، 
وتأصيــل الأحكام تأصيلًا فقهيًّا.

-دعــم الأبحــاث والدراســات الفقهيــة النظاميــة مــن قِبَــل الجهــات 
المختصــة؛ ككليــات الشريعة والقانون في الجامعات، ووزارة العدل.

ــم  ــه الكري ــا لوجه ــل خالصً ــذا العم ــل ه ــولى جل وعلا أن يجع ــأل الم ونس
نبينــا محمــد، وعــلى آلــه  وأن يوفقنــا للصــواب، وصــلى الله وســلم عــلى 

وصحبه أجمعين.
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المصادر والمراجع
أحــكام الأسرة طبقًــا لنظــام الأحــوال الشــخصية الصــادر بالمرســوم الملكــي . )

دار  العزيــزي،  راشــد  بــن  ســالم  1443/8/6هـــ،  وتاريــخ  )م/73(  رقــم 
الكتــاب الجامعي، الرياض، الطبعة الأولى، 444)هـ-2023م.

ــى، . 2 ــى مصطف ــماعيل موس ــداد: إس ــامية، إع ــة الإس ــع في الشريع ــكام الُخل أح
رســالة ماجســتير، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، 2008م.

أحــكام الُخلــع في الشريعــة الإســامية، عامــر ســعيد الزيبــاري، دار ابــن حــزم، . 3
بيروت، الطبعة الأولى، 8)4)هـ-997)م.

ــن . 4 ــامي ب ــذه، س ــدى تامي ــة ل ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــة لش ــارات الفقهي الاختي
محمــد بــن جــاد الله، دار عطــاءات العلــم، الريــاض، دار ابــن حــزم، بــيروت، 

الطبعــة الثالثة، 440)هـ- 9)20م.
الاســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبّر بــن عاصــم . 5

النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد عــلي 
معــوض، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.

زكريــا . 6 بــن  محمــد  بــن  زكريــا  الطالــب،  روض  شرح  في  المطالــب  أســنى 
ــاب  ــنيكي )ت: 926هـــ(، دار الكت ــى الس ــو يحي ــن أب ــن الدي ــاري، زي الأنص

الإســلامي، الطبعة )ب. ط( و)ب. ت(.
الأشــباه والنظائــر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــلي بــن عبــد الكافي الســبكي . 7

)ت: )77هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــلي محمــد معــوض، دار 
الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،))4)هـ-)99)م.

ــر، . 8 ــافعي )ت: 204هـــ(، دار الفك ــس الش ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب الأم، أب
بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 403)هـــ-983)م. )وأعــادوا تصويرها 0)4)هـ-

990)م(.
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الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف )المطبــوع مــع المقنــع والــشرح . 9
الكبــر(، عــلاء الديــن أبــو الحســن عــلي بــن ســليمان بــن أحمــد الَمــرْداوي )ت: 
885هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، د. عبــد الفتــاح محمــد 
الحلــو، هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع والإعــلان، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 

5)4)هـ-995)م.
بــن محمــد، . 0) إبراهيــم  بــن  الديــن  الدقائــق، زيــن  الرائــق شرح كنــز  البحــر 

ــر  ــة البح ــره: »تكمل ــصري )ت: 970هـــ(، وفي آخ ــم الم ــن نجي ــروف باب المع
ــد  ــادري )ت: بع ــي الق ــوري الحنف ــلي الط ــن ع ــين ب ــن حس ــد ب ــق« لمحم الرائ
38))هـــ(، وبالحاشــية: »منحــة الخالــق« لابــن عابديــن )ت: 252)هـــ(، 

الطبعة الثانية، )ب.ت(.
بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد . ))

بــن رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد )ت: 595هـــ(، دار الحديــث، 
القاهــرة،  )ب. ط(، 425)هـ-2004م.

ــر . 2) ــن أبي بك ــد ب ــل محم ــو الفض ــن أب ــدر الدي ــاج، ب ــاج في شرح المنه ــة المحت بداي
الأســدي الشــافعي ابــن قــاضي شــهبة )ت: 874 هـــ(، عُنــي بــه: أنــور بــن أبي 
بكــر الشــيخي الداغســتاني، دار المنهــاج للنــشر والتوزيــع، جــدة، الطبعــة 

الأولى، 432)هـ-))20م.
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــلاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود . 3)

الكاســاني الحنفــي الملقــب بـــ »بملــك العلــماء« )ت: 587هـــ(، الطبعــة الأولى، 
العلميــة  المطبوعــات  شركــة  مطبعــة   :2  -  ( الأجــزاء  327)/328)هـــ. 
دار  بمــصر. وصَوّرتْهــا كاملــةً:  بمــصر، الأجــزاء 3 - 7: مطبعــة الجماليــة 
الكتــب العلميــة وغيرهــا، تنبيــه: أصــدرَتْ دار الكتــب العلميــة طبعــة أخــرى 
لاحقًــا بصــفٍّ جديــد في 0)أجــزاء، بتحقيــق: عــلي معــوض وعــادل عبــد 

الموجود.
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ــين، . 4) ــن الحس ــد ب ــن أحم ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــة، محم ــة شرح الهداي البناي
المعــروف بـــ »بــدر الديــن العيني« الحنفــي )ت: 855هـــ(، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، تحقيق: أيمن صالح شــعبان، الطبعة الأولى، 420)هـ-2000م.
ــن . 5) ــلام ب ــد الس ــن عب ــلي ب ــكام((، ع ــة الح ــة ))شرح تحف ــة في شرح التحف البهج

ــد  ــد عب ــه: محم ح ــه وصحَّ ــولي )ت: 258)هـــ(، ضبط ــن التُّسُ ــو الحس ــلي، أب ع
ــة الأولى، 8)4)هـــ- ــيروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــاهين، دار الكت ــادر ش الق

998)م.
البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســين يحيــى بــن أبي الخــير بــن ســالم . 6)

العمــراني اليمنــي الشــافعي )ت: 558هـــ(، تحقيــق: قاســم محمــد النــوري، دار 
المنهــاج، جدة، الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.

التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن . 7)
يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي )ت: 897هـــ(، دار 

الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 6)4)هـ-994)م.
تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي، عثــمان بــن عــلي بــن . 8)

محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي )ت: 743هـــ(، الحاشــية: 
شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس بــن إســماعيل بــن يونــس 
القاهــرة،  بــولاق،  الأميريــة،  الكــبّرى  المطبعــة  )02)هـــ(،  )ت:  الشــلبي 

الطبعة الأولى، 3)3)هـ.
وري )ت: . 9) التجريــد، أبــو الحســين أحمــد بــن محمــد بــن جعفــر البغــدادي القَــدُّ

ــة، أ. د.  ــة والاقتصادي ــات الفقهي ــز الدراس ــق: مرك ــة وتحقي 428هـــ(، دراس
محمــد أحمــد سراج، أ. د. عــلي جمعــة محمــد، دار الســلام، القاهــرة، الطبعــة 

الثانية، 427)هـ-2006م.
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تحفــة الحبيــب عــلى شرح الخطيــب = حاشــية البجرمــي عــلى الخطيــب، ســليمان . 20
مِــيّ المــصري الشــافعي )ت: )22)هـــ(، دار الفكر،  بــن محمــد بــن عمــر البُجَيْرَ

)ب. ط(، 5)4)هـ-995)م.
الديــن . )2 الفقهــاء، وهــي أصــل: »بدائــع الصنائــع« للكاســاني، عــلاء  تحفــة 

ــة،  ــة الثاني ــيروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــمرقندي )ت: 539هـــ(، دار الكت الس
4)4)هـ-994)م.

ــي . 22 ــر الهيتم ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــاج، أحم ــاج في شرح المنه ــة المحت تحف
ــن  ــة م ــة لجن ــخ بمعرف ــدة نس ــلى ع ــت: ع ح ــت وصُحِّ )ت: 974هـــ(، رُوجع
ــد، )ب.  ــى محم ــا مصطف ــصر لصاحبه ــبّرى بم ــة الك ــة التجاري ــماء، المكتب العل

ط(، 357)هـ-983)م.
التوضيــح في شرح المختــر الفرعــي لابــن الحاجــب، خليــل بــن إســحاق بــن . 23

ــق: د.  ــصري )ت: 776هـــ(، تحقي ــي الم ــدي المالك ــن الجن ــاء الدي ــى، ضي موس
وخدمــة  للمخطوطــات  نجيبويــه  مركــز  نجيــب،  الكريــم  عبــد  بــن  أحمــد 

التراث، الطبعة الأولى، 429)هـ-2008م.
التوضيــح لــشرح الجامــع الصحيــح، سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــلي . 24

بــن أحمــد الأنصــاري الشــافعي المعــروف بـــ ابــن الملقــن )ت804هـــ(، تحقيــق: 
دار الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــتراث بــإشراف خالــد الربــاط، جمعــة 

فتحي، دار النوادر، دمشــق، الطبعة الأولى، 429)هـ-2008م.
جامــع الأمهــات، عثــمان بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن يونــس، أبــو عمــرو جمــال . 25

أبــو عبــد  بــن الحاجــب الكــردي المالكــي )ت: 646هـــ(، تحقيــق:  الديــن 
ــة  ــع، الطبع ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــضري، اليمام ــضر الأخ ــن الأخ الرحم

الثانية، )42)هـ-2000م.
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الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، . 26
ــرة،  ــة، القاه ــب المصري ــش، دار الكت ــم أطفي ــبّردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم تحقي

الطبعة الثانية، 384)هـ-964)م.
الجامــع لمســائل المدونــة، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي . 27

الصقــلي )ت: )45هـــ(، تحقيــق: مجموعــة باحثــين في رســائل دكتــوراة، معهــد 
البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي، جامعــة أم القــرى، دار الفكــر 

للطباعــة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 434)هـ-3)20م.
ــدِيّ . 28 بيِ ــادي الزَّ ــدادي العب ــد الح ــن محم ــلي ب ــن ع ــر ب ــو بك ة، أب ــرِّ ــرة الن الجوه

اليمنــي الحنفي )ت: 800هـــ(، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، 322)هـ.
حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي . 29

المالكــي )ت: 230)هـ(، دار الفكر، )ب. ط( و)ب. ت(.
ــين، . 30 ــد أم ــار، محم ــر الأبص ــار: شرح تنوي ــدرِّ المخت ــلى ال ــار ع ــية رد المحت حاش

الشــهير بابــن عابديــن )ت: 252)هـــ(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
البــابي الحلبي وأولاده بمــصر، الطبعة الثانية، 386)هـ-966)م.

الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، أبــو . )3
ــهير  ــدادي، الش ــصري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع الحس
بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــلي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 9)4) هـــ 

-999)م.
ــن . 32 ــو بكــر محمــد ب ــن أب ــة مذاهــب الفقهــاء، ســيف الدي ــاء في معرف ــة العل حلي

ــم  ــد إبراهي ــين أحم ــور ياس ــه: الدكت ــق علي ــه وعلَّ ق ــال، حقَّ ــاشي القف ــد الش أحم
مكتبــة  الأردنيــة،  الجامعــة  الشريعــة،  كليــة  في  المســاعد  الأســتاذ  درادكــه، 

الرســالة الحديثة، عمان، الطبعة الأولى، 988)م.
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الُخلــع بطلــب الزوجــة لعــدم الوئــام مــع زوجهــا، عبــد الله بــن محمــد آل خنــين، . 33
دار ابــن فرحون، الرياض، الطبعة الأولى، )43)هـ-0)20م.

ــدي )ت: . 34 ــين أفن ــه أم ــدر خواج ــلي حي ــة الأحــكام، ع درر الحــكام في شرح مجل
353)هـــ(، تعريــب: فهمــي الحســيني، دار الجيــل، الطبعــة الأولى، ))4)هـــ-

)99)م.
الــروض المربــع بــشرح زاد المســتقنع مختــر المقنــع، منصــور بــن يونــس البهــوتي . 35

ــن  ــز ب ــد العزي ــد بــن عــلي المشــيقح، د. عب )ت: )05)هـــ(، تحقيــق: أ. د. خال
ــع،  ــشر والتوزي ــز للن ــى، دار ركائ ــادل اليتام ــن ع ــس ب ــدان، د. أن ــان العي عدن

الكويــت، الطبعة الأولى، 438)هـ.
ــن شرف . 36 ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــن، أب ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض

المكتــب  في  والتصحيــح  التحقيــق  قســم  قــه:  حقَّ 676هـــ(،  )ت:  النــووي 
الإســلامي بدمشــق، بــإشراف زهــير الشــاويش )ت: 434) هـــ(، المكتــب 

الإســلامي، بيروت، دمشــق، عمان، الطبعة الثالثة، 2)4)هـ-)99)م.
روضــة المســتبن في شرح كتــاب التلقــن، أبــو محمــد، وأبــو فــارس، عبــد العزيــز . 37

بــن إبراهيــم بــن أحمــد القــرشي التميمــي التونــسي المعــروف بابــن بزيــزة )ت: 
الأولى،  الطبعــة  حــزم،  ابــن  دار  زكاغ،  اللطيــف  عبــد  تحقيــق:  673هـــ(، 

)43)هـ-0)20م.
زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن . 38

قيــم الجوزيــة )ت: )75هـــ(، دار عطــاءات العلــم )الريــاض(، دار ابــن حــزم 
)بــيروت(، الطبعــة الثالثة، 440)هـ-9)20م، )الأولى لدار ابن حزم(.

ــن . 39 ــير ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب س
ــي  ــد محي ــق: محم ــتاني )ت: 275هـــ(، تحقي جِسْ ــرو الأزدي السِّ ــن عم ــداد ب ش

الديــن عبد الحميــد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. )ب.ط(، )ب.ت(.
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ســنن الدارقطنــي، أبــو الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود . 40
ــط  قــه وضب ــي )ت: 385هـــ(، حقَّ ــار البغــدادي الدارقطن ــن دين ــن النعــمان ب ب
ــه وعلَّــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد  نَصَّ
اللطيــف حــرز الله، أحمــد برهــوم، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

424)هـ-2004م.
وْجِــردي . )4 الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســين بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ

الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 
عطــا، دار الكتــب العلمية - بــيروت، الطبعة الثالثة، 424) هـ - 2003م.

ســنن ســعيد بــن منصــور، أبــو عثــمان ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة الخراســاني . 42
الجوزجــاني )ت: 227هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمي، الدار الســلفية، 

الهنــد، الطبعة الأولى، 403)هـ -982)م.
ــافعِي لابْــنِ الأثـِـر، مجــد الديــن أبــو الســعادات . 43 ح مُسْــندَ الشَّ ــافِي فْي شَرْ الشَّ

ــزري،  ــيباني الج ــم الش ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب المب
ابــن الأثــير )ت: 606هـــ(، تحقيــق: أحمــد بــن ســليمان، أبي تميــم يَــاسر بــن 

شْــدِ، الرياض، الطبعة الأولى، 426)هـ-2005م. إبراهيم، مَكتَبةَ الرُّ
شرح التلقــن، أبــو عبــد الله محمــد بــن عــلي بــن عمــر التَّمِيمــي المــازري المالكــي . 44

ــد المختــار السّــلامي، دار الغــرب  )ت: 536هـــ(، تحقيــق: ســماحة الشــيخ محمَّ
الِإسلامي، الطبعة الأولى، 2008م.

شرح الخــرشي عــلى مختــر خليــل، أبــو عبــد الله محمــد الخــرشي، المطبعــة . 45
الكــبّرى الأميريــة ببــولاق، مــصر، الطبعــة الثانيــة، 7)3)هـــ، وصَوّرتهــا: دار 

الفكر للطباعة، بيروت.
رقــاني عــلى مختــر خليــل، ومعــه: الفتــح الربــاني فيــما ذهــل عنــه . 46 شرح الزُّ

)ت:  المــصري  الزرقــاني  أحمــد  بــن  يوســف  بــن  الباقــي  عبــد  الزرقــاني، 
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ــين، دار  ــد أم ــلام محم ــد الس ــه: عب ج آياتِ ــرَّ ــه وخ ح ــه وصحَّ 099)هـــ(، ضبط
الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 422)هـ-2002م.

شرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا )ت: 357)هـــ(، . 47
ــق عليــه: مصطفــى أحمــد الزرقــا )ابــن المؤلــف(،  م لــه وعلَّ حــه وقــدَّ صحَّ
القلــم،  دار  غــدة،  أبــو  الســتار  عبــد  د.  الأولى:  الطبعــة  تنســيق ومراجعــة 

دمشق، ســوريا، الطبعة الثانية، 409)هـ-989)م.
الــشرح الممتــع عــلى زاد المســتقنع، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين . 48

)المتــوفى: )42)هـــ(، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 422) - 428) هـ.
ــن . 49 ــنن اب ــة إلى س ــا والحاج ــد ذوي الحج ــمى »مرش ــه المس ــن ماج ــنن اب شرح س

ــد الله  ــن عب ــين ب ــد الأم ماجــه« و»القــول المكتفــى عــلى ســنن المصطفــى«، محم
بــن يوســف بــن حســن الأرُمــي العلــوي الأثيــوبي الهَــرَري الكــري البُوَيطــي، 
مراجعــة لجنــة مــن العلــماء برئاســة: الأســتاذ الدكتــور هاشــم محمــد عــلي 

حســين مهدي، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 439)هـ-8)20م.
شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو الحســن عــلي بــن خلــف . 50

ــة  بــن عبــد الملــك )ت: 449هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتب
الرشــد،، الرياض، الطبعة الثانية، 423)هـ-2003م.

شرح مختــر الطحــاوي، أبــو بكــر الــرازي الجصــاص )ت: 370هـــ(، تحقيــق: . )5
ــة:  ــة المكرم ــرى مك ــة أم الق ــة، جامع ــة الشريع ــه، كلي ــوراه في الفق ــائل دكت رس
ــاب إلى الحــج(. 2- ســائد  ــت الله محمــد )مــن أول الكت )- عصمــت الله عناي
محمــد يحيــى بكــداش )مــن البيــوع إلى النــكاح(. 3- محمــد عبيــد الله خــان )مــن 
الطــلاق إلى الحــدود(. 4- زينــب محمــد حســن فلاتــه )مــن الســيَر والجهــاد إلى 
أ. د. ســائد  حــه:  الكتــاب للطباعــة وراجعــه وصحَّ الكتــاب(. أعــد  آخــر 
بكــداش، دار البشــائر الإســلامية، ودار الــراج، الطبعــة الأولى، )43)هـــ-

0)20م.
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، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم . 52 ــافعِيِّ شرحُ مُسْــندَ الشَّ
ــد بكــر زهــران،  الرافعــي القزوينــي )ت: 623هـــ(، تحقيــق: أبــو بكــر وائــل محمَّ
قطــر،  الِإســلامية،  الشــؤون  إدارة  الِإســلامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 

الطبعة الأولى، 428)هـ-2007م.
المنتهــى«، . 53 لــشرح  النُّهَــى  أولي  »دقائــق  المســمى:   - الإرادات  منتهــى  شرح 

منصــور بــن يونــس بــن بــن إدريــس البهــوتي، فقيــه الحنابلــة )ت: )05)هـــ(، 
عــالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 4)4)هـ-993)م.

صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة . 54
ابــن بردزبــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلــماء، الطبعة الســلطانية، 
ــد  ــلطان عب ــر الس ــصر، ))3)هـــ، بأم ــولاق م ــة، بب ــبّرى الأميري ــة الك بالمطبع
الحميــد الثــاني، ثــم صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهــير النــاصر، وطبعهــا الطبعــة 
الأولى 422)هـــ لــدى دار طــوق النجــاة، بــيروت، مــع إثــراء الهوامــش بترقيــم 

الأحاديــث لمحمد فؤاد عبد الباقــي، والإحالة لبعض المراجع المهمة.
ضــوء الشــموع شرح المجمــوع في الفقــه المالكــي، محمــد الأمــير المالكــي، . 55

بحاشــية: حجــازي العــدوي المالكــي، تحقيــق: محمــد محمــود ولــد محمــد الأمــين 
المســومي، دار يوســف بــن تاشــفين، مكتبــة الإمــام مالــك، نواكشــوط، الطبعــة 

الأولى، 426)هـ-2005م.
ــن . 56 ــن محمــد ب ــم ب ــد الكري ــز المعــروف بالــشرح الكبــر، عب ــز شرح الوجي العزي

ــلي  ــق: ع ــي )ت: 623هـــ(، تحقي ــي القزوين ــم الرافع ــو القاس ــم، أب ــد الكري عب
محمــد عــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

الطبعة الأولى، 7)4)هـ-997)م.
ــد . 57 ــو محمــد جــلال الديــن عب ــة، أب ــة في مذهــب عــالم المدين عقــد الجواهــر الثمين

الله بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي الســعدي المالكــي )ت: 6)6هـــ(، 
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دراســة وتحقيــق: أ. د. حميــد بــن محمــد لحمــر، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، 
الطبعة الأولى، 423)هـ، 2003م.

العنايــة شرح الهدايــة، أكمــل الديــن، محمــد بــن محمــد بــن محمــود البابــرتي )ت: . 58
ــة  ــر« للكــمال بــن الهــمام، شركــة مكتب 786هـــ(، مطبــوع بهامــش: »فتــح القدي
ــة الأولى، 389)هـــ،  ــصر، الطبع ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــى الب ــة مصف ومطبع

970)م.
عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، ومعــه حاشــية ابــن القيــم: تهذيــب ســنن أبي . 59

داود وإيضــاح عللــه ومشــكاته، محمــد أشرف بــن أمــير بــن عــلي بــن حيــدر، 
أبــو عبــد الرحمــن، شرف الحــق، الصديقــي، العظيــم آبــادي )ت: 329)هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، بــيروت، الطبعة: الثانية، 5)4) هـ
عيــون المســائل، أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن عــلي بــن نــصر الثعلبــي البغــدادي . 60

ــة، دار  ــم بورويب ــد إبراهي ــلي محمَّ ــق: ع ــة وتحقي ــي )ت: 422هـــ(، دراس المالك
ــيروت، الطبعــة الأولى، 430)هـــ- ــع، ب ــن حــزم للطباعــة والنــشر والتوزي اب

2009م.
ــلي . )6 ــن يوســف الكرمــي الحنب ــاع والمنتهــى، مرعــي ب ــة المنتهــى في جمــع الإقن غاي

)ت: 033)هـــ(، اعتنــى بــه: يــاسر إبراهيــم المزروعــي، رائــد يوســف الرومي، 
ــة  ــت، الطبع ــلان، الكوي ــة والإع ــع والدعاي ــشر والتوزي ــراس للن ــة غ مؤسس

الأولى، 428)هـ-2007م.
ــة المعروفــة بالفتــاوى الهنديــة، جماعــة مــن العلــماء، برئاســة . 62 الفتــاوى العالمكري

ــك  ــد أورن ــلطان: محم ــر الس ــي، بأم ــوري البلخ ــن البّرنهاب ــام الدي ــيخ: نظ الش
زيــب عالمكــير، المطبعــة الكــبّرى الأميريــة ببــولاق، مــصر، )وصَوّرتهــا دار 

الفكر بيروت وغيرهــا(، الطبعة الثانية، 0)3)هـ.
العســقلاني . 63 حجــر  بــن  عــلي  بــن  أحمــد  البخــاري،  بــشرح  البــاري  فتــح 

ــام  ــي، ق ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه: محم ــه وأحاديثَ ــه وأبوابَ ــم كتبَ )ت852هـــ(، رقَّ
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بإخراجــه وتصحيــح تجاربــه: محــب الديــن الخطيــب، المكتبــة الســلفية، مــصر، 
ثــم صورتهــا: عــدة دور؛ مثــل: دار المعرفــة، وغيرهــا، الطبعــة الســلفية الأولى، 

380)-390)هـ.
فتــح بــاب العنايــة بــشرح »النُّقايــة«، نــور الديــن أبــو الحســن عــلي بــن ســلطان . 64

محمــد الهــروي القــاري )ت: 4)0)هـــ(، مؤلــف النقايــة: صــدر الشريعــة عُبيــد 
الله بــن مســعود المحبــوبي )ت: 747هـــ(، تحقيــق: محمــد نــزار تميــم، هيثــم نــزار 
تميــم، تقديــم: خليــل الَميْــس مديــر »أزهــر لبنــان«، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، 

بيروت، الطبعة الأولى، 8)4)هـ-997)م.
ــن . 65 ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــد، أب ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ال

محمــد بــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــلي، الشــهير بابــن 
الأولى،  الطبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  620هـــ(،  )ت:  المقــدسي  قدامــة 

4)4)هـ-994)م.
ــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي، . 66 كشــاف القن

النــصر  مكتبــة  هــلال،  هــلال مصيلحــي مصطفــى  عليــه:  وعلّــق  راجعــه 
التركــي في 388)هـــ- أرّخ ذلــك د.  بالريــاض، )ب. ت(، لكــن  الحديثــة 

968)م، كــما في كتابه »الَمذهب الحنبلي«.
المبــدع في شرح المقنــع، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، . 67

ــيروت،  ــة، ب ــب العلمي ــن )ت: 884هـــ(، دار الكت ــان الدي ــحاق، بره ــو إس أب
الطبعة الأولى، 8)4)هـ-997)م.

المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة الرخــسي )ت: . 68
483هـــ(، بــاشر تصحيحــه: جمــع مــن أفاضــل العلــماء، مطبعــة الســعادة، 

مــصر، وصوّرَتها: دار المعرفة، بيروت، )ب.ط( )ب.ت(.
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مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علــماء وفقهــاء في الخلافــة . 69
العثمانيــة، تحقيــق: نجيــب هواوينــي، نــور محمــد، كارخانــه تجــارتِ كتــب، آرام 

باغ، كراتي، )ب.ط( )ب.ت(.
المحــرر في الفقــه عــلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عبــد الســلام بــن عبــد . 70

الله بــن الخــضر بــن محمــد، ابــن تيميــة الحــراني، أبــو الــبّركات، مجــد الديــن )ت: 
ــد الســنية عــلى مشــكل المحــرر« لشــمس  652 هـــ(، ومعــه: »النكــت والفوائ
رتهــا بعــض الــدور  الديــن بــن مفلــح، مطبعــة الســنة المحمديــة 369)هـــ، وصَوَّ

كمكتبــة المعارف، ودار الكتاب العربي.
ــسي . )7 ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــلي ب ــد، ع ــو محم ــار، أب ــلىَّ بالآث الُمح

الظاهــري، )ت: 456هـــ(،، تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، وكتــب 
ــشر.  ــخ ن ــيروت، دون تاري ــر، ب ــنة 405)هـــ-984)م، دار الفك ــا س مقدمته

وطَبَعتْهــا أيضًا: دار الكتب العلمية، بيروت، ســنة 408)هـ-988)م.
المحيــط الرهــاني في الفقــه النعــاني، برهــان الديــن أبــو المعــالي محمــود بــن أحمــد . 72

بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مَــازَةَ البخــاري الحنفــي )ت: 6)6هـــ(، تحقيــق: 
عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

424)هـ-2004م.
المختــر الفقهــي لابــن عرفــة، محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي التونــسي . 73

ــد الرحمــن محمــد  ــو عبــد الله )ت: 803هـــ(، تحقيــق: د. حافــظ عب المالكــي، أب
الأولى،  الطبعــة  الخيريــة،  لأعــمال  الخبتــور  أحمــد  خلــف  مؤسســة  خــير، 

435)هـ-4)20م.
ــأ مالــك، القــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن . 74 المســالكِ في شرح مُوَطَّ

العــربي المعافــري الإشــبيلي المالكــي )ت: 543هـــ(، قــرأه وعلّــق عليــه: محمــد 
الغَــرب  دَار  ــليماني،  السُّ الحســين  بنــت  وعائشــة  ــليماني  السُّ الحســين  بــن 

الإسلامي، الطبعة الأولى، 428)هـ-2007م.
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ــد . 75 ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد(، أب ــد )الج ــن رش ــد ب ــائل أبي الولي مس
الجيــل،  دار  التجــكاني،  الحبيــب  محمــد  تحقيــق:  520هـــ(،  )ت:  القرطبــي 

بــيروت، دار الآفاق الجديدة، المغــرب، الطبعة الثانية، 4)4)هـ-993)م.
المســائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايتــن والوجهــن، القــاضي أبــو يعــلى، محمــد . 76

ــن  ــم ب ــد الكري ــق: عب ــن الفــراء )ت: 458هـــ(، تحقي ــن الحســين المعــروق باب ب
405)هـــ- الأولى،  الطبعــة  الريــاض،  المعــارف،  مكتبــة  اللاحــم،  محمــد 

985)م.
المســتدرك عــلى مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد . 77

بــه وطبعــه -عــلى  بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني )ت: 728هـــ(، جمعــه ورتَّ
نفقتــه-: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قاســم )ت: )42)هـــ(، الطبعــة الأولى، 

8)4)هـ.
مصنَّــف ابــن أبي شــيبة= الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن . 78

ــسي  ــتي العب ــن خواس ــمان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيبة، عب أبي ش
)ت: 235هـــ(، تحقيــق: كــمال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 

الطبعة الأولى، 409)هـ.
المصنّــف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحمــيري اليــماني الصنعــاني . 79

الإســلامي،  المكتــب  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب  تحقيــق:  ))2هـــ(،  )ت: 
بــيروت، الطبعة الثانية، 403)هـ.

معــالم الســنن )وهــو شرح ســنن الإمــام أبي داود(، أبــو ســليمان، حمــد بــن محمــد . 80
حه:  الخطَّــابي )ت: 388هـــ(، الطبعة الأولى، )35)هـــ-932)م، طبَعهُ وصحَّ

محمــد راغب الطبــاخ، في المطبعة العلمية بحلب.
معونــة أولي النُهَــى شرح المنتهــى )منتهــى الإرادات(، تصنيــف: محمــد بــن أحمــد . )8

بــن عبــد العزيــز الفتوحــي الحنبــلي، الشــهير بابــن النجــار )ت972هـــ(، دراســة 
بــن عبــد الله دهيــش )ت: 434)هـــ(، مكتبــة  الملــك  أ. د. عبــد  وتحقيــق: 
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ــدة(، 429)هـــ- ــة ومزي ح ــة )منقَّ ــة الخامس ــة، الطبع ــة المكرم ــدي، مك الأس
2008م.

ــن . 82 ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
ــد  ــلي محم ــه: ع ــق علي ــه وعَلّ ق ــي )ت: 977 هـــ(، حقَّ ــب الشربين ــد، الخطي محم
ــة الأولى،  ــة، الطبع ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــوض، ع مع

5)4)هـ-994)م.
ــة )ت: 620هـــ(، . 83 ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــو محم ــي، أب المغن

القــادر عطــا،  ــاب فايــد، وعبــد  الزينــي، ومحمــود عبــد الوهَّ تحقيــق: طــه 
ومحمــود غانــم غيــث، مكتبــة القاهــرة، الطبعــة الأولى، 388)هـــ/968)م - 

389)هـ/969)م.
ــي )ت: . 84 ــد القرطب ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــدات، أب ــات الممَهِّ المقدم

520هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد حجــي، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، 
الطبعة الأولى، 408)هـ-988)م.

المقنــع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني رحمه الله تعالى، موفــق الديــن أبــو . 85
محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي )ت620هـــ(، قــدم لــه 
محمــود  عليــه:  وعلَّــق  قــه  حقَّ الأرنــاؤوط،  القــادر  عبــد  لمؤلفــه:  وترجــم 
الأرنــاؤوط، ياســين محمــود الخطيــب، مكتبــة الســوادي للتوزيــع، جــدة، 

الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.
ــى بــن عثــمان بــن أســعد بــن . 86 الممتــع في شرح المقنــع، تصنيــف: زيــن الديــن الُمنجََّ

ــن  ــك ب ــد المل ــق: عب ــة وتحقي ــلي )ت: 695هـــ(، دراس ــي الحنب ــى التنوخ المنج
عبــد الله بن دهيــش، الطبعة الثالثة، 424) هـ - 2003م.

ــأ، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن . 87 المنتقــى شرح الموطَّ
وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي الأندلــسي )ت: 474هـــ(، مطبعــة الســعادة، 

الطبعة الأولى، 332)هـ.
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منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد عليــش، دار الفكــر، بــيروت، الطبعــة . 88
الأولى، 404)هـ-984)م.

ــن . 89 ــا محيــي الديــن يحيــى ب ــو زكري منهــاج الطالبــن وعمــدة المفتــن في الفقــه، أب
النــووي )ت: 676هـــ(، تحقيــق: عــوض قاســم أحمــد عــوض، دار  شرف 

الفكــر، الطبعة الأولى، 425)هـ-2005م.
المهــذّب في فقــه الإمــام الشــافعي، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــلي بــن يوســف . 90

الشــيرازي )ت: 476هـ(، دار الكتب العلمية،)ب.ط(، )ب.ت(.
مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن . )9

عينــي  محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــسي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ
المالكــي )ت: 954هـ(، دار الفكــر، الطبعة الثالثة، 2)4)هـ-992)م.

ــاج في شرح المنهــاج، كــمال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى . 92 النجــم الوهَّ
مِــيري أبــو البقــاء الشــافعي )ت: 808هـــ(، دار المنهــاج )جــدة(،  بــن عــلي الدَّ

تحقيق: لجنــة علمية، الطبعة الأولى، 425)هـ-2004م.
نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن . 93

ــة  ــيروت، الطبع ــر، ب ــلي )ت: 004)هـــ(، دار الفك ــن الرم ــهاب الدي ــزة ش حم
الأخيرة، 404)هـ-984)م.

ــن . 94 ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــب، عب ــة المذه ــب في دراي ــة المطل نهاي
بإمــام الحرمــين )ت:  الملقــب  الديــن،  المعــالي، ركــن  أبــو  محمــد الجوينــي، 
قــه وصنــع فهارســه: أ. د. عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، دار  478هـــ(، حقَّ

المنهــاج، الطبعة الأولى، 428)هـ-2007م.
ــو محمــد . 95 ــة مــن غرهــا مــن الأمُهــاتِ، أب ن ــا في المدَوَّ ــادات عــلى مَ ي ــوادر والزِّ النَّ

المالكــي )ت:  القــيرواني،  النفــزي،  الرحمــن  عبــد  زيــد(  )أبي  بــن  الله  عبــد 
386هـــ(، تحقيــق: جـــ )، 2: الدكتــور/ عبــد الفتّــاح محمــد الحلــو. جـــ 3، 4: 
ــد حجــي. جـــ 5، 7، 9، 0)، ))، 3): الأســتاذ/ محمــد عبــد  الدكتــور/ محمَّ
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العزيــز الدبــاغ. جـــ 6: الدكتــور/ عبــد الله المرابــط الترغــي، الأســتاذ/ محمــد 
 :(2 جـــ  بوخبــزة.  الأمــين  محمــد  الأســتاذ/   :8 جـــ  الدبــاغ.  العزيــز  عبــد 
الدكتــور/ أحمــد الخطــابي، الأســتاذ/ محمــد عبــد العزيــز الدبــاغ. جـــ 4)، 5) 
ــد حجــي. دار الغــرب الإســلامي، بــيروت،  )الفهــارس(: الدكتــور/ محمَّ

الطبعة الأولى، 999)م.
ــاني . 96 ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــلي ب ــدي، ع ــة المبت ــة في شرح بداي الهداي

المرغينــاني، أبــو الحســن برهــان الديــن )ت: 593هـــ(، تحقيــق: طــلال يوســف، 
دار إحيــاء التراث العربي، بيروت، )ب.ط(، )ب.ت(.

الوجيــز في الفقــه عــلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، سراج الديــن أبــو عبــد . 97
اللهَّ، الحســين بــن يوســف بــن أبي الــري الدجيــلي )732هـــ(، دراســة وتحقيــق: 
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســلامي، مكتبــة الرشــد - ناشرون، 

الرياض، الطبعة الأولى، 425)هـ-2004م.
الوســيط في المذهــب، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )ت: . 98

505هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــود إبراهيــم، محمــد محمــد تامــر، دار الســلام، 
القاهــرة، الطبعة الأولى، 7)4)هـ.

المواقع الإلكترونية:
هيئــة الخراء بمجلس الوزراء:. 99

https: //laws. boe. gov. sa

النظام الأساسيُّ للحُكْم:. 00)
https: //laws. boe. gov. sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-

8531-a9a700f161b6/1

نظام الأحوال الشخصيَّة:. )0)
https: //laws. boe. gov. sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-

b9b5-ae5800d6bac2/1

https://laws.boe.gov.sa
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1
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طة   الاتفاقية المبسَّ
)SAFE( ك الأسهم في المستقبل لتملُّ

دراسة فقهية

د. محمد بن خالد بن محمد النشوان
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

m.alnshwan@gmail.com

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م
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المقدمة

ــلام على مَن لا نبيَّ بعده، أما بعد: لاة والسَّ الحمد لله وحده، والصَّ

بصــورٍ  وأخــرى  فــترةٍ  بــين  تطالعنــا  التمويليــة  الصناعــة  تــزالُ  فــلا 
حديثــةٌ  أســاليب  مــرةٍ  كلِّ  في  وتظهــر  والتمويــل،  للاســتثمار  ة  مســتجدَّ
أحكامهــا  بيــان  والباحثــين  الفقهــاء  مــن  تتطلَّــب  والتمويــل  للاســتثمار 
ــشركات  ــاب ال ــن أصح ــمال))( م اد الأع ــار روَّ ــع انتش ــيما م ــائلها، لا س ومس
عــات  مُرِّ برامــج  وحــرص  مشروعاتهــم،  لتمويــل  وحاجتهــم  الناشــئة 
الأعــمال)Business Accelerators( )2( عــلى دعــم ومســاعدة هــذه الــشركات 
ــرًا؛  في مراحلهــا المبكــرة، ومــن الاتفاقيــات التمويليــة التــي بــرزت مؤخَّ
ــدرت  ــي ص ــتقبل )SAFE(« الت ــهم في المس ــك الأس ــطة لتملُّ ــة المبسَّ »الاتفاقي
ــدُّ  ــام 8)20م، وتع ــت ع ث ــم حُدِّ ــام 3)20م ث ــر ع ــختها الأولى في أواخ نس
للاســتثمار  الراهــن  الوقــت  في  الشــائعة  الصــور  إحــدى  الاتفاقيــة  هــذه 
ــق  ــةً في صنادي ــالم، خاص ــن دول الع ــيٍر م ــريء )Venture Capital( في كث الج
الاســتثمار الجــريء )V.C. Funds(، وتقــوم فكــرة هــذه الاتفاقيــة عــلى تقديــم 

ــس شركــة جديــدة أو الــذي يســاهم في تأســيس  جمــع رائــد، وهــو الشــخص الــذي يؤسِّ  )((
ــة  ــرة إلى شرك ــرد فك ــن مج ــشروع م ــل الم ــلى تحوي ــدرة ع ــع بالق ــدة، ويتمتَّ ــة جدي شرك
ــل في ســبيل ذلــك العديــد  ناجحــة ومســتمرة تــدرُّ أرباحًــا وعائــدات اســتثمارية، ويتحمَّ

مــن المخاطــر والتحديات. انظر: المعجم الريادي )ص4)(.
اد الأعــمال عــلى تأســيس  يُقصــد بهــا: الأشــخاص أو المؤسســات التــي تســاعد روَّ  )2(
ــة.  ــه والإرشــاد وفــرص التمويــل المطلوب ــم التوجي ــة شركاتهــم مــن خــلال تقدي وتنمي

انظر: المعجم الريادي )ص2(.
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المســتثمر )مؤسســة مالية/فــرد »Angel Investor«( تمويــاً لشركــةٍ ناشــئة 
مقابــلَ الحــقِّ في الحصــول عــلى أســهمٍ في الشركــة في وقــتٍ لاحــق، فهــي بهــذا 
الاعتبــار تعــدُّ أداةً ماليــة تمنــح المســتثمرين حقــوق ملكيــةٍ في المســتقبل، وهــذا 
ــانٌ لأهــمِّ مســائلها وأحكامهــا،  ــة وبي البحــث الموجــز دراســةٌ لهــذه الاتفاقي

ســائلًا الله الإعانة والسداد والتوفيق.

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

)- أنَّ أحــد مســتهدفات المملكــة العربيــة الســعودية -حرســها الله- 
عــلى  كبــير  تأثــير  مــن  لــه  لمــا  والمتوســطة))(،  الصغــيرة  الــشركات  دعــمُ 
الاقتصــاد والمجتمــع، كــما يســاهم في نمــو الناتــج المحــلي، ولا أدلَّ عــلى ذلــك 
مــن إنشــاء الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغــيرة والمتوســطة، وتأســيس جمعيــة 
للاســتثمار  الســعودية  والشركــة  الخاصــة،  والملكيــة  الجــريء  المــال  رأس 

الجريء، وبنك المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وغير ذلك.

2- أهميــة هــذا النــوع مــن التمويــل وشــيوعه في عــددٍ مــن دول العــالم؛ 
هــا:  حيــث تُتيــح هــذه الاتفاقيــة للــشركات الناشــئة عــددًا مــن المزايــا، مــن أهمِّ
الحصــول عــلى التمويــل برعــة وســهولة دون الحاجــة إلى مراجعة مســتندات 
مبلــغ  قبــل  للشركــة  تقييــم  أو  مكلفــة،  قانونيــة  واستشــارات  دة  متعــدِّ

الاســتثمار؛ فكانت الحاجة لبيان أحكامها مهمًا.

انظــر: رؤية المملكة »2030« )ص39(.  )((
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ــة  ا مقارن ــدًّ ــةً ج ــة قليل ــذه الاتفاقي ــة له ــات الشرعي ــزال الدراس 3- لا ت
بالدراســات الأجنبيــة حولهــا، لا ســيما وأنَّ هنــاك جوانــب تحتــاج إلى مزيــد 

تحرير وبيان.

مشــكلة البحث وأسئلته:

ــي  ــائل الت ــن المس ــددًا م ــن ع ــتجدة تتضمَّ ــة المس ــذه الاتفاقي ــت ه ــا كان لم
تحتــاج إلى تحريــر؛ نظــرًا لكــون هــذه الأداة مغايــرةً لغيرهــا مــن أدوات 
ــا  ــا اعتماده ــة، وأيضً ــة الشرك ــا في ذم ــدُّ دينً ــا لا تع ــة، كونه ــل المعروف التموي
عــلى التقييــم بعــد مبلــغ التمويــل لا قبلــه؛ فاقتــضى ذلــك دراســة عــددٍ مــن 
نــة لهــا،  المســائل؛ كالتوصيــف الفقهــي لهــذه الاتفاقيــة، والعنــاصر المكوِّ
والهيــكل الــذي تقــوم عليــه، ونــوع الملكيــة التــي ســيحصل عليهــا المســتثمر 
مقابــل التمويــل، ومعايــير تحديــد حصــة التملُّــك في الشركــة، وأبــرز المســائل 

ة: الفقهيــة المتعلِّقــة بهذه الاتفاقية، والإجابة عن عددٍ من الأســئلة المهمَّ

ــن  ــا م ــين غيره ــا وب ــرق بينه ــا الف ــة )SAFE(؟ وم ــوم اتفاقي ــا مفه )- م
أدوات التمويل المشابهة؟

2- مــا التوصيف الفقهيُّ لاتفاقية )SAFE(؟

3- مــا أثر المزايــا التفضيلية في اتفاقية )SAFE(؟

4- مــا أبرز الأحكام الفقهيــة المتعلِّقة باتفاقية )SAFE(؟

أهداف البحث:

)- التعريــف باتفاقية )SAFE( وخصائصها وصورها.
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2- بيــان آلية عمل الاتفاقيــة والهياكل التي تقوم عليه.

.)SAFE( 3- بيــان التوصيف الفقهي لاتفاقية

.)SAFE( 4- ذكــر أبرز الأحكام الفقهيــة المتعلِّقة باتفاقية

السابقة: الدراسات 

التطبيــق  حديثــة  الموضوعــات  مــن  الموضــوع  هــذا  أنَّ  بيــان  مــضى 

ــدت  ــي قصَ ــورة))( الت ــاث المنش ــن الأبح ــة، وم ــدول العربي ــداول في ال والت

ــات  ــد البيان ــة وقواع ــات العامَّ ــي في المكتب ــب بحث ــة -حس ــة الاتفاقي دراس

والمعلومات- ما يلي:

في  شرعيــة  دراســة  المســتقبلية:  للأســهم  ــطة  المبسَّ »الاتفاقيــات   -1

التأصيــل والتقويــم«، للباحــث: د. نايــف بــن نهــار الشــمري -حفظــه الله-، 

بحــثٌ منشــور في مجلــة الحضــارة الإســلامية، العــدد: الأول - المجلــد: 22، 

عــام )202م، وهــي أول دراســةٍ عربيــة منشــورة عــن الاتفاقيــة، وتقــع 

ر الاتفاقيــة عــلى  الدراســة في قرابــة )24( صفحــة. اعتمــد الباحــث في تصــوُّ

ــامي  ــور س ــورة- للدكت ــير منش ــة )SAFE( -غ ــن اتفاقي ــزة ع ــة موج ــةٌ علمي ــاك ورق هن  )((
تْ عــام 9)20م، وبعــد تواصــلي مــع الدكتــور زودني بهــا  الســويلم -حفظــه الله- أعــدَّ
ــن  ــه م ــور في أبحاث ــادة الدكت ــلى ع ــاءت ع ــا ج ــا إلا أنه ــلى وجازته ــي ع ــكورًا، وه مش
ــل في  ــع والتفصي ــد التوسُّ ــا لم تقص ــا، إلا أنه ــدتُّ منه ــد أف ــر وق ــن النظ ــر وحس التحري

مســائل الاتفاقية ولذا جاءت في أربع صفحات فقط.
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ى: )برنامــج إثــمار التأســيسي())(،  العقــد المعتمــد في بنــك قطــر للتنميــة المســمَّ
في  العاملــين  مــع  أجراهــا  التــي  الشــخصية  المقابــلات  إلى  بالإضافــة 
المصــارف)2(، وليــت الباحــث الكريــم انطلــق مــن الاتفاقيــة نفســها، لا ســيما 
الاتفاقيــة  لفكــرة  رة  المطــوِّ الأعــمال  حاضنــة  موقــع  عــلى  منشــورة  أنهــا 
ر  )Y-Combinator()3(؛ كــون ذلــك أدعــى لفهــم الاتفاقيــة وتصورهــا التصــوُّ
الأمثــل، أو أشــار في عنــوان البحــث إلى مــا يــدلُّ عــلى أنمــوذج اتفاقيــة بنــك 
قطــر للتنميــة كأنمــوذج دراسي )Study Case(. وقــد تنــاول الباحــث -وفقــه 
ــع في  ــاز دون توسُّ ــه الإيج ــلى وج ــة ع ــة بالاتفاقي ــكام المتعلِّق ــرز الأح الله- أب
عــرض الخــلاف أو التخريــج الفقهــي معتمــدًا -كــما ســبق- عــلى مــا جــاء في 
بنــود عقــد بنــك قطــر للتنميــة، ثــم ختــم البحــث بذكــر الضوابــط الشرعيــة 

التــي ينبغي أن تتوافر في الاتفاقية.

آليــة عملهــا،  )ســيف(:  المســتقبلية  للأســهم  ــطة  المبسَّ »الاتفاقيــة   -2
وخيــارات مواءمتهــا مــع البيئــة المحليــة«، للباحــث: أ. د. محمــد بــن إبراهيــم 
ــام  ــي ع ــاد الاجتماع ــة الاقتص ــدار جمعي ــن إص ــه الله-، م ــحيباني -حفظ الس
2023م. وهــذه الدراســة تعــدُّ أهــمَّ وأجــودَ دراســة عربيــة عــن الاتفاقيــة، 

انظر:  )((
https://www.qdb.qa/ar-QA/financing-and-funding/equity-and-investment/capital-

seed-funding-program

انظــر: الاتفاقيــات المبســطة لأســهم المســتقبلية دراســة شرعيــة في التأصيــل والتقويــم   )2(
)ص399(.

https://www.ycombinator.com/documents :انظر  )3(

https://www.qdb.qa/ar-QA/financing-and-funding/equity-and-investment/capital-seed-funding-program
https://www.qdb.qa/ar-QA/financing-and-funding/equity-and-investment/capital-seed-funding-program
https://www.ycombinator.com/documents/
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ــن  ــل، وحس ــكل مفصَّ ــة بش ــل الاتفاقي ــة عم ــن شرح آلي ــه م ــازت ب ــا امت لم
ــات  ــن المصطلح ــد م ــتِ العدي ــما تناول ــا))(، ك ــة عمله ــا وآلي ــم لفكرته الفه
بالبيــان والتوضيــح، مــع اســتعراض مكونــات  المســتخدمة في الاتفاقيــة 
ــا فيهــا،  الاتفاقيــة، وعــرضٍ مجمــل عــن الدراســات التــي أبــدت رأيًــا شرعيًّ
ــي  ــة )SAFE(، وه ــة لاتفاقي ــة مقترح ــل شرعي ــر بدائ ــث بذك ــم البح ــم خت ث
ــي  ــب الفن ــة بالجان ــا العناي ــب عليه ــه غلَ ــة إلا أن م- دراســةٌ رصين ــدَّ -كــما تق
ــع في بيــان الــرأي الشرعــي وعــرض  وطريقــة عمــل الاتفاقيــة أكثــر مــن التوسُّ
الخــلاف في بعــض المســائل، وهــذا مــا ســيركز عليــه هــذا البحــث -إن 

شاء الله-.

مــة في نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســامي  3- الأبحــاث المقدَّ
في  2023م  عــام  الاســتثارية(  الصناديــق  )مســتجدات  عــشرة  الخامســة 

موضوع: )صناديق الاســتثار الجريء(، وهي بحثان:

ــة«،  ــل مقترح ــتثار وبدائ ــغ الاس ــريء صي ــال الج ــق رأس الم أ. »صنادي
ــز الباحــث  للباحــث: أ. د. محمــد بــن إبراهيــم الســحيباني -حفظــه الله-، ركَّ
الكريــم الحديــث عــن صناديــق الاســتثمار الجــريء وصيــغ الاســتثمار في هــذه 
ــة عملهــا  ــة )SAFE(، وأفــاض في شرح طريق ــق، وعــدَّ منهــا: اتفاقي الصنادي
ــث  ــم البح ــا، وخت ــور آنفً ــث المذك ــن البح ــه ع ــر جزئيات ــرجُ في أكث ــما لا يُخ ب
 ،)SAFE( ــة ــن اتفاقي ــة ع ــة شرعي ــب دراس ــي تتطلَّ ــائل الت ــن المس ــةٍ م بجمل

بعــض الدراســات والمقــالات العربيــة حــول الاتفاقيــة دخَلَهــا شيءٌ مــن الوهــم في   )((
ر بعض مســائلها مما نتــج عنه أحكامًا غير دقيقة. تصوُّ
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وهــي إشــكالاتٌ مفيــدة اســتفدت منهــا في البحــث محــاولًا الإجابــة عــلى مــا 
تيرَّ منها، ولا يُخفى أنَّ »معرفةَ  الإشــكال علمٌ في نفســه«))(.

ــمان ظهــير  ــق الاســتثار الجــريء«، للباحــث: د. عث ب. »أحــكام صنادي
ــة في  ــذه الاتفاقي ــن ه ــه الله- ع ــث -وفق ــم الباح ــه الله-، تكلَّ ــل -حفظ مغ
ث عــن بعــض المســائل المتعلِّقــة  قرابــة خُمــس صفحــات)2(، ثــم بعــد ذلــك تحــدَّ
ــة  ــا اتفاقي ــترك فيه ــي تش ــائل الت ــض المس ــريء، وبع ــتثمار الج ــق الاس بصنادي
)SAFE( مــع غيرهــا؛ كحكــم الحصــول عــلى أســهم ممتــازة، إلا أنَّ هــذا 
البحــث عــلى تميُّــزه كانــت عنايتــه بالأحــكام العامــة لصناديــق الاســتثمار 
ــل القــولَ في اتفاقيــة )SAFE( والمســائل المتعلِّقــة  الجــريء أكثــر، ولــذا لم يفصِّ

بهــا، ولا يضيره ذلك كونــه لم يقصدها أصالةً بالبحث.

مــة في النــدوة الثامنــة والعــشرون لقضايــا الــزكاة  4- الأبحــاث المقدَّ
ــي، عــام 2024م في موضــوع:  ــزكاة الكويت ــت ال المعــاصرة، المنظَّمــة مــن بي

)زكاة الاســتثمار الجريء(، وهي بحثان:

عيســى  بــن  الله  عبــد  د.  للباحــث:  الجــريء«،  المــال  رأس  »زكاة  أ. 
العايــضي -حفظــه الله-، وهــو بحــث فقهــيٌّ مفيــد، تنــاول فيــه الباحــث 
 ،)SAFE( أحــكام زكاة عــددٍ مــن صيــغ الاســتثمار الجــريء، ومنهــا: صيغــة
ــي  ــكالات الت ــة، والإش ــذه الاتفاقي ــي له ــف الفقه ــن التوصي ث ع ــدَّ ــما تح ك

الفروق، للقرافي ))/)2)(.  )((
انظر: ندوة مســتقبل العمل المصرفي الإســلامي الخامسة عشرة )ص236-232(.  )2(
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ــة في  ــاب زكاة الأدوات المالي ــة حس ــينَّ طريق ــم ب ــف، ث ــلى كلِّ توصي ــرِد ع ت
.)SAFE( الاســتثمار الجريء، ومنها: اتفاقية

نــور  محمــد  بــن  عــلي  د.  للباحــث:  الجــريء«،  الاســتثار  »زكاة  ب. 
ــر  ــين النظ ــم ب ــث الكري ــه الباح ــط في ر رب ــرَّ ــثٌ مح ــو بح ــه الله-، وه -حفظ
يتنــاول  المتــين، والمعالجــة المحاســبية لاتفاقيــة )SAFE(، لكنــه لم  الفقهــي 
التوصيــف الفقهــي لهــذه الاتفاقيــة ولا المســائل المتعلِّقــة بهــا، كــون محــلِّ 
العامــة  المســائل  عــلى  ــز  ركَّ وإنــما  أصالــة،  ذلــك  يقصــد  لم  البحــث 

للاستثمار الجريء.

ــن  ــريء م ــال الج ــرأس الم ــتثمار ب ــدوة »الاس ــة في ن م ــاث المقدَّ 5- الأبح
خــلال وثيقــة )SAFE(«، المنظَّمــة مــن مــصرف الإنــماء، عــام 2024م))(، 

وهي خُمسة أبحاث:

أ. »الاســتثار بــرأس المــال الجــريء مــن خــال وثيقــة )SAFE( - دراســة 
فقهيــة موجــزة للوثيقــة وشروطهــا«، إعــداد: قطــاع الشرعيــة بمــصرف 
ــماء -وفقهــم الله-، وغلــب عــلى البحــث الجانــب الوصفــي، وجمــع مــا  الإن

كتــب حول الاتفاقية من آراء.

دُعيــتُ إلى هــذه النــدوة بعــد الانتهــاء مــن كتابــة مســودّة البحــث، ثــم أضفــت للبحــث   )((
ســوى  بحــث،  كلِّ  فــوارق  بيــان  في  كثــيًرا  ــل  أفصِّ لم  ولــذا  مناســبته،  رأيــت  مــا 

الفقهية. الأبحاث 
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ب. »شروط الاســـتثار الجـــريء وتأثرهـــا عـــلى المؤسســـن والمســـتثمرين 

- دراســـة فنيـــة لوثيقـــة )SAFE(«، للباحـــث: الأســـتاذ عبـــد الله بـــن خالـــد 

الزامل -حفظه الله-.

 - )SAFE( المــال الجــريء مــن خــال وثيقــة بــرأس  ت. »الاســتثار 

دراســة قانونيــة«، إعــداد: مكتــب حمَّــاد والمحضــار للمحامــاة والاستشــارات 

القانونية -وفقهم الله-.

وتوصيفه  مفهومه  الجريء،  المال  برأس  الناشئة  الشركات  »تمويل  ث. 

الفقهي وحكمه«، للباحث: د. حسن بن غالب دائلة -حفظه الله-، وامتاز 

 )SAFE( اتفاقية  توصيف  في  قيلت  التي  التوصيفات  باستقصاء  البحث 

ومناقشتها مناقشةً فقهية، ثم خلص الباحث إلى ترجيح توصيفين يرى أنهما 

مه المستثمر. الأقرب للصواب، ثم بينَّ حقيقة مبلغ الاستثمار الذي يقدِّ

والمزايــا   ،)SAFE( عقــود  عــر  الجــريء  المــال  بــرأس  »التمويــل  ج. 

ل«، للباحــث: د. يزيــد بــن عبــد الرحمــن الفيــاض  التفضيليــة لأســهم الممــوِّ

ــا التــي تعطــى  ث الباحــث الكريــم عــن جملــة مــن المزاي -حفظــه الله-، تحــدَّ

بوثيقــة  المــال الجــريء عمومًــا، دون تخصيــص ذلــك  بــرأس  للمســتثمر 

)SAFE( بشــكل خاص، وأبرز الأحكام المتعلِّقة بها.
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ــة  ــكورة في دراس ــودًا مش ــت جه ن ــات تضمَّ ــذه الدراس والحاصــل: أنَّ ه
هــذه الاتفاقيــة وبيــان القــول الشرعــي فيهــا))(، إلا أنَّ هنــاك عــددًا مــن 
ر في الأبحــاث الســابقة، وتحتــاج مزيــد بيــان)2(،  المســائل المتعلِّقــة بهــا لم تحــرَّ
فضــلًا أنَّ ثمّــة مســائل لم تعالــج مــن قبــل ممــا هــو مســطورٌ في تقســيمات 
البحــث، ولــذا فأرجــو أن يكــون هــذا البحــث متمــمًا -إن شــاء الله- لجهــود 

الباحثــين الفضلاء جزاهم الله خيًرا.

البحث: منهج 

وذلــك  التحليــلي،  ثــم  الوصفــي  المنهــج  عــلى  البحــث  في  اعتمــدتُ 
التأصيــل  وبيــان  بتحليلهــا  قمــتُ  ثــم  بحثهــا،  المــراد  المســائل  بتصويــر 

الشرعي والنظامي لها.

أما الجانــب الإجرائي؛ فيمكن إجماله بالآتي:

)- تصويــر المســألة المــراد بحثهــا وَفــق الواقــع المعمــول بــه، ثــم توصيفها 
التوصيف المناسب لها.

تنبيـه: اقتـصرتُ في الدراسـات السـابقة على الأبحـاث العربية المنشـورة، وإلا فإنَّ هناك   )((
بعـض المقـالات في مواقـع التواصـل أكثرهـا في التعريـف بالاتفاقيـة مقتبـسٌ ومأخـوذ 
مـن موقـع شركـة )Y Combinator(، أو يكـون هنـاك رأيٌ شرعيٌّ على شـكل مقال لكنه 
موجـز إيجـازًا شـديدًا، فلـم أستحسـن الحديـث عنهـا والتفصيـل فيهـا، عـلى أني قد أورد 

بعـض هـذه الآراء في ثنايا البحث وأحيـل القارئ الكريم على مصدرها.
المــصرفي الإســلامي الخامســة  العمــل  نــدوة مســتقبل  »نتائــج وتوصيــات  جــاء في   )2(
ــد مزيــد الحاجــة لدراســة  عــشرة« )ص8(: ذكــرُ جملــة مــن التوصيــات التــي تؤكِّ

التخريجــات الفقهيــة لهذه المعاملات والمســائل المتعلِّقة بها والبدائل الشرعية لها.
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الأدلــة  بيــان  مــع  المســألة معــزوةً لأصحابهــا،  الأقــوال في  ذكــر   -2
ومناقشــتها -عند الاقتضاء-، ثم الترجيح.

3- عــزو الآيــات القرآنيــة بعــد إيــراد الآيــة مبــاشرةً بذكــر اســم الســورة 
ورقــم الآية بين معقوفتَين.

3- تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة مكتفيًــا برقــم الحديــث، 
فــإن كان الحديــث في الصحيحــين أو أحدهمــا اكتفيــتُ بتخريجــه منهــما، وإن 

جه مــن المصادر الأخرى مع بيان حُكمه. لم يكــن في أحدهمــا؛ فإني أخرِّ

ــم  ــاع العلَ ــزام بإتْب ــع الالت ــار، م ــا للاختص ــلام طلبً ــم لأع 4- لم أترج
بســنة وفاته بين قوسين.

5- توثيــق الأقــوال والنُّقــول والتعريفــات مــن مصادرهــا الأصليــة 
-قدر الإمكان-.

ــم  ــه اس ــا مع ــاب، وأحيانً ــم الكت ــر اس ــة أذك ــق والإحال ــد التوثي 6- عن
ــف لإزالــة اللَّبــس، وأمــا المعلومــات المتعلِّقــة بالمصــادر، فَتُذكــر في ثبَــت  المؤلِّ

المصادر آخرَ البحث.

البحث: تقسيات 

وخاتمــة،  مباحــث،  وأربعــة  وتمهيــدٍ،  مقدمــةٍ،  مــن  البحــث  ن  يتكــوَّ
بيانها كالآتي:

المقدمة:
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ــث  ــكلة البح ــاره، ومش ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــلى: أهمي ــتمل ع وتش
وأســئلته، وأهدافه، والدراسات الســابقة، ومنهج البحث، وتقسيماته.

:)SAFE( ــطة لتملُّك الأســهم في المســتقبل تمهيد: حقيقة الاتفاقية المبسَّ

وفيه أربعة مطالب:

ــطة لتملُّك الأســهم في المســتقبل. المطلب الأول: مفهوم الاتفاقية المبسَّ

طة لتملُّك الأسهم في المستقبل. المطلب الثاني: خصائص الاتفاقية المبسَّ

ــطة لتملُّك الأســهم في المســتقبل. المطلب الثالث: صور الاتفاقية المبسَّ

ــطة لتملُّــك الأســهم في  المطلــب الرابــع: الفــرق بــين الاتفاقيــة المبسَّ
المستقبل وما يشابهها.

.)SAFE( المبحــث الأول: التوصيف الفقهي لاتفاقية

.)SAFE( المبحــث الثاني: أثر الجهالة في اتفاقية

.)SAFE( المبحــث الثالث: المزايا التفضيلية الممنوحة لمســتثمر

.)SAFE( المبحث الرابع: طريقة حســاب زكاة اتفاقية

الخاتمة:

وفيهــا أهمُّ النتائج والتوصيات.

وبعــد، فقــد بذلــتُ وســعي في إيضــاح كثــيٍر مــن مســائل هــذه الاتفاقيــة، 
متوخيًــا الإفهــام والتركيــز مــا اســتطعت، ومتباعــدًا عــن التقعيــد والتَّكــرار، 



188
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ك الأسهم في المستقبل طة لتملُّ الاتفاقية المبسَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

ــةً  ــين رغب كــما حرصــت عــلى اســتعمال المصطلحــات الدارجــة لــدى المختصِّ
في عموم الاســتفادة والنفع.

والله المســؤول أن ينفــع بهــذا البحــث ويتقبَّلــه، ويجعلــه خالصًــا لوجهــه، 
بًــا إليــه،  وأن يُبلِّغنــا أمَلَنــا، ويصلــح قولنــا وعملنــا، ويجعــل ســعينا مقرِّ

ونافعًا لديه.

وصلىَّ الله وســلَّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه.
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تمهيد
ك الأســهم في  ــطة لتملُّ حقيقة الاتفاقية المبسَّ

)SAFE( المستقبل

وفيه أربعة مطالب:

الأســهم  ــك  لتملُّ ــطة  المبسَّ الاتفاقيــة  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
في المستقبل:

يعــدُّ جمــع رأس المــال مــن أهــمِّ العقبــات التــي تواجههــا الــشركات 
 Convertible( ل  للتحــوُّ القابلــة  الماليــة  الأدوات  تعــدُّ  كــما  الناشــئة، 
Securities( إحــدى الصــور الشــائعة للحصــول عــلى التمويــل المطلــوب في 

ع هذه الأدوات عادةً إلى نوعن رئيســن: المراحــل الأولية للشركات، وتتنوَّ

.)Convertible Notes( ل إلى أسهم أحدهما: أدوات الدين القابلة للتحوُّ

.)SAFE Notes :والثاني: أدوات التملُّك المســتقبلي لأســهم )ومنها

والاتفاقيـة -محـلُّ الدراسـة- مـن النـوع الثاني؛ فهـي مـن الأدوات المالية 
اتفاقيـةَ  ابتكَـرت  وقـد  المسـتقبل،  في  ملكيـةٍ  حقـوقَ  المسـتثمرين  تَمنـح  التـي 
 )Y-Combinator( عـةُ الأعـمال الأمريكيـة المشـهورة رتهـا مرِّ )SAFE( وطوَّ
حيـث أصدرت نسـخة هـذه الاتفاقيـة الأولى في أواخر عـام 3)20م؛ لتوفير 
التمويـل المناسـب للـشركات الناشـئة بطريقـةٍ يسـيرة ومرنة وسريعـة، وبديلٍ 
جـولات  أو   ،)Convertible Notes( ل للتحـوُّ القابلـة  الماليـة  القـروض  عـن 
ة  ان أكثـر تعقيـدًا وتحتاجـان مدَّ رة )priced round( اللَّتـين تُعـدَّ الأسـهم الُمسـعَّ
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قامـت  الاتفاقيـة  ابتـكار  مـن  إجـراءات إغلاقهـا. وبعـد سـنوات  أطـولَ في 
بعـض  متلافيـةً  8)20م  عـام  نهايـة  في  الاتفاقيـة  بتحديـث   )YC( الشركـة 
هـا: طريقـة تقييـم الشركـة))(؛  الإشـكالات في النسـخة الأولى، التـي مـن أهمِّ
 Pre-Money( حيـث كانـت النسـخة الأولى تعتمـد عـلى التقييم قبل الاسـتثمار
بعـد  التقييـم  ليكـون  المسـتثمرين،  أمـوال  إضافـة  قبـل  أي:   ،)Valuation

مسـتثمرين  أمـوال  إضافـة  بعـد  أي:   ،)Post-Money Valuation( الاسـتثمار 
جـدد، فتقيَّـم الشركـة في ذلـك الوقـت، ويحصل المسـتثمر على الحـقِّ في تحويل 
مبلـغ الاسـتثمار إلى حصـةٍ في ملكيـة الشركـة بنـاءً عـلى سـعر السـهم الجديـد 
بيانهـا،  يـأتي  وَفْـق ضوابـط معيّنـة  التمويـل المسـتقبلية  د خـلال جولـة  المحـدَّ
قبـل  الشركـة  تقييـم  للتفـاوض حـول  الحاجـة  الطريقـة  هـذه  ألغـت  وأيضًـا 

الاسـتثمار مما يوفِّر الوقت والجهد)2(.

ووجـه الإشـكال فيهـا: أنَّ طريقة التخصيص قبل الاسـتثمار يعتريهـا شيءٌ من الغموض   )((
واللَّبـس بسـبب الاحتـمالات في نسـبة الملكيـة المتوقَّعـة، وأيضًا كانت تـؤدِّي إلى إضعاف 
ملكيـة مسـتثمري )SAFE( بعضهـم الآخـر، أمـا التقييـم بعـد الاسـتثمار فأصبحـت أكثر 
وضوحًـا للمـلاك والمسـتثمرين؛ لأنهـا تعتمـد على سـقف التقييم، ولا يعنـي ذلك الجزم 

بنسـبة الملكية لكنـه أضحى أكثر وضوحًا وأقلَّ احتمالًا.
About the safe: https://www.ycombinator.com :انظر

الاتفاقية المبســطة لأســهم المســتقبلية )سيف(، د. محمد السحيباني )ص0)(.
.About the safe: https://www.ycombinator.com :انظر  )2(

الاتفاقية المبســطة لأســهم المســتقبلية )سيف(، د. محمد السحيباني )ص9-8(.
SAFE notes: a simple way to raise funds for startups, By: Jason Atkins:
https://www.cakeequity.com/guides/safe-notes.
Pre-Money VS Post- Money SAFES The Key Differences you Need To Know, By: 

Abdullah Mutawi & Kareem Zureikat - (p36-39).

https://www.ycombinator.com/
https://www.ycombinator.com/
https://www.cakeequity.com/guides/safe-notes
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ت بهــا  مــا ســبق هــو عــرضٌ موجــز لنشــأة الاتفاقيــة والمراحــل التــي مــرَّ
 Simple( لجملــة:  اختصــارٌ   )SAFE( فاتفاقيــة  مفهومهــا  وأمــا  إجمــالًا، 
البســيطة))(  )الاتفاقيــة  إلى:  وتترجــم   )Agreement For Future Equity

ــطة  لأســهم المســتقبلية/لتملُّك الأســهم في المســتقبل( أو )الاتفاقيــة المبسَّ
ــطة  لأســهم المســتقبلية/لتملُّك الأســهم في المســتقبل( أو )الاتفاقيــة المبسَّ
مــن  عــددٌ  بالتعريــف  تناولهــا  وقــد  الأســهم()2(،  في  المســتقبلية  للملكيــة 

الباحثن بتعاريــفٍ متقاربة بينهم، فمنها:

أو  -بنك  المستثمر  بموجبه  يضع  »عقدٌ  الشمري:  نايف  د.  تعريف   -
ة  غيره- رأس مال في شركة ناشئة، على أن تتحول إلى أسهمٍ فيها، وبعد مدَّ
له  يكون  وقد  ثالث،  طرفٍ  تقييم  على  بناءً  يشتريها  أو  أسهمه،  البنك  يبيع 

الحقُّ في شراء الأسهم بسعر أقل من المستثمر القادم )سعر الخصم(«)3(.

ــا  ــتثمرين حقًّ ــح المس ــةٌ تمن ــحيباني: »أداةٌ مالي ــد الس ــف أ. د. محم - تعري
مســتقبليًّا في أسهم رأس مال الشركة«)4(.

وترجمــة )Simple( إلى )بســيط(: غــير دقيقــة مــن حيــث اللُّغــة؛ إذ البســيط بمعنــى   )((
ــاح )6/3)))(  ــر: الصح ــع. انظ ــاطٌ، أي: واس ــيطٌ وبَس ــكان بس ــال: م ــع، يُق الواس
ــر  ــهولة والي ــى الس ــا: بمعن ــد أنه ــا يقص ــن ترجمه ــود مَ ــط(. وإن كان مقص ــادة )بس م

ضد التعقيد والتركيب.
»زكاة  بحثه:  في  الله-  -حفظه  نور  علي  د.  بذلك:  الاتفاقية  هذا  ترجم  رأيته  مَن  أول   )2(
م للندوة الثامنة والعشرون لقضايا الزكاة المعاصرة )ص6)(. الاستثمار الجريء« - المقدَّ
والتقويــم  التأصيــل  في  شرعيــة  دراســة  المســتقبلية  لأســهم  المبســطة  الاتفاقيــات   )3(

)ص400-399(.
الاتفاقية المبســطة لأســهم المستقبلية )سيف( )ص9)(.  )4(



192
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ك الأسهم في المستقبل طة لتملُّ الاتفاقية المبسَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

مبلــغ  مقابــل  المســتثمر  تمنــح  ماليــةٌ  »أداةٌ  نــور:  عــي  د.  تعريــف   -
ــا في الحصــول عــلى حقــوق ملكيــةٍ مســتقبليةٍ في الشركــة وفقًــا  الاســتثمار حقًّ

لشروطٍ معينة«))(.

- تعريــف د. عبــد الله العايــضي: »اتفاقيــة يدفــع المســتثمر بمقتضاهــا 
ــغَ الاســتثمار لشركــة ناشــئةٍ مقابــل وعــدٍ منهــا بتمليــك المســتثمر حصــةً  مبل
من أســهم الشركة في المســتقبل عند الوصول إلى جولة التمويل بالأســهم«)2(.

ــا  - تعريــف د. عثــان مغــل: »اتفاقيــة مُلزِمــة للطرفــين، ومعتمــدة قانونيًّ
في أغلــب دول العــالم، تســتخدم كأداةٍ لتمويــل الــشركات الناشــئة لمســاعدتها 
عــلى النمــو في مراحلهــا المبكــرة، وذلــك بتقديــم مبلــغ نقــديٍّ مقابــل حصــة 
مــن أســهم الشركــة الممولــة، عــلى أن يتــمَّ احتســاب تلــك الحصــة في الجولــة 

الأخيرة حســب المعايير المحددة في الاتفاقية«)3(.

فــت »نتائــج نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســامي الخامســة  - وعرَّ
م  يُقــدِّ عــشرة« هــذا النــوع مــن الأدوات الماليــة، بقولهــا: »أدوات ماليــة 
ــل حــقٍّ في تملــك أســهم بالمســتقبل في  ــا محــددًا مقاب ــا المســتثمر مبلغً بموجبه

ــزكاة  ــا ال ــشرون لقضاي ــة والع ــدوة الثامن م للن ــدَّ ــثٌ مق ــريء - بح ــتثمار الج زكاة الاس  )((
المعاصرة )ص6)(.

ــزكاة  ــا ال ــشرون لقضاي ــة والع ــدوة الثامن م للن ــدَّ ــثٌ مق ــريء - بح ــتثمار الج زكاة الاس  )2(
المعاصرة )ص6(.

أحــكام صناديــق الاســتثمار الجــريء - ضمــن أبحــاث نــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي   )3(
الإسلامي الخامسة عشرة )ص233-232(.
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المزايــا  للمســتثمرين  بهــا  ويثبــت  معينــة،  لــشروط  وفقًــا  ناشــئة  شركات 
التفضيلية الســابقة عند التحويل«.

ــول  ــود حص ــابقة؛ فالمقص ــات الس ــد التعريف ــكلام في نق ــل ال ــن أطي ول
ر الــكافي لفهــم الاتفاقيــة، لكــن لعــلَّ أقــرب هــذه التعاريــف: تعريــف  التصــوُّ
د. عــي نــور -وفقــه الله-: »أداةٌ ماليــةٌ تمنــح المســتثمر مقابــل مبلــغ الاســتثمار 
ــا لــشروطٍ  ــتقبليةٍ في الشركــة وفقً ــةٍ مس ــا في الحصــول عــلى حقــوق ملكي حقًّ

ته وبعده عن الحشــو والتفصيل. معينــة«؛ لاختصاره ودقَّ

ــح فكــرة هــذه الاتفاقيــة -بــدءًا مــن  وســأضرب مثــالًا تطبيقيًّــا يوضِّ
توقيــع الاتفاقيــة وحتــى الحصــول عــلى ملكيــة الأســهم في الشركــة الناشــئة-، 

ويشرح عمليًّا مفهومها)1(:

أســس »زيــد« و»خالــد« شركــةً تقنيــةً بــرأس مــالٍ قــدره )00.000)( 
مئــة ألــف، وكلٌّ منهما يملك )50%( من رأس مال الشركة.

الملكيةعدد الحصصالماك نسبة 
50%)50.000(زيد

50%)50.000(خالد
00)%)00.000)(الإجمالي

ــة المبســطة لأســهم المســتقبلية )ســيف(، د. محمــد  انظــر: Safe User Guide، والاتفاقي  )((
الســحيباني )ص22(، مــا هــي اتفاقيــات SAFE/ KISS وكيــف تُحســب حصص المســتثمر 

بناءً عليها؟ عبد العزيز الموســى - مقال منشــور على الشــبكة.

https://bookface-static.ycombinator.com/assets/ycdc/Website User Guide Feb 2023 - final-28acf9a3b938e643cc270b7da514194d5c271359be25b631b025605673fa9f95.pdf
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ــة  ــغ )00.000)( مئ ــتثمار مبل ــه في اس ــد« رغبتَ ــك »فه ــد ذل ــدى بع أب
ألــف في الشركــة عــن طريــق اتفاقيــة )SAFE( مــن خــلال ســقف تقييــم 
)Valuation Cap())( للشركــة لا يتجــاوز )000.000.)( مليــون، ثــم بعــد 
م »أنــس« مبلــغ )300.000( ثلاثمئــة ألــف بســقف تقييــم لا  ذلــك قــدَّ
ــؤال الآتي:  ــن الس ــادر للذه ــين، ويتب ــة ملاي ــاوز )3.000.000( ثلاث يتج

ع الحصــول عليها لكلٍّ منها؟ كيــف يمكن تحديد نســبة الملكية المتوقَّ

ــس«  ــد« و»أن ــن »فه ــكلٍّ م ــة ل ع ــة المتوقَّ ــص الملكي ــدار حص ــرفَ مق ولنع
ــج  ــم، والنات ــقف التقيي ــلى س ــتثار ع ــغ الاس ــم مبل ــتثمري )SAFE(؛ نقس مس

عة لكلٍّ منها. يســاوي نســبة الملكية المتوقَّ
مستثمر
)SAFE(

التقييممبلغ الاستثار سقف 
)Valuation Cap(

الملكية  نسبة 
عة المتوقَّ

)قسمة مبلغ 
الاستثار على 
التقييم( سقف 

0)%)000.000.)()00.000)(فهد
0)%)3.000.000()300.000(أنس

فملاك الشركة الآن ملتزمون من خلال اتفاقية )SAFE( بمنح المستثمرين 
)20%( من ملكية الشركة لكلِّ مستثمرٍ )0)%(، ولكنها لا تمنحهم ذلك إلا 
 Equity( ؛ كجولة تمويلٍ بالأسهم)Events( »ى بـ»الأحداث بعد وقوع ما يسمَّ

ــم  ــا؛ كالحس ــرقٌ غيره ــاك ط ــة وهن ــة في الاتفاقي ــد الملكي ــرق تحدي ــمِّ ط ــدى أه ــذه إح ه  )((
ســيأتي بيانها في محلِّها -بإذن الله-.
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رت استثمار مبلغ  Financing( مثلًا، فلو افترضنا بعد ذلك أنَّ شركةً كبّرى قرَّ

)5.000.000( خُمسة ملايين وبسقف تقييم قبل مبلغ الاستثار في الشركة 
قدره )5.000.000)( خُمسة عشر مليونًا على أن تمتلك )25%( من أسهم 
مستثمري  مبالغ  تحويل  التمويل(  )جولة  الحدث  هذا  على  فيترتَّب  الشركة، 
 )SAFE( ص لمستثمري )SAFE( إلى أسهم، ولمعرفة عدد الأسهم التي ستخصَّ

نتَّبع الآتي:

وهــي   ،)SAFE( مســتثمري  دخــول  قبــل  الأســهم  عــدد  نقســم   -
بعــد دخــول ملكيــة  يــة للشركــة  المتبقِّ الملكيــة  نســبة  )00.000)( عــلى 
مســتثمري )SAFE(، وهــي )80%(؛ باعتبــار التــزام الشركــة -كــما ســبق 

بيانــه- بمنح مســتثمري )SAFE( )20%( من ملكية الشركة.

- ناتـج القسـمة السـابقة: )00.000)( ÷ )0.80(= )25.000)( 
 ،)SAFE( يمثِّـل ذلـك عدد الأسـهم الجديـدة للشركـة بعد إضافـة مسـتثمري

بمعنى أنَّ الشركة زادت )25.000( سـهم تمثِّل )20%( من الشركة.

ــة  ــدة للشركــة في نســبة ملكي ــك عــدد الأســهم الجدي - نــضرب بعــد ذل
.)SAFE( كلِّ مســتثمر من مستثمري

- )25.000)( × )0)%(= )2.500)( ســهم لــكلِّ مســتثمرٍ مــن 
.)(()SAFE( مستثمري

ــة  ــا للشرك ــاوز في تقييمه ــهم تُج ــل بالأس ــة التموي ــار أنَّ جول ــبة باعتب ــذه الحس ــه: ه تنبي  )((
ســقفَ التقييــم المذكــور في اتفاقيــة )SAFE( لــكلِّ مســتثمر، أمــا في حــال كان التقييــم في 

؛ فتتمُّ حســبة الأســهم بطريقة مختلفة. جولة التمويل بالأســهم أقلَّ
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حصــول  وبعــد  بالأســهم  التمويــل  جولــة  قبــل  الشركــة  مــاك  جــدول 
مســتثمري )SAFE( على أسهمهم

الملكيةعدد الحصصالماك سعر السهم نسبة 
الواحد

)40%)50.000(زيد
)40%)50.000(خالد
08)%)2.500)(فهد
024)%)2.500)(أنس

-00)%)25.000)(الإجمالي

ــهم«  ــة الأس ــا في »جول ــلال تمويله ــن خ ــبّرى م ــة الك ــول الشرك ــع دخ م
بـــ)5.000.000( وبســقف تقييــم قبــل مبلــغ الاســتثار في الشركــة قــدره 
)5.000.000)(، فنحتــاج أن نعــرف ســعر الســهم حتــى نســتطيع تحديــد 
)الشركــة  الجديــد  للمســتثمر  الشركــة  ســتصدرها  التــي  الأســهم  عــدد 

الكــبّرى(، وذلك من خال الآتي:

ــم قبــل مبلــغ الاســتثمار وهــو: )5.000.000)( عــلى  - نقســم التقيي
عدد الأســهم قبل دخول المســتثمر وهو: )25.000)( سهم.

- )5.000.000)( ÷ )25.000)(= )20)( للســهم الواحد.

- نقســم بعد ذلك مبلغ الاســتثمار على سعر السهم الجديد.

- )5.000.000( ÷ )20)(= )666.)4( ســهمًا تصدرهــا الشركــة 
لصالح المستثمر الجديد.
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جدول ماك الشركة بعد جولة التمويل بالأســهم
الملكيةعدد الحصصالماك سعر السهم نسبة 

الواحد
)30%)50.000(زيد

)30%)50.000(خالد
7.58%)2.500)(فهد
7.524%)2.500)(أنس

20)25%)666.)4(شركة كرى
-00)%)66.666)(الإجمالي

هــذا شرح موجــزٌ لفكــرة الاتفاقيــة لم أتطــرق فيــه لبعــض التفاصيــل 

الفنيــة في طريقــة الحســاب والتحويــل واختــلاف بعــض الصــور والحــالات؛ 

كحســاب مِنـَـح )مكافــآت( الموظفــين التحفيزيــة للموظفــين الجــدد، ولا 

لنــوع الأســهم )عادية/تفضيليــة(، ولا بعــض الــشروط والمزايــا الإضافيــة، 

ــق هــذه المســائل بوظيفــة الخبــر الفنــي  ونحوهــا مــن المســائل الفنيــة))(؛ لتعلُّ

ــة  ــة وآلي ر الاتفاقي ــوُّ ــه تص ــتقيم ب ــا يس ــا أوردتُ م ــي، وإن ــث الشرع لا الباح

عملها إجمالًا.

 Safe :عــلى الرابــط »SAFE انظــر شــيئًا مــن تفاصيــل ذلــك: في »دليــل اســتخدام اتفاقيــة  )((
.User Guide

https://bookface-static.ycombinator.com/assets/ycdc/Website User Guide Feb 2023 - final-28acf9a3b938e643cc270b7da514194d5c271359be25b631b025605673fa9f95.pdf
https://bookface-static.ycombinator.com/assets/ycdc/Website User Guide Feb 2023 - final-28acf9a3b938e643cc270b7da514194d5c271359be25b631b025605673fa9f95.pdf
https://bookface-static.ycombinator.com/assets/ycdc/Website User Guide Feb 2023 - final-28acf9a3b938e643cc270b7da514194d5c271359be25b631b025605673fa9f95.pdf
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ــك الأســهم  ــطة لتملُّ المبسَّ الثانــي: خصائــص الاتفاقيــة  المطلــب 

في المستقبل:

ها ما يلي))(: تتميَّــز اتفاقية )SAFE( بعــددٍ من الخصائص من أهمِّ

1- أنها ليســت أداةَ دين:

ــل مديونيــةً  وهــذه الخاصيــة تعــدُّ أبــرز خاصيــةٍ في الاتفاقيــة، فهــي لا تمثِّ

لهــا أيَّ التزامــات ماليــة، ولا فوائــد تراكميــة عــلى  عــلى الشركــة، ولا يحمِّ

ــذا  ــة، ول ــلى الشرك ــوذ ع ــتثمرين أيَّ نف ــدى المس ــس ل ــتثمار، ولي ــغ الاس مبل

ديــن  أداةَ  وليســت   )Equity( مِلكيــة  أداةُ  أنهــا  عــلى  الأداة  هــذه  ـف  تصنّـَ

ق بهــا الاتفاقيــة عــلى غيرهــا مــن أدوات التمويــل  )Debt(، وهــذه الميــزة تتفــوَّ

الأولية للشركات الناشئة)2(.

.About the safe: https://www.ycombinator.com :انظر  )((
حول الاســتثمار من خلال عقد »ســيف«، د. سامي السويلم )ص)-2(.

What Is a Simple Agreement for Future Equity )SAFE)?, By: Adam Hayes

https://www.investopedia.com/simple-agreement-for-future-equity-8414773.
الاتفاقية المبســطة لأســهم المســتقبلية )سيف(، أ.د. محمد السحيباني )ص))(.

SAFE Agreement: What It Is And How It Works:
https://www.digitalocean.com/resources/article/safe-agreement#advantages-and-

drawbacks-of-safe-agreements-for-startups .
ــة.  ــق المشــاركة لا المداين ــه يكــون بطري ــرأس المــال الجــريء؛ أن ــل ب والغالــب في التموي  )2(

انظــر: الأحــكام الفقهيــة للتمويل برأس المال الجريء، د. يزيد الفياض )ص83(.

https://www.ycombinator.com/
https://www.investopedia.com/simple-agreement-for-future-equity-8414773
https://www.digitalocean.com/resources/article/safe-agreement#advantages-and-drawbacks-of-safe-agreements-for-startups
https://www.digitalocean.com/resources/article/safe-agreement#advantages-and-drawbacks-of-safe-agreements-for-startups
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2- حقوق الملكية المســتقبلية:

فبموجــب الاتفاقيــة يحصــل المســتثمرون عــلى حقــوق ملكيــةٍ في المســتقبل 
دتهــا  تتمثَّــل في حصــةٍ مــن الأســهم في حــال وقــوع حــدثٍ معــيّن، حدَّ
الاتفاقيــة في أحــداث ثلاثــة: جولــة تمويليــة بالأســهم، أو حــدث ســيولة 
ــام«، أو  ــاب الع ــا للاكتت ــا، أو طرحه ــتحواذ عليه ــة، أو الاس ــع الشرك »كبي

.»Future Equity«حــدث تصفيــة، ومن هنا جاء وصفها بـ

3- عــدم تحديد قيمة الشركة:

فــلا تحتــاج الشركــة إلى تقييــم قبــل مبلــغ الاســتثمار، وهــذا يتيــح مزيــدًا 
مــن الوقــت لنمــو الشركــة قبــل تثبيــت الســعر، كــما يتيــح للــشركات جــذب 
الاســتثمارات برعــة في مراحــل مبكــرة مــن نموهــا دون الحاجــة إلى التعامــل 

مــع تقييماتٍ محتملة وخلافات بشــأن قيمة الشركة.

4- عدم التعقيد:

اتفاقيــة )SAFE( تعتــبّر يســيرة وســهلة مقارنــة بغيرهــا مــن الأدوات 
التمويليــة؛ كالديــون القابلــة للتحويــل )Convertible Notes(، فــلا تحتــوي 
ل  ــدة، مثــل: الفائــدة، أو تاريــخ الاســتحقاق، ممــا يســهِّ عــلى شروط معقَّ

عملية التفاوض بين المســتثمرين والشركة الناشــئة.

5- المرونة والســهولة في الشروط:

ا في الــشروط يمكــن للطرفــين  ــر مرونــةً كبــيرة جــدًّ فاتفاقيــة )SAFE( توفِّ
التفــاوض حولهــا بســهولة، وفي الغالــب يركــز المســتثمرون والشركــة الناشــئة 
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عــلى التفــاوض حــول بنــدٍ واحــد هــو: ســقف التقييــم )Valuation Cap())(؛ 
ــر للطرفــين. كــما يمكــن تعديــل الاتفاقيــة لتضمــين  كونــه الجانــب المؤثِّ
شروط إضافيــة تتناســب مــع احتياجــات كلِّ حالــة، مثــل: حقــوق الأولويــة 

في التوزيعات.

6- الأولويــة في التصفية:

في حالــة حــلِّ الشركــة يحصــل مســتثمرو )SAFE( عــلى اســتثماراتهم مــرةً 
أخــرى قبــل المســاهمين العاديــين)2(؛ حيــث عــادةً مــا تكــون الأســهم الممنوحة 

.)3()Preferred Shares( لهم أســهمًا تفضيلية

7- سهولة التطبيق:

فاتفاقيــة )SAFE( يمكــن تطبيقهــا واســتخدامها بســهولة وسرعــة ممــا 
يقلِّــل مــن التكاليــف القانونيــة والماليــة المرتبطــة بالإجــراءات التقليديــة 
ــع  ــلال موق ــن خ ــا م ــة وتوثيقه ــلى الاتفاقي ــول ع ــن الحص ــل؛ إذ يمك للتموي
شركــة )Y-Combinator( ممــا يجعلهــا خيــارًا مناســبًا للــشركات الناشــئة ذات 

الموارد المحدودة.

.About the safe: https://www.ycombinator.com :انظر  )((
الســحيباني  محمــد  أ.د.  )ســيف(،  المســتقبلية  لأســهم  المبســطة  الاتفاقيــة  انظــر:   )2(

)ص6)(.
ســيأتي بيان حكم الأســهم التفضيلية في محلِّه -بإذن الله-.  )3(

https://www.ycombinator.com/
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الأســـهم  ـــك  لتملُّ ـــطة  المبسَّ الاتفاقيـــة  صـــور  الثالـــث:  المطلـــب 
في المستقبل:

ــة )SAFE( في  ــا اتفاقي ــز به ــي تتميّ ــيرة الت ــة الكب ــا إلى المرون ــبق وأشرن س
الــشروط والأحــكام، ومــع هــذه المرونــة إلا أنهــا لا تخــرج عــن أربــع صيــغٍ 
د بواســطتها  -مــن حيــث الأصــل-، وهــذه الصيــغ هــي المعايــر التــي نحــدِّ

عة لمســتثمري )SAFE(، وهي كالآتي)1(: الملكية المتوقَّ
:)Valuation Cap( الصيغة الأولى: ســقف التقييم

د هــذا النــوع ســقفًا أعــلى لتقييــم الشركــة، ومــن خــلال هــذا التقييــم  يحــدِّ
د نســبة مســتثمر )SAFE( مــن الملكيــة عنــد التحويــل إلى أســهم في جولــة  تُحــدَّ
التمويــل اللاحقــة، وعليــه إذا كانــت قيمــة الشركــة في جولــة التمويــل أعــلى 
ــع عــادة-، فــإنَّ المســتثمر  مــن ســقف التقييــم المتفــق عليــه -وهــو المتوقَّ
ــاز  ــه امتي ــد أوج ــذا أح ــل، وه ــعر أق ــة بس ــهمٍ في الشرك ــلى أس ــيحصل ع س
اتفاقيــة )SAFE(؛ إذ يحصــل مســتثمر )SAFE( عــلى تفضيــلٍ في ســعر الســهم 

له مخاطر تمويل الشركة الناشــئة. مقابل تحمُّ

,About the safe: https://www.ycombinator.com :انظر  )((
What Is a Simple Agreement for Future Equity )SAFE(?, By: Adam Hayes:
https://www.investopedia.com/simple-agreement-for-future-equity-8414773

How Do SAFEs Work?, By: Greg Miaskiewicz:
https://capbase.com/how-do-safes-work.
نايف  د.  والتقويم،  التأصيل  في  شرعية  دراسة  المستقبلية  لأسهم  المبسطة  الاتفاقيات 
الشمري )ص406-407(، والاتفاقية المبسطة لأسهم المستقبلية )سيف(، أ.د. محمد 
ضمن   - ظهير  عثمان  د.  الجريء،  الاستثمار  صناديق  وأحكام  )ص6)(،  السحيباني 

أبحاث ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الخامسة عشرة )ص235-232(.

https://www.ycombinator.com/
https://www.investopedia.com/simple-agreement-for-future-equity-8414773
https://capbase.com/how-do-safes-work/


202
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ك الأسهم في المستقبل طة لتملُّ الاتفاقية المبسَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

:)Discount( الصيغة الثانية: الحســم

في  د  المحدَّ الأسهم  سعر  على  حسمًا   )SAFE( مستثمر  النوع  هذا  يمنح 
جولة التمويل اللاحقة بناءً على تقييم الشركة عند التمليك، مما يتيح لمستثمر 
)SAFE( الحصول على سعر أسهمٍ أقل مما سيحصل عليه المستثمرون في تلك 

الجولة، وذلك حسب نسبة الحسم المتفق عليها عند إبرام الاتفاقية.

 Valuation Cap( والحســم  التقييــم  ســقف  بــن  الجمــع  الثالثــة:  الصيغــة 
:)and Discount

اتفاقيةٍ واحدة، مما يعطي  التقييم والحسم في  النوع بين سقف  يجمع هذا 
إما  مستثمر )SAFE( مرونةً إضافية وفرصة للاستفادة من أفضل الخيارين: 
أي:  الأفضل،  بالخيار  ويقصد  عليه،  المتفق  الحسم  أو  للتقييم  الأعلى  الحدِّ 

الخيار الذي يُعطي مستثمر )SAFE( حصةً أكر في أسهم الشركة.

مثال توضيحي:

لــو اســتثمر »ســعد« مبلــغ )00.000)( مئــة ألــف مــن خــلال ســقف 
خُمســة   )5.000.000( يتجــاوز  لا  للشركــة   )Valuation Cap( تقييــم 
النهائــي  التقييــم  وكان   )%20(  )Discount( حســم  وبمعــدل  ملايــين، 
للشركــة هــو )0.000.000)( عــشرة ملايــين، وتــمَّ تحديــد ســعر الســهم 

بـ)2(، فســيحصل المســتثمر مقابل مبلغ الاستثمار على النحو الآتي:

- بنــاء عــلى ســقف التقييــم: ســيمنح ســعر تحويــل قــدره ))( لــكل 
ــهم  ــف س ــة أل ــلى )00.000)( مئ ــتثمر ع ــيحصل المس ــه؛ فس ــهم، وعلي س

)وهذا حاصل: مبلغ الاســتثمار ÷ سعر السعر(.
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- بنــاء عــلى معــدل الحســم: ســيمنح ســعر تحويــل قــدره )60.)( لــكل 
ــه؛  ــدار، وعلي ــذا المق ــاوي ه ــن )2( يس ــم )20%( م ــار أنَّ حس ــهم؛ باعتب س
فســيحصل المســتثمر عــلى )62.500( اثنــين وســتون ألــف وخُمــس مئــة 

ســهم )وهذا حاصل: مبلغ الاســتثمار ÷ سعر السعر(.

وحينئذٍ ســيكون خيار ســقف التقييم )Valuation Cap( أفضل له.

ــض لســعر  ــر معــدل الحســم الحصــول عــلى ســعر مخفَّ وبالجملــة: يوفِّ
الســهم النهائــي، بينــما يضمــن ســقف التقييــم الحصــول عــلى حصــةٍ أكــبّر في 
لــة لــدى  حــال ارتفــاع التقييــم الفعــلي للشركــة، ولــذا فصيغــة الحســم مفضَّ
مــلاك الشركــة؛ لأنــه كلــما زاد التقييــم الفعــلي قــلَّ عــدد الأســهم التــي 
تخصــص للمســتثمر، وهــذا بخــلاف ســقف التقييــم؛ فإنــه أنســب للمســتثمر 

في حــال ارتفاع التقييم الفعلي.

:)Most Favored Nation( الصيغــة الرابعــة: شرط المعاملة بالمثل

في هــذا النــوع لا يتــمُّ تحديــد ســقفٍ للتقييــم أو حســمٍ عنــد جولــة 
التمويــل، ولكــن يكــون للمســتثمر حــقٌّ زائــدٌ عــلى باقــي الاتفاقيــات يتمثَّــل 
 MFN= Most Favored( »شرط المعاملــة بالمثــل« ى:  بــما يســمَّ هــذا الحــقُّ 
ــتثمار  ــذ )SAFE( للاس ــق بتنفي ــتثمرٍ لاح ــام مس ــال قي ــك في ح Nation(، وذل

 )MFN( في الشركــة بــشروطٍ أكثــر ملاءمــةً منــه، فســيكون لــه بموجــب شرط
ــى نفــس الــشروط، بمعنــى أنَّ هــذا الــشرط يمنحــه حــقَّ أخــذ أفضــل  أن يتلقَّ

شرط لاحق لمســتثمرين آخرين.
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جــدول مقارنــة بــن صيــغ اتفاقيــة )SAFE( حســب البنــود والفقــرات الــواردة 
في كلِّ صيغة)1(

الفقرةالبند
التقييم سقف 
 Valuation(

)Cap

معدل حسم
 Discount(

)Rate

بالمثل المعاملة 
)MFN(

الديباجة

القانوني متطابقالتحفظ 
متطابقاسم الشركة
متطابقاسم الاتفاقية

الرئيسة الفقرة 
ينصُّ فيها 
على سقف 

)بعد  التقييم 
الاستثمار(.

ينصُّ فيها 
على معدل 

الحسم.
لا ينصُّ فيها 

على شيء.

الأحداث

بالأسهم التمويل 

تعتمد على 
سعر مستثمر 
)SAFE( أو 

سعر الأسهم 
لتفضيلية  ا
القياسية.

تعتمد على 
السعر 

المحسوم.

تعتمد على 
سعر الأسهم 

لتفضيلية  ا
القياسية.

متطابقحدث السيولة
التصفية متطابقحدث 

متطابقالأولوية
متطابقإنهاء الاتفاقية

ــة المبســطة لأســهم المســتقبلية )ســيف(، أ.د. محمــد الســحيباني  مســتفادٌ مــن: الاتفاقي  )((
)ص)2(، ومــن مراجعــة النــماذج الأساســية المنشــورة فلــكلِّ صيغــةٍ منهــا عــلى موقــع: 

.https://www.ycombinator.com/documents

https://www.ycombinator.com/documents/
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الفقرةالبند
التقييم سقف 
 Valuation(

)Cap

معدل حسم
 Discount(

)Rate

بالمثل المعاملة 
)MFN(

معظــم المصطلحــات متطابقة مع اختلاف يســيٍر بينها في إضافة أو تعريفات
تعديل بعض المصطلحات.

شرط »المعاملة 
)MFN( »موجود.غير موجود.غير موجود.-بالمثل

متطابق-إقرارات الشركة
المستثمر متطابق-إقرارات 

متطابق-أحكام عامة
متطابق-التوقيع
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ــك الأســهم  ــطة لتملُّ المطلــب الرابــع: الفــرق بيــن الاتفاقيــة المبسَّ
في المســتقبل وما يشــابهها:

هنــاك عــددٌ مــن الأدوات الماليــة التــي تشــابه اتفاقيــة )SAFE( في كونهــا 
أدوات تمويــلٍ أوليــة للــشركات الناشــئة، ومــن هــذه الأدوات: »أدوات 
ل )Convertible Notes(«))(، و»التمويــل بالأســهم  الديــن القابلــة للتحــوُّ
إيضــاح  ويمكــن   ،)3(»)Loans( و»القــروض   ،)2(»)Equity Financing(

الفــرق بينهــا وبين اتفاقية )SAFE( من خلال الجدول الآتي)4(:

ــك  ــدرة لتل ــة المص ــهم في الشرك ــا لأس ــقُّ في تحويله ــا الح ــح لحامله ــن يُمن ــي: أداة دي ه  )((
الأداة. انظــر: قائمــة المصطلحــات المســتخدمة في لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا 

)ص4(.
ــرض  ــتثمرين؛ بغ ــة للمس ــن الشرك ــهم م ــع أس ــبّر بي ــال ع ــع الم ــة جم ــا: عملي ــد به يقص  )2(
زيــادة رأس مالهــا. انظــر: الاتفاقيــة المبســطة لأســهم المســتقبلية )ســيف(، أ.د. محمــد 

السحيباني )ص8)(.
ــه  ــع ب ــن ينتف ــا لم ــالٍ إرفاقً ــع م ــاء: »دف ــلاح الفقه ــروف في اصط ــى المع ــا المعن ــد به يقص  )3(
ويــردُّ بدلــه«. كشــاف القنــاع )2/3)3(. عــلى خــلافٍ بــين الفقهــاء في بعــض القيــود 
ــن )5/)6)(، شرح حــدود  ــن عابدي والتفصيــلات. وانظــر تعريفاتهــم في: حاشــية اب
ابــن عرفــة ))/296(، أســنى المطالــب )40/2)(. إلا أنــه جــرت العــادة أنَّ مثــل 
مــة  ــن فوائــد عــلى القــرض، وهــي -كــما لا يُخفــى- محرَّ هــذه القــروض التمويليــة تتضمَّ

بالإجمــاع. انظــر: الإجماع، لابن المنذر )ص99(، التمهيد )74/3)(.
What Is a Simple Agreement for Future Equity )SAFE(?, By: Adam Hayes :انظر  )4(
https://www.investopedia.com/simple-agreement-for-future-equity-8414773

صناديــق الاســتثمار الجــريء »صيــغ الاســتثمار وبدائــل مقترحــة«، أ.د. محمد الســحيباني 
عــشرة  الخامســة  الإســلامي  المــصرفي  العمــل  مســتقبل  نــدوة  أبحــاث  ضمــن   -

)ص)22(.

https://www.investopedia.com/simple-agreement-for-future-equity-8414773
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اتفاقية )SAFE(الميزة

أدوات الدين 
ل  للتحوُّ القابلة 
 Convertible(

)Notes

التمويل 
بالأسهم
 Equity(

)Financing

القروض
)Loans(

حقُّ ملكية هيكل الأداة
مستقبلية.

ديون مع خيار 
ل إلى  التحوُّ

حقوق ملكية.
حصة ملكية 

ديون.مباشرة.

ل إلى  التحوُّ
حقوق ملكية

عند حدث 
سيولة مع 

سقف تقييم أو 
نسبة حسم.

في الحالات 
دة، غالبًا  المحدَّ

مع فوائد 
وحسم.

ملكية مباشرة 
لأسهم.

ل إلى  لا تتحوَّ
أسهم.

استحقاق 
يوجد.لا يوجد.يوجد.لا يوجد.الفائدة

تاريخ 
الاستحقاق

لا يوجد تاريخ 
استحقاق.

يوجد تاريخ 
استحقاق.

لا يوجد تاريخ 
استحقاق.

يوجد تاريخ 
استحقاق.

محدودة حتى حقوق المستثمر
التحويل.

حقوق دائن 
التحويل،  حتى 

ثم حقوق 
ملكية.

حقوق ملكية 
فورية؛ 

كالتصويت، 
والأرباح.

حقوق دائنين.

التقييم لة حتى تحديد  مؤجَّ
التحويل.

يمكن تحديده 
مسبقًا أو وضع 
للتقييم  سقف 
التحويل. عند 

لا يوجد.يوجد.

الملكية  حقوق 
لا يوجد حتى لا يوجد.الفورية

لا يوجد.يوجد.التحويل.

يوجد حتى لا يوجد.التزام الدين
يوجد.لا يوجد.التحويل.
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ومــن الأدوات الماليــة التــي تجــدر الإشــارة إليهــا كونهــا جمعــت بــين 

 Convertible( ل  للتحــوُّ القابلــة  الديــن  وأدوات   ،)SAFE( اتفاقيــة  مزايــا 

Notes(؛ اتفاقيــة )KISS= Keep It Simple Security(، وهــي اتفاقيــة أطلقتهــا 

مرعــةُ الأعــمال )Startups 500())( عــام 4)20م، ولا تختلــف عــن اتفاقيــة 

)SAFE( مــن حيــث الهــدف مــن ابتكارهــا، ويمكــن بيــان أبــرز الفــروق 

بينهما في الجدول الآتي)2(:
اتفاقية )KISS(اتفاقية )SAFE(الميزة

نوع الإصدار
)الهيكلة(

حقُّ ملكية مســتقبلية 
.)Future Equity(

- قــد تكون حقوق ملكية 
.)Equity Version(

 Debt( قــد تكون ديون -
.)Version

.https://500.co :انظر  )((
https://500startup.app.box.com/s/ وانظــر نمــوذج الاتفاقيــة عــبّر الرابــط الآتي: 

wxkh7gqyqsfmoxixk7vm

انظر:  )2(
SAFE vs. KISS: Key Differences. What’s Best For Your Startup?:
https://sharpsheets.io/blog/safe-vs-kiss-key-differences
What are the key differences between the Y Combinator SAFE and 500 Startups 

KISS?:
https://www.rubiconlaw.com/what-are-all-the-key-differences-between-the-y-

combinator-safe-and-500-startups-kiss/.

أحــكام صناديــق الاســتثمار الجــريء، د. عثــمان ظهــير - ضمــن أبحــاث نــدوة مســتقبل 
العمل المصرفي الإســلامي الخامسة عشرة )ص237(.

https://500.co/
https://500startup.app.box.com/s/wxkh7gqyqsfmoxixk7vm
https://500startup.app.box.com/s/wxkh7gqyqsfmoxixk7vm
https://sharpsheets.io/blog/safe-vs-kiss-key-differences/
https://www.rubiconlaw.com/what-are-all-the-key-differences-between-the-y-combinator-safe-and-500-startups-kiss/
https://www.rubiconlaw.com/what-are-all-the-key-differences-between-the-y-combinator-safe-and-500-startups-kiss/
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اتفاقية )KISS(اتفاقية )SAFE(الميزة

الفائدة وتاريخ 
الاستحقاق

لا يوجــد فائدة ولا تاريخ 
استحقاق.

يوجد تاريخ اســتحقاق، وعند 
حلوله يجب على الشركة 

التحويل إلى أســهم، وإلا فيحقُّ 
للمســتثمر الحصول على ضِعْف 

مبلغ الاستثمار. وإذا كان 
الإصدار ديناً؛ فيحصل المســتثمر 

على فائدة عند السداد.

ل إلى حقوق ملكية التحــوُّ

ل تلقائيًا إلى أســهمٍ  تتحوَّ
ممتازة -عادةً- عند 

ا كان  حدث سيولة أيًّ
مبلغ الاستثمار، مع 
ســقف تقييم أو نسبة 

حسم -بحسب 
الاتفاقية-.

ل تلقائيًا إلى أســهمٍ ممتازة  تتحوَّ
-عادةً- عند حدوث جولة 
تمويــل بمبلغ أعلى من المبلغ 

د، مع ســقف تقييم أو نسبة  المحدَّ
حسم.

شرط المعاملة بالمثل
)MFN(

موجود في أحد أنواع 
موجود.الاتفاقية.

أكثر مرونة بحســب ما المرونة في الشروط
يتفق عليها الطرفان.

لا يمكــن التعديل على الشروط 
عادة.

خاصــة القــول: أنَّ الأدوات الســابقة كلُّهــا تهــدف إلى تمويــل الــشركات 
ــا، إلا أنَّ  ــا به ــازًا خاصًّ ــكلِّ أداةٍ امتي ــى ل ــة، ويبق ــا الأولي ــئة في مراحله الناش

بعضها أكثرُ ملاءمةً للشركة الناشــئة، وبعضها أكثر ملاءمةً للمســتثمر.
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المبحث الأول
)SAFE( التوصيــف الفقهــي لاتفاقية

ــلى:  ــوم ع ــاز- تق ــا -بإيج ــة وأنَّ فكرته ــذه الاتفاقي ــة ه ــان حقيق م بي ــدَّ تق
تقديــم مســتثمرٍ مبلغًــا مــن المــال مقابــل الحــقِّ في الحصــول عــلى أســهمٍ 
مســتقبليةٍ في الشركــة، وَفْــق تراتيــب معينــة في وقــت التملُّــك وطريقــة تســعير 

الأسهم وعددها.

وقــد اختلــف الباحثــون المعــاصرون في التوصيــف الفقهــيِّ لأصــل فكــرة 
الاتفاقية)1( على أقوال)2(:

التوصيــف الأول: أنهــا عقــد مشــاركة تنعقــد مــن حــن تســليم رأس 
مــال المشــاركة، وتكــون حصــة المســتثمر معلومــةً عنــد التعاقــد بنســبة مبلــغ 
الاســتثمار إلى مجمــوع القيمــة الاســمية لحصــص الــشركاء، مــع الاتفــاق عــلى 

فــرز لاحقٍ للحصص عنــد التقييم إذا ظهر ربح في الشركة)3(.

والتعبــير بـ»أصــل فكــرة الاتفاقيــة«: لبيــان أنَّ تفاصيلهــا تختلــف مــن عقــدٍ لآخــر   )((
بحســب ما يتَّفق عليه من شروط.

 ،)SAFE( ــة ــيِّ لاتفاقي ــف الفقه ــمالات التوصي ــر احت ــين في ذك ــضُ الباحث ــتطرد بع اس  )2(
ف  َ والمطالــع لبعضهــا يجــده بعيــدًا كلَّ البعــد عــن حقيقــة الاتفاقيــة، ولا تخلــو مــن الــرَّ
ــلى  ــم ع ــل العل ــه أه ــد نبَّ ــة! وق ــام علمي ــوال أوه ــن الأح ــلى أحس ــي ع ــف، فه والتكلُّ
: »فحــصر الاحتــمال في  ــا، يقــول الغــزاليُّ ــة دون غيره أهميــة حــصر الأقــوال المحتمل

أقــوالٍ معدودةٍ يكفي مؤونة النظــر في غيرها«. حقيقة القولين )ص84(.
ــد  ــلال عق ــن خ ــتثمار م ــول الاس ــه: »ح ــويلم في ورقت ــامي الس ــك: د. س ــال لذل ــن م مم  )3(
)ســيف(« )ص2(، و د. نايــف الشــمري في بحثــه: »الاتفاقيــات المبســطة لأســهم 
> ها:  ســماَّ أنــه  إلا  )ص409(،  والتقويــم«  التأصيــل  في  شرعيــة  دراســة   المســتقبلية 
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ووجــه هــذا التوصيــف: أنَّ المســتثمر بمجــرد المشــاركة يملــك حقوقًــا في 
ــه في اســترداد حصتــه ومــا لهــا مــن ربــحٍ  الشركــة، ومــن تلــك الحقــوق: حقُّ
ــل الخســائر إذا  عنــد بيــع الشركــة أو اندماجهــا، كــما أنــه شريــك في تحمُّ

أفلست الشركة))(.

ــدٍ  ــلى وع ــق ع ــتقبل، معلَّ ــاركة في المس ــد مش ــا عق ــاني: أنه ــف الث التوصي
ــد  ــرام عقــد المشــاركة، وتنعقــد المشــاركة عن ــزم أو شرطٍ مــن الشركــة بإب مل
ــق شرطهــا، ويكــون مبلــغ الاســتثمار المدفــوع عنــد التوقيــع أمانــة يُضمــن  تحقُّ

ف ضمان المتلفات)2(. بالتصرُّ

»شركــة متغــيّرة« باعتبــار اعتــماده عــلى مــا جــاء في »اتفاقيــة بنــك قطــر للتنميــة«، والتــي  <
ــكل  ــة( بش ــل )الشرك ــلٍ للعمي ــير تموي ــيقوم بتوف ــتثمر( س ــك )المس ــلى أنَّ البن ــصُّ ع تن
ــطة  ــة المبس ــه: »الاتفاقي ــحيباني في بحث ــد الس ــه، وأ.د. محم ــب طلب ــيرِّ حس د ومتغ ــدِّ متج
لأســهم المســتقبلية )ســيف(« )ص33(، وأ.د. عصــام العنــزي في تعقيبــه عــلى أبحــاث 
المــصرفي  العمــل  مســتقبل  نــدوة  ضمــن  الجــريء«  الاســتثمار  »صناديــق  موضــوع 
الإســلامي الخامســة عــشرة )ص289(، ود. عبــد الرحمــن الأطــرم ود. ســليان التركــي 
ــن  ــريء م ــال الج ــرأس الم ــتثمار ب ــدوة »الاس ــم في ن ــمري في مداخلاته ــل الش ود. فيص
ــصرفي  ــل الم ــتقبل العم ــدوة مس ــات ن ــج وتوصي ــر: نتائ ــة )SAFE(«. وانظ ــلال وثيق خ
الإســلامي الخامســة عــشرة )ص6(، زكاة الاســتثمار الجــريء، د. عبــد الله العايــضي - 

م للندوة الثامنــة والعشرون لقضايا الزكاة المعاصرة )ص8)(. بحــثٌ مقدَّ
انظــر: حــول الاســتثمار مــن خــلال عقــد )ســيف(، د. ســامي الســويلم )ص2(، زكاة   )((
ــة والعــشرون  ــدوة الثامن م للن ــدَّ ــد الله العايــضي - بحــثٌ مق الاســتثمار الجــريء، د. عب

لقضايــا الزكاة المعاصرة )ص8)(.
ــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي الإســلامي الخامســة عــشرة  ــات ن ــج وتوصي انظــر: نتائ  )2(
م للنــدوة الثامنــة  )ص6(، زكاة الاســتثمار الجــريء، د. عبــد الله العايــضي - بحــثٌ مقــدَّ

والعــشرون لقضايا الزكاة المعاصرة )ص9)-20(.
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الأســهم  تملُّــك  هــو  المســتثمر  مقصــود  أنَّ  التوصيــف:  هــذا  ووجــه 
ــتقبل،  ــهم في المس ــك الأس ــد تملي ــتراك إلا بع ــر الاش ــر أث ــتقبلية ولا يظه المس
أمــا قبــل ذلــك فــلا يوجــد بينهــما مشــاركة، وإنــما يُعتــبّر حامــلًا لحــقٍّ مســتقبلي 

في الحصول على أســهم في الشركة.

وقريب من هذا التوصيف القول بأنها: مشاركة معلَّقة على شرط، وتكون 
الشرط  ق  تحقُّ على  معلَّق  النفاذ  أنَّ  إلا  الدخول  حين  من  منعقدةً  المشاركة 

ف فيه لا أمانة))(. المعلَّق عليه، ويكون مبلغ الاستثمار عهدةً مأذونًا بالتصرُّ

ــة،  ــترك في الشرك ــتثمر أن يش ــود المس ــف: أنَّ مقص ــذا التوصي ــه ه ووج
ــتراك في  ــو الاش ــة وه ــود أصال ــرض المقص ــي الغ ــد لا ينف ــاذ العق ــر نف وتأخُّ
ــلى  ــق ع ــاركة معلَّ ــاذ المش ــلى شرط؛ لأنَّ نف ــا ع قً ــه معلَّ ــرم، وكون ــم والغ الغن

وقوع أيٍّ من الأحداث)2(.
التوصيــف الثالــث: أنهــا عقــد ســلم عــلى شراء أســهمٍ في المســتقبل، 
ــبه  ــذا يش ــو به ــل)3(، وه ــة التحوي ــلى معادل ــاءً ع ــهم بن ــدار الأس د مق ــدَّ ويتح

ممــن مــال لذلــك: أ.د. يوســف الشــبيي في تعقيبــه عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس   )((
في  الخثــان  ســعد  وأ.د.  )ص)8)(،   »)SAFE( وثيقــة  خــلال  مــن  الجــريء  المــال 

.»)SAFE( مداخلته في ندوة »الاســتثمار برأس المال الجريء من خلال وثيقة
انظــر: تعقيــب أ.د. يوســف الشــبيلي عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس المــال   )2(

الجــريء من خلال وثيقة )SAFE(« )ص)8)(.
 Is SAFE Document Equity Conversion« :ممــن مــال لذلك: جــو برادفــورد في دراســته  )3(
https://joebradford.net/is-safe- الشــبكة:  عــلى  المنشــورة   »?Shariah Compliant

>  ./document-equity-conversion-shariah-compliant

https://joebradford.net/is-safe-document-equity-conversion-shariah-compliant/
https://joebradford.net/is-safe-document-equity-conversion-shariah-compliant/
https://joebradford.net/is-safe-document-equity-conversion-shariah-compliant/
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ــم عنــه الفقهــاء رحمهــم  ــلَم بالقيمــة الــذي تكلَّ ــلَم بســعر الســوق أو السَّ السَّ
الله وأفــاض القولَ فيه الباحثون المعاصرون.

ووجــه هــذا التوصيــف: أنَّ الأســهم تمثِّــل ســلعةً مثليــة موصوفــة في 
الذمــة يصــحُّ أن تكــون محــلاًّ لعقــد الســلم، ومبلــغ الاســتثمار )ثمــن الــشراء( 
م يكــون مِلــكًا للشركــة، وهــذا التوصيــف يغلــب عليــه النظــر الســلعي  المقــدَّ
ــد هــذا التوصيــف أنَّ الاتفاقيــة المبّرمــة بــين  لأســهم والحصــص، ويؤكِّ
الطرفــين اتفاقيــةٌ ملزمــة، فليــس مــن حــقِّ المســتثمر اســترداد مــا دفعــه إذا لم 

يرغب في تملُّك الأســهم في المستقبل))(.
ــع أســهمٍ في المســتقبل تنتهــي بمشــاركة  ــع: أنهــا عقــد بي التوصيــف الراب
تنشــأ عنــد تمليــك الســهم)2(، ولا يكــون المســتثمر شريــكًا أو مالــكًا لحصــة في 

الشركة قبل ذلك.

وانظــر: نتائــج وتوصيــات نــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي الإســلامي الخامســة عــشرة  <
ــريء«  ــتثمار الج ــق الاس ــوع »صنادي ــاث موض ــلى أبح ــور ع ــلي ن ــب د. ع )ص6(، تعقي
ضمــن نــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي الإســلامي الخامســة عــشرة )ص2)3-3)3(، 
الثامنــة  للنــدوة  م  مقــدَّ بحــثٌ   - العايــضي  الله  عبــد  د.  الجــريء،  الاســتثمار  زكاة 

والعــشرون لقضايا الزكاة المعاصرة )ص9)-20(.
انظــر: تعقيــب د. عــلي نــور عــلى أبحــاث موضــوع »صناديــق الاســتثمار الجــريء«   )((
ضمــن نــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي الإســلامي الخامســة عــشرة )ص2)3-3)3(، 
الثامنــة  للنــدوة  م  مقــدَّ بحــثٌ   - العايــضي  الله  عبــد  د.  الجــريء،  الاســتثمار  زكاة 

والعــشرون لقضايا الزكاة المعاصرة )ص7)(.
ممــن مــال لذلــك: د. عبــد الله العايــضي في تعقيبــه عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس   )2(
ــدوسري ود.  ــال ال ــة )SAFE(« )ص88)(، وأ.د. ط ــلال وثيق ــن خ ــريء م ــال الج الم
عــي نــور في مداخلاتهــما في نــدوة »الاســتثمار بــرأس المــال الجــريء مــن خــلال وثيقــة 

.»)SAFE(
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من  م  المقدَّ المبلغ  أنَّ  على  تنصُّ  العقد  عبارة  أنَّ  التوصيف:  هذا  ووجه 
المستثمر هو مبلغ شراءٍ لحصة مستقبلية في الشركة، كما أنَّ محلَّ الاتفاقية هو 

تملُّك الأسهم في المستقبل مقابل مبلغ الاستثمار، وهذه حقيقة البيع.

الموازنة والترجيح:

يقتــضي المقــام عــرض أبــرز مــا يــرِد عــلى التوصيفــات الســابقة مــن 
إيــراداتٍ وإشــكالات، والإجابــة عــما يمكــن دفعــه منهــا، ثــم ذكــر مــا يظهــر 

أنــه الأقــرب في توصيف هذه الاتفاقية، وذلك من خلال الآتي:

ــليم  ــن تس ــن ح ــد م ــاركة ينعق ــد مش ــف الأول )عق ــلى التوصي ــرِد ع أولًا: ي
رأس مال المشــاركة( بعض الاعتراضات)1(:

ــن  ــةٌ مســتقبلية، وليــس للمتعاقدي ــة ملكي ــة في الاتفاقي أحدهــا: أنَّ الملكي
نيــةٌ لإبرام عقد الشركــة عند توقيع الاتفاقية.

الثــاني: أنَّ ذلــك يقتــضي أن يكــون التقييــم عنــد إبــرام الاتفاقيــة، وليــس 
بتاريــخ لاحــقٍ -كــما هــو الحاصــل في الاتفاقيــة-؛ ممــا يــدلُّ عــلى كــون 

التحويل ليس مجردَ فرزٍ لحصة المســتثمر.

الثالـث: عطفًـا عـلى الفقـرة السـابقة، فـإنَّ التقييـم اللاحـق يـدلُّ عـلى أنَّ 
ر مـع انعقـاد  تملُّـك الحصـص لا يكـون إلا عنـد عمليـة التحويـل، ولا يتصـوَّ

انظــر: تعقيــب د. عــلي نــور عــلى أبحــاث موضــوع »صناديــق الاســتثمار الجــريء«   )((
ضمــن نــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي الإســلامي الخامســة عــشرة )ص0)3-))3(، 

تمويل الشركات الناشــئة برأس المال الجريء، د. حســن دائلة )ص)92-9(.
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د الخيارات في التقييم بين: )سـقف  الشركـة وفـرز حصتهـا عنـد التحويل تعـدُّ
أعلى( أو )نسـبة حسـم( أو )شرط المعاملة بالمثل لمسـتثمر »SAFE« آخر(.

ويمكن أن تناقش الإيرادات الثاثة الســابقة بالآتي:

ــل  ــرام العقــد وقب ــل مخاطــر الشركــة مــن حــين إب )- أنَّ المســتثمر يتحمَّ
ضهــا  التــزامٌ أو ديــنٌ عــلى الشركــة يعرِّ حصــول التحويــل؛ إذ لا يوجــد 

للإفــلاس حال الإخلال بهذا الاتفاق.

2- ممــا يــدلُّ عــلى وجــود معنــى المشــاركة في الاتفاقيــة؛ هــو انتفــاء 
ــلى  ــارة ع ــي: الخس ــاركة، وه ــدة المش ــود قاع ــة، ووج ــلى الشرك ــة ع المديوني

قدر المال، والربح بحســب ما يتراضى عليه الشركاء.

3- أنَّ عــدم التقييــم الفعــلي للشركــة وقــت إبــرام الاتفاقيــة لا ينفــي 
معنــى المشــاركة فيهــا؛ إذ إنَّ الحصــة التــي يشــتريها المســتثمر بنــاءً عــلى ســقف 
التقييــم -مثــلًا- هــي أقــرب للتقييــم المبدئــي للشركــة))(، ولــذا لــو كان 
ــةً  ــم؛ فســتكون الحصــة معروف ــم الفعــلي أعــلى أو مســاوٍ لســقف التقيي التقيي
للطرفــين مــن لحظــة إبــرام العقــد -وهــذا هــو الغالــب-، بدليــل أننــا نعــرف 
ــار أنَّ  ــتثمري )SAFE( باعتب ــن مس ــتثمرٍ م ــكلِّ مس ــة ل ــة المتوقع ــبة الملكي نس
ل في قائمــة التدفقــات النقديــة)2(،  جميــع المبالــغ المدفوعــة للشركــة تســجَّ
ــه  ــذي دفع ــدي ال ــغ النق ــبة المبل ــتثمر= نس ــة المس ــال: إنَّ حص ــمّ، فيق ــن ث وم

انظر: الاتفاقية المبسطة لأسهم المستقبلية )سيف(، أ.د. محمد السحيباني )ص33(.  )((
انظــر: تعقيــب د. ســامي الســويلم عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس المــال الجــريء   )2(

مــن خلال وثيقة )SAFE(« )ص68)(.
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مــن مجمــوع المبالــغ التــي دفعهــا بقيــة الــشركاء، فكأنــه شريــكٌ في هــذه 
المرحلة بالقيمة الاســمية)1(.

دة تُفــرز لــه  فــإن قيــل: إذا كانــت الاتفاقيــة عقــدَ مشــاركة، وبنســبةٍ محــدَّ
في الغالب، فلماذا لا تصدر الأســهم للمســتثمر وقت إبرام الاتفاقية؟

)SAFE( غـير  لمسـتثمر  التـي سـتصدر  الأسـهم  عـدد وسـعر  إنَّ  فيقـال: 
التقييـم  هـا  ة عوامـل مـن أهمِّ التأكيـد، وتعتمـد عـلى عـدَّ معروفـة عـلى وجـه 
الفعـلي للشركـة في جولة التمويل بالأسـهم، والأمر الآخـر أنَّ فكرة الاتفاقية 

ـل للشركة في هذه المرحلة المبكرة)2(. تقـوم عـلى تجنُّب التقييم المفصَّ

الرابــع مــن الاعتراضــات: وجــود فــروق بــين العلاقــة التعاقديــة في 
ــة )SAFE(، وبــين العلاقــة بــين الشريكــين في عقــود المشــاركات التــي  اتفاقي
نــت أنــه في حــال حــدث  نــصَّ عليهــا الفقهــاء، منهــا: أنَّ الاتفاقيــة تضمَّ
»مبلــغ  مــن  الأعــلى  للمســتثمر  يكــون  فإنــه   ،)Liquidity Event( ســيولة 
الاســتثمار« أو »قيمــة أســهمه بعــد تحويلهــا إلى أســهم عاديــة وفــق ســعر 
التســييل«، ولــو كانــت المشــاركة قائمــةً؛ لمــا صــحَّ وجــود هــذا الــشرط، 
بحيــث يقتــصر حــقُّ المســتثمر في قيمــة أســهمه وَفْــق ســعر التســييل، دون أن 
يكــون لــه الحــقُّ في أن يســتردَّ رأس مالــه)3(. ومنهــا: أنَّ المســتثمر يدفــع مبلــغ 

انظر: حول الاســتثمار من خلال عقد )ســيف(، د. ســامي السويلم )ص3(.  )((
الســحيباني  محمــد  أ.د.  )ســيف(،  المســتقبلية  لأســهم  المبســطة  الاتفاقيــة  انظــر:   )2(

)ص33(.
انظــر: تعقيــب د. عــلي نــور عــلى أبحــاث موضــوع »صناديــق الاســتثمار الجــريء«   )3(

ضمن ندوة مســتقبل العمل المصرفي الإســلامي الخامسة عشرة )ص))3(.
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الاســتثمار، فينتقــل ملكــه إلى الشركــة، ولا تعــدُّ الشركــة وكيلــةً عــن المســتثمر 
في إدارتــه، بــل تديــره لنفســها، وهــذا بخــلاف عقــد المشــاركة عنــد الفقهــاء؛ 
ف في مالــه، ولــربِّ المــال  إذ يكــون العامــل وكيــلًا عــن ربِّ المــال في التــصرُّ

ســلطةٌ على المال المســتثمر، فله فسخ العقد واسترداده))(.

ويناقش من وجوه:

ــرِد  ــط، ولا ي ــيولة فق ــدث الس ــو في ح ــما ه ــشرط إن ــذا ال ــلَّ ه )- أنَّ مح
ذلــك في حــدث التمويــل بالأســهم أو التصفيــة، والغــرض مــن وجــوده هــو 
ــةٍ للمســتثمر نتيجــةَ تغــيرُّ الجهــة المســيطرة عــلى الشركــة خاصــةً  إعطــاء حماي
 )SAFE( ــن مــن الحصــول عــلى أســهم، بحيــث تعمــل اتفاقيــة إذا لم يتمكَّ
عمــل الأســهم التفضيليــة )Preferred Shares( في الحصــول عــلى أصــول 

الشركة بعد الدائنين وقبل حملة الأســهم العادية.

ــا في الاتفاقيــة الأساســية كبنــدٍ مــن  نً 2- أنَّ هــذا الــشرط وإنْ كان مضمَّ
بنودهــا، لكــن يجــوز للمتعاقديــن الاتفــاق عــلى مخالفتــه؛ فليــس الــشرط مــن 
ــرة  ــه فك ــوم علي ــي تق ــا، أو الت ــلى مخالفته ــاق ع ــوز الاتف ــي لا يج ــود الت البن
ــدَ  ــدٌ وقائــيٌّ يعطــي للمســتثمر مزي ــه بن ــة ابتــداءً، غايــة مــا هنالــك أن الاتفاقي
ــه، فيمكــن أن يُقتــصر عــلى حــقِّ المســتثمر  ــل الشركــة، وعلي ــان لتموي اطمئن
ــمّ يــزول هــذا  في الحصــول عــلى قيمــة أســهمه وفــق ســعر التســييل، ومــن ث

ــة  ــدوة الثامن م للن ــدَّ ــد الله العايــضي - بحــثٌ مق انظــر: زكاة الاســتثمار الجــريء، د. عب  )((
والعــشرون لقضايا الزكاة المعاصرة )ص)2(.
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الإشــكال، كــما أنَّ الاتفاقيــة أعطــت الطرفــين الحــقَّ في التعديــل عــلى البنــود 
.)Side Letter( عــن طريق خطاب جانبي

3- أنه لا تلازم بين وجود هذا الشرط وانتفاء معنى الشراكة، فكما أنَّ 
شريكًا  يعدُّ  المساهمة  الشركة  في  تفضيلية  أسهمٍ  على  يحصل  الذي  المساهم 
المالية؛ كالأولوية في  المزايا  له الحقَّ في بعض  أنَّ  النظامية- مع  الناحية  -من 

الربح واسترداد رأس المال عند التصفية))(؛ فكذا الحال هنا.

وقــد يجاب عن هذا الوجه:

ــد  ــين؛ ففــي الشركــة المســاهمة: المســاهم ق ــين الصورتَ بوجــود الفــارق ب
ــك أســهمًا في الشركــة، ثــم طَــرَأ بعــد ذلــك حــقُّ اســترداد رأس مالــه، أمــا  تملَّ
ــدُ أســهمًا في الشركــة الناشــئة،  ــك بع ــا يتملَّ ــة )SAFE(: فالمســتثمر لم في اتفاقي

فهو يســتردُّ رأس ماله قبل حصوله على أســهمٍ في الشركة؛ فافترقا!

ويناقش:

لــه  بــأنَّ مســتثمر )SAFE( -كــما هــو منصــوص في الاتفاقيــة- يحــقُّ 
ــغ  ــاوي مبل ــة تس ــدث التصفي ــل ح ــدات قبي ــن العائ ــزءٍ م ــلى ج ــول ع الحص
ــير  ــه غ ــح أن ــس بصحي ــة، فلي ــه الأولوي ــون ل ــك يك ــد ذل ــم بع ــل، ث التموي

متملِّكٍ لحصــةٍ في الشركة عند التصفية.

ــه المــادة )08)( مــن »نظــام الــشركات الســعودي« الصــادر بالمرســوم  ــت علي كــما نصَّ  )((
عــن  ليــس  والــكلام  )2/0)/443)هـــ.  بتاريــخ  )م/32)(  الرقــم  ذي  الملكــي 
ــاء  ــوده وانتف ــين وج ــلازم ب ــه لا ت ــان أن ــن بي ــما ع ــا، وإن ــشرط شرعً ــذا ال ــح ه تصحي

معنى الشراكة.
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4- وأمـا قصـور سـلطة ربِّ المـال عـلى المال المسـتثمَر بعـد دفعـه، فيقال: 
ف، فأشـبهت  إنَّ سـلطته وإن كانـت قـاصرةً إلا أنَّ فيها معنى النيابة في التصرُّ
فـون لمصلحـة غيرهـم، فهـي وكالـة  فـات الـوليِّ والـوصيِّ والذيـن يتصرَّ تصرُّ
ف في الأصـل))(، وكـما هـو شـأن  خاصـة مـن حيـث عـدم القـدرة عـلى التـصرُّ

المسـاهمين وملاك الوحدات في الشركات المسـاهمة والصناديق الاستثمارية.
الخامــس مــن الاعتراضــات: أنَّ مــن شرط الشركــة كــون حصــة الشريــك 

معلومــةً، وهي هنــا مجهولةٌ، وهذا يؤدِّي إلى جعل رأس المال مجهولًا.
يجاب عنه:

بعــدم التســليم، ذلــك أنَّ عمليــة التحويــل تتــمُّ بنــاءً عــلى معادلــةٍ منضبطة 
ــراف  ــدى أط ــةٌ ل ــة معلوم ــذه المعادل ــراف، وه ــين الأط ــزاع ب ــؤدِّي إلى ن لا ت

التعاقــد مــن حين إبرام الاتفاقية، ومن ثــمَّ فهي جهالة تؤول إلى العلم.
ــق عــلى  ــاني )عقــد مشــاركة في المســتقبل، معلَّ ــرِد عــلى التوصيــف الث ــا: ي ثانيً

وعدٍ ملزم أو شرطٍ من الشركة بإبرام عقد المشــاركة( إشــكالان:
أحدهمــا: ظهــور قصــد انتفــاع الشركــة بــمال المســتثمر الــذي ســلِّم إليهــا 
مــن لحظــة دفعــه، والقــول بــأنَّ مبلــغ الاســتثمار المدفــوع عنــد إبــرام الاتفاقيــة 
ف ضــمان المتلفــات؛ يقلبــه إلى ديــنٍ عــلى الشركــة،  أمانــة يُضمــن بالتــصرُّ

وهــذا مخالفٌ لطبيعــة الاتفاقية والمقصود منها)2(.

م  انظــر: التكييــف الفقهــيُّ لشركــة المســاهَمة وأســهمها، د. عــلي نــور - بحــثٌ مقــدَّ  )((
لمؤتمر شــورى الفقهي الثامن )ص230(.

انظــر: تعقيــب د. عــلي نــور عــلى أبحــاث موضــوع »صناديــق الاســتثمار الجــريء«   )2(
ــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي الإســلامي الخامســة عــشرة )ص2)3(، زكاة  ضمــن ن
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ــمان))(،  ــع الض ــال م ف في الم ــصرُّ ــا الإذن بالت ــتقيم فقهً ــه لا يس ــاني: أن الث
وإلا صــار هذا المال قرضًا)2(.

وأمــا القــول بــأنَّ المبلــغ الــذي يدفعــه المســتثمر يكــون في عهــدة الشركــة 
ف فيــه وفقًــا لأحــكام الاتفاقيــة)3(،  وليــس في ضانهــا، وقــد أذِن لهــا في التــصرُّ
بــه الانفصــال عــن الإشــكال الســابق؛ فيقــال بعدهــا: مــا  فــلا يحصــل 
ــةً  ــل- وكيل ــل التحوي ــة -قب ــون الشرك ــل تك ــغ إذن؟ فه ــذا المبل ــف ه توصي

بالاســتثمار عنــه؟ أو في ضمانهــا؟ أو وديعةً عندها؟ أو قرضًا في ذمتها؟.

ثالثًــا: يــرِد عــلى التوصيــف الثالــث )عقد ســلم على شراء أســهمٍ في المســتقبل( 
ر القول به)4(: جملةٌ من الإشــكالات تُعكِّ

ــة  ــع حقيق ــافى م ــذا يتن ــة، وه ــلى الشرك ــةً ع ــئ مديوني ــه يُنش ــا: أن أحده
الاتفاقيــة، بــل جوهــر الاتفاقيــة مبنــيٌّ عــلى تــلافي هــذا الأمــر، حيــث تنــصُّ 

ــة والعــشرون  ــدوة الثامن م للن ــدَّ ــد الله العايــضي - بحــثٌ مق الاســتثمار الجــريء، د. عب
لقضايــا الزكاة المعاصرة )ص22(.

قــال الحمــويُّ الحنفــي: »الضــمان  بــالإذن؛ ممــا لا يُعــرف في كلام الفقهــاء«. غمــز عيــون   )((
البصائــر )285/2(. وانظر: الفروق، للقرافي ))/95)(.

ــة  ــدوة الثامن م للن ــدَّ ــد الله العايــضي - بحــثٌ مق انظــر: زكاة الاســتثمار الجــريء، د. عب  )2(
والعــشرون لقضايا الزكاة المعاصرة )ص22(.

انظــر: تعقيــب أ.د. يوســف الشــبيلي عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس المــال   )3(
الجــريء من خلال وثيقة )SAFE(« )ص82)(.

انظــر: تعقيــب د. عــلي نــور عــلى أبحــاث موضــوع »صناديــق الاســتثمار الجــريء«   )4(
ضمــن نــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي الإســلامي الخامســة عــشرة )ص0)3-))3(، 

تمويل الشركات الناشــئة برأس المال الجريء، د. حســن دائلة )ص98-92(.
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الاتفاقيــة عــلى عــدم الالتــزام بمنــح المســتثمر أســهمًا في الشركــة في جميــع 
ة لمســتثمر )SAFE( في حــال حــدث  الأحــوال، بــل قــد تدفــع المبالــغ المســتحقَّ

الســيولة دون تمليكه لأسهمٍ في الشركة.

ــث إنَّ  ــين))(؛ حي ــدم التعي ــو ع ــلَم، وه ــد شروط السَّ ــف أح ــاني: تخلُّ الث
ــاءً عــلى هــذا القــول سيُسْــلِم في أســهم الشركــة الناشــئة  مســتثمر )SAFE( بن

دة)2(. المعينة، وأســهمها مهما كثرت فهي محدَّ

قــال ابــن قدامــة )ت620(: »ولا يجــوزُ أن يُســلِم في ثمــرة بســتانٍ بعينــه، 
ولا قريــةٍ صغيرة؛ لكونــه لا يُؤمن تلفُه وانقطاعُه«)3(.

في  الســلم  جــواز  عــدم  تعليلهــم  -في  الشرعيــة«  »المعايــير  في  وجــاء 
الأســهم-: »مســتند عــدم جــواز الســلم في الأســهم هــو أنَّ محــلَّ الســلم هــو 
ــى فيهــا إلا التعيــين مــن خــلال  الديــن لا العــين، وأســهم الــشركات لا يتأتَّ
ذكــر اســم الشركــة التــي يــراد الســلم فيهــا، وذلــك يجعــل الســهم عينـًـا 
معينــة، لا دينـًـا في الذمــة، فلــم تكــن محــلاًّ لعقــد الســلم أصــلًا، كــما أنَّ الســلم 
في الأســهم يتضمــن بيــع الأعيــان غــير المملوكــة وذلــك لا يجــوز، كــما أنــه لا 

انظــر: التجريــد، للقُــدوري )2668/5(، منــح الجليــل، لعُلَيْــش )370/5(، روضــة   )((
الطالبين )6/4(، كشــاف القناع )305/3(.

الخليــل  أحمــد  أ.د.  الإســلامي،  الفقــه  في  وأحكامهــا  والســندات  الأســهم  انظــر:   )2(
)ص244(، (، التوصيــف الشرعــي لأســهم والآثــار المترتبــة عليــه - ضمــن أبحــاث 

في قضايا مالية معاصرة، أ.د. يوســف الشــبيلي )46/2(.
المغني )406/6(.  )3(
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يُؤمــن انقطــاع أســهم الشركــة المعينــة مــن الســوق، وعــدم قــدرة البائــع عــلى 
التســليم عند حلول الأجل«))(.

وقد اقترح أ.د. محمد السحيباني حلاًّ لذلك، فقال: »يمكن للمستثمر أن 
م جزءًا من مبلغ التمويل على أنه سلم بالقيمة مقابل أسهم بقيمة معينة  يُقدِّ
عند التسليم، ولا يجوز هنا أن يشترط المستثمر أن تكون الأسهم من أسهم 
الشركة الريادية نفسها حتى لا يكون السلم في معين، بل في فئة من الأسهم 
الشركة  مجال  في  تعمل  شركة  أسهم  مثل:  التسليم،  مقدورة  الوحدات  أو 
بين  التسليم  أجل  حلول  عند  بالخيار  الريادية  الشركة  وتكون  الريادية... 
تنطبق  أو وحدات  أسهم  أو شراء  للمستثمر  المحددة  بالقيمة  أسهم  إصدار 

عليها المواصفات من السوق وتسليمها للمستثمر«)2(.

ــلَم بالقيمــة  الثالــث: عــلى التســليم بصحــة التخريــج؛ فالقــول بجــواز السَّ
محــلُّ خــلاف كبــير بــين الفقهــاء؛ إذ لم يُختلفــوا عــلى المنــع مــن الجهــل بالمســلم 

معيار الأوراق المالية )الأســهم والسندات( )ص452(.  )((
الاتفاقيــة المبســطة لأســهم المســتقبلية )ســيف( )ص)4(. وهــذا الحــلُّ وإن كان بــادي   )2(
ــث  ــن حي ــه م ــد أن ــيّن، بي ــلَم في المع ــألة السَّ ــوارد في مس ــكال ال ــه الإش ــع ب ــرأي يرتف ال
ــرف  ــة يع ــتثمر في شرك ــما اس ــريء إن ــتثمر الج ــا؛ لأنَّ المس ــه مجديً ــلي لا أظن ــع العم الواق
أصحابهــا ويثــق بهــم، وجعلــه يحصــل عــلى أســهم شركــةٍ أخــرى تعمــل في نفــس 
ــه  ــتثمر ل ــما أنَّ المس ــادة، ك ــتثمرين ع ــذًا للمس ــون محب ــن يك ــم؛ ل ــل تمويله ــاط مقاب النش
ــه،  ــذي تمارس ــاط ال ــس النش ــس في نف ــا ولي ــة بعينه ــذه الشرك ــتثمار في ه ــدٌ في الاس قص
ومــن هــذا الوجــه جــاء شرط )حــدث الســيولة( عنــد بيــع الشركــة أو اندماجهــا ونحــو 
ــف المعنــى الــذي لأجلــه قــام  ذلــك، مــع أنهــا قــد تســتمر في ذات النشــاط، لكــن لمــا تخلَّ

المســتثمر بالاســتثمار أعطي مثل هذا الخيار لحمايته.
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تيميــة  ابــن  قــولٍ منســوب للإمــام  إلا عــلى  يُعــرف جــوازه  فيــه))(، ولا 
)ت728( رحمه الله)2(.

رابعًــا: يــرِد عــلى التوصيــف الرابــع )عقــد بيــع أســهم مســتقبلية تنتهــي 
بمشاركة( بعض الاعتراضات:

ــود  ــف مقص ــي تخال ــة الت ــوء المديوني ــول نش ــذا الق ــلى ه ــرِد ع ــا: ي أحده
الاتفاقيــة، فعقــد البيــع يقتــضي نشــوء ديــن في ذمــة الشركــة، والاتفاقيــة مبنيــةٌ 

على الانفكاك من الديون.

البيــع في حالــة حــدث  فســخ عقــد  القــول  هــذا  عــن  ينشــأ  الثــاني: 
ــة. ويقــال بعدهــا: مــا المبلــغ  ــة حــدث التصفي الســيولة)3(، أو فســاده في حال
ــس  ــو نف ــل ه ــم: ه ــلى قولك ــاءً ع ــتثمر بن ه للمس ــردِّ ــة ب ــزم الشرك ــذي تلت ال

مبلغ الاستثمار المدفوع؟

إن قيل: نعم؛ باعتبار فســاد العقد.

قيــل: إنَّ الاتفاقيــة لا تنــصُّ عــلى ذلــك، بــل تنــصُّ صراحــةً عــلى أنــه في 
ــة  ــتثمار أو قيم ــغ الاس ــن مبل ــبّر م ــتثمر الأك ــيولة؛ فللمس ــدث الس ــال ح ح

قــال ابــن قدامــة في »المغنــي« )399/6-400(: »الــشرط الثالــث: وهــو معرفــةُ مقــدار   )((
كان  إن  وبالعــدد  موزونًــا،  كان  إن  وبالــوزن  مكيــلًا،  كان  إن  بالكيــل  فيــه  المســلم 

معــدودًا...، ولا نعلــمُ في اعتبار معرفة المقدار خافًا«.
انظر: جامع المســائل )336/4-337(، مجموع الفتاوى )3/29)5-4)4(.  )2(

وذلــك إذا كانــت حصــة المســتثمر مــن الثمــن الــذي ســتباع بــه الشركــة أقــلَّ مــن   )3(
مبلغ الاستثمار.
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أســهمه بعــد تســييلها. وفي حــال حــدث التصفيــة؛ فســيكون لــه فقــط مجــرد 
ــين،  ــد الدائن ــة بع ــول الشرك ــن أص ــى م ــا تبقَّ ــلى م ــول ع ــة في الحص الأولوي
ــه،  م ــذي قدَّ ــتثمار ال ــغ الاس ــلى ذات مبل ــضرورة ع ــل بال ــه لا يحص ــى أن بمعن
ره الفقهــاء في  بــل قــد تكــون الشركــة مفلســةً تمامًــا، وهــذا لا يتفــق مــع مــا قــرَّ

ون على وجوب ردِّ المال إلى المشــتري. حال فســاد البيع؛ حيث ينصُّ

البيــوع  أنَّ  عــلى  العلــماء  »اتَّفــق  الحفيــد )ت595(:  ابــن رشــد  قــال 
الفاســدة إذا وقعــت ولم تَفُــتْ بإحــداث عقــدٍ فيهــا، أو نــماء، أو نقصــان، أو 

.)((» حوالة ســوق؛ أنَّ حكمها الردُّ

وإن قيــل: لا، بل يُرَدُّ للمســتثمر ما هــو منصوص عليه في الاتفاقية.

ــغ  ــردَّ مبل ــا ل ــو كان بيعً ــه ل ــا؛ لأن ــا حينه ــل تســمية ذلــك بيعً ــل: بط قي
الاســتثمار المدفوع )قيمة المبيع( لا غيره.

الثالــث: أنَّ الباعــث عــلى هــذا القــول هــو محاولــة الانفصــال عــن بعــض 
ــض  ــراد بع ــدم اط ــرًا لع ــات؛ نظ ــض التخريج ــلى بع ــرِد ع ــي ت ــرادات الت الإي
التخريجــات مــع بعــض الــشروط الــواردة في الاتفاقيــة، لكنــه مــال بهــا عــن 
ــن  المقصــود منهــا، وهــو انتفــاء المديونيــة، وحصــول المشــاركة، كــما تضمَّ
د القــول فيهــا، بــأن  ــف تخريــج بعــض أحــوال الاتفاقيــة العارضــة وتــردُّ تكلُّ
يقــال: إن كان المبلــغ الــذي ســتباع بــه الشركــة أقــلَّ مــن مبلــغ الاســتثمار في 
حــدث الســيولة؛ فيُفســخ عقــد البيــع ويكــون ذلــك مــن بــاب تعليــق الفســخ 

بداية المجتهد )208/3(.  )((
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عــلى شرط، وفي حــال التصفيــة يقــال بفســاد البيــع ونحــو ذلــك. والأوَْلَى أن 
يُنظــر لمــا يــرِد مــن العــوارض المذكــورة في بنــود الاتفاقيــة كحدثــي الســيولة 
أو التصفيــة بقــدر؛ إذ ليســت المقصــود الأســاس مــن الاتفاقيــة، وإنــما ذُكــرت 
كإجــراءاتٍ وقائيــة لحمايــة مســتثمر )SAFE( عنــد وقوعهــا، و»عــادة الفقهــاء 

إطــلاق الحكــم بالنظر إلى الحقيقــة من غير التفاتٍ إلى الأحوال العارضة«))(.

الترجيح:

ــا،  ــة فقهيًّ ــذه الاتفاقي ــف ه ــه في توصي ــن إلي ــولٌ يطمئ ــث ق ــس للباح لي
لكــن فيــما يظهــر أنَّ معنــى المشــاركة في هــذه الاتفاقيــة أقــربُ في الإلحــاق مــن 
غــيره مــن الأصــول، وإن تخلَّفــت بعــض آثــار عقــد المشــاركة المعروفــة عنــد 

الفقهــاء؛ نتيجة ارتباط الاتفاقية بطبيعة الاســتثمار الجريء؛ لأمور:

)- أنَّ فكــرة الاســتثمار بــرأس المــال الجــريء )Venture Capital( عمومًا 
تقــوم عــلى معنــى المشــاركة لا المداينــة، مــن جهــة أنَّ أمــوال المســتثمرين غــير 
عــة بينهــما)2(، ووجــود قاعــدة  مضمونــةٍ عــلى الشركــة، وأنَّ المخاطــر موزَّ
ــتراضى  ــا ي ــب م ــح بحس ــال، والرب ــدر الم ــلى ق ــارة ع ــي: الخس ــاركة، وه المش
عليــه الــشركاء، ومــن ثــمّ فإلحاقهــا مــن هــذا الوجــه بالمشــاركة أقــرب، وليــس 

من شرط الإلحاق المشــاركةُ في جميع المعاني.

شرح الإلمــام، لابن دقيق العيد ))/86(.  )((
انظــر: الأحــكام الفقهيــة للتمويل برأس المال الجريء، د. يزيد الفياض )ص83(.  )2(
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ــرعُ  ــارك الف ــب أن يش ــس يج ــداديُّ )ت463(: »لي ــب البغ ــول الخطي يق
ــا لــكان الأصــل هــو الفــرع،  الأصــلَ في جميــع المعــاني، ولــو كان ذلــك واجبً
ولَـــمَا كان يتهيَّــأُ قيــاس شيءٍ عــلى غــيره، وإنــا القيــاسُ تشــبيه الــيء بأقــرب 

الأصول به شبهًا«))(.

ــلى  ــس ع ــة؛ فلي ــاء المديوني ــو انتف ــة ه ــرز في الاتفاقي ــصر الأب 2- أنَّ العن
الشركــة أيُّ التــزام تجــاه المســتثمر، إنــما هــو وعــدٌ بالتملُّــك المســتقبلي لأســهم 
م مبلــغ التمويــل  الشركــة؛ حيــث تنــصُّ وثيقــة )SAFE( عــلى أنَّ المســتثمر يقــدِّ
ــقٌ بتخريجــه عــلى معنــى  لــشراء حصــةٍ في ملكيــة الشركــة، وهــذا المعنــى متحقِّ

المشــاركة دون غيره من التوصيفات السابقة.

ــاركة(  ــى المش ــف )معن ــذا التوصي ــلى ه ــواردة ع ــات ال 3- أنَّ الاعتراض
تــرِد عــلى بنــودٍ هــي في الأصــل ليســت مــن جوهــر المعاملــة ولا تقــوم عليهــا، 
بدليــل جــواز مخالفتهــا والتعديــل عليهــا، فاتفاقيــة )SAFE( تتمتَّــع بقــدر 
عــالٍ مــن المرونــة في التعديــل عــلى الــشروط بــين الأطــراف، بــل إنَّ كثــيًرا مــن 
ــض  ــون بع ــا يفرض ــا م ــتثمارية- غالبً ــق الاس ــيما الصنادي ــتثمرين -لا س المس

.)SAFE( الــشروط الإضافية عند تمويل الشركة الناشــئة من خلال وثيقة

ــج،  قــة عــلى هــذا التخري ــاب الشركــة متحقِّ ــة في ب 4- أنَّ القواعــد العامَّ
ــن الاتفاقيــة  ــل المســتثمر للخســارة، وأنَّ لــه الربــح، ولا تتضمَّ مــن جهــة تحمُّ
قطــع المشــاركة في الربــح، ولا ضــمان رأس المــال)2(، وليــس فيهــا ظلــمٌ لأحــد 

الفقيه والمتفقه ))/548(.  )((
باســتثناء ما يأتي الكلام عليه من بعــض المزايا التفضيلية.  )2(
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ــتثمر في  ــا المس له ــي تحمَّ ــر الت ــولا المخاط ــر، فل ــاب الآخ ــلى حس ــراف ع الأط
م وتحقيــق  ر والتقــدُّ التطــوُّ لمــا اســتطاعت الشركــة  المــال الجــريء؛  رأس 

النتائــج، هذا مع التســليم بتخلُّف بعض آثــار الشركة التي ذكرها الفقهاء.

ــه لا يعــدُّ مــن  ــكٌ لنصيــب في الشركــة، لكن 5- أنَّ مســتثمر )SAFE( مال
حملــة الأســهم قبــل التقييــم اللاحــق، وفــرقٌ بــين القــول بعــدم ملكيــة 
المســتثمر لأســهمٍ إلا بعــد التحويــل وبــين القــول بأنــه لا يملــك شــيئًا مطلقًــا 
في الشركــة، فالنفــي المطلــق غــير دقيــق؛ بدليــل حصولــه عــلى نســبة مــن 

الأصول حال التصفية قبل إصدار الأســهم))(.

ســبب الخاف في التوصيفات السابقة:

ــك  ــأنَّ مــن أســباب الخــلاف الســابق في توصيــف التملُّ يمكــن القــول ب
د النظــر في أحــكام الأســهم والحصــص  المســتقبلي في حقــوق الملكيــة: هــو تــردُّ
في الــشركات الحديثــة؛ فتــارة تُلحــق بأحــكام الــشركات مــن جهــة التفضيــل 
في الربــح والخســارة ونحوهــا مــن الأحــكام، وتــارةً يغلــب النظــر إليهــا أنهــا 
ــلَم، والبيــع،  ــلع؛ فتلحــق بأحــكام الســلع في القــرض، والسَّ بمثابــة السِّ

وغير ذلك)2(.

انظــر: تعقيــب د. ســامي الســويلم عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس المــال الجــريء   )((
المســتقبلية  لأســهم  المبســطة  الاتفاقيــة  )ص69)(،   »)SAFE( وثيقــة  خــلال  مــن 

)ســيف(، أ.د. محمد السحيباني )ص5)-6)(.
انظــر: تعقيــب د. عــلي نــور عــلى أبحــاث موضــوع »صناديــق الاســتثمار الجــريء«   )2(

ضمن ندوة مســتقبل العمل المصرفي الإســلامي الخامسة عشرة )ص2)3(.
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وإن كان طــرد النظــر الثــاني عــلى وثيقــة )SAFE( محــلُّ نظــر؛ لمــا يلــزم منــه 
هــا انتفاء عنصر المديونية. مــن آثــار تخالف جوهر الاتفاقية التي من أهمِّ



229
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ك الأسهم في المستقبل طة لتملُّ الاتفاقية المبسَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الثاني المبحث 
)SAFE( أثــر الجهالــة في اتفاقية

ــا  ــى عنه ــي نه ــة الت ــلات المالي ــي في المعام ــات النه ــدى مناط ــة إح الجهال

ــه  ــرة رضي الله عن ــث أبي هري ــن حدي ــح« م ــي »الصحي ــم، فف ــارع الحكي الش

أنــه قــال: »نهــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن بيــع الحصــاة، وعــن 

بيــع الغــرر«))(. والجهالــة نــوعٌ مــن الغــرر)2(، بيــد أنــه ليــس كلُّ جهالــةٍ 

ــة  ــرر والجهال ــي الغ ــتُرط نف ــو اش ــم)3(، ول ــل العل ــاق أه ــد باتِّف ــدة للعق مفس

جملةً؛ لانحســم باب البيع)4(.

ــلى  ــم ع ــؤول إلى العل ــا ت ــي م ــرة ه ــير المؤثِّ ــة غ ــك، فالجهال ر ذل ــرَّ إذا تق

ــام  ــس المق ــر)5(، ولي ــارة الآخ ــين وخس ــد الطرف ــح أح ــؤدِّي إلى رب ــهٍ لا ي وج

معقودًا لبســط هذه المســألة، وإنما عن تحقيق أثرها في الاتفاقية.

أخرجــه مســلم، في كتــاب البيــوع، )3/5( )3)5)(. وعقَــد البخــاريُّ في »صحيحــه«   )((
)204/3( بابًــا في النهــي عن الغرر، فقال: »بــاب بيع الغرر وحبَل الحبلة«.

انظر: الفروق، للقرافي )265/3(.  )2(
انظــر: بدايــة المجتهد )76/3)(، الفروق، للقرافي )266/3(، المجموع )258/9(.  )3(

انظر: الموافقات )26/2(.  )4(
)ص68)(،  الســويلم  ســامي  د.  الإســلامي،  التمويــل  أصــول  إلى  مدخــل  انظــر:   )5(
الجهالــة التــي تــؤول إلى العلــم وتطبيقاتهــا المعــاصرة - ضمــن أبحــاث في قضايــا ماليــة 
معــاصرة، أ.د. يوســف الشــبيلي ))/250(، عقــود التمويــل المســتجدة، د. حامــد 

ميرة )ص94(.
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وتتمثَّــل الجهالــة في وثيقة )SAFE( من خال الأمور الآتية:

إحداهــا: جهالــة وقــت التحويــل إلى أســهم بشــكلٍ دقيــق، وهــذا الأمــر 
ى »الأحــداث« )Events(؛ وهــي:  دًا في الاتفاقيــة بــما يســمَّ وإن كان محــدَّ
الســيولة  حــدث  أو   ،)Equity Financing( بالأســهم  التمويــل  جولــة 
لــو  التصفيــة )Dissolution Event(. لكــن  )Liquidity Event(، أو حــدث 
افترضنــا أنَّ الشركــة لم تكــن بحاجــة لجولــة تمويــل؛ نظــرًا لوجــود ربحيــة في 
ــع للنســخة  ــا؟ المطال قً ــما حــال مســتثمر )SAFE(، هــل يبقــى معلَّ الشركــة، ف
دًا يُلــزم الشركــة بالتحويــل  الأساســية مــن الاتفاقيــة لا يجــد فيهــا تاريًُخــا محــدَّ
م مــن ربــط التحويــل بوقــوع الأحــداث المذكــورة في الاتفاقية،  ســوى مــا تقــدَّ

وفي غير هذه الأحداث فليســت الشركــة ملزمةً -نظامًا- بالتحويل.

الثانيــة: جهالــة ســعر الســهم، فالمســتثمر يحصــل عــلى أســهمٍ في المســتقبل 
د بنــاء عــلى التقييــم بعــد الاســتثمار )اللاحــق( مــن خــلال  بســعر يتحــدَّ
إحــدى صيــغ اتفاقيــة )SAFE(، وعليــه، فعــدد الأســهم التــي ســيمتلكها 
د بعــد التقييــم  المســتثمر غــير معلومــة ابتــداءً؛ باعتبــار أنَّ الســعر يتحــدَّ

اللاحق للشركة.

الثالثــة: الجهالــة الحاصلــة في »شرط المعاملــة بالمثــل )MFN(« إحــدى 
صيــغ اتفاقيــة )SAFE(، ووجــه الجهالــة فيهــا: أنَّ مســتثمر )SAFE( إذا علــم 
ــه؛ فلــه أن يطلــب مــن الشركــة  أنَّ شروطَ مســتثمر )SAFE( آخــر أفضــلُ من
ــن  ــشروط، وم ــس ال ــا ونف ــلى ذات المزاي ــل ع ــث يحص ــل، بحي ــة بالمث المعامل
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ثــمّ، يــرِد إشــكال أنَّ ســعر الســهم لــن يكــون معلومًــا، ممــا يــؤدِّي إلى جهالــة 
الثمن، وهذا النوع من الجهالة أخصُّ من النوع الســابق.

ــر في  ــى النظ ــة، ويبق ــرِد في الاتفاقي ــي ت ــالات الت ــواع الجه ــرز أن ــذه أب ه
ــم- أنَّ  ــبه -والله أعل ــرةٌ أم لا؟ الأش ــا مؤثِّ ــة فيه ــل الجهال ــا، ه ــم عليه الحك

الجهــالات المذكورةَ آنفًا غر مؤثِّرة؛ لأمور:

)- كــون عمليــة التحويــل تتــمُّ بنــاءً عــلى معادلــةٍ منضبطــة لا تــؤدِّي إلى 
ــد  ــد عن ــراف التعاق ــدى أط ــةٌ ل ــة معلوم ــذه المعادل ــراف، وه ــين الأط ــزاع ب ن
ــف  ــا في معنــى الجهالــة يتوقَّ د ضابطًــا معينً إبــرام الاتفاقيــة، والشــارع لم يحــدِّ
عنــده، »ومَــن طلــب في مواقــع التقريــب الحــدَّ الضابــط؛ فقــد طلــب الــيء 
ــكام  ــوط الأح ــم بن ــل العل ــد أه ــذا اجته ــه«))(. ول ــو علي ــا ه ــلاف م ــلى خ ع
ــون:  ــة، فيقول ــرة والقل ــدة: كالكث ــافٍ مقيّ ــة بأوص ــرر والجهال ــة بالغ المتعلِّق
جهالــةٌ فاحشــة أو يســيرة ونحــو ذلــك، أو بــما يفــضي إلى وقــوع النــزاع -كــما 
زن بعــض المعامــلات مــع  هــو مشــهور الســادة الحنفيــة-)2(، وتــرى أنهــم يجــوِّ
اشــتمالها عــلى الجهالــة للحاجــة والمشــقة ونحوهمــا، فعلــم منــه أنَّ مــردَّ ذلــك 

للعرف وأهل الخبّرة.

ــا أو غــير معلــوم  قــال شــيخ الإســلام )ت728(: »وكــون المبيــع معلومً
ــك  ــبّرة بذل ــل الخ ــن أه ــذ ع ــل يؤخ ــم؛ ب ــاء بخصوصه ــن الفقه ــذ ع لا يؤخ
الــيء. وإنــما المأخــوذ عنهــم مــا انفــردوا بــه مــن معرفــة الأحــكام بأدلتها...، 

نهاية المطلب )297/2(.  )((
انظر: فتح القدير )95/9(، حاشــية ابن عابدين )53/6(.  )2(
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فــإذا قــال أهــل الخــرة: إنهــم يعلمــون ذلــك كان المرجــع إليهــم في ذلــك دون 
مَن لم يشــاركهم في ذلك، وإن كان أعلمَ بالدين منهم«))(.

2- أنَّ عــدم التقييــم الفعــلي للشركــة وقــت إبــرام الاتفاقيــة لا يــؤدِّي إلى 
الجهالــة فيهــا؛ إذ إنَّ الحصــة التــي يشــتريها المســتثمر بنــاءً عــلى ســقف التقييــم 
-مثــلًا- هــي أقــرب للتقييــم المبدئــي للشركــة، والغالــب أنَّ التقييــم الفعــلي 
ــة،  ــرام الاتفاقي ــت إب ــم وق ــقف التقيي ــاوٍ لس ــلى أو مس ــون أع ــق( يك )اللاح
وينــدر عــادةً أن يكــون أقــلَّ منــه؛ وعليــه، فســتكون الحصــة معروفــةً للطرفين 
ــكلِّ  ــة ل ع ــة المتوقَّ ــبة الملكي ــرف نس ــا نع ــل أنن ــد، بدلي ــرام العق ــة إب ــن لحظ م
مســتثمرٍ مــن مســتثمري )SAFE(. كــما أنَّ التقييــم قبــل مبلــغ الاســتثمار غــيُر 
ــل لــكلٍّ مــن الشركــة الناشــئة وللمســتثمر، فبالنســبة للشركــة الناشــئة  مفضَّ
ســتُقيَّم بقيمــةٍ منخفضــة في هــذه المرحلــة المبكــرة مــن عمــر الشركــة، فيشــعر 
هــم، وبالنســبة للمســتثمر فقــد تُقيَّــم الشركــة بقيمــة  المــلاك أنــه قــد بخــس حقُّ
ــق الشركــة النتائــج المرجــوة فيخــر خســارة كبــيرة، وعليــه،  أعــلى ثــم لا تحقِّ
لــه مخاطــر تمويــل  فتفضيــل مســتثمر )SAFE( في ســعر الســهم؛ هــو مقابــل تحمُّ

الناشئة. الشركة 

3- بنــاءً عــلى توصيــف الاتفاقيــة عــلى أنهــا عقــد شركــة تنعقــد مــن حــين 
تســليم رأس مــال المشــاركة، فســتكون حصــة المســتثمر معلومــةً عنــد التعاقــد 
بنســبة مبلــغ الاســتثمار إلى مجمــوع القيمــة الاســمية لحصــص الــشركاء، مــع 

الاتفــاق عــلى فرز لاحقٍ للحصص عنــد التقييم إذا ظهر ربح في الشركة.

مجمــوع الفتاوى )493/29(. وانظر: أعلام الموقعين )4/))4(.  )((
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كانــت  وإن  إنــه  فيقــال:  التحويــل،  وقــت  بجهالــة  يتعلَّــق  فيــما   -4
الاتفاقيــة الأساســية ليــس فيهــا بيــانٌ لوقــت التحويــل بشــكلٍ دقيــق، لكنهــا 
ربطــتِ التحويــل بحــالات متــى مــا وقعــت يتــمُّ عندهــا التحويــل، وهــو مــا 
ى بـ»الأحــداث«، والتــي لا تخــرج عــن ثلاثــة أحــداثٍ: )جولــة التمويل  يســمَّ
بالأســهم، حــدث الســيولة »بيــع - اندماج/اســتحواذ - طــرح للاكتتــاب«، 
ــة  ــون )الشرك ــاوض المؤسس ــن أن يتف ــن الممك ــه م ــما أن ــة(، ك ــدث تصفي ح
 Maturity( ة معينــةٍ للتحويــل الناشــئة( مــع المســتثمرين حــول تحديــد مــدَّ
ة فيتــمُّ التحويــل، ويقــع هــذا  Date(، بحيــث إذا تجــاوزت الشركــة هــذه المــدَّ

ــيما  ــا، لا س ــتثمارية ونحوه ــق الاس ــار؛ كالصنادي ــتثمرين الكب ــع المس ــادةً م ع
ةٍ معينة لانتهاء الصندوق. دة بمــدَّ وأنَّ الصناديــق غالبًــا ما تكون محدَّ

ــا  ــة أساسً ــون الاتفاقي ــة؛ ك ــيًرا للاتفاقي ــلًا وتغي ــذا تعدي ــال إنَّ ه ولا يق
ــذا  ــلى ه ــراف، وع ــب الأط ــما يناس ــشروط ب ــل ال ــة وتعدي ــلى المرون ــة ع مبني
ــي تســتثمر في رأس المــال  ــق الاســتثمارية الت ــيٍر مــن الصنادي جــرى عمــل كث
لتصفيــة  تمهيــدًا  للتحويــل  معينــة  ة  مــدَّ عــادةً  تشــترط  حيــث  الجــريء، 

الصنــدوق وتوزيع الأصول على مالكي الوحدات.

ــة  ــة الجهال ــنة لصح ــط حَسَ ــن ضواب ــاء المعاصري ــد الفقه ــر أح ــد ذك وق
التــي تــؤول إلى العلم، يمكــن تطبيقها على اتفاقية )SAFE(، وهي)1(:

انظــر: الجهالــة التــي تــؤول إلى العلــم وتطبيقاتهــا المعــاصرة - ضمــن أبحــاث في قضايــا   )((
مالية معاصرة، أ.د. يوســف الشبيلي ))/)25(.
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ــةً  ــن منضبط ــم بالثم ــا إلى العل ــل به ــي يُتوصَّ ــون الأداة الت الأول: أن تك
ــل بهــا إلى  ــةٍ بالعقــد، فخــرج بذلــك مــا تكــون الأداة التــي يُتوصَّ وذاتَ صل
ــد أصــلًا.  ــة لهــا بالعق ــة والحــظ، ولا علاق ــةً عــلى المجازف ــد الثمــن مبني تحدي
ــقٌ في الاتفاقيــة مــن جهــة أنَّ المعادلــة المذكــورة في  وهــذا الضابــط متحقِّ
د بــه  الاتفاقيــة مرتبطــة بهــا ومنضبطــة؛ لاتفــاق المتعاقديــن عــلى معيــار يتحــدَّ

العلم بمقدار الأسهم.

الثــاني: أن يكــون تحديــد الثمــن مــن غــير العاقديــن؛ كأن يحيــلا عــلى 
ــق  ــد وَف ــمَّ التعاق ــحُّ أن يت ــلا يص ــبّرة، ف ــةٍ معت ــعيرة جه ــوق، أو تس ــعر الس س
ــزاع والتُّهمــة. وهــذا  ــة الن ــم بهــا أحــد العاقديــن؛ لأنَّ ذلــك مظن ــة يتحكَّ آلي
ــقٌ في اتفاقيــة )SAFE( باعتبــار أنَّ التقييــم اللاحــق  الضابــط أيضًــا متحقِّ
ــه  ــوم ب ــا يق ــة م ــن، وغاي ــير المتعاقدي ــن غ ــمُّ م ــل يت ــة التموي ــة في جول للشرك
مســتثمر )SAFE( هــو وضــع ســقف للتقييــم أو نســبة حســم مــن قيمــة 

اللاحق. التقييم 

ــو  ــد ه ــد العق ــن عن ــمية الثم ــدم تس ــن ع ــرض م ــون الغ ــث: أن يك الثال
تحقيــق غــرضٍ معتــبٍّر للعاقديــن أو أحدهمــا، لا يمكنهــما تحقيقــه إلا بذلــك، 
ــة أو  ــد العقــد، لا أن يكــون لغــرض المجازف ــه عن ــه ممــا يشــقُّ معرفت أو لكون
المقامــرة عــلى الســعر. وهــذا ظاهــرٌ بجــلاء في الاتفاقيــة، فقــد مــضى بيــان أنَّ 
ســبب التقييــم بعــد مبلــغ الاســتثمار هــو أنَّ الشركــة الناشــئة ســتُقيَّم حينهــا 
ــه  ــلاك أن ــعر الم ــا، فيش ــن عمره ــرة م ــة المبك ــذه المرحل ــة في ه ــةٍ منخفض بقيم
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ــم لا  ــلى، ث ــة أع ــة بقيم ــم الشرك ــد تُقيَّ ــتثمر فق ــا المس ــم، وأم ه ــس حقُّ ــد بخ ق
ق الشركة النتائج المرجوة فيخر خســارة كبيرة. تحقِّ

ــة -والله  ــلى الاتفاقي ــة ع ــيٌر للجهال ــره تأث م تقري ــدَّ ــا تق ــر مم ــإذًا: لا يظه ف
ــريء لا  ــال الج ــرأس الم ــل ب ــه »أنَّ شركات التموي ــن بيان ــا يحس ــم-، ومم أعل
ــن  ــتفيضة م ــةً مس ــشروع دراس ــدرس الم ــل ت ــل، ب ــن جه ــشروع ع ل الم ــوِّ تُم
ــوق،  ــشروع، والإدارة، والس ــس الم ــك مؤس ــمل: الشري دة، تش ــدِّ ــواحٍ متع ن
دة  والتســويق، وفــرص النجــاح والفشــل، وتتخــذ في ذلــك طرقًــا متعــدِّ

للتحليــل، ولأجل ذلك لا تَقبل تمويــلَ معظم المشروعات المتقدمة«))(.

الأحــكام الفقهيــة للتمويل برأس المال الجريء، د. يزيد الفياض )ص325(.  )((



236
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ك الأسهم في المستقبل طة لتملُّ الاتفاقية المبسَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الثالث المبحث 
)SAFE( المزايــا التفضيليــة الممنوحة لمســتثمر

 Venture( الجــريء  الاســتثمار  صيــغ  إحــدى   )SAFE( اتفاقيــة  كــون 
ــشركات  ــار أنَّ ال ــرة، باعتب ــن المخاط ــدرٍ م ــلى ق ــوي ع ــا تنط Capital(، فإنه

الناشــئة -محــلَّ التمويــل- لا تــزال في بدايتهــا ومراحلهــا الأولى، وليــس 
ــة مــا يجــذب المســتثمرين للاســتثمار فيهــا،  ــج المالي لديهــا مــن المــوارد والنتائ
ولــذا فيلجــأ مــلاك الــشركات الناشــئة إلى تقديــم مزايــا وتفضيــلات مقابــل 

ل مســتثمر )SAFE( مخاطر تمويلها. تحمُّ

ويمكــن بيــان أبــرز المزايــا التفضيليــة الممنوحــة لمســتثمر )SAFE( مــن 
خال الآتي:

1- أفضلية في ســعر السهم عند إصداره:

يحصــل مســتثمر )SAFE( عــلى أفضليــة في ســعر الســهم بســعرٍ أقــلَّ مــن 
ســعر التقييــم الفعــلي، وذلــك بحســب الصيغــة التــي اتُّفــق عليهــا عنــد إبــرام 
 Discount( ــم ــبة الحس ــم )Valuation Cap(، أو نس ــقف التقيي ــة؛ كس الاتفاقي
د  نحــدِّ التــي  المعيــار  الصيــغ هــي  الصيــغ، وهــذه  مــن  Rate( ونحوهمــا 

ــث  ــتثمري )SAFE(، ومــضى القــول في المبح ــة لمس ع ــة المتوقَّ ــطتها الملكي بواس
الســابق أنــه يُشــكِل عــلى هــذه المعادلــة )الصيــغ( كــون ســعر الســهم مجهــولًا 
عنــد إبــرام الاتفاقيــة، لكنهــا جهالــةٌ تــؤول إلى العلــم عــلى وجــهٍ منضبــط لا 

يــؤدِّي إلى نزاعٍ بين الأطراف ومن ثــمَّ يظهر انتفاء الغرر عنها.
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ويشــبه هــذا النــوع مــن التفضيــل في الســعر مــا ذكــره الفقهــاء في معنــى 
ــل؛  ــعر أق ــلعة بس ــتري الس ــلم يش ــلى أنَّ المس ــوا ع ــث نصُّ ــلَم؛ حي ــواز السَّ ج

نظير اســتلامه للسلعة في المستقبل.

قــال العمــراني )ت558(: »ولأنَّ بالنــاس حاجــة إلى جــواز الســلم؛ لأنَّ 
أربــاب الثــمار قــد يحتاجــون إلى مــا ينفقــون عــلى تكميــل ثمارهــم، وربــما 
ز لهــم الســلم؛ ليرتفقــوا بذلــك، ويرتفــق بــه المســلم  أعوزتهــم النفقــة، فجــوِّ

في الاسترخاص«))(.

ــتثمر إذا  ــي المس ــم )Valuation Cap( تحم ــقف التقيي ــة س ــه أنَّ صيغ وينبَّ
كانــت قيمــة الشركــة أعــلى أو تســاوي ســقف التقييــم، أمــا إذا كان التقييــم 
مســتثمر  فيحصــل  )Valuation Cap(؛  التقييــم  ســقف  مــن  أقــلَّ  الفعــلي 
ى بســعر: )الأســهم التفضيليــة  )SAFE( عــلى أســهم بنــاءً عــلى مــا يســمَّ
ــهمه  ــدد أس ــادة ع ــك بزي ــية »Standard Preferred Shares«()2(، وذل القياس
ــم الفعــلي يســمح  ــل في حــال كان التقيي ــما يجعلــه يحصــل عــلى مبلــغ التموي ب
بذلــك، بمعنــى أنَّ المســتثمر ســيحصل عــلى نســبة أعــلى مــن الأســهم مقابــل 

المبلغ الذي اســتثمره، مما يعوضه جزئيًّا.

ــج  ــي )385/6(، مناه ــر: المغن ــافعي )394/5(. وانظ ــام الش ــب الإم ــان في مذه البي  )((
التحصيل )94/6(

يقصــد بهــا: الأســهم التفضيليــة الصــادرة للمســتثمرين الذيــن يســتثمرون أمــوالاً   )2(
ــهم(.  ــل بالأس ــدث التموي ــتثمارية )ح ــة الاس ــلاق الجول ــل إغ ــة قبي ــدة في الشرك جدي
ــد  ــة«، أ.د. محم ــل مقترح ــتثمار وبدائ ــغ الاس ــريء »صي ــتثمار الج ــق الاس ــر: صنادي انظ
الســحيباني - ضمــن أبحــاث نــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي الإســلامي الخامســة 

عشرة )ص8)2(.
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:)Preferred Shares( 2- الأســهم التفضيلية

رأس  في  للمستثمر  عادةً  تُمنح  التي  البنود  أحد  التفضيلية  الأسهم  تعدُّ 
المال الجريء، والباعث على ذلك تطمين المستثمرين على جدية ملاك الشركة 
في  ط  التحوُّ وسائل  من  وكوسيلة  المرجوة،  النتائج  وتحقيق  بها  النهوض  في 

عملية الاستثمار، ويكون التفضيل من خلال بعض الأدوات، منها))(:

الأداة الأولى: حقُّ الاســترداد عند التصفية:

وهــو أن يكــون لمســتثمر )SAFE( الحــقُّ في اســترداد رأس مالــه أولًا قبــل 
بقيــة الــشركاء في حــال التصفيــة. ويقــع ذلــك بعــد جولــة التمويــل بالأســهم 
 )SAFE( حيــث يتــمُّ إصــدار أســهم تفضيليــة لمســتثمر ،)Equity Financing(

تعطيه هذه الميزة في حال خســارة الشركة مســتقبلًا.

وأيضًــا إذا خــرت الشركــة قبــل تحويــل مبلــغ الاســتثمار، وهــو مــا 
تســميه الاتفاقيــة »حــدث التصفيــة« )Dissolution Event(؛ فتعمــل الاتفاقيــة 
المطالبــة  الحــقُّ في   )SAFE( لمســتثمر  ويكــون  التفضيليــة،  الأســهم  عمــلَ 
ل إلى  بأصــول الشركــة بعــد حامــلي الســندات والقــروض القابلــة للتحــوُّ
مــن  أكثــر  هنــاك  كان  وإن  العاديــة،  الأســهم  مســتثمري  وقبــل  أســهم، 
ــة بحســب نســبة  ع العائــدات بينهــم محاصَّ مســتثمر يملــك الحــقَّ نفســه، فتــوزَّ

المبالغ التي كانوا ســيحصلون عليها)2(.

انظــر: الأحــكام الفقهيــة للتمويــل بــرأس المــال الجــريء، د. يزيــد الفيــاض )ص)39-  )((
.)394

انظر: الاتفاقية المبسطة لأسهم المستقبلية )سيف(، أ.د. محمد السحيباني )ص6)(.  )2(
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الســيولة  الأعــلى عنــد حــدث  المبلــغ  الثانيــة: حــقُّ الحصــول عــلى  الأداة 
:)Liquidity Event(

ــدث  ــوع ح ــد وق ــتثمر )SAFE( عن ــقُّ لمس ــه يح ــلى أن ــة ع ــصُّ الاتفاقي فتن
الســيولة )Liquidity Event())(، الحصول على الأعلى من:

ــهم  ــه إلى أس ــد تحويل ــل بع ــغ التموي م. 2- مبل ــدَّ ــل المق ــغ التموي )- مبل
عادية وفق ســعر التسييل.

واختلف في اشــتراط هذين الشرطن، على اتجاهن:

ــة  ــل بقي ــة قب ــد التصفي ــترداد عن ــة في الاس ــم شرط الأولوي ــا: تحري أحدهم
الــشركاء، أو حــقِّ الحصــول عــلى المبلــغ الأعــلى مــن مبلــغ التمويــل أو المبلــغ 
ــيولة،  ــدث الس ــد ح ــييل عن ــعر التس ــق س ــة وف ــهم عادي ــه إلى أس ــد تحويل بع

ة المعاصرين؛ لما يلي: وإليــه ذهب عامَّ

)- أنَّ القــول بتحريــم هــذا النــوع مــن الأســهم الــذي يعطــي مثــل هــذه 
واللِّجــان  الفقهيــة  المجامــع  مــن  عــددٍ  قــراراتُ  بــه  صــدر  الخصائــص؛ 

ة الفقهاء المعاصرين)2(. الشرعيــة وهيئات الاجتهاد الجماعي، وهو قــول عامَّ

ــب عليــه تغــيرُّ الجهــة المســيطرة عــلى الشركــة، أو الإدراج  ويقصــد بــه: أيُّ حــدثٍ يترتَّ  )((
المبســطة  العــام الأولي. وانظــر: الاتفاقيــة  المبــاشر للشركــة، أو طرحهــا للاكتتــاب 

لأســهم المســتقبلية )سيف(، أ.د. محمد السحيباني )ص8)(.
انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم )63( ))/7(، المعايير الشرعية -   )2(
معيار رقم )2)( )ص)26(، قرارات وتوصيات ندوات البّركة للاقتصاد الإسلامي 
)ص54)(، الأحكام المستخلصة من قرارات اللجنة الشرعية للبنك الأهلي السعودي 
> )ص249(،  وخدماته  الإنماء  لمنتجات  الشرعية  والضوابط  الأحكام   )ص75)(، 
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ــن  2- أنَّ شرط أولويــة الاســترداد عنــد التصفيــة، وإن كان لا يتضمَّ
ضــمانَ رأس المــال؛ لأنــه لــو خــرت الشركــة جميــعَ مالهــا فلــن يســتفيد مــن 
ــن ظلــمًا لمــلاك الشركــة والمســاهمين فيهــا، مــن  ــه يتضمَّ هــذا الــشرط، بيــد أن
خــلال تقديمهــم )مســتثمري SAFE( عليهــم دون معنـًـى معتــبّر شرعًــا، 

والأصل في الخســارة أن تكون بقدر رأس المال باتفاق الفقهاء))(.

ــة«: »يجــب أن تتفــق نســبة الخســارة مــع نســبة  ــير الشرعي جــاء في »المعاي
ــل أحــد الأطــراف لهــا  المســاهمة في رأس المــال، ولا يجــوز الاتفــاق عــلى تحمُّ
ــول  ــد حص ــع عن ــة، ولا مان ــص الملكي ــن حص ــة ع ــب مختلف ــا بنس أو تحميله

لها دون اشــتراط سابق«)2(. الخســارة من قيام أحد الأطراف بتحمُّ

ــاك  ــادر في شركات رأس المــال الجــريء، أن يكــون هن ــه مــن الن ــه أن وينبَّ
هــذه  وأنشــطة  عمــل  لطبيعــة  نظــرًا  تصفيتُهــا؛  يمكــن  ملموســةٌ  أصــولٌ 

الــشركات في مجال التقنية الحديثة.

3- أنَّ شرط الحصــول عــلى المبلــغ الأعــلى مــن مبلــغ التمويــل أو المبلــغ 
بعــد تحويلــه إلى أســهم عاديــة وفــق ســعر التســييل، وإن كان فيــه حمايــةٌ 

أحكام  )ص57)(،  البلاد  لبنك  الشرعية  الهيئة  قرارات  من  المستخلصة  الضوابط  <
الأسهم   ،)(50/(( سليمان  آل  مبارك  د.  المعاصرة،  المالية  الأسواق  في  التعامل 
)ص78)-)8)(،  الخليل  أحمد  أ.د.  الإسلامي،  الفقه  في  وأحكامها  والسندات 

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الشيخ دبيان الدبيان )3)/53)(.
قــال ابــن قدامــة في »المغنــي« )45/7)(: »الخــران في الشركــة عــلى كلِّ واحــدٍ منهــما   )((
ــين، وإن كان  ــما نصف ــران بينه ــدر، فالخ ــاويًا في الق ــما متس ــإن كان ماله ــه، ف ــدر مال بق

أثلاثًــا، فالوضيعــة أثلاثًــا. لا نعلمُ في هذا خافًا بن أهل العلم«.
انظــر: المعايــير الشرعية - معيار رقم )2)( )ص255(.  )2(
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للمســتثمر، لكنــه يقطــع الشركــة في الربــح، ويــؤدِّي إلى ضــمان رأس المــال، 
م شرعًا))(، ويعدُّ الشرط فاســدًا. ويُخالف مقصود الشركة، وهذا محرَّ

ــة،  ــشروط التفضيلي ــن ال ــا م ــن ونحوهم ــن الشرط ــواز هذي ــاني: ج والث
وإليــه ذهب بعض الباحثــين، واختلفوا في مأخذ الجواز على طرق:

أحدهــا: القيــاس عــلى إجــازة صكــوك دعــم رأس المــال مــع مــا فيهــا مــن 
تفــاوتٍ في أولوية التصفية في أصول الشركة)2(.

ــاس عــلى الأجــير المشــترك، مــن جهــة أنَّ مؤســسي الشركــة  ــاني: القي الث
ــة  ــوا مظن ــة يكون ــوع التصفي ــد وق ــة، وعن ــإدارة الشرك ــتأثرون ب ــن يس ــم مَ ه

التُّهمة؛ لانفرادهم بإدارة الاســتثمار)3(.
الثالــث: كــون المشــاركة التــي تنشــأ شركــة مِلْــك لا عقــد، فهــي اشــتراك 
بــين حملــة الأســهم التفضيليــة وغيرهــم في تملُّــك الشركــة، ومــن ثــمّ فــلا يــرِد 

عليه إشــكال قطع الاشتراك)4(.

قــال ابــن رشــد الحفيــد في »بدايــة المجتهــد« )39/4(: »ولا يضمــن أحــدُ الشريكــين مــا   )((
ذهــب من مال التجارة باتفاق«.

انظـر: تعقيـب أ.د. عصـام العنـزي على أبحـاث موضـوع »صناديق الاسـتثمار الجريء«   )2(
ضمـن نـدوة مسـتقبل العمـل المصرفي الإسـلامي الخامسـة عـشرة )ص299(، وتعقيب 
د. عـلي نـور عـلى أبحـاث موضـوع »صناديـق الاسـتثمار الجـريء« ضمـن ندوة مسـتقبل 

العمل المصرفي الإسـلامي الخامسة عشرة )ص4)3(.
انظــر: تعقيــب أ.د. يوســف الشــبيلي عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس المــال   )3(

الجــريء من خلال وثيقة )SAFE(« )ص84)-85)(.
انظــر: تعقيــب د. عبــد الله العايــضي عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس المــال   )4(

الجــريء من خلال وثيقة )SAFE(« )ص94)-95)(.



242
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ك الأسهم في المستقبل طة لتملُّ الاتفاقية المبسَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الرابــع: بناءً على أنه وعــدٌ بالهبة من قِبل ملاك الشركة))(.
ومهــا يكــن مــن أمــر: فالمســألة محــلُّ إشــكال، وتتنازعهــا عــددٌ مــن 
الأصــول، إلا أنــه ينبغــي مراعــاة مــا اســتقرَّ عليــه قــرارات هيئــات الاجتهــاد 
ــل بجوازهــا  ــاس عــلى مســائل قي ــع بالقي الجماعــي -مــا أمكــن-، وألا يتوسَّ
مراعــاةً للسياســة الشرعيــة، أو عــدولًا عــن القــول الراجــح لمقتــضى شرعــي، 
بحيــث تكــون أصــولًا يُبنــى عليهــا عــددٌ مــن التطبيقــات الخارجــة عــن ســنن 
تيميــة  ابــن  الإمــام  قــال  وقــد  الشرعيــة،  والأصــول  الفقهيــة  القواعــد 
)ت728(: »وإذا كان الغلــط شــبًّرا، صــار في الأتبــاع ذراعًــا، ثــم باعًــا حتــى 

آل هــذا المآل«)2(. والله أعلم.
وهــل اشــتراط مثل ذلك في الاتفاقية -على القــول بتحريمه- يُبطلها؟

والاتفاقيــة  العقــد)3(،  مقتــضى  لمنافاتــه  فاســد؛  الــشرط  أنَّ  الأقــرب 
صحيحــة)4(؛ لأنَّ تصحيــح العقــود أوْلَى مــن إبطالهــا، كــما أنــه بالإمــكان 
ــه، بحيــث يكــون  الاتفــاق عــلى إلغــاء مثــل هــذا الــشرط، أو تــرك العمــل ب

انظر: نتائج وتوصيات ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الخامسة عشرة )ص8(.  )((
بغية المرتاد )ص)45(.  )2(

جــاء في »كشــاف القنــاع« )504/3(: »)وإن اشــترط( الشريــك أو ربُّ المــال )عليــه(   )3(
أي: عــلى شريكــه أو المضــارب )ضــمان المــال( إن تلِــف )أو( شرط )أنَّ عليــه مــن 

الوضيعــة أكثر من قدر ماله(؛ فسَــد الشرط وحــده، لمنافاته مقتضى العقد«.
وهــذا مذهــب الحنفيــة والحنابلــة في مثــل هــذه الــشروط. انظــر: بدائــع الصنائــع   )4(
)85/6(، المغنــي )79/7)-80)(. وانظــر للفائــدة: الأحــكام الفقهيــة للتمويــل 
بــرأس المــال الجــريء، د. يزيــد الفيــاض )ص405(، أحــكام الخســارة وتطبيقاتهــا 

المعــاصرة، د. محمد بوطيبان )ص0-709)7(.
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مســتثمر )SAFE( كغــيره، دون أن يكــون لــه الحــقُّ في أولويــة الاســترداد عنــد 
التصفيــة، ويتَّجــه العمــل بموجبهــا إذا كان هنــاك تعــدٍّ أو تفريــط أو مخالفــة 

للشروط من ملاك الشركة))(.

ــه«:  ــماء وخدمات ــات الإن ــة لمنتج ــط الشرعي ــكام والضواب ــاء في »الأح ج
»لا مانــع مــن الدخــول في الاســتثمار بــشراء حصــةٍ في شركــة تعمــل في مجــال 
تطويــر التقنيــة الحديثــة )شركات رأس المــال الجــريء(، وفي حــال وقــوع 
حــدث تصفيــة )Liquidity Event( يــؤدِّي إلى أولويــة لحملــة أســهم المشــاركة 
)المســتثمرين( عــلى حملــة أســهم الإدارة، وتكــون أولويتهــم حتــى اســتعادتهم 
ــة  ــه إلى اللجن ــع في حين ــمُّ الرف ــح؛ فيت د مــن الرب ــب محــدَّ ــرأس مالهــم ونصي ل
الشرعيــة؛ للنظــر في اســتبعاد أي آثــار غــر متوافقــة مــع الأحــكام والضوابــط 
الشرعيــة قــد تنتــج عــن ذلــك؛ ممــا قــد يــؤدِّي إلى عــدم إعــال مقتــضى الأولوية 
ــوع  ــة هــذا الن ــزات لحمل ــا مــن مي ــا ورد فيه وإســقاط اســتحقاق المســتثمر م

من الأسهم«)2(.

الأداة الثالثــة: الأولوية في الحصول على الأرباح:

ر  والمقصــود هنــا بعــد التحويــل إلى أســهم، أمــا قبــل التحويــل فــلا يتصــوَّ
افــتراض هــذه المســألة، وجــرت العــادة أن تكــون الأســهم الممنوحــة لمســتثمر 

ــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي الإســلامي الخامســة عــشرة  ــات ن ــج وتوصي انظــر: نتائ  )((
)ص7(.

)ص249(.  )2(
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الأســهم  كانــت  لــو  أمــا  تفضيليــة،  أســهمًا  التحويــل-  -بعــد   )SAFE(
الممنوحة أســهمًا عادية؛ فلا محلَّ لهذه المســألة أيضًا.

مشــاريع  في  كبــيرة  أهميــة  ذاتَ  ليســت  المزيــة  فهــذه  عــامٍّ  وبشــكل 
الــشركات الناشــئة؛ إذ جــرت العــادة أنَّ المشــاريع الرياديــة الناشــئة نــادرًا مــا 
ــذا  ــل ه ــم مث ــما حك ــك، ف ــليم بذل ــرض التس ــلى ف ــن ع ــا))(، لك ع أرباحً ــوزِّ ت
الــشرط؟ الأقــرب أن يقــال: إنَّ اشــتراط مثــل ذلــك غــير جائــز، كــون 
باتفــاق أهــل  مٌ  الربــح دون عمــلٍ منــه محــرَّ اشــتراط المســتثمر زيــادةً في 
التــي تحكــم  الــشرط مخالفًــا للقواعــد الشرعيــة  العلــم)2(، ولكــون هــذا 
ــه بنفســه، أو  ــل عمــلٍ يعمل ــادة مقاب ــت هــذه الزي ــو كان ــا ل الــشركات)3(، أم
يســتأجر -بمالــه- مــن يعمــل مكانــه، ومــن غــير أن تــؤدِّي هــذه الزيــادة إلى 

الاســتئثار بالربح؛ فتجوز عــلى الصحيح من أقوال أهل العلم)4(.

الســحيباني  محمــد  أ.د.  )ســيف(،  المســتقبلية  لأســهم  المبســطة  الاتفاقيــة  انظــر:   )((
)ص6)(.

ــين  ــة الطالب ــل )269/6(، روض ــح الجلي ــن )2/4)3(، من ــن عابدي ــية اب ــر: حاش انظ  )2(
)284/4(، المغني )38/7)-40)(.

ــز خيــاط  ــد العزي انظــر: الــشركات في الشريعــة الإســلامية والقانــون الوضعــي، د. عب  )3(
.)222/2(

انظــر: المعايــير الشرعيــة - معيــار رقــم )2)( )ص255(، قــرارات وتوصيــات نــدوات   )4(
البّركــة للاقتصــاد الإســلامي )ص54)(، قــرارات الهيئــة الشرعيــة بمــصرف الراجحي 
البــلاد  لبنــك  الشرعيــة  الهيئــة  قــرارات  مــن  المســتخلصة  الضوابــط   ،)494/((
)ص57)(، الأحــكام الفقهيــة للتمويــل بــرأس المــال الجــريء، د. يزيــد الفيــاض 

)ص4)4(.
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ــح، الاســتئناس  ــل في الرب ــلٍ شرعــيٍّ في مســألة التفضي وبالإمــكان كبدي
بــما جــاء في »المعايــير الشرعيــة« مــن جعــل توزيــع الربــح متفاوتًــا في كلِّ فــترة 
زمنيــة، حيــث نــصَّ عــلى أنــه »يجــوز الاتفــاق عــلى أيِّ طريقــة لتوزيــع الربــح 
ة لفــترات زمنيــة: بنســبة كــذا لــأُولى وكــذا للثانيــة؛ تبعًــا  ثابتــة أو متغــيرِّ
ي  ــؤدِّ ــة ألا ت ــة، شريط ــاح المحققَّ ــة الأرب ــب كمي ــترة، أو بحس ــلاف الف لاخت

إلى احتال قطع اشــتراك أحد الأطراف في الربح«))(.

ــي  ــار أنَّ المشــاركة الت ــح باعتب ــل في الرب ــين التفضي ز بعــض الباحث وجــوَّ
رة عنــد  ــرِد عليهــا الــشروط المقــرَّ تنشــأ شركــة مِلْــك لا عقــد، ومــن ثــمَّ لا ي
ــاء  ــار انتف ــح)2(، أو باعتب ــتراك في الرب ــع الاش ــواز قط ــدم ج ــن ع ــاء م الفقه

ن ضمان الخســارة)3(. المانع الشرعي ما دام أنَّ الشرط لا يتضمَّ

المعايــير الشرعية - معيار رقم )2)( )ص255(.  )((
انظــر: تعقيــب د. عبــد الله العايــضي عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس المــال   )2(

الجــريء من خلال وثيقة )SAFE(« )ص94)-95)(.
انظــر: تعقيــب د. ســامي الســويلم عــلى أبحــاث نــدوة »الاســتثمار بــرأس المــال الجــريء   )3(

مــن خلال وثيقة )SAFE(« )ص72)(.
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المبحث الرابع
)SAFE( طريقة حســاب زكاة اتفاقية

ـف  لم يســتقرَّ القــول محاســبيًّا في تصنيــف اتفاقيــة )SAFE(، هــل تصنّـَ
دفاتــر  في   )Liability( التزامًــا  تعــدُّ  أو   ،)Equity( الملكيــة  حقــوق  ضمــن 
ــزام إلى  ــذا الالت ــل ه ــؤدِّي إلى تحوي ــذي ي ــدث ال ــق الح ــى يتحقَّ ــة حت الشرك
حقــوق ملكيــة))(. والباعــث عــلى هــذا أمــور، منهــا: أنَّ طبيعــة هــذه الاتفاقيــة 
مختلفــة عــن غيرهــا مــن أدوات التمويــل التقليديــة التــي مــضى بيــان الفــرق 
بينهــا، فهــي -قبــل التحويــل- في منطقــةٍ وســط بــين الديــون وحقــوق 
ــق  ــا يتَّف ــب م ــر بحس ــدٍ لآخ ــن عق ــف م ــة تختل ــا: أنَّ الاتفاقي ــة. ومنه الملكي
عليــه الأطــراف مــن شروط وبنــود بينهــم، وقــد يكــون لبعــض هــذه الشروط 

تأثيٌر في الرأي المحاســبي. ومنهــا: حداثة هذا النوع من الاتفاقيات.

ــا  ــا مــا كان؛ فقــد مــضى بيــان أنَّ الأقــرب في توصيــف الاتفاقيــة فقهيًّ وأيًّ
توصيفهــا عــلى معنــى المشــاركة، وأنَّ تخريجهــا عــلى أيٍّ مــن عقــود المداينــة أو 
ــك  ــمام الملِْ ــة؛ لت ــلى الشرك ــا ع ــب زكاته ــه؛ فتج ــر، وعلي ــلُّ نظ ــة مح المعاوض
م يدخــل في رأس  وانتقــال مبلــغ الاســتثمار إليهــا)2(، ولكــون المبلــغ المقــدَّ

كــما قــد يفهــم مــن معيــار المحاســبة الــدولي )IAS 32( في الفقرتــين: )))( و)5)( منــه.   )((
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial- انظــر: 

instruments-presentation/#about

الاســتثمار  أبحــاث موضــوع »صناديــق  عــلى  العنــزي  أ.د. عصــام  تعقيــب  انظــر:   )2(
عــشرة  الخامســة  الإســلامي  المــصرفي  العمــل  مســتقبل  نــدوة  ضمــن  الجــريء« 
ــدوة < م للن ــدَّ ــثٌ مق ــضي - بح ــد الله العاي ــريء، د. عب ــتثمار الج  )ص302(، زكاة الاس

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial-instruments-presentation/#about
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial-instruments-presentation/#about
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مــال الشركــة، فقــد جــاء في بنــد )التعريفــات( مــن الاتفاقيــة عنــد مصطلــح 
»رأس مــال الشركــة« )Company Capitalization( أنه يشــمل: )- الأســهم. 
 -3  .)SAFE( اتفاقيــة  ومنهــا:  للتــداول،  القابلــة  الماليــة  الأوراق   -2

الاختيــارات )Options(. فيضــمُّ حينئذٍ إلى موجودات الشركة الزكوية.

وهــل يجــب عــلى المســتثمر إخراجهــا في حــال لم تخرجهــا الشركــة؟ لازم 
القــول بانعقــاد المشــاركة مــن حــين إبــرام الاتفاقيــة القــول بوجــوب الــزكاة 
عليــه، بيــد أنــه يــرِد عــلى هــذا الــلازم إشــكالات، منهــا: أنَّ أســهم المســتثمر 
لمــا تفــرز بعــدُ، ومنهــا: أنَّ مقــدار هــذه الأســهم لا تُعلــم عــلى وجــه التحديــد 
ــدار  ــة، فمق ــق للشرك ــم اللاح ــول التقيي ــداث، وحص ــوع الأح ــد وق إلا عن

الملكيــة مجهولٌ في هذه الفترة.

يحتمل -والله أعلم- أن يقال في الإجابة عن هذا الإشــكال أمران:

ــه يزكيهــا قبــل التحويــل بالنظــر إلى المبلــغ المدفــوع )القيمــة  أحدهمــا: أن
الاســمية(، وإذا تــمَّ التحويــل ينظــر إلى نيتــه: فــإن كانــت نيتــه الاســتثمار 
-وهــو الغالــب-؛ فيزكيهــا بحســب الموجــودات الزكويــة للشركــة. وأمــا إن 
كانــت نيتــه المتاجــرة )المضاربــة(؛ فيزكيهــا بالنظــر إلى قيمتهــا الســوقية عنــد 

حولان الحول.

ــريء، د.  ــتثمار الج ــاصرة )ص24(، زكاة الاس ــزكاة المع ــا ال ــشرون لقضاي ــة والع الثامن <
المعــاصرة  الــزكاة  لقضايــا  والعــشرون  الثامنــة  للنــدوة  م  مقــدَّ بحــثٌ   - نــور  عــلي 

)ص8)(.
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والثــاني: أنــه يزكيهــا زكاة التاجــر المحتكــر))(؛ حيــث إنــه في هــذه الفــترة 

يجهــل مقــدار أســهمه التــي يملكهــا عــلى وجــه التحديــد، وهــو يتربَّــص 

وإنــما  المتاجــرة  ينــوي  ولا  قيمتهــا،  وارتفــاع  مســتقبلًا  الملكيــة  حصــول 

ــرةً  ــدة م ــنةٍ واح ــهمه لس ــي أس ــه يزك ــه؛ فإن ــاءً علي ــل، وبن ــتثمارَ الطوي الاس

واحدة إذا باعها)2(.

ــه إليــه بعــض الباحثــين في زكاة الصكوك الاســتثمارية  ويشــبه ذلــك مــا اتجَّ

مــن كــون المســتثمر يزكــي قيمــة الصــك كامــلًا لســنة واحــدة عنــد الإطفــاء؛ 

ــع  دة تمن ــدِّ ــة متع ــاراتٍ فني ــا لاعتب ــب موجوداته ــا بحس ــة زكاته ــرًا لصعوب نظ

مــن معرفة الموجودات على التحقيق)3(.

ــم  ــلعة، ث ــتري الس ــذي يش ــه: ال ــد ب ــة، ويقص ــادة المالكي ــد الس ــتعمل عن ــح مس مصطل  )((
يحبســها عــن البيــع انتظــارًا لارتفــاع ســوقها، فتمكــث عنــده أعوامًــا. انظــر: زكاة 
المتربــص وتطبيقاتهــا المعــاصرة - ضمــن أبحــاث في الفقــه والقضــاء، أ.د. مســاعد 

الحقيل )ص20(.
ــه« )802/2(:  ــادئ التوجي ــه عــلى مب ــن بشــير التنوخــيُّ في »التنبي ــو الطاهــر اب ــال أب ق  )2(
ــد بهــا الأســواق وزيادتهــا دون إدارتهــا؛ فــلا تجــب الــزكاة  »فــإن كانــت العــروض يترصَّ
حتــى تُبــاع، فتجــب حينئــذٍ إن تــمَّ حــول أصلهــا، أو ينتظــر تمامــه إن لم يتــم، ولــو 

أقامــت أحــوالًا لم تُبعْ؛ لم تجب إلا زكاة واحدة«.
انظــر: زكاة الأوراق الماليــة، د. وائــل التويجــري )ص)55-557(، زكاة الاســتثمار في   )3(
م للنــدوة الزكويــة  صكــوك المضاربــة والمرابحــة، د. عــلي الأســمري - بحــثٌ مقــدَّ
ــي -  ــز الدميج ــد العزي ــيخ عب ــوك، الش ــتثمارات في الصك ــة )ص77(، زكاة الاس الثاني

م للندوة الزكوية الثانية )ص32)(. بحثٌ مقــدَّ
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ــإنَّ  ــا؛ ف ــو أخرجتَه ــا ل ــزكاة، أم ــة ال ــرج الشرك ــال لم تُخ ــه في ح ــذا كلُّ وه
ذمة المســتثمر تبّرأ بذلك -إن شــاء الله-، منعًا للثِّنىَ في الزكاة))(.

انظــر: قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي ذي الرقــم )28( )4/3(، أبحــاث وأعــمال   )((
نــور  عــلي  د.  الــزكاة،  حســاب  في  التقديــر  فقــه  )ص394(،  الأول  الــزكاة  مؤتمــر 

)ص))4(.
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الخاتمة
ــث؛  ــذا البح ــة ه ــي خاتم ــات، فف ــمُّ الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم

ظهــر لي عددٌ مــن النتائج والتوصيات، من أبرزها:

ــل  ــتثمر مقاب ــح المس ــةٌ تمن ــا: »أداةٌ مالي ــة )SAFE( بأنه ــرف اتفاقي ))( تُع
ــا في الحصــول عــلى حقــوق ملكيــةٍ مســتقبليةٍ في الشركــة  مبلــغ الاســتثمار حقًّ

وفقًا لشروطٍ معينة«.

عــةُ الأعــمال الأمريكيــة  رتهــا مرِّ )2( ابتكــرت اتفاقيــة )SAFE( وطوَّ
ــة الأولى  ــذه الاتفاقي ــخة ه ــدرت نس ــث أص ــهورة )Y-Combinator( حي المش
في أواخــر عــام 3)20م، وبعــد ســنوات مــن ابتــكار الاتفاقيــة قامــت الشركة 
)YC( بتحديــث الاتفاقيــة في نهايــة عــام 8)20م متلافيــةً بعــض الإشــكالات 
ــت  ــث كان ــم الشركــة؛ حي ــة تقيي هــا: طريق ــي مــن أهمِّ في النســخة الأولى، الت
 ،)Pre-Money Valuation( النســخة الأولى تعتمــد عــلى التقييــم قبل الاســتثمار

.)Post-Money Valuation( ليكون التقييم بعد الاســتثمار

ها ما يلي: )3( تتميَّــز اتفاقيــة )SAFE( بعــددٍ من الخصائص من أهمِّ

). أنها ليســت أداةَ دين وإنما أداة ملكية.

2. حقوق الملكية المســتقبلية.

3. عدم تحديد قيمة الشركة قبل مبلغ الاســتثمار.

دة. 4. أنهــا لا تحتوي على شروط معقَّ

5. المرونة والســهولة في الشروط.
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ــة  ــة مــع منــح المســتثمر عــادةً أســهمًا تفضيلي ــة في التصفي 6. الأولوي
.)Preferred Shares(

7. سهولة التطبيق.

ة صيــغ مــع اختــلاف يســير تقتضيــه  )4( تأخــذ اتفاقيــة )SAFE( عــدَّ
د بواســطتها ملكيــة  طبيعــة كلِّ صيغــة، وهــذه الصيــغ هــي المعايــير التــي نحــدِّ

مســتثمر )SAFE( في المستقبل، وهي كالآتي:

.)Valuation Cap( ســقف التقييم .(

.)Discount( 2. الحسم

 Valuation Cap( والحســـم  التقييـــم  ســـقف  بـــين  الجمـــع   .3
.)and Discount

.)Most Favored Nation( 4. شرط المعاملــة بالمثل

وقــد أوضح البحث كلَّ صيغة من هــذه الصيغ وآلية عملها.

ــة  ــة )SAFE( عــن غيرهــا مــن أدوات التمويــل الأولي )5( تختلــف اتفاقي
للــشركات الناشــئة في عــددٍ مــن الخصائــص، ولــكلِّ أداة تمويليــة امتيــاز 
ــر  ــا أكث ــئة، وبعضه ــة الناش ــة للشرك ــرُ ملاءم ــا أكث ــه، إلا أنَّ بعضه ــصُّ ب تخت

للمستثمر. ملاءمة 

)6( يحصــل المســتثمر عــلى الحــقِّ في تحويــل مبلــغ الاســتثمار إلى أســهمٍ في 
ــي:  ــداث« )Events(؛ وه ــة بـ»الأح ى في الاتفاقي ــمَّ ــما يس ــئة ب ــة الناش الشرك
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الســيولة  حــدث  أو   ،)Equity Financing( بالأســهم  التمويــل  جولــة 
.)Dissolution Event( أو حــدث التصفية ،)Liquidity Event(

الفقهــي لاتفاقيــة  التوصيــف  الباحثــون المعــاصرون في  )7( اختلــف 
ــض  ــت بع ــاركة، وإن تخلَّف ــد مش ــا عق ــا أنه ــن أقربه ــوال، م ــلى أق )SAFE( ع
آثــار عقــد المشــاركة المعروفــة عنــد الفقهــاء؛ نتيجــة ارتبــاط الاتفاقيــة بطبيعــة 

الاستثمار الجريء.

)8( تخريــج الاتفاقيــة عــلى أيٍّ مــن عقــود المداينــة أو المعاوضــة محــلُّ 
نظــر؛ لمنافاتــه جوهــر الاتفاقيــة وهــو انتفــاء المديونيــة، ومــا يــرِد مــن عوارض 
فليســت  التصفيــة))(،  أو  الســيولة  كحدثــي  الاتفاقيــة  بنــود  في  مذكــورةٍ 
ــة  ــة لحماي ــما ذُكــرت كإجــراءات وقائي ــة، وإن المقصــود الأســاس مــن الاتفاقي
مســتثمر )SAFE( عنــد وقوعهــا، و»عــادة الفقهــاء إطــلاق الحكــم بالنظــر إلى 

الحقيقــة من غير التفاتٍ إلى الأحوال العارضة«)2(.

)9( تــرِد عــلى صيــغ اتفاقيــة )SAFE( شيءٌ مــن الجهالــة، كــون ســعر 
ــومٍ  ــل غــير معل ــة، كــما أنَّ وقــت التحوي ــرام الاتفاقي ــد إب الســهم مجهــولًا عن
ــة،  ــداث اللاحق ــن الأح ــلى أيٍّ م ــاءً ع ــك بن د ذل ــدَّ ــما يتح ــق، وإن ــكل دقي بش

ليــس المقصــود اســتبعاد فشــل الشركــة أو عــدم نجاحهــا، وإنــما بيــان أنَّ مقصــود   )((
الاتفاقيــة هــو معالجــة هــذا الأمــر كعَــرَض يعــرض للمســتثمر، وإلا فــإنَّ أغلــب 

الشركات الريادية تؤول إلى الخســارة والفشل.
شرح الإلمــام، لابن دقيق العيد ))/86(.  )2(
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ــين  ــزاعٍ ب ــؤدِّي إلى ن ــط لا ي ــؤول إلى العلــم عــلى وجــهٍ منضب ــةٌ ت لكنهــا جهال
الأطراف، ومن ثــمَّ يظهر انتفاء الغرر عنها.

)0)( يحصــل مســتثمر )SAFE( عــلى عــددٍ مــن المزايــا والتفضيــلات 
هــا وأكثرهــا إشــكالًا  لــه مخاطــر تمويــل الشركــة الناشــئة، مــن أهمِّ مقابــلَ تحمُّ
شرعيًّــا الأســهم التفضيليــة )Preferred Shares( التــي تمنحــه حــقَّ الاســترداد 
عنــد التصفيــة، أو الحصــول عــلى الأعــلى مــن مبلــغ الاســتثمار أو قيمــة 
ــد وقــوع حــدث الســيولة )Liquidity Event(، أو  الأســهم بعــد التســييل عن
ــث  ــش البح ــد ناق ــة، وق ــا المالي ــن المزاي ــك م ــو ذل ــح ونح ــة في الرب الأولوي
ــن بشــأنها، وأنَّ أكثرهــم عــلى  ــا، وذكــر اختــلاف المعاصري حكــم هــذه المزاي
منعهــا؛ لكونهــا تقطــع الشركــة في الربــح، أو تــؤدِّي إلى ضــمان رأس المــال، أو 
ظلــم بقيــة الــشركاء، وذهــب بعــض الباحثــين إلى جوازهــا مــع اختلافهــم في 

مأخذ الجواز.

هــل   ،)SAFE( اتفاقيــة  تصنيــف  في  محاســبيًّا  القــول  يســتقرَّ  لم   )(((
ــلى  ــا )Liability( ع ــدُّ التزامً ــة )Equity(، أو تع ــوق الملكي ــن حق ــف ضم تصنَّ
الشركــة؟ ولتوصيــف الاتفاقيــة عــلى معنــى المشــاركة؛ فتجــب حينئــذٍ زكاتهــا 
ــا  ــغ الاســتثمار إليهــا، وإن لم تخرجه ــال مبل ــك وانتق ــمام الملِْ عــلى الشركــة؛ لت
ــة  ــل في طريق ــا، ويحتم ــتثمر إخراجُه ــلى المس ــب ع ــه يج ــر أن ــة، فالأظه الشرك

إخراجها احتمالين:

ــه يزكيهــا قبــل التحويــل بالنظــر إلى المبلــغ المدفــوع )القيمــة  أحدهمــا: أن
الاســمية(، وإذا تــمَّ التحويــل ينظــر إلى نيتــه: فــإن كانــت نيتــه الاســتثمار 
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-وهــو الغالــب-؛ فيزكيهــا بحســب الموجــودات الزكويــة للشركــة. وأمــا إن 
كانــت نيتــه المتاجــرة )المضاربــة(؛ فيزكيهــا بالنظــر إلى قيمتهــا الســوقية عنــد 

حولان الحول.

والثــاني: أنــه يزكيهــا زكاة التاجــر المحتكــر، فيزكــي أســهمه لســنةٍ واحــدة 
مرةً واحدة إذا باعها.

التوصيات: وأما 

))( دراســة أبــرز الــشروط الإضافيــة والمزايــا التفضيليــة التــي تُســتعمل 
ــة،  دة ومتنوع ــدِّ ــا متع ــيما وأنه ــة )SAFE( لا س ــة لاتفاقي ــات العملي في التطبيق

ولا تزال بحاجة لمزيد دراســة.

)2( دراســة أحــكام التمويــل الجــريء قبــل الجــولات الاســتثمارية؛ 
دة، وتختلف بحســب طبيعة كلِّ عقد. حيــث إنَّ لها صورًا متعدِّ

)3( حــثُّ الجهــات التنظيميــة والرقابيــة؛ كالهيئــة العامــة للمنشــآت 
ــة  ــات ذات العلاق ــن الجه ــا م ــآت وغيرهم ــك منش ــطة وبن ــيرة والمتوس الصغ
ــارها  ــا وانتش ــرًا لأهميته ــة؛ نظ ــذه الأدوات المالي ــل ه ــمال مث ــم أع ــلى تنظي ع

وحاجة الشركات الناشــئة لها.

وصــلىَّ الله وســلَّم وبــارك عــلى نبيِّنــا محمــدٍ، وعــلى آلــه وصحبــه وســلَّم 
تسليمًا كثيًرا.
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ملحق
)SAFE( أنمــوذج مترجم لاتفاقية

)Valuation Cap( بصيغة ســقف التقييم
)(()Discount Rate( ومعدل الحسم

ــماء«  ــة بمــصرف الإن اســتفدت الترجمــة مــن ترجمــة الإخــوة الكــرام في »قطــاع الشرعي  )((
خــلال  مــن  الجــريء  المــال  بــرأس  )الاســتثمار  نــدوة  في  مــت  قُدِّ التــي  للنســخة 

.)SAFE وثيقة
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ثبَت المصادر
ــير، . ) ــل، دار التحب ــد الله الحقي ــن عب ــه والقضــاء، أ.د. مســاعد ب أبحــاث في الفق

ط)، 445)هـ.
أبحــاث في قضايــا ماليــة معــاصرة، أ.د. يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، دار . 2

الميمان، ط)، )44)هـ.
أبحــاث وأعال مؤتمر الــزكاة الأول، بيت الزكاة الكويتي، 404)هـ.. 3
أبحــاث وتعقيبــات نــدوة »الاســتثار بــرأس المــال الجــريء مــن خــال وثيقــة . 4

)SAFE(«، مصرف الإنماء، 2024م.
أحــكام التعامــل في الأســواق الماليــة المعــاصرة، د. مبــارك آل ســليمان، دار كنــوز . 5

إشبيليا، ط)، 426)هـ.
ــمان، ط)، . 6 ــان، دار المي ــد بوطيب ــاصرة، د. محم ــا المع ــارة وتطبيقاته ــكام الخس أح

443)هـ.
ــاث . 7 ــن أبح ــل، ضم ــير مغ ــمان ظه ــريء، د. عث ــتثار الج ــق الاس ــكام صنادي أح

ندوة مســتقبل العمل المصرفي الإســلامي الخامسة عشرة، 445)هـ.
أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، أبــو يحيــى زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا . 8

الأنصــاري )ت: 926هـــ(، دار الكتــاب الإســلامي، دون مزيــد بيــان عــن 
الطبعة.

أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب . 9
قــين، دار عــالم  ــق: مجموعــة مــن المحقِّ ــة )ت: )75هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي اب

الفوائد، ط)، 437)هـ.
التأصيــل . 0) في  شرعيــة  دراســة  المســتقبلية:  للأســهم  ــطة  المبسَّ الاتفاقيــات 

والتقويــم، د. نايــف بــن نهــار الشــمري، بحــثٌ منشــور في مجلــة الحضــارة 
الإســلامية، العدد: الأول - المجلد: 22، عام )202م.
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آليــة عملهــا، وخيــارات . )) المســتقبلية )ســيف(:  ــطة للأســهم  المبسَّ الاتفاقيــة 
مواءمتهــا مــع البيئــة المحليــة، أ.د. محمــد بــن إبراهيــم الســحيباني، إصــدار 

جمعيــة الاقتصاد الاجتماعي عام 2023م.
الإجمــاع، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري )ت: 9)3هـــ(، . 2)

تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المســلم، ط)، 425)هـ.
ــد الرحمــن . 3) ــن عب ــد ب ــال الجــريء، د. يزي ــرأس الم ــل ب ــة للتموي الأحــكام الفقهي

الفيــاض، دار الميمان، ط)، )44)هـ.
الأحــكام المســتخلصة مــن قــرارات اللجنــة الشرعيــة للبنــك الأهــي الســعودي، . 4)

إدارة الاستشــارات والبحوث الشرعية، دار الميمان، ط)، 445)هـ.
الأحــكام والضوابــط الشرعيــة لمنتجــات الإنــاء وخدماتــه المســتخلصة مــن . 5)

قــرارات اللجنة الشرعية، أمانــة اللجنة الشرعية، دار الميمان، ط)، 445)هـ.
بــن محمــد . 6) أحمــد  د.  الإســامي،  الفقــه  والســندات وأحكامهــا في  الأســهم 

الخليــل، دار ابن الجوزي، ط2، 426)هـ.
التكييــف الفقهــي لشركــة المســاهَمة وأســهمها، د. عــلي بــن محمــد نــور - بحــثٌ . 7)

م لمؤتمر شــورى الفقهي الثامن. مقدَّ
ــد الله . 8) ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، أب ــد لم التمهي

ــاف والشــؤون الإســلامية  ــبّر )ت: 463هـــ(، وزارة عمــوم الأوق ــد ال ــن عب ب
- المغرب 387).

التنبيــه عــلى مبــادئ التوجيــه، أبــو الطاهــر إبراهيــم بــن عبــد الصمــد ابــن بشــير . 9)
التنوخــي )ت بعــد 536(، تحقيــق: د. محمــد بلحســان، دار ابــن حــزم، بــيروت 

- لبنان، ط)، 428)هـ.
الــشركات في الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي، د. عبــد العزيــز بــن . 20

عزت خياط، مؤسســة الرسالة، ط4، 4)4)هـ.



272
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ك الأسهم في المستقبل طة لتملُّ الاتفاقية المبسَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الصحــاح، أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري )ت: 393هـــ(، دار العلــم . )2
للملايــين - بيروت، ط4، 407)هـ.

الضوابــط المســتخلصة مــن قــرارات الهيئــة الشرعيــة لبنــك البــاد، أمانــة الهيئــة . 22
الشرعيــة، دار الميمان، ط)، 434)هـ.

الفــروق، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي المالكــي )ت: . 23
684هـــ(، عالم الكتــب، دون مزيد بيان عن الطبعة.

الفقيــه و المتفقــه، أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي )ت: . 24
463هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن يوســف الغــرازي، دار ابــن الجــوزي، ط2، 

)42)هـ.
المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي )ت: . 25

676هـــ(، تصحيح مجموعة من أهــل العلم، المطبعة المنيرية، 347)هـ.
ــان، ط2، . 26 ــن محمــد الدبي ــان ب ــة ومعــاصرة، الشــيخ دبي ــة أصال المعامــات المالي

434)هـ.
المعايــر الشرعيــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة . 27

الإســامية التي تمَّ اعتادها حتى جمادى الآخرة، دار الميمان، 443)هـ.
المعجــم الريــادي، إعــداد: الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغــيرة والمتوســطة، . 28

النســخة الثانية، منشور على الشبكة.
المغنــي، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة المقــدسي الحنبــلي . 29

)ت: 620هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، د. عبــد الفتــاح 
محمــد الحلو، دار عالم الكتب، ط3، 7)4)هـ.

ــق: . 30 ــاطبي )ت790(، تحقي ــى الش ــن موس ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــات، أب الموافق
مشــهور بن حســن آل سلمان، دار ابن عفان، ط)، 7)4)هـ.
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الهدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان حقائــق الإمــام ابــن عرفــة الوافيــة )شرح حــدود . )3
ــسي  ــاع التون ــاري، الرص ــم الأنص ــن قاس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة(، أب ــن عرف اب

المالكي )ت: 894هـــ(، المكتبة العلمية، ط)، 350)هـ.
ــن . 32 ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد، أب ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته بداي

رشــد )ت: 595هـ(، دار الحديث، 425)هـ.
ــن مســعود الكاســاني الحنفــي . 33 ــو بكــر ب ــع في ترتيــب الشرائــع، أب ــع الصنائ بدائ

)ت: 587هـــ(، دار الكتب العلمية، ط2، 406)هـ.
ــو العبــاس أحمــد . 34 ــة، أب ــردِّ عــلى المتفلســفة والقرامطــة والباطني ــاد في ال ــة المرت بغي

بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحــراني )ت: 728هـــ(، تحقيــق: موســى الدويــش، 
مكتبــة العلوم والحكم، ط3، 5)4)هـ.

ــي . 35 ــه الفقه ــه وتوصيف ــريء مفهوم ــال الج ــرأس الم ــئة ب ــشركات الناش ــل ال تموي
م في نــدوة »الاســتثمار بــرأس  وحكمــه، د. حســن بــن غالــب دائلــة، بحــثٌ مقــدَّ

المــال الجــريء من خلال وثيقة )SAFE(، مصرف الإنماء، 2024م.
جامــع المســائل »المجموعــة الرابعــة«، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن . 36

تيميــة الحــراني )ت: 728هـــ(، تحقيــق: محمــد عزيــر شــمس، دار عــالم الفوائــد، 
ط2، 440)هـ.

حقيقــة القولــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )ت: 505هـــ(، تحقيــق: . 37
د. مســلم الدوسري، أسفار، ط)، 438)هـ.

حــول الاســتثار مــن خــال عقــد »ســيف«، د. ســامي بــن إبراهيــم الســويلم، . 38
بحث غير منشور.

ــد . 39 ــن عب ــر ب ــن عم ــين ب ــد أم ــن محم ــن عابدي ــار، اب ــدر المخت ــلى ال ــار ع ردُّ المحت
ط2،  بــيروت،   - الفكــر  دار  252)هـــ(،  )ت:  الحنفــي  عابديــن  العزيــز 

2)4)هـ.
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ــووي )ت: . 40 ــن شرف الن ــى ب ــا يحي ــو زكري ــن، أب ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
676هـ(، المكتب الإســلامي، ط3، 2)4)هـ.

م . )4 زكاة الاســتثار الجــريء، د. عبــد الله بــن عيســى العايــضي، بحــثٌ مقــدَّ
للندوة الثامنــة والعشرون لقضايا الزكاة المعاصرة.

م للنــدوة الثامنــة . 42 زكاة الاســتثار الجــريء، د. عــلي بــن محمــد نــور، بحــثٌ مقــدَّ
والعــشرون لقضايا الزكاة المعاصرة.

زكاة الاســتثار في صكــوك المضاربــة والمرابحــة، د. عــلي الأســمري، بحــثٌ . 43
م للندوة الزكوية الثانية. مقــدَّ

م . 44 زكاة الاســتثارات في الصكــوك، الشــيخ عبــد العزيــز الدميجــي، بحــثٌ مقــدَّ
الثانية. للندوة الزكوية 

ــري، . 45 ــح التويج ــن صال ــل ب ــة، د. وائ ــة تطبيقي ــة فقهي ــة دراس زكاة الأوراق المالي
دار كنوز إشــبيليا، ط)، 446)هـ.

ــو الفتــح محمــد بــن عــلي بــن . 46 شرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام، تقــي الديــن أب
وهــب القشــيري، المعــروف بابــن دقيــق العيــد )ت: 702هـــ(، تحقيــق: محمــد 

خلوف العبد الله، دار النوادر- ســوريا، ط2، 430)هـ.
صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، . 47

تحقيــق: محمد زهــير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط)، 422)هـ.
صحيــح مســلم، أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري )ت: . 48

)26هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - 
بيروت.

ــد . 49 ــة«، أ.د. محم ــل مقترح ــتثار وبدائ ــغ الاس ــريء »صي ــتثار الج ــق الاس صنادي
بــن إبراهيــم الســحيباني، ضمــن أبحــاث نــدوة مســتقبل العمــل المــصرفي 

الإسلامي الخامسة عشرة، 445)هـ.
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عقــود التمويــل المســتجدة في المصــارف الإســامية، د. حامــد بــن حســن مــيرة، . 50
دار الميمان، ط)، 432)هـ.

غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن . )5
ــة، ط)،  ــب العلمي ــي )ت: 098)هـــ(، دار الكت ــوي الحنف ــي الحم ــد مك محم

405)هـ.
فقــه التقديــر في حســاب الــزكاة، د. عــلي بــن محمــد نــور، دار الميــمان، ط)، . 52

)44)هـ.
ــة بمــصرف . 53 ــة بمــرف الراجحــي، المجموعــة الشرعي ــة الشرعي قــرارات الهيئ

الراجحي، دار كنوز إشــبيليا، ط)، )43)هـ.
قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي، المنبثــق عــن منظمــة . 54

التعاون الإســلامي، الإصدار الرابع، 442)هـ.
قــرارات وتوصيــات نــدوات الركــة لاقتصــاد الإســامي، جمــع وتنســيق . 55

وفهرســة فريق العمل بالمنتدى، دار أروقة للدراســات، ط8، 444)هـ.
كشــاف القنــاع عــن متــن الإقناع، منصــور بن يونــس البهــوتي )ت: )05)هـ(، . 56

تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط)، ســنة 429)هـ.
مــا هــي اتفاقيــات SAFE/ KISS وكيــف تُحســب حصــص المســتثمر بنــاءً عليهــا؟، . 57

عبد العزيز الموســى، مقال منشــور على الشبكة.
ــن . 58 ــد ب ــاس أحم ــو العب ــة، أب ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــائل ش ــاوى ورس ــوع فت مجم

عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحــراني )ت: 728هـــ(، جمــع: الشــيخ عبــد الرحمــن بــن 
قاســم العاصمــي النجــدي وابنــه الشــيخ محمــد، مجمــع الملــك فهــد، ط2، 

425)هـ.
مدخــل إلى أصــول التمويــل الإســامي، د. ســامي بــن إبراهيــم الســويلم، . 59

مركز نماء، ط)، 434)هـ.
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ــد . 60 ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــل، أب ــر خلي ــل شرح مخت ــح الجلي من
عليــش المالكــي )ت: 299)هـ(، دار الفكر - بيروت، 409)هـ.

نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن . )6
يوســف الجوينــي )ت: 478هـــ(، تحقيــق: د. عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، دار 

المنهاج، ط)، 428)هـ.

* الأنظمة واللوائح:
قائمــة المصطلحــات المســتخدمة في لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا، . 62

ــم )4- ــرار ذي الرق ــب الق ــة بموج ــوق المالي ــة الس ــس هيئ ــن مجل ــادرة ع الص
ــم  ــة، ث ــاءً عــلى نظــام الســوق المالي ))-2004( بتاريــخ 425/8/20)هـــ بن
لــت بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة ذي الرقــم )3-6-2024( بتاريــخ  عدِّ

445/07/05)هـ.
نظــام الــشركات الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/32)( . 63

بتاريخ )2/0)/443)هـ.

* الأبحــاث والمقالات الأجنبية:
64. About the safe, https://www.ycombinator.com.

65. How Do SAFEs Work?, By: Greg Miaskiewicz: https://capbase.
com/how-do-safes-work

66. Is SAFE Document Equity Conversion Shariah Compliant?, 
By: Joe Bradford: https://joebradford.net/is-safe-document-
equity-conversion-shariah-compliant/

67. Pre- Money VS Post- Money SAFES The Key Differences you 
Need To Know, By: Abdullah Mutawi & Kareem Zureikat.

68. SAFE Agreement: What It Is And How It Works?, https://www.
d i g i t a l o c e a n . c o m / r e s o u r c e s / a r t i c l e / s a f e -

https://www.ycombinator.com/
https://capbase.com/how-do-safes-work/
https://capbase.com/how-do-safes-work/
https://joebradford.net/is-safe-document-equity-conversion-shariah-compliant/
https://joebradford.net/is-safe-document-equity-conversion-shariah-compliant/
https://www.digitalocean.com/resources/article/safe-agreement#advantages-and-drawbacks-of-safe-agreements-for-startups
https://www.digitalocean.com/resources/article/safe-agreement#advantages-and-drawbacks-of-safe-agreements-for-startups
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agreement#advantages-and-drawbacks-of-safe-agreements-

for-startups

69. SAFE Notes: A Simple Way To Raise Funds For Startups, By: 

Jason Atkins.

70. SAFE vs. KISS: Key Differences. What’s Best For Your 
Startup? ,https://sharpsheets. io/blog/safe-vs-kiss-key-

differences/

71. What Are The Key Differences Between The Y Combinator 
SAFE and 500 Startups KISS?, https://www.rubiconlaw.com/

what-are-all-the-key-differences-between-the-y-combinator-

safe-and-500-startups-kiss/

72. What Is A Simple Agreement for Future Equity (SAFE)?, By: 

Adam Hayes.

* المواقع والروابط الشــبكية:
73 .:)SAFE( الناذج الأساســية المنشورة لصيغ اتفاقية

https://www.ycombinator.com/documents

بنك قطر للتنمية:. 74
https://www.qdb.qa/ar-QA/financing-and-funding/equity-and-investment/

capital-seed-funding-program

75 .:)SAFE( دليل اســتخدام وثيقة
Safe User Guide

رؤية المملكة 2030:. 76
https://vision2030.gov.sa/

77 .:)Startups 500( مرعة الأعال
https://500.co

https://www.digitalocean.com/resources/article/safe-agreement#advantages-and-drawbacks-of-safe-agreements-for-startups
https://www.digitalocean.com/resources/article/safe-agreement#advantages-and-drawbacks-of-safe-agreements-for-startups
https://sharpsheets.io/blog/safe-vs-kiss-key-differences/
https://sharpsheets.io/blog/safe-vs-kiss-key-differences/
https://www.rubiconlaw.com/what-are-all-the-key-differences-between-the-y-combinator-safe-and-500-startups-kiss/
https://www.rubiconlaw.com/what-are-all-the-key-differences-between-the-y-combinator-safe-and-500-startups-kiss/
https://www.rubiconlaw.com/what-are-all-the-key-differences-between-the-y-combinator-safe-and-500-startups-kiss/
https://www.ycombinator.com/documents/
https://www.qdb.qa/ar-QA/financing-and-funding/equity-and-investment/capital-seed-funding-program
https://www.qdb.qa/ar-QA/financing-and-funding/equity-and-investment/capital-seed-funding-program
https://bookface-static.ycombinator.com/assets/ycdc/Website User Guide Feb 2023 - final-28acf9a3b938e643cc270b7da514194d5c271359be25b631b025605673fa9f95.pdf
https://vision2030.gov.sa/
https://500.co/
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مرعة الأعال:. 78
(Y-Combinator):  https://www.ycombinator.com

79 .:)IAS 32( معيار المحاســبة الدولي
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial-

instruments-presentation/#about

80 .:)KISS( نموذج اتفاقية
https://500startup.app.box.com/s/wxkh7gqyqsfmoxixk7vm

https://www.ycombinator.com/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial-instruments-presentation/#about
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial-instruments-presentation/#about
https://500startup.app.box.com/s/wxkh7gqyqsfmoxixk7vm
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د. سعد بن سامي المحيسن

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م



280
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

شرط التنفيذ على حساب المتعاقد

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والســلام على رســوله وصحبه ومن والاه، وبعد؛

فقــد ســنحتْ لَي فرصــةُ الاضطــلاع كثــيًرا بالوقــوفِ عــلى معالجــاتٍ 
ــذا  ــار ه ــثِ آث ــاولات، وبَحْ ــود المق ــات عق ــاب في منازع ــلى الحس ــذ ع للتنفي
التطبيــق الــذي يــدور في الخلََــد -بــادي الأمــر- أنــه منضــوٍ تحــت الابتــكارات 
المعــاصرة للــشروط، ولا ســيما أنــه تنامــى مــع تطبيقــات هــذا الــشرط: 

اســتقرارُ بعض الآثار المترتبة عليه، كاســتقرار فكرة استحقاق الوفر.

وتتلخــص الصــورة الأصيلــة لهــذا الــشرط في وجــود عقــد مقاولــة 
يتضمــن أن لصاحــب العمــل أو المالــك أن يســحب العمــل مــن المقــاول في 
ــة  ــمالَ المتبقي ــد ذاك الأع ــذَ بع ــلًا، وينفِّ ــاول مث ــس المق ــة كتقاع ــوال معين أح

على حســاب المقاول المسحوبةِ منه الأعمالُ.

ــل  ــحب يمثّ ــو الس ــشرط وه ــق ال ــن تطبي ــق الأول م ــى أن الش ولا يُخف
ــدَ أن  ــذ بَي ــة التنفي ــة في العقــود متراخي ــادئ النظــر- فســخًا ليــس ذا غراب -ب
ــذَ الأعــمال المتبقيــة عــلى حســاب  الشــق الثــاني مــن الــشرط وهــو أن تنفَّ
المقــاول محــلٌّ قابــل للبحــث والفحــص الفقهيــين، ويتبــادر إليــه ســؤال عــن 
حقيقــة التنفيــذ عــلى الحســاب، ومــا إذا كان هــذا التنفيــذ الــذي عــلى حســاب 
المقــاول يتضمــن تحميــل المقــاول كل قيمــة الأعــمال المتبقيــة أو يقتــصر الأمــر 
ــتُحِقت  ــي اس ــرة الت ــه والأج ــتحقة ل ــرة المس ــين الأج ــرق ب ــه الف ــلى تحميل ع

ل. الـمُكَمِّ للمقاول 
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وقــد ثــارت لــدي أســئلة في مــدى صحــة مبــدأ اســتحقاق الوفــر الــذي 
ــي  ــرة الت ــه والأج ــماة ل ــرة المس ــين الأج ــرق ب ــاول للف ــتحقاق المق ــضي باس يق
المســماة  الأجــرة  مــن  أقــلَّ  كانــت  إن  ــل  المكمِّ للمقــاول  ت  اســتُحِقَّ

للمقاول الأصيل.

ــةً  ــته دراس ــشرط ودراس ــذا ال ــث ه ــلى بح ــالله ع ــتعنتُ ب ــد اس ــذا فق ول
َ في  ــبّرِّ ــد عُ ــه، وق ــار ناشــئة عــن تطبيق ــه مــن آث ــا اتصــل ب ــة، ودراســة م فقهي
ــذا  ــا ه ــرِدُ فيه ــودًا ي ــاك عق ــاول(؛ لأن هن ــدل )المق ــد( ب ــوان بــــ )المتعاق العن
مــن  الثــاني  المطلــب  في  ســيتضح  كــما  المقــاولات  عقــود  غــير  الــشرط 

هذا البحث.

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

). جدةُ البحث في تناوُل المسألة من جهة النظر الفقهي؛ إذْ لم أطلع -فيما 
وقفتُ عليه- على دراسةٍ تتبعت ملامح هذا الشرط من الزاوية الفقهية.

في  الفقهيــة  الأدوات  لإعــمال  نتــاج  تقديــم  في  الموضــوع  إســهام   .2
موضــوع معــاصر، يكثر تطبيقه وإعمالــه في العقود ذات التنفيذ المتراخي.

3. سَــبْقُ الموضــوع لإثــراء الفحــص الفقهــي لهــذا الــشرط، والاســتدلال 
لأحــكام التــي يمكــن إضفاؤهــا وترتيبهــا عليــه بعــد إجــراء النظــر الفقهــي 

في هذا البحث.

4. إســهام الموضــوع في مواكبــة الأحــكام الفقهيــة للتطــور المتزايــد الــذي 
تســير به عجلة خصائــص التعاملات والعقود المعاصرة.
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أهداف البحث:

). الإبانــة عن مفهوم هذا الــشرط، وإيضاح حدود معناه ومقتضاه.

ــرِدَ فيهــا هــذا الــشرط، ومــدى تأثــير  ــنُ أن ي ــان العقــود التــي يمكِ 2. بي
ــا؛ إذْ لا  ــشرط فيه ــذا ال ــم ورود ه ــلى حك ــود ع ــك العق ــواع تل ــلاف أن اخت
ــرد فيهــا شرطٌ محــلُّ بحــثٍ ودراســةٍ  ــي ي ــود الت ــواع العق ــد أن يُخفــى أن تحدي
لهــو مــن مباحــث الفقــه التــي يُقْصَــدُ الوصــول إليهــا كــما جــرى مــن الفقهــاء 

في حــصر العقــود التي يــرد فيها شرط الخيار والتي لا تكون مورِدًا له.

ــتلِْمَاح  ــاب باس ــلى الحس ــذ ع ــرة شرط التنفي ــي لفك ــل فقه ــاء تأصي 3. بن
ــز  ــا، وتميي ــشرط عليه ــذا ال ــورة ه ــاء ص ــن بن ــي يمك ــة الت ــات الفقهي المنطلق

الصــورة التي يذكرها الفقهاء عــن صورة الشرط في التطبيق المعاصر.

4. إيضــاح مقتــضى هــذا الــشرط، وإبانــة حكــم المســائل المتصلــة بالنــص 
ــذا  ــق ه ــا لتطبي ــم شرطً ــتئذان الحاك ــون اس ــدى ك ــألة م ــه كمس ــه وتطبيق علي

د أبرز الآثار الناشــئة عن تطبيق هذا الشرط. الشرط أو لا، وسَرْ

5. الإلمــاح الموجَــز إلى تطبيقــات هــذا الــشرط في أقضيــة المحاكــم في 
المملكة العربية الســعودية.

محاور البحث:

المطلــب الأول: مفهوم شرط التنفيذ على حســاب المتعاقد.
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وفيه فرعان:

الفــرع الأول: مفهوم ألفاظ العنوان مفردةً.

بًا. الفــرع الثــاني: مفهوم شرط التنفيذ على حســاب المتعاقد باعتباره مركَّ

المطلــب الثاني: مورد شرط التنفيذ على الحســاب في أنواع العقود.

المطلــب الثالــث: التأصيل الفقهي لشرط التنفيذ على حســاب المتعاقد.

عــن  الــتراث  فقهــاء  يذكرهــا  التــي  الصــور  تمييــز  الرابــع:  المطلــب 
صورة الشرط.

المطلــب الخامس: مقتضى شرط التنفيذ على حســاب المتعاقد.

ــذ  ــال شرط التنفي ــل إع ــم قب ــتئذان الحاك ــم اس ــادس: حك ــب الس المطل
على الحساب.

المطلب السابع: آثار تطبيق شرط التنفيذ على حساب المتعاقد ولوازمه.

وفيه خُمسة أفرع:

الفـرع الأول: بقـاء العقد مع تعليق إمكان العاقد تأديته التزامَه بنفسـه.

الفــرع الثــاني: اســتحقاقُ الطــرف الآخــر للعــبء الحاصــل مــن التنفيــذ 
على الحساب.

ــذ عــلى حســابه لوفــر التنفيــذ  الفــرع الثالــث: اســتحقاق العاقــد المنفَّ
على الحساب.
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الفــرع الرابــع: ضــمان العاقــد الأصيــل لأعــمال العاقــد البديــل في حــدود 
تعاقد العاقد البديل.

ــذ عــلى حســابه باختصــام الطــرف  الفــرع الخامــس: حــق العاقــد المنفَّ
الآخر والعاقد البديل.

المطلــب الثامن: تطبيقات شرط التنفيذ على حســاب المتعاقد.

وفيه ثلاثة أفرع:

الفــرع الأول: تطبيــق اســتحقاق الوفــر الناشــئ عــن تطبيــق شرط التنفيــذ 
على حساب المتعاقد.

الفرع الثاني: تطبيق اســتحقاق المالك لعبء التنفيذ على الحســاب.

الفرع الثالث: تطبيق في توصيف التنفيذ على الحساب بأنه عقد وكالة.

البحث: منهج 

أولًا: المنهج العام:

اتبعتُ في هــذا البحث المنهجين التاليين:

المنهــج التأصيــي: الــذي يبحــث في المســائل المشــابهة أو التــي لهــا علاقــة 
بالمســألة محــل الدراســة أو الأدلــة المتصلــة بهــا للبنــاء عليهــا وتأصيــل المســألة 

محل البحث اتّســاقًا معها؛ تمهيدًا لاســتخلاص الأثر.
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ــماذجَ مناســبةٍ ذات  ــلى اســتخلاص ن ــج التطبيقــي: الــذي يقــوم ع المنه
صلــة بالموضــوع مختــارة مــن الواقــع العمــلي القضائــي يمكــن أن تكــون محــلًا 

لَ إليه في البحث. لتطبيــق ما تُوُصِّ

ثانيًا: منهج الكتابة:

)( تصوير المســألة بما يكفي في إيضاح المراد منها.

2( إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق فيذكــر حكمهــا بدليلــه، مــع 
توثيــق الاتفاق من مظانه المعتبّرة.

3( إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف فيتبع ما يلي:

ــاق  ــل اتف ــألة مح ــور المس ــض ص ــت بع ــلاف، إذا كان ــل الخ ــر مح أ -تحري
وبعضها محل اختلاف.

ــال بهــا مــن أهــل  ــوال في محــل الاختــلاف، وذكــر مــن ق ب -ذكــر الأق
العلــم، ويكــون عــرض الخــلاف حســب الاتجاهــات الفقهيــة، وتوثيــق 

أقوال كل مذهب من كتب المذهب نفســه.

ــألة في  ــرد المس ــبّرة، وإذا لم ت ــة المعت ــب الفقهي ــلى المذاه ــار ع ت -الاقتص
مذهب ما فيســلك بها مسلك التخريج.

ــة، وذكــر مــا يــرد  ــان وجــه الدلال ــة الأقــوال، مــع بي ث -اســتقصاء أدل
عليهــا من مناقشــات، وما يجاب به عنها ما أمكن.
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ــرة  ــر ثم ــح، وذك ــبب الترجي ــان س ــع بي ــوال، م ــين الأق ــح ب ج -الترجي
الخــلاف إن وجــدت إلا إذا اقتضت الحاجة خلاف ذلك الترتيب.

التحريــر  في  الأصليــة  والمراجــع  المصــادر  أمهــات  عــلى  الاعتــماد   )4
والتوثيق والتخريج والجمع.

5( العناية بــضرب الأمثلة، وخاصة الواقعية.

ثالثًا: منهــج التوثيق والتهميش:

)( عــزو الآيــات يكــون بذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة بعــد ذكرهــا في 
صلــب البحث بخط أصغر.

في  الحديــث  كان  فــإن  الأصليــة،  مصــادر  مــن  الحديــث  تخريــج   )2
ــصِرَ عليــه في التخريــج، وإن كان الحديــث في  الصحيحــين أو في أحدهمــا اقْتُ
غــير الصحيحــين وهــو في الســنن وغيرهــا اقْتُــصِر في تخريجــه عــلى كتــب 
ــث  ــماء الحدي ــا الســنن الأربعــة عــلى غيرهــا، وأذكــر حكــم عل الســنن مقدمً
عليــه، وإن لم يكــن في الصحيحــين ولا في الســنن فأخرجــه حســب مــا يتيــر 
مــن الكتــب الحديثيــة الأخــرى مــع ذكــر حكــم علــماء الحديــث عليــه، 

واقْتُــصِر في التخريــج على ذكر رقــم الحديث في الكتاب المخرّج منه.

ــزو  ــأ للع ــاشرة، ولا ألج ــم مب ــم لكتبه ــماء وآرائه ــوص العل ــزو نص 3( ع
ــر  ــة يُذك ــذه الحال ــل، وفي ه ــلى الأص ــول ع ــذر الحص ــد تع ــطة إلا عن بالواس

أقدم الكتب التي تعد واســطة في توثيق النص، أو الرأي.

4( توثيــق أقوال المذاهب مــن الكتب المعتمدة في كل مذهب.
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5( توثيــق المعــاني اللغويــة مــن معاجــم اللغــة المعتمــدة، وتكــون الإحالــة 
عليها بالمادة اللغوية في الحاشــية الســفلية للصفحة.

كتــب  مــن  البحــث  في  الــواردة  الاصطلاحيــة  المعــاني  توثيــق   )6
يتبعــه  الــذي  الفــن  أهــل  كتــب  مــن  أو  بهــا،  المختصــة  المصطلحــات 

هذا المصطلح.

7( في حــال نقــل قــول أو رأي بالنــص وُضِــعَ النــص المقتبــس بــين 
علامتــي اقتبــاس هكــذا ».......« وبيُــن المصــدر، في هامــش أســفل الصفحة 

التالية: بالطريقة 

)عنــوان الكتــاب - الاســم الأخــير للمؤلــف )أو اســم الشــهرة(، رقــم 
الجزء / رقم الصفحة(.

ــع في  ــدر أو المرج ــارة إلى المص ــيَ بالإش ــى اكتُفِ ــل بالمعن ــال النق 8( في ح
الهامش بالطريقة الســابقة دون وضــع علامة تنصيص حول النص.

9( في حــال الإشــارة أو الإيــماء إلى معنــى مــا أو جــزء مــن فكــرة اكتُفِــيَ 
بالإشــارة إلى المصــدر أو المرجــع في الهامــش بالطريقــة الســابقة مســبوقة 

بكلمــة )ينظر( دون وضــع علامة تنصيص حول النص.

0)( المعلومــات المتعلقــة بالمراجــع )الطبعــة، ومــكان النــشر، والنــاشر، 
والتاريــخ( اكْتُفِــيَ بذكرهــا في قائمــة المصــادر والمراجــع، ولا يذكــر شيء مــن 

ذلــك في هامــش البحث إلا إذا اختلفت الطبعة.
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السابقة: الدراسات 

لم أجــد فيــما وقفــتُ عليــه بعــد البحــث في محــركات البحــث التــي تُعنَــى 
ــه  ــاوَل هــذا الــشرط إلا رســالة واحــدة تناوَلَتْ ــا يتن ــة بحثً بالدراســات الفقهي

مقارِنــة بالنظــام الإداري في المملكة، وبياناتها فيما يلي:

عنــوان الدراســة: التنفيــذ العينــي عــلى حســاب المتعاقــد في العقد الإداري 
-دراسة مقارنة-.

نــوع الدراســة: بحــث تكميــلي مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير في الأنظمــة 
من قســم السياســة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء.

اســم الباحث: عبد العزيز بن بندر الجماز.

العام الجامعي: )43)-432)هـ.

عدد صفحات الدراســة: )08)( صفحات.

وتهــدف هــذه الدراســة وفــق مــا أوضحــه الباحــث إلى: بيــان أهميــة 
وجــود تنظيــم يبين آلية التنفيذ العيني على حســاب المتعاقد.

وقد تحدثت هذه الدراســة عن العناصر الرئيســة التالية:

). تعريــف مفردات العنوان.

والجــزاءات  عمومًــا،  الإداريــة  للجــزاءات  النظاميــة  القواعــد   .2
الإدارية، والأحــكام الفقهية للجزاءات الإدارية.
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3. التنفيــذ العينــي عــلى حســاب المتعاقــد )حالاتــه وصــوره وتحمــل 
المتعاقــد الفروقات الناتجة عن التنفيذ على حســابه(.

4. خصائــص التنفيــذ العينــي عــلى حســاب المتعاقــد، والإجــراءات 
التــي يجب على الجهة الإدارية اتباعها عنــد التنفيذ العيني.

وتختَلفِ هذه الدراســة عن هذا البحث فيا يي:

). التأصيــل الفقهــي لصــورة التنفيــذ عــلى الحســاب، والتمييــز بــين 
صورة شرط التنفيذ على الحســاب والصــور الفقهية المقاربة له.

ــد  ــا يترتــب عــلى تحدي ــذ عــلى الحســاب وم ــان مقتــضى شرط التنفي 2. بي
هذا المقتضى.

3. بيــان حكــم اســتئذان الحاكــم قبــل إعــمال شرط التنفيــذ عــلى الحســاب 
في الحالات المختلفة.

4. بيان آثار إعمال شرط التنفيذ على الحســاب.

وهــذه النقــاط الســالفة لم تتناوَلهــا هــذه الدراســة، وأحســب أن هــذا 
البحــث تناوَلها وأبان عنها.

5. أن الدراســة تناوَلــت الموضــوع مــن جهــة كونــه حكــمًا منضويًــا تحــت 
النظــام الإداري في حــين يتنــاول هــذا البحــث حكــم شرط التنفيــذ عــلى 
الحســاب مــن جهــة صحتــه وفســادِه فقهيًّــا وهــذا يشــمل العقــود غــير 

الإداريــة في التعبير النظامي كالعقــود المدنية والعقود التجارية.
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ــة لا  ــة القانوني ــن الجه ــشرط م ــذا ال ــرة ه ــتْ فك ــات تناوَل ــاك دراس وهن
ــة لا  ــود الإداري ــل في العق ــحب العم ــار س ــن آث ــرًا م ــاره أث ــة، وباعتب الفقهي
باعتبــاره شرطًــا يقــرر في العقــود ولــو لم يكــن مشــتِرطُه جهــةَ إدارة، وأذكــر 

هاهنا عنوانات بعضٍ من هذه الدراســات فيما يلي:

ــاول  ــد المق ــل في عق ــحب العم ــي بس ــاص القضائ ــشرط والاختص 1. ال
ــد  ــد عب ــث: محم ــي، للباح ــي والفرن ــون العراق ــن القان ــة ب ــة مقارِن -دراس
العزيــز هليــل هليــل، والدراســة عبــارة عــن كتــاب مــن مطبوعــات: هاتريــك 

للنــشر والتوزيع )العراق - أربيل2023م(.

2. الأحــكام العامــة في ســحب العمــل وتســوية المنازعــات الناشــئة عنــه 
خورشــيد  أحمــد  أ.د.  للباحثــين:  والإداري،  المــدني  القانــون  في  -دراســة 
المفرجــي، وعــواد حســين العبيــدي، والدراســة عبــارة عــن كتــاب مــن 
)44)هـــ- )الأردن-عــمان  والتوزيــع  للنــشر  الحامــد  دار  مطبوعــات: 

2020م(.

دَ، ويلهــم ويوفــق، وينعــم ويغيــث ويُغْــدِق،  واللهَ أَسْــأَلُ أن يرشــد ويســدِّ
ويتجــاوز عن الخلل والتقصير، ويحط الزلــلَ عني بالغفران والتكفير.
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المطلب الأول
مفهوم شــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد

الفــرع الأول: مفهــوم ألفاظ العنوان مفرَدةً:

مفهوم الشرط:

ــع  ــه في البي ــيء والتزامُ ــزام ال ــة: »إل ــراء- في اللغ ــكان ال ط -بإس ْ ــشرَّ ال
ــراء  ــح ال ــو بفت ــة فه ــى العلام ــذي بمعن ــشرط ال ــظ ال ــا لف ــوه«))(، وأم ونح

لا إسكانِها)2(.

ــه في اللغــة، ولكــنَّ  ــلَاح الفقهــاء عن طِ في اصْطِ ْ ولا يُختلــف معنــى الــشرَّ
 ، الفقهــاء يســتعملون كثــيًرا الــشرطَ ويريــدون بــه الاصطــلاحَ الأصــوليَّ
وهــو: مــا يلــزم مــن عدمــه العــدمُ ولا يلــزم مــن وجــودِهِ وجــودٌ ولا عــدمٌ 
البيــع،  وشروط  الحــج،  وشروط  الصــلاة،  شروط  فيقولــون:  لذِِاتـِـهِ)3(، 
وشروط النــكاح، ويعنــون بهــذه الــشروط: الأمــورَ التــي إذا عُدِمَــتْ عُدِمَــتِ 

الصــلاة والحج والبيع والنكاح.

ــوس  ــور، والقام ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــيده، ولس ــن س ــم لاب ــط الأعظ ــم والمحي المحك  )((
المحيــط للفيروزآبــادي، جميعها في مادة )ش ر ط(.

ــن منظــور،  ــن ســيده، ولســان العــرب لاب ينظــر: الصحــاح للجوهــري، والمحكــم لاب  )2(
والقامــوس المحيــط للفيروزآبادي، جميعها في مادة )ش ر ط(.

النجــار،  المنــير لابــن  للقــرافي، ))/82(، وشرح الكوكــب  الفصــول  تنقيــح  شرح   )3(
.)452/((
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التنفيذ: مفهوم 

ــف العــين مــن  ــذُ تنفيــذًا وهــو مضعَّ ــذَ يُنفَِّ التنفيــذ: مصــدر للفعــل نفَّ

الفعــل الثلاثــي )نفَــذَ(، ومعنــاه لغــةً )أي: نفَــذَ(: جــازَ وخَلَــصَ ومــضى 

مضــاءً، ومنــه قولهــم: رجــلٌ نافــذٌ في أمــره، أي: مــاضٍ في جميــع أمــره، 

ــه مــن الشــق  ــةَ إذا خالــط جوفهــا ثــم خــرج طرَفُ ــذَ الســهمُ الرمي ويقــال: نفَ

ــه  ــه إذا أجزتُ ذتُ ــلان ونفَّ ــاب إلى ف ــذتُ الكت ــه: أنفَ ــه، ومن ــائره في ــر وس الآخ

وبلغــت بــه إليه، والتنفيذ: إجــراء النفوذ والخلُوص بقصدٍ من فاعلٍ))(.

وأمــا لفــظ التنفيــذ في اصطــاح الفقهــاء، فقــد ورَد اســتخدامه لــدى 

الفقهــاء في ســياق العمــل بــما جــاء في الأوقــاف والوصايــا)2( وتقريــر صحــة 

ــمًا بحكــم قــاض ســابق عــلى ســبيل  ــانٍ عل ــذ أو إحاطــة قــاضٍ ث الحكــم المنفّ

ــن  ــةٌ ع ــين إبان ــدى المتقدم ــه ل ــفَ علي ــما وُقِ ــحْ في ــن لم تُلْمَ ــليم)3(، ولك التس

مفهــوم التنفيــذ بمعنى إجراء الأمر وأدائه والعمل به وفق ســياقه العقدي.

فَ التنفيذَ بوجه عامٍّ بعضُ المعاصرين بأنه: »قضاء الأمر وإجراؤه«)4(. وعرَّ

ينظــر: الصحــاح للجوهــري، ومقاييــس اللغــة لابــن فــارس، والمحكــم لابــن ســيده،   )((
ولســان العرب لابن منظور، جميعها في مادة )ن ف ذ(.

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي، )269/4(، و)4/)34(.  )2(
ينظــر: مطالب أولي النهى للرحيباني، )487/6(، وحاشــية ابن عابدين، )353/5(.  )3(

معجــم لغــة الفقهاء لمحمــد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، )ص48)(.  )4(
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مفهوم الحساب:

حســابًا  يحاســبُ  حاسَــب  للفعــل:  مصــدَر  إمــا  اللغــة:  في  الحســاب 

ــه  ــغ علي ــلَ( صي ــدٍ بحــرفٍ عــلى وزن )فاعَ ومحاســبةً، وهــو فعــل ثلاثــي مزي

للدلالــة عــلى المقابلــة كَضــارَبَ وقاتَــلَ مــن الفعــل الثلاثــي: حَسَــبَ يحسُــب 

تعــالى:  قولــه  ومنــه   ،)(( العَــدُّ حَسَــبَ(:  )أي:  ومعنــاه  وحُسْــبانًا،  حسْــبًا 

]ســورة الرحمــن:5[، يقــول ابــن جريــر: »وأولى  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ﴿ڍ 

الأقــوال في ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: معنــاه: الشــمس والقمــر يجريان 

بحســاب ومنــازل، لأن الحســبان مصــدر مــن قــول القائــل: حســبته حســابا 

وحســبانا...«)2(، ومعنــى الِحســاب عــلى هــذا: عــدُّ شــخصين أمــرًا عــلى 

ســبيل المعاضدة أو التضادّ.

ــابٌ، أي:  ــه: شيءٌ حس ــال من ــيء، ويق ــة ال ــلى كفاي ــدل ع ــم ي ــا اس وإم

ڤ﴾ ]ســورة  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  كافٍ، ومنــه قولــه في الكتــاب العزيــز: ﴿ٿ 

ــم،  ــا يكفيه ــاه: م ــابًا( معن ــه: »و)حِسَ ــك بقول ــاج ذل ــر الزج ــأ:36[، ويف النب

أي: فيه ما يشــتهون، يقال: أَحْسَــبَنيِ كذا وكذا بمعنى: كفاني«)3(.

ينظــر: الصحــاح للجوهــري، ومقاييــس اللغــة لابــن فــارس، كلاهمــا في مــادة )ح   )((
س ب(.

تفسير الطبّري، )72/22)(.  )2(
معــاني القرآن وإعرابه للزجاج، )275/5(.  )3(
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وأمــا الحســاب في اصطــلاح الفقهــاء فيــأتي لديهــم في بــاب المواريــث 
بمعنى: »تأصيل المســائل وتصحيحها«))(.

ويقـرُب أن يكـون معنـى الحسـاب المقصـود في الموضـوع محـل البحـث: 
الذمـة بمعناهـا المفهـوم عنـد إطلاقهـا في تـصرف الإنسـان على ذمـة غيره، كما 
جـاء في بعـض نصـوص الفقهـاء مـن أنـه: »)إن اشـترى لـه( أي لغـيره شـيئا 
)في ذمتـه بغـير إذنـه( صـح )إن لم يسـمه( أي: لم يسـم المشـتري من اشـترى له 
)في العقـد( بـأن قـال: اشـتريت هـذا ولم يقـل لفـلان فيصـح العقـد )سـواء 
نقـد( المشـتري )الثمـن مـن مـال الغير( الذي اشـترى له )أو لا( بـأن نقده من 
مال نفسه أو لم ينقده بالكلية؛ لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف«)2(.

ــه:  ــول بأن ــردًا بالق ــاب مف ــوم الحس ــن مفه ــة ع ــن الإبان ــه تُمكْ ــه فإن وعلي
محــل معنــوي يرتبــط بشــخص يُقْصَــدُ إلحــاق مــا نشــأ عــن التــصرف بــه غنــمًا 

أو غرمًا)3(.

المتعاقد: مفهوم 

ـــد،  ـــو متعاق ـــدًا فه ـــدُ تعاق ـــد يتعاق ـــل: تعاقَ ـــن الفع ـــل م ـــم فاع ـــد اس المتعاق
ـــدًا،  ـــد عق ـــدَ يعقِ ـــي: عقَ ـــين مـــن الفعـــل الثلاث ـــد بحرف ـــي مزي وهـــو فعـــل ثلاث

الفرائض للاحم، )ص05)(، وينظر: حاشــية ابن قاســم على الرحبية، )ص55(.  )((
كشــاف القناع للبهوتي، )58/3)(.  )2(

ــل إلى  ــر: المدخ ــن، ينظ ــض المعاصري ــدى بع ــوارد ل ــة ال ــف الذم ــن تعري ــب م ــو قري ه  )3(
نظريــة الالتزام العامة للزرقا، )ص202(.
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وهـــذا الفعـــل )أي: عَقَـــدَ( يـــدل عـــلى: شَـــدٍّ وشـــدةِ وُثـــوق))(، وعـــلى 
ــام  ــلي العـ ــى الأصـ ــذا المعنـ ــلى هـ ــل)3(، وعـ ــض الحـ ــلى نقيـ ــط)2(، وعـ الربـ
درجـــت اســـتعمالات العـــرب، ومـــن ذلـــك: عَقَـــدَ الحبـــل يعقِـــدُه عقْـــدًا، 
ـــد  ـــع العق ـــال لموض ـــده، ويق ـــه وش ـــواه وربط ـــطه فل ـــلى وس ـــه ع أي: أدار طرف
مـــن الحبـــل: عُقْـــدة ومَعْقِـــد)4(، ومنـــه: عَقَـــدَ اليمـــيَن يعقِدُهـــا عقْـــدًا، أي: 
ـــدَةً،  ـــد البيـــع والنـــكاح يعقِدهمـــا عَقـــدًا وعُقْ أكدهـــا وأوجبهـــا)5(، ويقـــال: عَقَ

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ـــه تعـــالى: ﴿ڈ  ـــه قول ـــه وأبرمـــه)6(، ومن أي: أوجب
ـــد  ـــلى عق ـــزم ع ـــوا الع ـــرة:235[، »أي: لا تحقق ـــورة البق ک﴾ ]س ک ک  ک 

النـــكاح في العـــدة حتى يبلغ الكتـــاب أجله، أي: حتى تنقضي العدة«)7(.

ــون  ــن يك ــلى م ــد( ع ــظ )المتعاق ــق لف ــاء، فيطل ــاح الفقه ــا في اصط وأم
طرفًــا في العقد بالمعنى الثــاني من المعنيين التاليين.

والعقــد اصطاحًا ذو معنين:

التزامًا  يتضمن  الذي  يقوم مقامه  ما  أو  اللفظ  الأول: معنى عام، وهو: 
ولو من طرف واحد)8(، وبهذا المعنى يدخل في معنى العقدِ البيوعُ والأنكحة 

ينظــر: مقاييــس اللغة لابن فارس، مادة )ع ق د(.  )((
ينظــر: أحكام القرآن لابن العربي، )6/2(.  )2(

ينظر: لســان العرب لابن منظور، مادة )ع ق د(.  )3(
ينظــر: القامــوس المحيط للفيروزآبادي، مادة )ع ق د(.  )4(

ينظر: لســان العرب لابن منظور، مادة )ع ق د(.  )5(
ينظــر: مقاييــس اللغة لابن فارس، مادة )ع ق د(.  )6(

تفسير البغوي، ))/8)3(.  )7(
ينظر: أحكام القرآن للجصاص، )370/2(، وأحكام القرآن لابن العربي )8/2(.  )8(
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المعنى  هذا  أن  ويظهر  والواجبات،  والوعود  والعهود  والنذور  والأيمان 
ڑ  ژ  ﴿ژ  المائدة:  سورة  أول  في  عز وجل  الله  بقول  المراد  هو  للعقد 
رحمه الله: »قوله: ﴿ڑ  ]سورة المائدة:)[، قال ابن جرير الطبّري  ک﴾  ڑ 
شيءٌ  منه  يُُخص  أن  جائز  فغير  فيه،  أذن  عقد  بكل  بالوفاء  منه  أمرٌ  ک﴾ 

حتى تقوم حجة بخصوص شيء منه يجب التسليم لها«))(.

والثاني: معنى خاص، وهو: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول على 
وجه مشروع)2(، وهذا المعنى الخاص هو الغالب في استعمال الفقهاء)3(.

المتعاقـــد  حســـاب  علـــى  التنفيـــذ  شـــرط  مفهـــوم  الثانـــي:  الفـــرع 
بًا: باعتباره مركَّ

فَ مصطلح التنفيذ على حســاب المتعاقــد بعدة تعريفات، ومنها: عُــرِّ

ــازات الإدارة،  ــا إعــمالًا لامتي ــزام عينً ــذ الالت ). »وســيلة الإدارة في تنفي
ــت  ــا وتح ــد معه ــاب المتعاق ــلى حس ــا وع ــه الإدارة بذاته ــوم ب ــذ تق ــو تنفي وه
مســؤوليته، وذلــك بتحمــل المتعاقــد المقــصر في التنفيــذ بفــروق الأســعار 
ــها أو  ــل الإدارة بنفس ــأن تح ــك ب ــا، وذل ــزام عينً ــذ الالت ــدة تنفي ــمالًا لقاع إع

عــن طريــق متعاقد آخر محل المتعاقــد المقصر في تنفيذ التزاماته«)4(.

تفسير الطبّري، )8/))(.  )((
ينظــر:  التعريفــات،  كتابــه  الجرجــاني في  أورده  الــذي  التعريــف  مــن  قريــب  وهــو   )2(

)ص53)( منه.
ينظــر: العقود الماليــة المركبة لعبد الله العمراني، )ص40(.  )3(

العقــود الإداريــة لمحمــود عاطــف البنــا، )ص263( الــذي نُقِــلَ عنــه في التنفيــذ العينــي   )4(
على حســاب المتعاقد للجماز، )ص))(.
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2. »جــزاء مــن الجــزاءات التــي تملــك جهــة الإدارة ممارســتها، فهــي 
وســائل ضغــط وإجــراءات قهريــة يبّررهــا أن العقــود الإداريــة يجــب تنفيذهــا 

بدقة؛ لأن ســير المرافق العامة يقتضي ذلك«))(.

ويُلْمَــح في هذين التعريفن ما يي:

). الطــول بــما يجعلهما أقــرب إلى شرح المفهوم منه إلى الحدّ والتعريف.

ــة،  ــود الإداري ــاب في العق ــلى الحس ــذ ع ــرة التنفي ــلى فك ــا ع 2. اقتصارُهم
وهــو ما يجعلهما غير جامعين لمــا يتناوَله هذا المصطلح.

3. أنهــما يتنــاوَلان الموضــوع مــن جهــة أن الأمــر تقريــرٌ حُكمــي أو مقــرر 
ــا  ــاره شرطً ــون، وليــس باعتب ــون كــما يعــبّر شراح القان بقــوة النظــام أو القان
ــمُ العقــود الحكوميــة قــد  يشــترطُه المتعاقــدان باعتبــار أن التنظيــمات التــي تنظِّ

رَت هذا الحكم نظامًا لا على ســبيل الاشــتراط. قرَّ

ــد(  ــاب المتعاق ــلى حس ــذ ع ــب )التنفي ــذا اللق ــدُّ ه ــن ح ــه يمك ــه فإن وعلي
ــه،  ــزام ببذل ــمُخِلّ بالالت ــه: أن يــؤدي محــلَّ العقــد غــيُر الطــرف الـ ــا بأن مركبً

على ذمته.

ــلى  ــذ ع ــف )شرط التنفي ــشرط أي: تعري ــا بال ــه مرتبطً ــدُّ كون ــن ح ويمك
ــيُر  ــد غ ــلَّ العق ــؤدي مح ــلى أن ي ــن ع ــاق العاقدي ــه: اتف ــد( بأن ــاب المتعاق حس

الطرف الـــمُخِلّ بالالتزام ببذله، على ذمته.

العقد الإداري لمحمد فؤاد عبد الباســط، )ص334(.  )((
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شرح التعريف:

ــزم  ــا يل ــرَ لإخــراج م ــن(: جنــس في التعريــف؛ ذُكِ لفــظ )اتفــاق العاقدي
العاقديــن شرعًا وفقَ أحــكام الفقه في العقد المبَّرم بينهما.

ــدة  ــن ع ــوّن م ــف مك ــلُ التعري ــد(: فص ــل العق ــؤدي مح ــلى أن ي ــظ )ع لف
ــذُل محــل العقــد  ــزَ ويب أجــزاء، وهــذا هــو الجــزء الأول، والمقصــود: أن يُنجِْ
نقــدًا كان المحــل أم عينـًـا أم منفعــةً؛ إذْ يــرِدُ شرط التنفيــذ عــلى حســاب 

المتعاقــد في كلّ أنواع المحلّ هذه.

ــل  ــن فص ــاني م ــزء الث ــذا الج ــزام(: وه ــلّ بالالت ــرف المخِ ــرُ الط ــظ )غ لف
ــزام  ــلَّ الالت ــؤدي مح ــذي ي ــخص ال ــون الش ــه: أن يك ــدُ ب ــف، ويقصَ التعري

الــذي أُخِــلَّ به غيَر طرف العقد الــذي كان واجبًا عليه بَذْله وأخَلَّ به.

المقابــل  الآخَــرَ  العاقــدَ  الالتــزام  لهــذا  المــؤدي  الطــرف  يكــونُ  وقــد 
للطرف المقابل، وقد يكون شــخصًا ثالثًا.

لفــظ )عــلى ذمتــه(: وهــذا الجــزء الثالــث مــن فصــل التعريــف، ويُقصَــدُ 
ــبيل  ــلى س ــمُخلِّ ع ــرَف الـ ــنَ الط ــدَلًا مِ ــزام بَ ــة أداء الالت ــون نفق ــه: أن تك ب
ــرَفِ الـــمُخِلّ(، ومعنــى الذمــة في هــذا  ــةِ الطَّ التــصرف في ذمتــه )أي: ذِمَّ

الســياق: »محل اعتباري في الشــخص تشــغله الحقوق التي تتحقق عليه«))(.

المدخــل إلى نظريــة الالتزام العامة في الفقه الإســلامي لمصطفى الزرقا، )ص)20(.  )((
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الثاني المطلب 
مورد شــرط التنفيذ على الحســاب في أنواع العقود

لا يُخفــى أن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب يمكــن وروده في عــدد مــن 
ــة  ــود المتراخي ــوُرود في العق ــة لل ــشرط مظنّ ــذا ال ــون ه ــود، ويك ــواع العق أن
غــير الفوريــة كالإجــارة بأكثــر مــن العقــود الفوريــة كالبيــع، إلا أن العقــود 
ــة  ــد مظن ــا كان العق ــن لوازمه ــي في شيء م ــف التراخ ــة إذا ورَد وص الفوري

لورود هذا الشرط فيها.

وبالنظـر في صـور أنـواع العقـود يتضـح ورود شرط التنفيذ على الحسـاب 
في العقود التالية:

الأول: عقــد البيع بالآجل:

ــوع  ــر في بي ــل -ويكث ــع بالآج ــد البي ــشرط في عق ــذا ال رُ ورود ه ــوَّ يُتَص
د الثمــن عنــد  المــزادات- في أن يشــترط البائــع عــلى المشــتري أنــه إذا لم يســدِّ
حلــول الأجــل الــذي يجــب الوفــاء بالثمــن فيــه، فــإن البائــع يبيــع هــذا 
العقــار عــلى حســاب المشــتري الأول لمشــتٍر ثــانٍ، ويكــون للمشــتري الأول 
ــزادًا(- إن  ــاني )إن كان م ــع الث ــزاد البي ــات م ــم مصروف ــد حس ــرقُ -بع الف
كان المشــتري الثــاني قــد اشــترى بأكثــرَ ممــا اشــترى بــه المشــتري الأول، 
ويكــون عليــه الفــرق إن كان المشــتري الثــاني قــد اشــترى بأقــلَّ ممــا اشــترى 

به المشتري الأول.
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لَم: والثاني: عقد السَّ

الــمُسلِم عـلى  بـأن يشـترط  السـلم  الـشرط في عقـد  رُ ورود هـذا  يُتَصـوَّ
المسـلَم إليـه بأنـه إذا لم يُحْـضِر المسـلَمَ فيـه في ميقاتـه المحـدد كان للمسْـلِم أن 
ينـال المسـلَم فيـه بأوصافـه وقدره على ذمة المسـلَم إليـه بحيثُ يكون للمسـلَم 
إليـه الفـرقُ إن كان البائـع الثـاني قـد بـاع بأقلَّ مـن رأس مال السـلم، ويكون 

عليـه الفـرق إن كان البائع الثاني قد باع بأكثرَ من رأس مال السـلَم.

والثالث: عقد التوريد:

بتجـاوُزِ مسـألةِ حكـم عقـد التوريـد صحـةً وفسـادًا يمكـن القـول: إنـه 
رُ صـورة شرط التنفيـذ عـلى الحسـاب في عقـد التوريـد فيـما إذا اشـترط  تُتَصـوَّ
الشـهور  أحـد  في  دْ  يـورِّ لم  إذا  بأنـه  العقـد  في  د  المـورِّ عـلى  المسـتورد  الطـرف 
دوريـة  بصفـة  د  تُـوَرَّ أن  عـلى  المتفـق  للطـرف  دَةَ  الــمُوَرَّ المنافـعَ  أو  البضاعـةَ 
ا فـإن المسـتورِد يتفـق مـع طـرفٍ ثالـث لاسـتيراد محـل العقـد في هـذا  شـهريًّ
د الفـرقُ -بعـد حسـم  د، ويكـون للمـورِّ الشـهر عـلى حسـاب الطـرف المـورِّ
مصروفـات الوسـاطة وأعبـاء التعاقـد مـع الطـرف الثالـث- إن كان الطـرف 
ـذ محـل العقـد بأقـلَّ مـن القيمـة المتفـق عليهـا في العقـد، ويكون  الثالـث قـد نفَّ

د. ذَ بأكثـرَ مما تعُوقِدَ عليه مع المورِّ عليـه الفـرق إن كان الطـرف الثالث قد نفَّ

والرابع: عقد المقاولة:

تكثُــر صــورةُ التنفيــذِ عــلى الحســاب في عقــد المقاولــة بأكثــر مــن أي عقــدٍ 
ــع  ــك م ــق المال ــة: أن يتف ــد المقاول ــشرط في عق ــذا ال ــورة ورودِ ه ــر، وص آخ
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ــرَ المقــاوِل في التنفيــذ  مقــاوِل عــلى عمــل معــين كإنشــاء مبنــى عــلى أنــه إن تأخَّ
أو تباطــأ فللمالــك ســحبُ المــشروع مــن المقــاول وتنفيــذ العمــل المتبقــي عــلى 
ــل بعــد  ــاولُ الأصي ــتَحقُّ المق ــث يَسْ ــاوِلٍ آخــرَ بحي حســابه بالاتفــاق مــع مق
الفــرقَ -بعــد حســم مصروفــات  ــل مــن الأعــمال  المقــاوِل المكمِّ انتهــاء 
ــل  ــاوِل المكمّ ــل- إن كان المق ــاول المكمِّ ــع المق ــد م ــاء التعاق ــاطة وأعب الوس
أكمَــل الأعــمال بأقــلَّ مــن العــوِض المتفــق عليــه في عقــد المقــاوِل الأصيــل، 
ــذَ بأكثــر  ــلُ قَــد نفَّ ويكــون عــلى المقــاوِل الأصيــل الفــرقُ إن كان المقــاوِلُ المكمِّ

مــن العوِض المتفــق عليه في عقد المقاول الأصيل.

والخامس: عقد الإجارة:

يَمْثُلُ شرطُ التنفيذ على الحساب في عقد الإجارة في الذمة في ثلاث صوَر:

ــهُ  الصــورة الأولى: أن يُتَّفَــقَ في عقــد إجــارة عمــل الأجــير المشــترك عــلى أَنَّ
ــذ محــل العقــد فــإن صاحــبَ العمــل يســتأجِرُ عــلى حســابه مــن يقــوم  إذا لَمْ ينفِّ
ــه  ةِ ل ــماَّ ــرة المس ــين الأج ــرقُ ب ــيِر الف ــونُ لأج ــه، ويك ــدلًا من ــل ب ــأداء العم ب
ة لأجــير الآخــر إن كان الآخــر قــد أدى العمــل بأقــلَّ مــن  والأجــرة المســماَّ

ة لأجير الأول، وعليه الفرق إن كان بأكثر. الأجرة المســماَّ

والصــورة الثانيــة: أن يُتَّفَــقَ في عقــد إجــارة المنقــول في الذمــة عــلى أنــه إذا 
ــرُ العــيَن المســتأجرةَ -كســيارة مثــلًا- فــإن للمســتأجِرِ أن  لم يســلِّم المؤجِّ
يســتأجر منقــولًا عــلى حســاب المؤجّــر الأول بالصفــات ذاتهــا مــن شــخص 
ــمّاة في  ــول المس ــرة المنق ــت أج ــرقُ إن كان ــرِ الأول الف ــون للمؤجِّ ــر، ويك آخ

، وعليه إن كانت أكثر. العقــد مع المؤجــر الثاني أقلَّ
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ــل مــا يزيــد عليــه مــن أجــرة المنقــول  ويســتفيد المســتأجر هنــا: ألاَّ يتحمَّ
بســبب تأخر المؤجّر في تسليمه إياه.

وقــد يمكِــنُ أن يدْخُــلَ في هــذه الصــورة عقــد إجــارة الثابــت )العقــار( 
ــر وحــدةٌ عقاريــةٌ  إن جــازَ عقــد إجــارة العقــار في الذمــة، وكان يمكــن أن تَتَوفَّ

ن من الإلحاق. مشــابهة تشابًها يمكِّ

والصــورة الثالثــة: أن يُتَّفَــقَ في عقــد إجــارة المعــينَّ عــلى أنــه إذا لم يتســلَّم 
ــر أن  المســتأجر العــيَن المســتأجرة -كســيارةٍ أو عقــارٍ مثــلًا- فــإن للمؤجِّ
ــرَ العــين المعيَّنــة عــلى حســاب المســتأجر الأول لطــرف ثالــثٍ، ويكــون  يؤجِّ
للمســتأجر الأول الفــرقُ إن كانــت أجــرة المنقــول المســمّاة في العقــد مــع 

. المســتأجر الثاني أكثرَ، وعليه إن كانت أقلَّ

ـرُ هنـا: تـدارُك مـا قـد يحصُـل مـن اجتـماع فـوات المنفعـة  ويسـتفيد المؤجِّ
عليه وعدم قدرةِ المسـتأجر بقولهِ أو بمالهِ على الوفاء بالأجرة المسـتحقة عليه.

تنبيـه: الصيغـة التـي تَـرِدُ في العقـودِ عـادةً ليسـتْ بمثـلِ مـا صِيـغَ تفصيلًا 
في الصـور آنفًـا، بـل يكـون بذِكْـرِ أن التنفيـذ سـيكون عـلى حسـاب الطـرف 

المعـين من دون إيضاح دقيـق -في الغالب- لآثار تطبيق هذا الشرط.

بعـض  فيهـا  يقَـعُ  قـد  لإشـكالات  حلـولًا  ـوَر  الصُّ هـذه  بعـض  وتمثِّـلُ 
العاقدِيـن في بعـض العقود التي يتراخى تنفيذهـا أو يتراخى الوفاء بمحلِّها.



303
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

شرط التنفيذ على حساب المتعاقد

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الثالث المطلب 
التأصيــل الفقهــي لشــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد

إنــه لا يُخفــى عــلى القــارئ الكريــم بعــد النظــر في الصــور المتقــدم ذكرهــا 
ــلاف  ــوُر؛ لاخت ــذه الص ــم في ه ــذ الحك ــلافُ مأخ ــالفِ اخت ــب الس في المطل
فســيُتَناوَل  ولــذا  أحكامهــا،  واختــلاف  العقــود  تلــك  مشروعيــة  منشــأ 

التأصيــل الفقهــي لكل واحد من هــذه الصور على حدة في الأفرع التالية.

الفــرع الأول: التأصيــل الفقهــي لصــورة شــرط التنفيــذ علــى الحســاب 
فــي عقد البيع:

ــه  ــح أن ــع يتض ــد البي ــاب في عق ــلى الحس ــذ ع ــر إلى شرط التنفي ــه بالنظ إن
يمثــل اشــتراط رهــن المبيــع بثمنــه، كأن يبيــع ســيارة ويشــترط البائــع بقاءهــا 

رهناً إلى أن يأتيه المشــتري بثمنها.

وقد اختُلفَِ في هذه المســألة على قولن:

ــب  ــو مذه ــح، وه ــه لا يص ــع بثمن ــن المبي ــتراط ره ــول الأول: أن اش الق
الحنفيــة))(، وقــول في مذهــب المالكيــة)2(، وهــو مذهــب الشــافعية)3(، وقــول 

ينظــر: المبســوط للرخــسي، ))73/2(، والهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي للمرغنــاني،   )((
)8/4)4(، وحاشــية ابن عابدين، )497/6(.
ينظــر: المختصر الفقهي لابن عرفة، )329/6(.  )2(

ينظــر: الحــاوي للماوردي، )88/6)(، وروضة الطالبين للنووي، )53/4(.  )3(
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في مذهب الحنابلة))(.

القــول الثــاني: أن اشــتراط البائــع رهــنَ المبيــع بثمنــه شرطٌ صحيــح، وهــو 
مذهــب المالكيــة)2(، والحنابلــة)3(، وهــو مــا أخــذ بــه مجمــع الفقــه الإســلامي 

المنبثق عن منظمة التعاون الإســلامي)4(.

أدلة القولن:

أدلة القول الأول:

الدليـل الأول: أن مقتـضى عقـد الرهـن ضـمان قيمـة المرهـون بالتعـدي، 
ومقتـضى عقـد البيـع ضـمان ثمـن المبيـع -لا القيمـة-، فحصـل التضـادُّ بـين 
ذَيْـنِ، فوجـب منع مؤدى كل واحد منهما للآخـر؛ لامتناع اجتماعهما عقلًا)5(.

ويمكــن أن يُناقَــش بــأن: قضيــة هــذا الدليــل نفــيُ وجــودِ تحديــدٍ لتقديــم 
يَ مقتــضى أحــد  مقتــضى أحــد العقديــن عــلى مقتــضى الآخــر، فــإذا قُــوِّ

. العقديــن على مقتضى الآخر فأُعْمِلَ موجَبُه زال الإشــكالُ ثَمَّ

مفلــح،  لابــن  المقنــع  شرح  في  والمبــدع   ،)275/4( قدامــة،  لابــن  المغنــي  ينظــر:   )((
.)206/4(

ينظــر: التفريــع لابن الجلاَّب، )273/2(، والذخيرة للقرافي، )90/8(.  )2(
ينظر: المغني لابن قدامة، )275/4(، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح، )206/4(  )3(

ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي ذي الرقم ))5( بشأن البيع بالتقسيط، البند )سادسًا(   )4(
ونصه: »لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط 

على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة«.
ينظــر: الحــاوي للــماوردي، )88/6)(، والهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي للميرغنــاني،   )5(

)8/4)4(، والمغنــي لابن قدامة، )275/4(.
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الدليــل الثــاني: أن المبيــع ليــس مُلْــكًا للراهــن عنــد انعقــاد الرهــن، فــكان 
مــن قبيــل التصرف باليء قبل ملكه فلم يَسُــغْ تصحيحُه وإنفاذُه))(.

ــد  ــون بالعق ــا أن يك ــو إم ــه لا يُخل ــا ابتاع ــتري لم ــك المش ــرُه: أن مل وتحري
والافــتراق، أو بالعقــد وحــده، وهــو عَقَــدَ الرهــنَ عليــه قبــل وجــود هذيــن، 

فــكان رهناً له قبــل ملكه، والرهن قبل الملك باطل)2(.

ونوقش بأن: شرطَ الرهن كان بعد حصول الـــمِلك لا معه)3(.

ــد  ــشرط بع ــو كان ال ــع؛ إذْ ل ــة: بالمن ــذه المناقش ــن ه ــاب ع ــن أن يج ويمك
ــون  ــاني لا يصحح ــول الث ــاب الق ــد، وأصح ــد العق ــا بع ــكان شرطً ــك ل المل

الشرط بعد العقد)4(.

اشــتراط  بصحــة  معــارَضٌ  بأنــه  أيضًــا:  الدليــل  يناقَــش  أن  ويمكــن 
مقتــضى عقــد العاريــة في العــين المبيعــة بعــد البيــع مــدة معينــة مــع أنــه عنــد 

العقــد ليس مالكًا للعين المعارَة.

الدليــل الثالــث: أن البيــع يقتــضي إيفــاء الثمــن مــن غــير المبيــع، والرهــنَ 
يقتــضي الوفاء من المبيع، فــكان التضادُّ بين مقتضى العقدين)5(.

ينظر: الحاوي للماوردي )88/6)(.  )((

ينظر: الحاوي للماوردي )88/6)(.  )2(
ينظــر: المغني لابن قدامة، )275/4(.  )3(

ينظــر في مذهــب الحنابلــة في مســألة الاشــتراط بعــد تمــام العقــد: كشــاف القنــاع   )4(
للبهوتي، )89/3)(.

ينظـر: المغنـي لابن قدامـة، )275/4(، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح، )206/4(.  )5(
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ونوقــش: بالمنــع؛ إذْ عقــد البيــع يقتــضي وفــاء الثمــن مطلقــاً، ولــو تعــذر 
وفاء الثمن من غير المبيع لاسْــتُوفي من ثمنه))(.

قبــضُ  الرهــن  المبيــع، ولازم  تســليمُ  البيــع  أن لازم  الرابــع:  الدليــل 
المرهــونِ فاجتمعا في المبيع فتمانعَا)2(.

ونوقش من وجهن:

الوجــه الأول: المنــع؛ إذ البيــعُ يقتــضي تمليــك المبيــع ابتــداءً، وأمــا التســليم 
فيجــوزُ أن يحصُــل البيع والملك ولا يحصل التســليم لعدم طلبه)3(.

الوجــه الثــاني: أنــه عــلى فــرض التســليم بــأن مقتــضى البيــع تســليمُ المبيــع 
فــلا يمتنــع أن يشــترط خِلافــه قياسًــا عــلى وجــوب تســليم الثمــن حــالاًّ 

وجواز اشتراط تأجيله)4(.

ــاب عــن هــذه المناقشــة: بــأن هــذا يُفــضِي إلى بيــع الكالــئ  ويمكــن أن يُجَ
بالكالــئ)5(، وهو ممنوع منه؛ لأن الثمن مؤجلٌ، والمبيع غير مُسَــلَّمٍ.

ينظــر: المغني لابن قدامة، )275/4(.  )((
ينظر: الحاوي للماوردي )88/6)(.  )2(

ينظــر: المغني لابن قدامة، )275/4(.  )3(

ينظــر: المغني لابن قدامة، )275/4(.  )4(
المقصــود ببيــع الكالــئ بالكالــئ: بيــع الديــن بالديــن بحيــث يكــون كلا العوضــين   )5(
ــل ابــن القيــم في بعــض  مؤجــلًا، ينظــر: ســبل الســلام للصنعــاني، )62/2(، وقــد فصَّ
الصُــوَرِ، وجعَــل الصــور التــي انتهــى إلى جوازهــا ليســت داخلــةً في بيــع الكالــئ 

بالكالــئ، ينظــر: إعلام الموقعين لابن القيم، )73/3)(.
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أدلة القول الثاني:
الدليــل الأول: قيــاس صحــة رهــن المبيــع قبــل قبضــه عــلى صحــة بيعــه 
فًــا مُزِيــلًا لســلطان اليــد عــن  قبــل قبضــه))( ولعــل الجامــع: كــونُ كليهــما تصرُّ
ــل والمــوزون  المحــل المملــوك، وســيُحْمَل هــذا الدليــل عــلى مــا ســوى المكي

الــذي يقرر فقهاء الحنابلة عدمَ جــواز التصرف فيه قبل قبضه)2(.
الدليــل الثــاني: قيــاس صحــة رهــن المبيــع بثمنــه عــلى صحــة حبــس 

البائــع المبيــع على ثمنه بجامع كون كليهما حبسًــا لضمان الثمن)3(.
ونوقش بأمرين:

الأول: المعارضـة في الأصـل؛ إذ المبيـع في الأصـل المقيـس عليـه مضمون 
بالثمـن، ولـذا صَلح حبـس المبيع عليه، وأما الرهن فإنه ينفي ضمان الثمن)4(.
والثــاني: المعارضــة في الفــرع؛ إذ المرهــون يبــاعُ لاســتيفاء الديــن مــن 
ــل الثمــن  ــاعُ لتحصي ــه؛ إذْ لا يُب ــع المحبــوس عــلى ثمنِ ــه، وهــذا غــيُر المبي ثمنِ

مــن ثمنِ بيعِه ثانيًا)5(.
ــارُضِ  ــرادٌ للتع ــه إي ــك أن ــا في ذل ــة م ــأن غاي ــا: ب ــاب عنه ــنُ أن يج ويُمْكِ
ــة مقتــضى عقــد الرهــن  ــا إلى تقوي ــصَ آنفً ــدْ خُلِ ــن، وق ــي العقدي بــين مقتضي

عــلى مقتضى عقد البيع.

ينظــر: المبــدع في شرح المقنع لابن مفلح، )206/4(.  )((
ينظر: كشــاف القناع للبهوتي، )3/)24(.  )2(

ينظر: الحاوي للماوردي، )88/6)(.  )3(

ينظر: الحاوي للماوردي، )88/6)(.  )4(

ينظر: الحاوي للماوردي، )88/6)(.  )5(
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الدليــل الثالــث: قيــاس صحــة رهــن المبيــع بثمنــه عــلى صحــة رهنــه بغــير 
ثمنه بجامع الـــمِلك في كليهما.

الدليـل الرابـع: قيـاسُ صحة اشـتراط البائـع إجراء المشـتري لمقتضى عقد 
الرهـن في العـين المبيعـة في مـدة تـلي انعقـاد العقـد عـلى جـواز اشـتراط البائـع 
إجـراء المشـتري لمقتـضى عقـد العارية في العـين المبيعة بجامـع أن مضمون كلا 

فٌ في المبيع بـما لا يكون إلا بنوع آخر من العقود. الشرطـين تـصرُّ

ــع اســتلالًا مــن حديــث  ــع منفعــةً في المبي ــانُ ذلــك: أن اشــتراط البائ وبي
جابــر وفيــه: »فبعتــه منــه بخمــس أواق عــلى أن لي ظهــره إلى المدينــة«، فقــال 
صلى الله عليه وسلـم: »ولــك ظهــره إلى المدينــة«))( منــافٍ لــلازم عقــد البيــع الــذي 
ل مــع دعــوى أصحــاب القــول الأول  هــو: تســليم الثمــن عــلى ســبيل التنــزُّ
ــد زال  ــة أو الإجــارة، وق ــد العاري ــوازم عق ــع؛ إذْ هــو مــن ل في دليلهــم الراب
مُلْــكُ البائــع وزالــت تبعًــا مُكْنتَُــهُ مــن الانتفــاع بمبيعــه لانتقــال مِلكــه، فــإذا 
كان هــذا الــشرط صحيحًــا فلْيَجُــزْ اشــتراطُ البائــع تــصرفَ المشــتري برهــن 
فٍ لا  المبيــع الــذي ســيؤول إليــه ملكُــه بجامــع أن كليهــما اشــتراطٌ لتــصرُّ

ه المشتِرط عند انعقاد العقد. يســتحِقُّ

فأمــا في المقيــس: فــإن المشــتري لا يملــك إيقــاع الرهــن عنــد العقــد؛ لأنــه 
لا يملكــه مع عقد البيع، بل بعده.

ــا لمســلم، واللفــظ  ــم )5)7(، واللفــظ هن ــم )8)27( ومســلم برق رواه البخــاري برق  )((
المشــهور مــن بلــوغ المــرام: »واشــترطت حملانــه إلى أهــلي« رواه أحمــد برقــم )95)4)( 

-طبعة الرســالة-، وأبو داود برقم )3505(.
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العقــد اشــتراط  البائــع لا يملــك عنــد  فــإن  المقيــس عليــه:  وأمــا في 
الانتفــاع الــذي يكــون بعــد العقــد؛ لأنــه اشــتراط تــصرفٍ فعــلي -وهــو 

الانتفاع- بعد زوال الـــمِلك.
الترجيح:

ــر الوعــورة في ســبيل الترجيــح في هــذه المســألة؛  ــة تظهَ بالتأمــل في الأدل
ــه  ــاني الــذي ذهــب القائلــون ب إلا أن الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الث
إلى صحــة اشــتراط رهــن المبيــع بثمنــه مــع اســتحضار منــع الرهــن في بعــض 

وَر كمنــع رهن المكيل قبل قبضه. الصُّ
أسباب الترجيح:

ــرادًا للتعــارض بــين  ــة القــول الأول لا تخلــو إمــا أن تكــون إي ). أن أدل
مقتضيــي العقديــن فَيُسْــتَدَلَّ بالتعــارض عقــلًا عــلى الامتنــاع شرعًــا كالأدلــة 
الأول والثالــث والرابــع، وإمــا أن تكــون تمســكًا بعــدم صحــة التــصرف في 

غير ما يملكه الإنســان كالدليل الثاني.
ــن عــلى  ــح مقتــضى أحــد العقدي ــة ترجي ــة بعل ــه المطالب فأمــا الأول: فغايتُ
ــبَ مقتــضى عقــد الرهــن لمســوغاتٍ تــرِدُ في  الآخــر ليُعْمَــل بــه، وقــد غُلِّ

الســبب الثاني من أسباب الترجيح.
وأمـا الثـاني: فمعارَضٌ بما تـدل عليه صورة )اشـترطتُ حُمْلانَه إلى أهلي(، 
فَلـم يكـن تقديـم القـول بالمنـع أولى مـن تقديم القـول بالصحة، بـل إن القول 

بالصحـة متمـشٍّ مع الأصل، وهو أن الأصل في الشروط الصحة.
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2. أن اجتــماع احتمالــين متعارِضــين ابتــداءً مــع تغليــب مقتــضى أحدهمــا 
يــه واردٌ بكثــرة في الشريعــة ولم تُمنْـَـع الصــورةُ لمجــرد  عــلى الآخــر لأســباب تقوِّ
ــا،  ــة أحدهم ــبيلُ تقوي ــلَك س ــن أن يُسْ ــين؛ إذْ يمك ــارُض الاحتمال ــود تع وج
ومــن ذلــك: تغليــب مقتــضى عقــد الإجــارة عــلى مقتــضى عقــد البيــع في 
ــرة؛ إذْ يصــح البيــع ولا يســتحق المشــتري مبــاشرة  تصحيــح بيــع العــين المؤجَّ

الانتفاع؛ لاســتمرار عُلْقة عقد الإجارة.

سبب الِخاف:

يبدو أن سـبب الِخلاف يعود إلى الاختلاف في تحديد الأصل في الشروط 
حـة أم الفسـاد، فمـن غَلَبـت عنـده أصليـة الصحـة كالمالكيـة والحنابلـة  آلصِّ

ـح هـذا الشرط، ومن غَلَبت عنده أصلية الفسـاد والمنع أهدَرَ الشرط. صحَّ

مدلولِ  توسيع  مدى  هو  الِخلافَ  أثار  مما  يكون  أن  المحتمل  من  أن  كما 
ع اشتراط الشروط التي من  حديث: »واشترطت حملانه إلى أهلي«، فمن يوسِّ

غ هذا الشرط وأجراه، ومَنْ لَمْ فَلَا. مصلحة البائع أسوة بهذه الصورة سوَّ

الفــرع الثانــي: التأ صيــل الفقهــي لصــورة شــرط التنفيــذ علــى الحســاب 
ــلَم: في عقد السَّ

ــه يمكــن  ــلَم أن ــذ عــلى الحســاب في عقــد السَّ يتضــح ببحــث شرط التنفي
ــد  ــه بالتعاق ــدم وفائ ــد ع ــه عن ــلَم إلي ــن المس ــق م ــض معلَّ ــه تفوي ــه بأن توصيف

نيابــة عنه مع بائع آخر للحصول على المســلَم فيه.
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ــخَ لَمْ  ــدُ أو فُسِ ــو انفســخ العق ــا ول ــزالُ باقيً ــا ي ووجــه ذلــك: أن العقــد م
يكــن ثَــمَّ وجــهٌ لكــي يُسْــتَحَقَّ عــلى المســلَم إليــه مــا وجَــبَ في ذمتــه، ومــا دام 

العقد باقيًا لَزِمَ اســتحضار النيابة عنه.

ــدًا  ــة المعلَّقــة تمهي ــه يلــزمُ بحــث حكــم الوكال ومــا دام الأمــر كذلــك فإن
ــلَم. لتناوُل حكم شرط التنفيذ على الحســاب في عقد السَّ

حكم الوكالة المعلَّقة:

صــورة المســألة: أن يعلَّــق عقــد الوكالــة عــلى حصــول شيء، فيقــال مثــلًا: 
لتُك في بيع ســيارتي. إذا جاء رمضان فقد وكَّ

اختُلـِـف في حكم عقــد الوكالة المعلَّقة على قولن:

القــول الأول: صحــة تعليــق الوكالــة، وهــو مذهــب الحنفيــة))(، ونُسِــبَ 
للمالكية)2(،   

ينظر: بدائع الصنائع للكاســاني، )20/6(.  )((
قــد أعيــا البحــثُ في كتــب المالكيــة وشروح مختــصر خليــل بعــد فحــص وتفتيــش عــن   )2(
ــبَ  ــد نَسَ ــا يُخــدِم في ذلــك، وق ــة، ولم أجــد نصًّ ــق عقــد الوكال كلامٍ لهــم في مســألة تعلي
ابــن القيــم للإمــام مالــك القــولَ بصحــة تعليــق عقــد الوكالــة في إعــلام الموقعــين 
ــق المحقــقُ مشــهور آل ســلمان هــذه النســبة مــن رســالة التمليــك  )5/))3(، وقــد وثَّ
ــا يُسْــعِفُ للاتــكاء عليــه، ووجدتُ  لابــن عظّــوم )ص56(، ورجعْــتُ لهــا فلــم أجــد نصًّ
نســبةَ القــول بصحــة تعليــق عقــد الوكالــة للمالكيــة في بعــض الكتــب المعــاصرة، مثــل: 
تعليــق العقــود في الفقــه الإســلامي لإبراهيــم العبــود، )ص42)(، والموســوعة الفقهيــة 
الكويتيــة، )2)/8)3( واســتُندَِ في الموســوعة عــلى كلام المالكيــة في مســألة مخصصــات 
)قيــود( المــوكل للوكيــل الزمانيــة ورجعــت الموســوعة فيهــا إلى: التــاج والإكليــل، 
مســألة  أن  إلا   )377/3( الكبــير،  الــشرح  عــلى  الدســوقي  وحاشــية   ،)(83/7(
 مخصصــات المــوكل الزمانيــة تغايــر مســألة تعليــق عقــد الوكالــة؛ وقــد ذكَــر القــرافي في <
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    ووجه عند الشــافعية))(، ومذهب الحنابلة)2(.

القــول الثــاني: عــدم صحــة تعليــق الوكالــة، وهــو الأصــح مــن وجهــين 
في مذهب الشافعية)3(.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: قيــاس صحــة تعليــق الوكالــة عــلى صحــة تعليــق الإمــارة 
بجامــع أن كلاًّ منهما عقدُ ولاية)4()5(.

تعليــق  صحــة  عــلى  الوكالــة  تعليــق  صحــة  قيــاس  الثــاني:  الدليــل 
الإيصــاء)6( بجامع أن كلاًّ منهــما عقد ولاية يتضمن الإذن بالتصرف)7(.

الفــروق ))/229( انقســام التصرفــات مــن حيــث قبولهــا للتعليــق وعدمــه، ولكــن لم  <
يذكــر مــن أي هــذه الأقســام الوكالــةَ، وقــد أهَمــل ابــن قدامــة في المغنــي )68/5( 

تحديد قول الإمام مالك في المســألة على خلاف عادته.
ينظر: الوسيط في المذهب للغزالي، )284/3(، مغني المحتاج للشربيني، )3/)24(.  )((

ينظــر: المغنــي لابن قدامة، )68/5(، والإنصاف للمرداوي، )3)/440(.  )2(
ينظــر: مغني المحتاج للشربيني، )3/)24(.  )3(

وأصلــه تعليقــه صلى الله عليه وسلـم الإمــارة في معركــة مؤتــة إذ بعــث جيشًــا اســتعمل عليهــم   )4(
فيــه زيــد بــن حارثــة، وقــال: »فــإن قتــل زيــد أو استُشــهد فأمركــم جعفــر، فــإن قُتــل أو 
استشــهد فأمركــم عبــد الله بــن رَوَاحــة« رواه الإمــام أحمــد في مســنده برقــم )750)(، 

وقال أحمد شــاكر عنه في نســخة المســند التي بتحقيقه: إسناده صحيح.
ينظــر: المغني لابن قدامة، )68/5(.  )5(

ينظــر: مغني المحتاج للشربيني، )3/)24(.  )6(
ينظر: تكملة الســبكي للمجموع، )4)/08)(.  )7(
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ــا  ــر فيه ــة لا يؤث ــه: أن الوصي ــا حاصل ــل ب ــة في الأص ــش بالمعارض ونوق
غــرر الجهالــة فــلا يؤثــر فيهــا غــرر الــشرط، والوكالــة تؤثــر الجهالــة في 

إبطالهــا فأثر غرر شرط التعليــق فيها بعدم صحتها))(.

الدليــل الثالــث: قيــاس صحــة تعليــق الوكالــة عــلى صحــة تقييــد تــصرف 
الوكيــل بميقــات محــدد كما لو قال: وكلتك في شراء كذا في وقت كذا)2(.

ــبِّرَ في حــق الوكيــل حكمُــه، وهــو إباحــة  ــه عقــدٌ اعتُ الدليــل الرابــع: »أن
التــصرف وصحتُه فكان صحيحًا«)3(.

ويمكــن اســتلاح المقصــود مــن هــذا الدليــل بــأن يُقــال: إن ممــا يعتــبّر في 
عقــد الوكالــة مــن جهــة الوكيــل أن يكــون الوكيــلُ صحيــحَ التــصرف مباحًــا 

رَت صحتُه. لــه ذلــك، ولما كان يتوفر في عقــد الوكالة المعلَّق ذلك قُرِّ

ف  ــحَ التــصرُّ ويمكــن أن يُناقَــش: بعــدم التأثــير؛ إذْ كــونُ الوكيــل صحي
ليــس مؤثرًا في إثبات صحــة تعليق عقد الوكالة.

ــق عــلى صحــة عقــد  الدليــل الخامــس: قيــاس صحــة عقــد الوكالــة المعلَّ
الوكالــة المنجَــز بجامــع أن كليهــما عقــدٌ يصــح بغــير جعــل، ولا يُختــص فاعلــه 

بكونــه من أهل القربة)4(.

ينظر: تكملة الســبكي للمجموع، )4)/08)(.  )((
ينظــر: المغني لابن قدامة، )68/5(.  )2(

المغني لابن قدامة، )68/5(.  )3(
ينظــر: المغني لابن قدامة، )68/5(.  )4(
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المستنبطة  العلة  تظهر في  أنه لا  با حاصله:  عليه  مناقشة  ترد  أن  ويمكن 

مناسبة هاهنا بحيث يكونُ ترتيب الحكم وتعليقه عليه يرتِّب المصلحة.

ويمكــن أن يجــاب بــأن: اشــتراط المناســبة واردٌ في قيــاس العلــة لا في 

قيــاس الدلالة، فلا يلزَم حينئذٍ أن تظهر المناســبة))(.

دليل القول الثاني:

ــد  ــق عق ــاد تعلي ــلى فس ــلى شرط ع ــة ع ــد الوكال ــق عق ــاد تعلي ــاس فس قي

البيــع عــلى شرط بجامــع أن كليهــما عقــدٌ تؤثــر الجهالــة في إبطالــه)2(، وبجامــع 

كــون كليهما عقدًا يراعى فيه العــزم، والتعليق ينافيه.

ويمكــن أن يُناقَــش بــأن: شرط التعليــق لا يتضمــن جهالــةً؛ لأن الممنــوع 

أن يلــزَم الذمــةَ مــا هــو مجهــولٌ فأمــا إن كان المجهــول غــير لازم لكــون العقــد 

جائــزًا لا لازمًا فليس ذلك بممنوع.

الترجيح:

ــه بصحــة  ــلُ أصحابُ الراجــح -والله عز وجل أعلــم- القــول الأول القائ

تعليق عقد الوكالة.

ينظــر في حجيــة قياس الدلالة: المعونة في الجدل للشــيرازي، )ص37( وما بعدها.  )((
للشربينــي،  المحتــاج  ومغنــي   ،)284/3( للغــزالي،  المذهــب  في  الوســيط  ينظــر:   )2(

.)24(/3(
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سبب الترجيح:

أن الأصــل في الــشروط الصحــة مــع زوال مســتند أصحــاب القــول 
ــع  ــا كالبي ــذي ينعقــد لازمً ــدَ ال ــع العق ــةُ تمن ــة؛ إذ الجهال ــاني -وهــو الجهال الث
والإجــارة، وأمــا العقــود التــي لا تنعقــد لازمــة، بــل تنعقــد جائــزةً فــإن 
الجهالــة لا تمنــع صحتهــا))(؛ وذلــك أنهــا »غــير لازمــة بخــلاف الإجــارة، ألا 
تــرى أن الإجــارة لمــا كانــت لازمــة افتقــرت إلى تقديــر مــدة، والعقــود الجائزة 
كالشركــة والوكالــة لا يجــب تقديــر مدتهــا، ولأن الجائــزة لــكل واحــد منهــما 

تركهــا، فلا يــؤدي إلى أن يلزمه مجهول عنده، بخلاف اللازمة«)2(.

لم: حكمُ اشــتراطِ الوكالة في عقد السَّ

ــه  ــلَم إلي ــة المس ــي: وكال ــلم ه ــد السَّ ــتَرطة في عق ــة المش ق ــة المعلَّ إن الوكال
للمســلِم بالتعاقــد مــع طــرف ثالــث لــشراء المســلم فيــه بحيــث يَنـُـوبُ 
الـــمُسْلِم عــن المســلَم إليــه في التعاقــد مــع بائــع آخــر تكــون لديــه هذه الســلعة 
بأوصافهــا ومقدارهــا؛ لأن العقــد مــا يــزال قائــمًا وهــو مشــغولٌ بعُلْقَــة المســلَم 
ــه  ــلَم إلي ــن المس ــة ع ــر نياب ــع آخ ــع بائ ــلِم م ــد المسْ ــكان تعاق ــل ف ــه الأصي إلي

الأصيل لا عنه نفسِــه )أي: المسلِم(.

ويظهـر -والله أعلـم- أنـه ليـس ثَـمَّ مـا يمنع من اشـتراط عقـد الوكالة في 
ـلم؛ إذ الجمـعُ بـين العقـود الـذي يُمْنـَع منـه هـو: مـا كان محـل نهـي  عقـد السَّ

ينظــر: المغني لابن قدامة، )67/5)(.  )((
المغني لابن قدامة، )94/6(.  )2(
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شرعًـا كالجمـع بـين بيعتـين في بيعـة، أو كان بـين العقديـن المجموعـين تضـادٌّ 
واحـد  وقـت  في  واحـد  محـل  عـلى  عقـدان  يـرد  بـأن  والآثـار  الموجَبـات  في 
م  كاجتـماع هبـة عـين وبيعهـا، أو كان التركيـب بـين العقديـن وسـيلة إلى محـرَّ
شرعًا كاشـتراط عقد البيع في القرض، أو كان الجمع بين معاوضة وتبّرع))(.

ــع: الصــورةُ محــل  ــرع محــل المن ــن المعاوضــة والت وليســتْ مــن الجمــع ب
ــد  ــة في العق ــلاًّ للمعاوض ــه مح عُ ب ــبّرَّ ــون المت ــه أن يك ــوع من ــث؛ إذ الممن البح
ــس واردًا  ــذا لي ــد، وه ــوض العق ــدان بع ــا رَضِيَ المتعاق ــن لم ــو لم يك ــث ل بحي
عُ هنــا: المســلِمُ الــذي يتــبّرع بقبــول وكالــة المســلَم إليــه بالتعاقــد  ؛ إذْ المتــبّرِّ ثَــمَّ
ر عــلى  مــع طــرفٍ ثالــثٍ ليبــذل المســلَم فيــه بقــدره ووصفــه الــذي تعــذَّ
عُــه محــلاًّ للمعاوضــة ابتــداءً؛ إذ العِــوَضُ  المســلَم إليــه بذلُــه، وليــسَ تبّرُّ
ع بــه محــلاًّ  المتعاقــد عليــه مــرضيٌّ منهــما؛ والممنــوع هــو أن يكــون المتــبّرَّ
ع بــه لم يرتــضِ أحــد المتعاقديــن  مقصــودًا للمعاوضــة بحيــث لــو لم يُتَــبَّرَّ
العقــد وكان ذلــك يفــضي إلى صــورة ممنوعــة عــلى مــا أومــأ إليــه أبــو العبــاس 

ابــن تيمية في القواعد النورانية)2(.
بــل قــد يكــون هــذا مــن اشــتراط مقتــضى العقــد أو لازمــه كــما ســيأتي في 
ــلى  ــدل ع ــي ت ــاء الت ــا الفقه ــي ذكره ــورة الت ــان الص ــن بي ــع م ــب الراب المطل

أصالة حكم هذا الشرط من غير اشــتراط.

الشرعيــة  والمعايــير  )ص79)-88)(،  للعمــراني،  المركبــة  الماليــة  العقــود  ينظــر:   )((
الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية )أيــوفي(، 

المعيــار ذو الرقم )25( الخــاص بالجمع بين العقود، الفقرة )4(.
ينظر: القواعــد النورانية لابن تيمية، )ص203(.  )2(
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ــدٌ في عقــد الســلم بالهــروب أو  ولكــن مــن المهــم أن يُذْكَــرَ بــأن هــذا مقيَّ

ف عــن بــذل المســلَم إليــه المســلَمَ فيــه لا أن يكــون ذلــك  الامتنــاع الــصرِّ

ر وجــود جنــس المسْــلَم فيــه؛ إذْ تعــذر وجــود المســلَم إليــه متنــاوَلٌ لــدى  لتعــذُّ

الفقهاء بمســألة أخرى ليس هذا موردَها))(.

الفــرع الثالــث: التأصيــل الفقهــي لصــورة شــرط التنفيــذ علــى الحســاب 

فــي عقد التوريد:

عنــد التأمــل في حقيقــة عقــد التوريــد يتضــح أنهــا لا تخلــو مــن أن يكــون 

ــلَعًا  ــونَ سِ ــةً أو أنْ تك ــبُ صناع ــلَعًا لا تتطل ــعَ وسِ ــد بضائ ــد التوري ــلُّ عق مح

تتضمــنُ صناعةً أو أن تكون خدماتٍ.

ــو  ــي، وه ــور شرع ــلى محظ ــا ع ــد منضويً ــد التوري ــون عق وفي الأول: يك

بيــع الكالــئ بالكالــئ؛ لأن كلا العوضــين مؤجــلٌ عنــد التعاقــد، وأخــذ بهــذا 

القــول مجمــع الفقــه الإســلامي)2(، وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 

المالية الإسلامية)3(.

ينظــر: التبصرة للخمي، )2905/6(.  )((
ينظر: قرار مجمع الفقه الإســلامي ذو الرقم )07)(.  )2(

ينظــر: المعايــير الشرعيــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة   )3(
الإســلامية )أيــوفي(، المعيــار ذو الرقــم )20( الخــاص ببيــوع الســلع في الأســواق 

المنظمة، الفقرة )2/2/3(.
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ــد  ــد توري ــاب في عق ــلى الحس ــذ ع ــة شرط التنفي ــدم صح ــك: ع ــر ذل وأث
البضائــع التــي لا تتضمــن صناعــةً بالصــورة المبينــة ســلَفًا؛ لأن زوال الأصــل 

-وهــو العقــد هنا- يقتضي زوال الفرع، وهو شرط التنفيذ على الحســاب.

زةَ في هــذا  رة البديلــة المجــوَّ عــلى أنَّ مــن الــلازمِ الإيضــاحَ أن الصــوَّ
الاتفاقيــة  أو  المواعــدة  ســبيل  عــلى  الاتفــاق  يكــون  أن  وهــي:  القســم، 
ــه يعــارِضُ عــدم  ــة غــير الملزِمــة لا تكــون مــورِدًا لهــذا الــشرط؛ لأن الإطاري
ــاق  ــيخرجُ الاتف ــه فس ــتراطِ مثل ــرض اش ــلى ف ــد، وع ــرر في العق ــزوم المتق الل
مــن هيئتــه غــير الملزمــة إلى هيئــة ملزِمــة فيفــضي بــه هــذا الــشرط إلى الولــوج 

مة. في الصورة المحرَّ

ــان  ــيجري بي ــذي س ــة ال ــد المقاول ــمَ عق ــه حك ــون حكمُ ــاني: يك وفي الث
حكمه في الفرع الرابع.

وفي الثالــث: يكــون حكمُــه حكــمَ عقــد إجــارة العمــل الــذي ســيجري 
بيانُه في الفرع الخامس.

الفــرع الرابــع: التأصيــل الفقهــي لصــورة شــرط التنفيــذ علــى الحســاب 
فــي عقد المقاولة:

يتضــح ببحــث شرط التنفيــذ عــلى الحســاب في عقــد المقاولــة أنــه يمكــن 
المقــاول(  تعثــره )أي:  المقــاوِل عــلى  مــن  ــق  تفويــض معلَّ بأنــه  توصيفــه 

ل لإتمام أعمال العقد. بالتعاقــد نيابة عنه مــع مقاوِل مكمِّ
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ــخَ لَمْ  ــدُ أو فُسِ ــو انفســخ العق ــا ول ــزالُ باقيً ــا ي ووجــه ذلــك: أن العقــد م
، ومــا دام العقــد  يكــن ثَــمَّ وجــهٌ لكــي يُسْــتَحَقَّ عــلى المقــاوِل عِــوَضٌ عقــديٌّ
ــة  ــم الوكال ــكلامُ في حك ــلَف ال ــد سَ ــه، وق ــة عن ــتحضار النياب ــزِمَ اس ــا لَ باقيً

المعلَّقــة، ويُُخْلَصُ ثَمَّ إلى حكم اشــتراط الوكالة في عقد المقاولة.

حكمُ اشــتراطِ الوكالة في عقد المقاولة:

ــفُ بأنــه عقــد  لا يُخفــى عــلى القــارئ الكريــم أن عقــد المقاولــة يُوَصَّ
اســتصناع إن كان يتضمــن التــزام المقــاوِل بالمــواد، وبأنــه عقــد إجــارة الأجــير 

المشــترك إن كان لا يتضمن التزام المقاوِل بالمواد))(.

وعليــه فــإن اشــتراط عقــد الوكالــة معلَّقــةً في عقــد المقاولــة لا يُخلــو مــن 
أن يكــون اشــتراطًا لعقــد وكالــة معلَّــق في أحد هذيــن العقدين )الاســتصناع، 
ــذ  ــة في شرط التنفي ــورة الثاني ــد وَرَدت الص ــترك(، وق ــير المش ــارة الأج وإج
عــلى الحســاب في عقــد إجــارة الأجــير المشــترك فلــذا تؤخــر إلى حــين الــكلام 
عنــه قريبًــا، وتُتَنــاوَلُ هاهنــا مســألة اشــتراط الوكالــة في عقــد المقاولــة الــذي 

يكــون فيه المقــاوِل ملتزِمًا بالمواد مع العمل.

قــة المشــتَرطة في عقــد المقاولــة هــي: وكالــة المقــاوِل للمالــك  والوكالــة المعلَّ
بالتعاقــد مــع طــرف ثالــث لإكــمال العقــد بحيــث يَنـُـوبُ المالــك عــن المقــاول 
ــل؛ لأن المحــلَّ مشــغولٌ بعُلْقِــة المقــاوِل الأصيــل  في التعاقــد مــع مقــاوِل مكمِّ

ينظــر: عقد المقاولة للعايد، )ص9))-20)(.  )((
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ــل نيابــة عــن المقــاول الأصيــل لا عنــه  فــكان تعاقــد المالــك مــع مقــاول مكمِّ
نفسِه )أي: المالك(.

ويظهــر -والله أعلــم- أنــه ليــس ثَــمَّ مــا يمنــع مــن اشــتراط عقــد الوكالــة 
إذْ تماثـِـل فكــرة  بأنــه عقــد اســتصناع؛  ــفُ  يُوَصَّ الــذي  المقاولــة  في عقــد 
اشــتراط عقــد الوكالــة في عقــد المقاولــة فكــرةَ اشــتراط عقــد الوكالــة في عقــد 

الســلم فيكونُ حكمُها حكمَها.

علــى  التنفيــذ  شــرط  لصــورة  الفقهــي  التأصيــل  الخامــس:  الفــرع 
الحســاب في عقد الإجارة:

يتضـحُ ممـا سَـلَف في بيانِ صُـوَرِ وُرُودِ شرط التنفيذ على الحسـاب في عقد 
الإجـارة أن الصـورة الأولى -وهـي: اشـتراطُ التنفيـذِ عـلى حسـابِ الأجـير 
المشـترك- تأخـذ حكـم اشـتراط التنفيـذ على حسـاب المقاول في عقـد المقاوَلة 
ـفُ بأنـه عقـد اسـتصناع يلتـزم المقـاوِل فيـه بالعمل والمـواد؛ لعدم  الـذي يُوَصَّ

الفـرق بينهما من جهة اشـتراط عقد الوكالة في عقد المقاوَلة.

ــة  ــورة قريب ــاء لص ــاوُل الفقه ــن تن ــالي ع ــب الت ــكلامُ في المطل ــيأتي ال وس
ومشابهة لهذه الصورة.

ــة  ــرُج عــن اشــتراط عقــد وكال ــة فــلا تْخ ــة والثالث ــان الثاني ــا الصورت وأم
ــة  ــتأجر، وفي الثالث ــل المس ــون الوكي ــة يك ــارة، وفي الثاني ــد إج ــة في عق معلَّق

يكون الوكيل المؤجر.
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وقــد انتُهِــيَ في مســألة اشــتراط عقــد الوكالــة المعلَّقــة في عقــد المعاوضــة 
إلى عــدم المنــع مــا لم يكُــن التــبّرع الــذي تحتملــه الوكالــة محــل معاوَضــةٍ 
طْ في عقــد المعاوضــة لمــا ارْتُــضِيَ العِــوَضُ المنصــوص  بحيــث لــو لم يُشْــتَرَ

وكان ذلــك يفضي إلى صورة ممنوعة.

ع بــه المشــتَرط لم يَكُــن لأجــل  وبالنظــر في الصورتــين يتضــح أن هــذا المتــبّرَّ
ــراحِ اشــتراطهِ، بــل لكونــه  كونــه عِوضًــا يفــوت مقصــود العاقــد بفواتــه واطِّ

يمثِّلُ ضمانًــا لمصلحة أحد طرفي العقد.

وعليــه فيظهــر -والله تعــالى أعلــم- صحــة اشــتراط هــذا الــشرط في 
التنفيــذ عــلى الحســاب  اشــتراط  مــن صــور  والثالثــة  الثانيــة  الصورتــين 

في الإجارة.
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المطلب الرابع
ــوَرِ التــي يذكُرها فقهاء التراث عن صور شــرط  تمييــز الصُّ

التنفيــذ على حســاب المتعاقد
ِ أنَّ كلام أهل العلم في مسألة اشتراط رهن المبيع بثمنه  إنَّ من الجَلِيِّ البينِّ
البيع، فليس  التنفيذ على حساب المشتري في عقد  هي عينهُا صورةُ اشتراط 
بيعَ  البائع  تولي  إمكان  الكلام في مدى  من  يرِد  قد  فيما  إلا  اللهم  تفاوتٌ  ثَم 

المبيع المرهون، وهو ما سيِردُ الكلامُ عليه في المطلب التالي.

فيها  الفقهاء  ذكَر  فقد  السلَم  عقد  في  الحساب  على  التنفيذ  شرط  وأما 
مسألة هرب المسلَم إليه قبل الوفاء بالمسلَم فيه للمسلِم، ومن نصوصهم فيها:

ــلم  ــو أس ــما ل ــه: »ك ــدسي ونص ــد المق ــر لأحم ــشرح الكب ــاء في ال ــا ج 1. م
إليــه في شيء فهرب، ابتيع من ماله«))(.

ــن الرفعــة ونصــه: »...كمــن أســلم في  ــه لاب ــة النبي 2. ومــا جــاء في كفاي
طعــام إلى أجــل، فهــرب المســلم إليــه عنــد حلولــه فــإن الحاكــم يســتوفي 

لصاحــب الحق حقه من ماله...«)2(.

ــه: »...  ــى الإرادات ونص ــلى منته ــد ع ــن قائ ــية اب ــاء في حاش ــا ج 3. وم
ــع،  ــب وممتن ــة عــلى غائ ــه إذا هــرب ونحــوه؛ لأن للحاكــم ولاي كالمســلم إلي

فيقــوم عنهــما بما وجب عليهما من مالهما...«)3(.

الــشرح الكبير لأحمد المقدسي، )4)/)442-44(.  )((
كفايــة النبيه لابن الرفعة، )))/307(.  )2(

حاشــية ابن قائد على منتهى الإرادات، )05/3)(.  )3(
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)فــإن  للرحيبــاني ونصــه: »...  النهــى  4. ومــا جــاء في مطالــب أولي 
هــرب( مســلم إليــه )أُخِــذ( مســلم فيــه )مــن مالــه( كغــيره مــن الديــون 

عليه...«))(.

وفي عقــد المقاولــة وفي عقــد إجــارة الأجــير المشــترك أورَد الفقهــاء صورة 
ــع  مشــابهة لهــا، وهــي: أن يهــرب الأجــير المســتأجر لعمــلٍ في الذمــة أو يمتن

فيســتأجر الحاكم من يقوم بعمله من ماله.

ومــن نصوص الفقهاء في ذلك:

ل[  1. مــا جــاء في الذخــرة للقــرافي مــن أنــه: »إذا هــرب ]أي: الجــماَّ
ــك  ــه؛ لأن ــوع علي ــك الرج ــا فل ــن يرحله ــت م ــه أو اكتري ــلى دابت ــت ع فأنفق

قمت عنه بواجب«)2(.

2. مــا جــاء في المهــذب للشــرازي مــن أنــه: »إن أكــرى نفســه فهــرب أو 
أكــرى عينـًـا فهــرب بهــا نظــرت فــإن كانــت الإجــارة عــلى موصــوف في الذمــة 
ــاع  ــه يبت ــرب، فإن ــه في شيء فه ــلم إلي ــو أس ــما ل ــه ك ــن مال ــه م ــتؤجر علي اس

عليه المسلم فيه«)3(.

3. مــا جــاء في كشــاف القنــاع للبهــوتي مــن أنــه: »)وإن كانــت( الإجــارة 
ــاء  ــوه( كبن ــوب ونح ــة ث ــتؤجر لـــ )خياط ــة، كـــ( أن اس ــل في الذم ــلى عم )ع

مطالــب أولي النهــى للرحيبــاني، )226/3(، وينظــر: شرح منتهــى الإرادات للبهــوتي،   )((
.)264/2(

الذخيرة للقرافي، )483/5(.  )2(
المهذب للشيرازي، )262/2(.  )3(
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حائــط )أو( اســتؤجر لـ)حمــل( شيء )إلى موضــع معــين( ثــم هــرب الأجــير 
قبــل إتمــام العمــل )اســتؤجر مــن مالــه( أي اســتأجر الحاكــم مــن مــال الأجــير 
)مــن يعملــه( كــما لــو أســلم إليــه في شيء فهــرب قبــل أدائــه؛ لأن لــه ولايــة 
ــإن  ــما )ف ــن ماله ــما م ــب عليه ــما وج ــما ب ــوم عنه ــع فيق ــب والممتن ــلى الغائ ع
تعــذر( بــأن لم يكــن لــه مــال )فلــه( أي المســتأجر )الفســخ( ولــه الصــبّر إلى أن 

يقــدر عليــه فيطالبــه بالعمل لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه«))(.

وفي شرط التنفيــذ عــلى حســاب المؤجــر في إجــارة العــين غــير المعيّنــة 
ل بالجمَــل، ومــن  وردتْ صــورة مشــابهة لــدى الفقهــاء، وهــي هــروب الجــماَّ

نصوص الفقهاء في ذلك:

ل[  1. مــا جــاء في الذخــرة للقــرافي مــن أنــه: »لــو هــرب ]أي: الجــماَّ
ــه كالــشرط... قــال  ــه ورجعــت بذلــك علي ــة اكــترى لــك الإمــام علي بالداب

ابــن يونــس: إذا هرب بدابته إنــما يكري عليه الإمام إذا كان له مال...«)2(.

ــه،  ــرب بجمال ــه: »... أن يه ــن أن ــة م ــن قدام ــي لاب ــاء في المغن ــا ج 2. وم
فينظــر؛ فــإن لم يجــد المســتأجر حاكــمًا، أو وجــد حاكــمًا ولم يمكــن إثبــات 
ــا  ــه م ــتري ب ــا يك ــه م ــل ل ــده ولا يحص ــات عن ــن الإثب ــده، أو أمك ــال عن الح
يســتوفي حقــه منــه، فللمســتأجر فســخ الإجــارة... وإن أمكنــه إثبــات الحــال 
عنــد الحاكــم، وكان العقــد عــلى موصــوف غــير معــين لم ينفســخ العقــد، 
ويرفــع الأمــر إلى الحاكــم، ويثبــت عنــده، فينظــر الحاكــم، فــإن وجــد للجــمال 

كشــاف القناع للبهوتي، )25/4(.  )((
الذخيرة للقرافي، )483/5(.  )2(



325
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

شرط التنفيذ على حساب المتعاقد

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

ــه لــه، وإن لم يجــد لــه مــالا، وأمكنــه أن يقــترض عــلى الجــمال  مــالا اكــترى ب
ــم  ــع الحاك ــإن دف ــل، ف ــه فع ــه ب ــتري ل ــا يك ــيره م ــن غ ــال، أو م ــت الم ــن بي م
المــال إلى المكــتري ليكــتري لنفســه بــه، جــاز في ظاهــر كلام أحمــد، وإن 
اقــترض عليــه مــن المكــتري مــا يكــري بــه جــاز، وصــار دينــا في ذمــة الجــمال، 

وإن كان العقــد عــلى معين لم يجز إبداله، ولا اكتراء غيره«))(.

وفي شرط التنفيــذ عــلى حســاب المســتأجر في إجــارة العــين المعيَّنــة وردت 
ل بجملــه  صــورة مشــابهة لــدى القــرافي، وهــي: هــروب مســتأجر الجــاَّ
ونصــه فيهــا: »وفي الكتــاب: إن هربــت أنــت أكــرى لــك الإمــام وأخــذ 
الجــمال مــن ذلــك أجرتــه وإلا اتبعــك بالكــراء وكذلــك إن أكــرى عــلى متــاع 
عبــد وكيلــك ببلــد ولم يجــد الوكيــل انتظــر بغــير ضرر فــإن جــاء وإلا أكــرى 
الدابــة فــإن تعــذر فلــه الكــراء؛ لأن التعــذر مــن قبلــك فــإن رجــع ولم يرفــع 

ذلك للســلطان وفي البلد ســلطان رجع ثانية لأنه متهم«)2(.

ــور  ــاب والص ــلى الحس ــذ ع ــورة التنفي ــن ص ــرق ب ــتلاح الف ــن اس ويمك
التــي تناوَلتها النصوص مما يي:

). أن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب يتضمــن في صيغِــهِ الغالبــة عــدم لــزوم 
حَ لــدى  اســتئذان الحاكــم، وأمــا في الصــورة التــي ذكرهــا الفقهــاء فقــد صُرِّ
ــه لا  ــد؛ لأن ــذ عــلى حســاب المتعاق ــل التنفي بعضهــم اشــتراط إذن الحاكــم قب

المغني لابن قدامة، )383/5(.  )((
الذخيرة للقرافي، )484-483/5(.  )2(
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يجــوز التــصرف في مــال غــيره بغــير إذنــه، وأمــا الحاكــم فلــه ولايــة عــلى مــال 
الغائب والممتنع كما سَــلَف في النصوص.

2. أن منشــأ صــورة شرط التنفيــذ عــلى حســاب المتعاقــد هــو: إرادة 
ــذ عــلى حســابه العاقــدَ  العاقديــن وتراضيهــما عــلى ذلــك وإقامــة العاقــد المنفَّ
ــورة  ــاب في الص ــلى الحس ــذ ع ــأ التنفي ــا منش ــا، وأم ــه ضمنً ــلًا عن ــر وكي الآخ
التــي تناولتهــا النصــوص الســالفة فهــو بقــاء العقــد واســتمرار وجــوب 
ــم  ــة الحاك ــه، وولاي ــب علي ــا وجَ ــن أداء م ــف ع ــد المتخلِّ ــلى المتعاق ــه ع لازم

على مال الغائب.

ح بفكــرة اســتحقاق الوفــر، أي: الفــرق  3. أن هــذه النصــوص لا تــصرِّ
ــذ عــلى حســابه إن كان الطــرف الثالــث المكمِــل  المســتحق للمتعاقــد المنفَّ
ــذ عــلى حســاب  ــوَضٍ أنقــصَ في صــورة التنفي للعمــل قــد أكمــل العمــل بعِ
حســاب  عــلى  التنفيــذ  كان  إن  أكثــر  بعــوض  أو  ــر  والمؤجِّ إليــه  المســلم 
الفكــرة  ح بهــذه  فيُــصرَّ التنفيــذ عــلى الحســاب  المســتأجر، وأمــا في شرط 
ح بهــا  ــصرَّ ــه العمــل لازمهــا إن لم يُ ــما اســتقر علي ــا، ويقــرر القضــاء في أحيانً

وفــق ما ســيتضح عند إيراد التطبيقــات القضائية في المطلب الثامن.

4. أن هــذه النصــوص يغلــب فيهــا التمثيــل بَهــرب العاقــد وغيابــه، 
ــاب  ــد وتقاعســه، ولعــل صــورة الغي ــاع العاق ــيَ فيهــا عــن صــورتي امتن ونُئِ
أســهل في تقريــر ولايــة الحاكــم في التنفيــذ عــلى الحســاب؛ لمــا اســتقر مــن أن 
ــا  ــوص م ــلفًا في النص ــرَّ س ــه م ــع أن ــين، م ــوال الغائب ــلى أم ــة ع ــم ولاي للحاك

يؤكــد ولاية الحاكم على مال الممتنع.
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وتُلْحَــظُ ســمةٌ عامــة في هــذه النصــوص، وهــي تنــاوُل الصــورة باعتبــار 
أن العاقديــن لم يشــترطا مــا ينظِّــم الأحــوال العارضــة مــن الهــروب والامتنــاع 
ط  والتحــوُّ المعامــلات  تعقيــد  عــدم  إلى  راجــعٌ  ذلــك  ولعــل  ونحــوه؛ 

بالاشــتراطات كما هو ظاهرٌ فيما تلا تلك الحقبةَ من الســنوات.
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المطلب الخامس
مقتضى شــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد

ــوَر الســالفة يُْخلُــصُ إلى أن  يتضــح لقــارئ مــا تقــدم أن النظَــر في الصُّ
ر بعــد فــرز الصــور  مقتــضى شرط التنفيــذ عــلى الحســاب يمكِــنُ أن يُقَــرَّ

وقسمتها إلى قسمين:

القســم الأول: شرط التنفيذ على الحســاب في عقد البيع:

أنــه  القســم:  هــذا  صــورة  في  الحســاب  عــلى  التنفيــذ  شرط  فمقتــضى 
تــصرف بحكــم عقــد رهــنٍ، فيترتــب عــلى شرط التنفيــذ عــلى الحســاب هنــا 

مــا يترتب على عقد الرهن، ومن ذلك:

ــا  ــماء العــين المبيعــة في حســاب بيعهــا واســتيفاء الثمــن منه ). دخــول ن
إن قيــل بأن نماء المرهون رهنٌ معه))(.

2. كــون يــد البائــع يــدَ أمانــةٍ في العــين المبيعــة بــشرط رهنهــا عــلى ثمنهــا 
م  لا يــد ضــمان؛ تغليبًــا لمقتــضى عقــد الرهــن عــلى مقتــضى عقــد البيــع كــما تقــدَّ

في مناقشــات أدلة مســألة حكم رهن المبيع بثمنه.

3. انفــكاك صفــة اللــزوم عــن عقــد الرهــن فيــما لــو انفــكَّ المرهــون عــن 
ــزوم  ــة زال ل ــين المرهون ــن للع ــض المرته ــه إذا زال قب ــه؛ لأن ــع ل ــض البائ قب

الرهــن، وإذا عاد القبض عاد اللزوم)2(.

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي، )244/3، 339(.  )((
ينظــر: المغني لابن قدامة، )249-248/4(.  )2(



329
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

شرط التنفيذ على حساب المتعاقد

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

القســم الثاني: شرط التنفيذ على الحســاب فيا ســوى عقد البيع:
السـلَم،  عقـد  في  إليـه  المسـلَم  حسـاب  عـلى  التنفيـذ  ذلـك:  في  ويدخـل 
الأجـير  حسـاب  وعـلى  المقاوَلـة،  عقـد  في  المقـاوِل  حسـاب  عـلى  والتنفيـذ 
المشـترك، وعـلى حسـاب المؤجـر في عقـد إجـارة المنقول غـير المعـيّن، والتنفيذ 
، ولا تُتَنـاوَل هنا صـورة التنفيذ  عـلى حسـاب المسـتأجر في عقـد إجـارة المعـينَّ

على الحسـاب في عقد توريـد البضائع؛ لعدم صحة أصل العقد.
ــم  فٌ بحك ــصرُّ ــه ت ــوَر: أن ــذه الصُّ ــاب في ه ــلى الحس ــذ ع ــضى التنفي ومقت
ــد  ــلى عق ــب ع ــا يترت ــا م ــشرط هاهن ــمال ال ــلى إع ــب ع ــة، فيترت ــد الوكال عق

الوكالة، ومن ذلك:
لُ بذلــك عنــد  ــأذن المــوكِّ ). عــدم جــواز تعاقــد الوكيــل لنفســه إلا أن ي

ح بصحة مثل هذا الشرط))(. مــن صرَّ
ــا  ــوَضُ حقًّ ــل إن كان العِ 2. عــدم جــواز التعاقــد بأقــل مــن عــوض المث
ــذ عــلى حســابه، وعــدم جــواز التعاقــد بأزيــدَ مــن عــوض المثــل إن كان  للمنفَّ

ذ على حســابه)2(. العِوَضُ التزامًا في ذمة المنفَّ
3. انهــدام شرط التنفيــذ عــلى الحســاب بوفــاة أحــد طرفيــه؛ لأن الوكالــة 
ــه  ــذا كل ــلاف في ه ــة: »لا خ ــن قدام ــال اب ــا، وق ــد طرفيه ــاة أح ــخ بوف تنفس

فيما نعلم«)3(.

النهــى  أولي  ومطالــب   ،)828/2( شــاس،  لابــن  الثمينــة  الجواهــر  عقــد  ينظــر:   )((
للرحيباني، )464/3(.

ينظــر: الإنصــاف للمرداوي، )3)/494(، والشرح الكبير للدردير، )382/3(.  )2(
المغني لابن قدامة، )89/5(.  )3(
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بحكــم  بــل  غــير شرط،  مــن  الحســاب  عــلى  التنفيــذ  ويبقــى حينئــذٍ 
الشريعــة -أو كــما يُعــبّرَّ عنــه لــدى شراح القانــون- بقــوة النظــام أو القانــون 
ــد  ــي عن ــر الفقه ــرر في النظ ــا يتق ــا لم ــاة وفقً ــد الوف ــه عن ــح تطبيق إن كان يص

دَرْسِ هذه الصورة.

4. جــواز تقييــد شرط التنفيــذ عــلى الحســاب بــكل مــا يجــوز تقييــدُ 
الوكالة به.
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المطلب السادس
حكم اســتئذان الحاكم قبل إعمال شــرط التنفيذ 

على الحساب

ــقٍّ  ــا في ح فً ــاب تصرُّ ــلى الحس ــذ ع ــمال شرط التنفي ــصرف بإع ــا كان الت لم
ــه دون  ــصرف في ــكان الت ــدى إم ــتلماحُ م ــمِّ اس ــن المه ــرَ كان م ــخصٍ آخ لش
ــةُ،  ــه التهم فٌ تكتنف ــصرُّ ــر ت ــك الآخ ــصرف في مل ــم؛ إذ الت ــع إلى الحاك الرف
ف  ــصَرَّ ــن يُتَ ــة م ــق مصلح ــم؛ لتحقي ــه إذن الحاك ــبَ في ــك طُلِ ــا كان كذل وم

في ماله.

وبعـد الخلُـوص إلى الحكـم -كـما سـيتبين للقـارئ الكريـم قريبًـا- اتضـح 
ـوَر في حكـم واحـد، ولكـن لمـا كانـت صُـورَة التنفيـذ عـلى  اتحـاد جميـع الصُّ
صَـتْ بفرع  حسـاب المشـتري في عقـد البيـع مشـمولةً بتنـاوُل الفقهـاء لها خُصِّ

صَت الصور الأخرى بفرع مسـتقل من الفرعين التالي بيانهما. مسـتقل وخُصِّ

الفــرع الأول: حكــم اســتئذانِ الحاكــم قبــل إعمــال شــرطِ التنفيــذ علــى 
حساب المشتري:

إنــه لمــن المتقــرر شرعًــا أنــه إذا لم يــفِ الراهــنُ بالديــن كان للمرتهــن 
اســتيفاءُ حقــه مــن بيــع العــين المرهونــة، أَفَيلــزم عندئــذ الرفــع للحاكــم 
ليكــون البيــع بإذنــه أم لا، فيمكــنَ أن يبيــع المرتهــنُ العــين المرهونــة دون 

الرجوع للحاكم؟

ق بين حالين، وهما: ولا بد قبل الإبانة عن الحكم في ذِي المسـألةِ أن يُفرَّ
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ــاع  ــن أن تُبَ ــاب تضم ــلى الحس ــذ ع ــون شرط التنفي ــال الأولى: أن يك الح
الســلعة المبيعة المرهونــة بثمنها من قِبل البائع.

تُبَـاع  أن  تضمـن  الحسـاب  عـلى  التنفيـذ  شرط  يكـون  أن  الثانيـة:  الحـال 
السـلعة المبيعـة المرهونـة بثمنها من قبل الحاكـم أو أُهْمِلَ ذكر من يتولى بيعها.

فالحكــم في الحــال الأولى: أنــه يصــح الــشرط، ويتــولى البائــع بيــعَ الســلعة 
للوفــاء بثمنها، وهذا هو مذهب الحنابلة))(.

وأمــا المالكيــة فقــد قُيِّــدَت صحــةُ بيــع المرتهــن للرهــن عنــد بعضهــم بــأن 
ــه لا  ــه فإن ــه)2(، وعلي ــد لا مع ــد العق ــع بع ــن بالبي ــن للمرته ــون إذن الراه يك
ــذَ عــلى حســاب المشــتري  يصــح عنــد مــن قــرر هــذا القيــدَ منهــم أن يُنفَّ

بمباشرةٍ من البائع لذلك، بل لا بد من اســتئذان الحاكم.

ووجــه الحكم في هذه الحال أمران:

الأمــر الأول: أن الإذن بمبــاشرة المرتهــن البيــعَ توكيــلٌ في الحقيقــة، وهــو 
يجــوز للمرتهن كما يجوز لغيره)3(.

والأمــر الثــاني: أن المنــع مــن بيــع المرهــون كان ضمانًــا لحــق الراهــن، وقــد 
أســقط حقه بإذنه للمرتهن، والإســقاط يصح فيه التعليق)4(.

ينظــر: مطالب أولي النهى للرحيباني، )272/3(.  )((
ينظــر: مواهب الجليل للحطاب، )22/5(.  )2(

ينظــر: المغني لابن قدامة، )286/4(.  )3(
ينظــر: البحر الرائق لابن نجيم، )292/8(.  )4(
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رهــن  يصححــون  لا  أنهــم  تقــدم  فقــد  والشــافعية  الحنفيــة  وأمــا 
بثمنه. المبيع 

ــاب  ــلى الحس ــذ ع ــون التنفي ــبُ أن يك ــه يج ــة: أن ــال الثاني ــم في الح والحك
بأمــر الحاكم لا بمباشرة المرتهن.

ــن  ــد م ــكان لا ب ــه ف ــير إذن ــيره بغ ــال غ ــصرفٌ في م ــه ت ــك: أن ــه ذل ووج
ــاة  ــه))(، ودرءًا لمحاب ــن رهَنَ ــاب مَ ــذي غ ــن ال ــع الره ــم كبي ــتئذان الحاك اس

المرتهن نفســه بعدم التقصي لمصلحة الراهن)2(.

الفــرع الثانــي: حكــم اســتئذان الحاكــم قبــل إعمــال شــرط التنفيــذ 
على حساب المتعاقد في غير صورة التنفيذ على حساب المشتري:

في  الحكــم  تشــابه  مــن  قريبًــا  ســيظهرُ  مــا  -مــع  الفــرع  هــذا  عُقِــدَ 
الصورتــين- تمييــزًا عــن صــورة الفــرع الســابق؛ لأن صــورة الفــرع الســابق 
تنــاوَلَ الفقهــاءُ حكمهــا عندمــا ينــص الراهــن عــلى الإذن للمرتهــن بمبــاشرة 
ــاء  ــاوُل الفقه ــرُ تن ــلا يظه ــوَر ف ــذه الصُ ــا ه ــل، وأم ــول الأج ــد حل ــع عن البي
ــذُ عــلى حســابه بمباشرة  لحكمهــا عنــد عــدم النــص عــلى إذن العاقــد الــذي يُنفََّ

ل. العاقد الآخــر للتعاقد مع العاقد المكمِّ

ويدخُــل في هــذا الفــرع: صُــوَرُ التنفيــذ عــلى حســاب المســلَم إليــه في 
المقاولــة، وعــلى  المقــاول في عقــد  ــلَم، والتنفيــذ عــلى حســاب  السَّ عقــد 

ينظــر: مطالب أولي النهى للرحيباني، )273/3(.  )((
ينظــر: المعونة للقاضي عبد الوهاب، )ص69))(.  )2(
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حســاب الأجــير المشــترك، وعــلى حســاب المؤجــر في عقــد إجــارة غــير 
. المعيّن، والتنفيذ على حســاب المســتأجر في عقد إجارة المعينَّ

ــور: أنــه إذا تضمــن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب أن  والحكــم في هــذه الصُّ
ــذ عــلى حســابهِ للتعاقــد -دون  يكــون بمبــاشرة العاقــد الآخــر غــير المنفَّ

اســتئذان الحاكم- فيجوز إعمال مؤدى هذا الشرط دون اســتئذان الحاكم.

ــذِ عــلى حســابه للعاقــد  ووجهــه: أن مقتــضى الــشرط: وكالــةُ العاقــد المنفَّ
ــت مباشرتــه لمحــل الوكالــة مــن دون اســتئذان الحاكــم كســائر  الآخــر فصحَّ

الوكلاء غيره.

وأمــا إذا لم يتضمــن شرطُ التنفيــذ عــلى الحســاب أن يكــون بمبــاشرة 
العاقــد الآخــر أو نُــصَّ فيــه عــلى أن يكــون بعــد اســتئذان الحاكــم فــلا يجــوز 

إعمال مؤدَّى هذا الشرط قبل اســتئذان الحاكم.

ــؤدى  ــاشرة م ــر بمب ــد الآخ ــن الإذن للعاق ــشرط لم يتضم ــه: أن ال ووجه
الــشرط، فلــم يكن له التــصرف في ملك غيره بغير إذنه وبغير إذن الحاكم.

ومــع كــون هــذه الدراســةِ ليســتْ دِراســةً مقارِنــة بالنظــام إلا أن مــن 
ــل  ــة جعَ ــلات المدني ــام المعام ــعودي في نظ ــم الس ــارةَ إلى أن المنظ ــم الإش المه

التنفيذ على الحســاب في عدد من الصور على حالين:

الحال الأولى: التنفيذ على الحســاب في الأحوال المســتعجلة:

فالتنفيــذ عــلى حســاب المديــن )أي: الــذي عليــه الالتــزام( إن كان في 
اســتئذان  دون  حســابه  عــلى  ــذَ  يُنفَِّ أن  للدائــن  فيمكــن  مســتعجَل  شــأن 
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للمــواد  وفقًــا  عمــلًا  أو  ســلعةً  الالتــزام  محــل  كان  وســواء  المحكمــة، 
)65)/2( و)67)/2(، و)466/)(، بــل جعلهــا النظــام شــاملةً لالتــزام 

العامل في عقد المشــاركة الزراعية كما في المادة )575())(.

الحال الثانية: التنفيذ على الحســاب في الأحوال غر المســتعجلة:

فالتنفيــذ عــلى حســاب المديــن إن لَمْ يكــن ثَــمَّ اســتعجالٌ يجــب أن يكــون 
باســتئذان الحاكم، وفقًا للمواد المشــار إليها في الحال الأولى.

لمســيس صلــة هذه المواد بالموضوع محــل البحث أورد نصوصها فيما يلي:  )((
بالنــوع لا  ). إذا تعلــق الحــق بــيء معــين  المئــة:  »المــادة الخامســة والســتون بعــد 
بالــذات، فإنــه لا يُختــص بــيء بذاتــه مــن ذلــك النــوع إلا بإفــرازه. 2. إذا لم يقــم 
ــة  ــلى نفق ــوع ع ــذا الن ــن ه ــلى شيء م ــل ع ــن أن يحص ــاز للدائ ــه ج ــذ التزام ــن بتنفي المدي
ــلال  ــك دون إخ ــتعجال، وذل ــال الاس ــا في ح ــة أو دون إذنه ــد إذن المحكم ــن بع المدي

بحــق الدائن في التعويض«.
»المـادة السـابعة والسـتون بعـد المئـة: إذا كان الالتـزام بعمل فتري عـلى تنفيذه الأحكام 
مـن  إذنًـا  يطلـب  أن  للدائـن  جـاز  التزامـه،  بتنفيـذ  المديـن  يقـم  لم  إذا  ب-  الآتيـة:... 
المحكمـة في تنفيـذ الالتـزام عـلى نفقـة المديـن إذا كان هـذا التنفيـذ ممكنـًا، ويجـوز للدائـن 

في حـال الاسـتعجال تنفيذ الالتزام عـلى نفقة المدين دون إذن المحكمة«.
»المــادة السادســة والســتون بعــد الأربعمئــة: ). إذا أخــل المقــاول بــشروط العقــد أثنــاء 
ــزام بهــا وتصحيــح العمــل خــلال مــدة  ســير العمــل فلصاحــب العمــل إعــذاره بالالت
معقولــة يعينهــا لــه، فــإذا انقضــت هــذه المــدة دون تصحيــح فلصاحــب العمــل أن 
ــق  ــاول الأول وف ــة المق ــلى نفق ــه ع ــل أو تصحيح ــاز العم ــر بإنج ــاول آخ ــد إلى مق يعه
يطلــب  أن  أو  النظــام  هــذا  مــن  المائــة(  بعــد  والســتين  )الســابعة  المــادة  أحــكام 

فسخ العقد«.
»المادة الخامسة والسبعون بعد الخمس مئة: إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب 
المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام 

المادة )السابعة والستين بعد المئة( من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد«.
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ــاب  ــة أو مــن ب ــاب السياســة الشرعي ــم مــن ب ــد يكــون مــن المائ ــذا ق ول
الحــال  بــين  الفقهــي  الحكــم  في  قَ  يُفَــرَّ أن  بــه-:  قيــل  -إذا  الاستحســان 
المســتعجلة والحــال غــير المســتعجلة؛ إذ المصلحــة ظاهــرةٌ بجــلاءٍ في التفريــق 
بــين الحــال العاجلــة والحــال غــير العاجلــة، وقــد لا يتســنى للمــرء في الحــال 

العاجلة اســتئذان المحكمة.
ــافٍ  ــدُ أوص ــطَ وتحدي ــعُ ضواب ــي وض ــدْفَة ينبغ ــذه السُّ ــن ه ــا م واندِلاقً
للوقــوف عــلى تحديــد الحالــة المســتعجلة تمييــزًا لهــا عن الحالــة غير المســتعجلة؛ 

ليتســنى للعاقد الآخر تحديد حالته مســتعجلةً هيَ أم لا.
تنبيــه: في بيــان الواقــع المعــاصر في اشــتراط اســتئذان الحاكــم في العقــود 
ــي تكــون مــع  ــة الت ــي تكــون مــع بيــت المــال أو الحاكــم )العقــود الإداري الت

الجهات الحكومية(:
تقــرر التنظيــمات المعــاصرة أنــه لا يلــزَمُ اســتئذان القــاضي المختــص 
بالنظــر في النزاعــات الناشــئة عــن العقــود الإداريــة قبــل قيــام الجهــة الإداريــة 
باتخــاذ قــرار ســحب العمــل والتنفيــذ عــلى حســاب المتعاقــد؛ لأن ذلــك مــن 
آكــد الفــروق التــي تؤســس بــين العقــد الإداري والعقــد غــير الإداري؛ ومــن 
ذلــك مــا جــاء في نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة لــدى المنظــم 
الســعودي مــن أن للجهــة الحكوميــة ســحب الأعــمال والمشــتريات وتنفيذهــا 
ــة بعــد إنــذاره دون  ــد معــه إذا أخــل بالتزاماتــه التعاقدي عــلى حســاب المتعاقَ

أن يتضمن هذا الحكم النظامي وجوبَ اســتئذان القاضي))(.

ينظــر: نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الصــادر عــام 440)هـــ، المــادة )75(،   )((
واللائحــة التنفيذيــة لنظام ذاته الصادرة عام )44)هـ، المادة ))3)/)(.
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ولعل وجه ذلك أمران:

الأمــر الأول: أن مــا يتضمنــه العقــد الإداري مــن توفــير مصلحــة عامــة 
ــه  ــا يجعلُ ــو م ــة، وه ــة عام ــير مصلح ــرًا في توف ــذه تأخ ــر في تنفي ــل التأخ يجع
ــه لا يلــزم فيهــا اســتئذان  ــا أن موســومًا بســمة الحــال العاجلــة التــي مــرَّ قريبً

الحاكم لدى المنظم الســعودي.

ف  مِ العقــد الإداري جهــةً إداريــة تتــصرَّ والأمــر الثــاني: أنّ كــون مُــبّْرِ
ضُ معــه أن تراعــي في تصرفاتهــا  يُفْــتَرَ العامــةُ  وفــقَ مــا تمليــه المصلحــةُ 
المصلحــة العامــة، وعــدمُ القصــد إلى الإضرار بالعاقــد، والبعــدُ عــن الجــورِ 
ــة  ــتْ منزل لَ ــة متَّســمة بهــذه الســمات نُزِّ ــا كانــت الجهــة الحكومي في حقــه، ولم
ــما  ــون كليه ــع ك ــابه بجام ــلى حس ــذ ع ــد المنفَّ ــلى العاق ــه ع ــاضي في ولايت الق
ــذ عــلى حســابه مــع  متَّســمًا بقصــد الحيــاد، والنــأي عــن الجــور مــع العاقــد المنفَّ
ــن  ــراء م ــذا الإج ــلامة ه ــدى س ــلى م ــابي ع ــاضي الإداري الرق ــاء دور الق بق

ذ على حســابه، والله أعلم. الجور مع العاقد المنفَّ
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المطلب السابع
آثار تطبيق شــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد ولوازمه

ــن  ــئةٍ ع ــوازمَ ناش ــارٍ ول ــاب ذا آث ــلى الحس ــذ ع ــماَّ كان شرط التنفي ــه لـ إن
إعمالــه وتطبيقــه كانــت الإبانــة عــن جملــة هــذه الآثــار ممــا تَهــوِي إليهــا أفئــدة 
الحاجــة لتكــون مراعاتُهــا مــن العاقديــن متَسَــنِّيًا أثنــاء تنفيــذ التزاماتهــم 

العقديــة، ولـِـذَا عُقِدَت الأفرع التاليــة لبيان آثار تطبيق هذا الشرط.

الفرع الأول: بقاء العقد مع تعليق إمكان العاقد تأدية التزامه بنفسه:

ــذ  إن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب لا يُلْغِــي العقــد الأول بــين العاقــد المنفَّ
ــقٌ لأثــر مــن  ــذ عــلى حســاب الأول، بــل هــو معلِّ عــلى حســابه والعاقــد المنفِّ

ذ على حســابه من تأدية التزامه بنفســه. آثاره، وهو: مُكْنةَ العاقد المنفَّ

ووجه عدم كونــه مُلْغِيًا للعقد الأول أمران:

). أنــه لــو كان مُلْغِيًــا للعقــد الأول لــكان ذلــك فسْــخًا، والفسْــخُ لا 
ــزام  ــل الالت ــد -أو مح ــبء العق ــل ع ــن جع ــخ م ــد الفاس ــين العاق غُ تمك ــوِّ يس
ــهِ مــن  ــذ عــلى حســابه مــع تعليــق مُكْنتَِ بعبــارة أخــرى- في ذمــة الطــرف المنفَّ

تأديتــه الالتزام بنفســه، فعُلِمَ أنه ليــس إلغاءً، فلم يبْقَ إلا أن العقد باقٍ.

الحساب  على  التنفيذ  شرط  كان  إذا  استثنائي:  منطقي  بقياس  وتحريره 
مُلغِيًا للعقد الأول فهو فسخ لكنه ليس فسخًا فعُلِمَ أنه غير ملغٍ للعقد الأول.

ــا للعقــد لــكان تطبيــق شرطِ التنفيــذ عــلى الحســاب  2. أنــه لــو كان مُلْغِيً
لا يُخلــو إما أن يكــون قبل زوال العقد أو معه أو بعده.
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فــالأول ممتنــعٌ؛ لأنــه لا يمكــن أن يقــرر زوال العقــد الـــمُلغَى؛ لأنــه مــن 

تحصيل الحاصــل الممتنع عند العقلاء.

ــد زالَ،  ــد ق ــمالُ شرطٍ في عق ــما إع ــان؛ لأن لازمَهُ ــث ممتنع ــاني والثال والث

وهــو ممتنــعٌ؛ لأن زوالَ الأصــل -وهــو العقــد- موجِــب لــزوال الفــرع 

-وهــو الــشرط-، فلم يبق إلا أن العقد لا يزال قائمًا.

ــذ عــلى حســابه مــن تأديــة التزامــه  قًــا لـــمُكْنَة العاقــد المنفَّ ووجــه كونــه مُعَلِّ

ــذ عــلى حســابه للــزم منــه تــوارُدُ  بنفســه: أنــه لــو صــحَّ بقــاء تســلُّط العاقــد المنفَّ

ــع؛ لأن  تســلطين بقــدر واحــد عــلى محــل واحــد في وقــت واحــد، وهــو ممتن

ــد  ــق تمكــين العاق ــه تعلي ــزِم من ــه، فل ــل متســلط عــلى المحــل ذات ــد البدي العاق

ذِ على حســابه من تأدية الالتزام بنفســه. المنفَّ

الفــرع الثانــي: اســتحقاقُ الطــرف الآخــر للعــبء الحاصــل مــن التنفيــذ 
على الحساب:

إن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب يقتــضي أن يبقــى العقــد الأول -كــما مــرَّ 

ــذ عــلى حســابه  ــذَ عــلى الحســاب منزِلــةَ العاقــد المنفَّ لُ العاقــدُ المنفِّ قريبًــا- ويُنــزَّ

في مُكْنَــة الاســتعانة بغــيره لتأديــة الالتــزام الواجــب بالعقــد، وإذا احتيــج إلى 

ــذ  وجــود عــبْءٍ للوفــاء بالالتــزام كان هــذا العــبء ملقًــى عــلى العاقــد المنفَّ

على حسابه لا غير.
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والمقصــود بالعــبءِ: هــو الفــرقُ بــين عــوض العقــد الأول وعِــوَض 
ــذ  ــل زيــادةً عــلى مــا وجــب عــلى العاقــد المنفِّ العقــد مــع العاقــد البديــل ويُمثِّ

على الحســاب في العقد الأول.

ر فقهًــا جــواز اســتعانة العاقــد بغــيره  ووجــه ذلــك: أنــه لمــا كان مــن المتقــرِّ
ــوال-  ــض الأح ــر في بع ــد الآخ ــا العاق ــبَّر رض ــد -وَيُعْت ــل العق ــاء بمح للوف
ــد الأول  ــوض العاق ــلى ع ــر ع ــد الآخ ــوَضُ العاق ــد عِ ــلًا أن يزي وكان محتَم
ــبء  ــون ع ــين أن يك ــدور ب ــذٍ ي ــر حينئ ــمَ أن الأم ــابه( عُلِ ــلى حس ــذ ع )المنفَّ
ــذ عــلى حســابه،  ــذَ عــلى الحســاب أو عــلى المنفَّ التنفيــذ عــلى الحســاب عــلى المنفِّ
ــذِ عــلى الحســاب هــو العــوض المحــدد في  ولمــا كان الــذي وجَــبَ في ذمــة المنفِّ
ــلى  ــذ ع ــر المنفَّ ــد الآخ ــه العاق ــا يلتزمُ ــلُ م ــن جع ــير لم يك ــد الأول لا غ العق
ــذ عــلى  حســابه بســبب اســتعانته بغــيره -بطريــق الوكالــة- محســوبًا عــلى المنفِّ
الحســاب ذا وجــه صحيــح، فلــم يبــق إلا أن يكــون العــبء ملقــى عــلى كاهــل 

ذ على حســابه. العاقد المنفَّ

وســيأتي إيضاح فكرة العبء في المثال الوارد في الفرع التالي.

ــذ علــى حســابه لوفــر التنفيــذ  الفــرع الثالــث: اســتحقاق العاقــد المنفَّ
على الحساب:

سَــاقًا مــع مــا ذُكِــرَ في الفــرعِ الســالفِ مــن أن العــبءَ يكــون عــلى  اتِّ
ذ على حســابه فكذا يكون الوَفْرُ له. العاقد المنفَّ
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والمقصــود بالوفــر: هــو الفــرقُ بــين عــوض العقــد الأول وعِــوَض العقــد 
ــذ عــلى  مــع العاقــد البديــل، ويُمثِّــل نقصًــا عــمّا وجــب عــلى العاقــد المنفِّ

الحساب ابتداءً.

ووجه هذا الأثر ثاثة:

ــذ عــلى الحســاب  ف العاقــد المنفِّ الأول: أن العقــد مــا يــزال قائــمًا، وتــصرُّ
ــذ عــلى حســابه، فــكان لــه مــا يُرْبَــحُ  كان عــلى ســبيل النيابــة عــن العاقــد المنفَّ
مــن حصيلــة الوفــاء بالتــزام هــذا العقــد؛ لأنــه مضمــون عليــه كــما ســيأتي في 

الفرع التالي))(.

ــذَ عــلى حســابه يقــع عليــه  والثــاني: أن الغنــم بالغــرم؛ فكــما أن العاقــد المنفَّ
العــبء الناشــئ عــن التنفيــذ عــلى الحســاب فلــه مــا يفضُــلُ وفــرًا عــن التنفيــذ 

على الحساب)2(.

والثالــث: قيــاسُ التنفيــذ عــلى الحســاب في اســتحقاق مــا زاد عــن عِــوَض 
ــذي  ــل ال ــذلَ العم ــوارث ب ــن أن لل ــاء م رَه الفقه ــرَّ ــا ق ــلى م ــد الأول ع العق
تُعوقِــدَ عليــه مــع مورثــه إمــا بنفســه أو باســتئجار مــن يقــوم بــه مــن تركَتـِـه إن 
ُ الــوارث بــين أداء العمــل واســتحقاق  كانــتْ، فــإن لم تكــن لــه تَرِكــة فيخــيرَّ

ــز الجــماز،  ــد العزي ــد الإداري لعب ــد في العق ــي عــلى حســاب المتعاق ــذ العين ينظــر: التنفي  )((
)ص)7(.

ــز الجــماز،  ــد العزي ــد الإداري لعب ــد في العق ــي عــلى حســاب المتعاق ــذ العين ينظــر: التنفي  )2(
)ص)7(.
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وهــو  والشــافعية)2(،  المالكيــة))(،  مذهــب  وهــو  العقــد،  وفســخ  الأجــر 
ــن  ــين م ــير المع ــير غ ــة الأج ــوا إقام ــا صحح ــة عندم ــب الحنابل ــضى مذه مقت
يقــوم مقامَــه إذا طــرأ لــه مــرض)3(، فلــو نَقَصَــتْ أجــرة الأجــير الــذي أقامــه 
الــوارث عــن الأجــرة المســماة لمورثــه اســتحقها الــوارث، والجامــع بينهــا: أن 
كليهــما وَفْــرٌ ناشــئ عــن تنفيــذ عمــل أجــيٍر -ثابــت في عقــد أول- بعقــد آخــر 

مع أجير آخر.

ولكــي تتضــح صورة العبء والوفر يُورَدُ هذا المثال:

ــى إداري  ــة مــع شركــة مقــاولات عــلى إنشــاء مبن أن تتفــق شركــة تجاري
للشركــة التجاريــة مقابــل ثلاثــة ملايــين ريــال، وعــلى إثــره أنجــزَت شركــة 
المتبقــي، فســحبت  إنجــاز  العمــل نصفَــه، وتباطــأت في  المقــاولات مــن 
الشركــة التجاريــة العمــل مــن شركــة المقــاولات، وتعاقــدت مــع شركــة 
مقــاولات أخــرى لإنجــاز المتبقــي، وإنهائــه، وقــد كان المســتحق لشركــة 
ــون  ــف ملي ــون ونص ــل ملي ــن عم ــه م ــت ب ــا قام ــل م ــاولات الأولى مقاب المق

ريــال، وقيمــة العمل المتبقي في ذمتهــا مليون ونصف مليون ريال.

فلــو أن العــوض المســتحق للشركــة الأخــرى عــن جــزء العمــل المتبقــي 
المقــاولات  لشركــة  تدفــع  التجاريــة  الشركــة  فــإن  ريــال،  مليــوني  يبلــغ 
الأخــرى مليونًــا ونصــف مليــون، وتجــب عــلى شركــة المقــاولات الأولى 

ينظر: البهجة في شرح التحفة للتســولي، )302/2(.  )((
ينظر: أســنى المطالب لزكريا الأنصاري، )432/2(.  )2(

ينظر: الــشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي، )4)/)46(.  )3(



343
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

شرط التنفيذ على حساب المتعاقد

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

وهــذا  ريــال،  مليــون  نصــف  وقدرهــا  الزيــادةُ،  التنفيــذ  في  المتباطئــة 
هو العبء.

ولــو أن العــوض المســتحق للشركــة الأخــرى عــن جــزء العمــل المتبقــي 
يبلــغ مليــون ريــال فــإن الشركــة التجاريــة تدفــع لشركــة المقــاولات الأخــرى 
ــغُ الــذي فضــل  ــال، ويجــب عليهــا لشركــة المقــاولات الأولى المبل ــون ري ملي

مــن عوض العقد الأول على عــوض العقد الثاني، وهذا هو الوَفْر.

ومما لا يُخفى أن صورة التنفيذ على حساب المشتري في عقد البيع مرفوعةٌ 
تقدم،  كما  رهن  عقد  الحقيقة  في  لأنها  للاستدلال؛  مفتقرة  تكون  أن  من 

فللراهنِ ما فضَل من حصيلة بيع المرهون، ويبقى في ذمته ما نقَص.

ــذ علــى حســابه لأعمــال العاقــد  الفــرع الرابــع: ضمــان العاقــد المنفَّ
البديــل فــي حدود تعاقــدِ العاقد البديل:

ــذ عــلى حســابه في أداء  لا يُخفــى أن العاقــد البديــل نائــب عــن العاقــد المنفَّ
ــذَ عــلى  ــه، وإذا كان الأمــر كذلــك فــإن المنفَّ ــف عــن أدائ ــزام الــذي تخلَّ الالت

حســابه ضامنٌ لما يؤديه العاقد البديل.

ووجه ذلك أمران:

ــذ عــلى حســابه مــا يــزال قائــمًا، وذمتَــه  الأول: أن العقــد مــع العاقــد المنفَّ
ما تزال مشــغولة بمحــل الالتزام الذي تَخَلَّف عن الوفاء به.
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ذ على حسـابه فقِيـسَ ذلكَ على  والثـاني: أن العاقـد البديـل نائـب عـن المنفَّ
مـا لـو اسـتأجر الأجـير المشـتركُ أجـيًرا، فالأجـير المشـتركُ الأصيـل يضمـن 

للمسـتأجر عملَ أجيره؛ لأنه تابعه))( فقيسـت عليه الصورة محل البحث.

ــذ علــى حســابه لاختصــام الطــرف  الفــرع الخامــس: حــق العاقــد المنفَّ
الآخــر والعاقد البديل:

ــابه في  ــلى حس ــذ ع ــن المنفَّ ــا ع ــاب نائبً ــلى الحس ــذ ع ــد المنفِّ ــا كان العاق لم
ــذ  نـًـا لــه مــن أن يُخاصِــم العاقــد المنفِّ التعاقــد مــع العاقــد البديــل كان ذلــك ممكِّ

ل وكيله في محل عقد الوكالة. على الحســاب كما يُخاصمُ الموكِّ

ومــن صُوَرِ الدعاوى هاهنا:

). دعوى المحاســبة لعدم مراعاته لعِوض المثل.

2. دعــوى تمكين العاقــد البديل من الوفاء بالالتزام.

3. دعــوى وفــاء العــوض الحــال للعاقــد البديــل؛ لئــلا يتعثــر في أداء 
ــذ عــلى حســابه مســؤولًا عــما يكــون مــن العاقــد  الالتــزامِ فيكــونَ العاقــد المنفَّ

البديل من تعثر.

ــذ عــلى الحســاب بالتعاقــد مــع غــيره أو حــلّ العقــد  4. دعــوى إلــزام المنفِّ
ــلى  ــذ ع ــد المنفَّ ــى العاق ــلا يبق ــل؛ لئ ــد بدي ــع عاق ــد م ــأ في التعاق ــو تباط ــما ل في

قًا بالعقد إلى وقت غير معلوم. حســابه معلَّ

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي، )34/4(.  )((
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ــذ عــلى حســابهِ  والصــور الأربــع تتوفــر فيهــا المصلحــة لــدى العاقــد المنفَّ
التي هي أُسُّ منشــأ اســتحقاق الاختصام قضاءً.

ــذ  ــا لمحــل الالتــزام بــدلًا مــن العاقــد المنفَّ يً ولمــا كان العاقــد البديــل مُؤَدِّ
ــذ  ــد المنفَّ ــكان للعاق ــه، ف ــع موكّل ــل م ــة الوكي ل منزل ــزَّ ــه يُنَ ــابه فإن ــلى حس ع

على حســابه مخاصمتُه فيما له فيه مصلحة.

ومــن صُوَر الدعاوى المحتمِلة:

). دعــوى إلزامه بأداء الالتزام.

ــير  ــه غ ــز من ــدر المنجَ ــزام إن كان الق ــمال الالت ــن إك ــه م ــوى منع 2. دع
صحيح للإكمال.

غ صحيح كالتقاعس أو العيب. 3. دعوى فســخ العقد معه لمســوِّ

عــلى أن بعــض هــذه الأنــواع مــن الدعــاوى مــن الصنفــين يمكــن القضاء 
ــذ عــلى  ــذُ عــلى الحســاب إســقاطه لمقتــضى شرط التنفي ــرر المنفِّ ببطلانهــا إن ق

ذُ على حســابه. الحســاب أو إســقاط حقه في هذه الدعوى وقَبلَِ بذلك المنفَّ
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الثامن المطلب 
تطبيقات شــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد

ــرِغَ مــن الــكلام في الجانــب التأصيــلي مــن هــذا البحــث، أورد  بعــد أن فُ
هاهنــا بعــض الأحــكام التــي ناقشــت فكــرة التنفيــذ على الحســاب، وســأوجِزُ 
ا عــلى وجــه الشــاهد منهــا،  الوقائــع والأســباب مــن تلــك الأحــكام مقتــصِرً

ومكتفيًا بالإشــارة إلى مورِدها؛ لتســهل مراجعتُها.

الفــرع الأول: تطبيــق اســتحقاق الوفــر الناشــئ عــن تطبيــق شــرط 
التنفيــذ على حســاب المتعاقد:

الوقائع)1(: ملخص 

ــة ضــد المدعــى عليهــا التــي هــي جهــة  ــة دعواهــا الإداري أقامــت المدعي
حكوميــة طالبــةً فيهــا دفــع المتبقــي مــن قيمــة الأعــمال محــل العقــد التــي 
ذتهــا الجهــة عــلى حســابها، وعــددًا مــن الطلبــات الأخــرى بنــاء عــلى تعاقــد  نفَّ
الطرفــين في 426/6/26)هـــ لإنشــاء مبنــى معــين، ودفعــت المدعــى عليهــا 
ــرار  ــة ق ــوت صح ــرة إلى ثب ــت الدائ ــشروع، وانته ــحب الم ــرار س ــة ق بصح
الســحب والتنفيــذ عــلى الحســاب؛ ممــا يجعــلُ المســتحق للمدعيــة فقــط هــو: 

وفــر التنفيذ على الحســاب وفقًا لمــا جاء في الحكم التالي منطوقُه.

ينظــر: الحكــم القضائــي ذو الرقــم )224/د/إ/9( لعــام 435)هـــ المنشــور في مجموعة   )((
الأحــكام القضائية لعام 436)هـ.
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الحكم:

ــع  ــأن تدف ــة... ب ــا جامع ــى عليه ــزام المدع ــرة بإل ــت الدائ ــك حكم لذل
ــا قــدره )30.255.56(  للمدعيــة مؤسســة... للتجــارة والمقــاولات مبلغً
ثلاثــون ألفًــا ومئتــان وخُمســة وخُمســون ريــالًا وســت وخُمســون هللــة، 

والإفــراج عن الضــمان البنكي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقد حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم فيا انتهى إليه من قضاء.

ملخص أسباب الحكم:

»... وقــد تــم التعاقــد عــلى تنفيــذ المــشروع بعــد ســحبه منهــا بقيمــة 
إجماليــة قدرهــا )75.473.35).)( ريــال وبحســم مــا تــمَّ صرفُــه إضافــة 
ــد  ــة عق ــل قيم ــن كام ــه م ــد مع ــد المتعاق ــاول الجدي ــه للمق ــم صرف ــا ت ــلى م ع
المدعيــة الأســاسي البالــغ قــدره )8.577)4.)( ريــالًا يظهــر مــا تســتحقه 
ــة  ــان وخُمس ــا ومئت ــون ألفً ــدره )30.255.56( ثلاث ــغ ق ــو مبل ــة وه المدعي
وخُمســون ريــالًا وســت وخُمســون هللــة، وهــو مــا تقــضي الدائــرة باســتحقاق 
المدعيــة لــه باعتبــار وفــر عقدهــا، وحيــث اســتقر قضــاء هــذه المحكمــة عــلى 
اســتحقاق المقــاول الأســاسي للوفــر متــى مــا تحقــق تحقيقًــا للعدالــة وإعــمالًا 
للقواعــد الفقهيــة المعمــول بهــا في هــذا البــاب، ومنهــا )الغنــم بالغــرم(، 

وترفض ما عدا ذلك...«))(.

ــسَ في اقتنــاص هــذا الحكــم كونــه في تاريــخ حديــث مقارنــة بغــيره، وإلا فهنــاك مــا  تُلُمِّ  )((
هــو أبــين أســبابًا، ومــن ذلــك الحكــم ذو الرقــم )34/د/إ/3( لعــام 420)هـــ في 
 القضيــة ذات الرقــم )239)/)/ق( لعــام 7)4)هـــ، وممــا جــاء في أســبابه: »وحيــث <
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التعليق:

ــابه  ــلى حس ــذ ع ــد المنفَّ ــتحقاق المتعاق ــة اس ــرر صح ــم يق ــظ أن الحك يُلحَ

إن الثابــت مــن أوراق الدعــوى أن الــوزارة تنــازع في ســبب تحقــق الوفــر في العمليــات  <
ــلى  ــا ع ــر له ــذا الوف ــي أن ه ــة تدع ــث إن المدعي ــداره، وحي ــوى وفي مق ــوع الدع موض
أســاس أن ســحب جهــة الإداريــة للعمــل مــن المقــاول وتنفيــذه عــلى حســابه لا يترتــب 
عليــه انقضــاء العلاقــة التعاقديــة بينهــما، بــل تظــل هــذه العلاقــة قائمــة ومســتمرة 
وترتــب كافــة آثارهــا؛ لأن جهــة الإدارة تقــوم بتنفيــذ الأعــمال المتبقيــة نيابــة عــن 
المقــاول الأصــلي وعــلى حســابه بحيــث إذا زادت قيمــة الأعــمال يتحمــل هــذه الزيــادة، 
وفي المقابــل إذا حصَــل وفــر فيكــون لــه إعــمالًا للقاعــدة الشرعيــة )الغــرم بالغنــم( 
و)الخــراج بالضــمان(، في حــين أن الــوزارة تنكــر عــلى المدعيــة الحــق في هــذا الوفــر 
تأسيسًــا عــلى أن هــذا الوفــر حــق لهــا؛ لأنــه حــدَث نتيجــة نقــص الكميــات المنفــذة وفقًــا 
ــجيعه  ــأنه تش ــن ش ــصر م ــاول المق ــر للمق ــمال، وأن صرف الوف ــن الأع ــلا م ــذ فع للمنف
ــة تكــون المــضرة عــلى المصلحــة العامــة إلا أن  ــه، وفي النهاي عــلى التقصــير والتــمادي في
الــوزارة لم تثبــت النقــص في الكميــات المنفــذة عــما هــو مــدون بجــداول كميــات 
ــذ  ــا للمســتقر أن مقتــضى التنفي ــه وفقً وأســعار العقــد الموقــع بــين الطرفــين، وحيــث إن
ــمال  ــه الأع ــحوب من ــاول المس ــين المق ــبّرم ب ــلي الم ــد الأص ــاء العق ــو بق ــاب ه ــلى الحس ع
وجهــة الإداريــة قائــمًا لعــدم فســخ العقــد، وبالتــالي فــإن آثــار هــذا العقــد تكــون باقيــة 
ــد في  ــر أن العق ــا في الأم ــه، وكل م ــل بنفس ــذ العم ــاول ينف ــو كان المق ــما ل ــتمرة ك ومس
حالــة الســحب ينفــذ بمعرفــة جهــة الإدارة نفســها أو المقــاول الــذي تعهــد إليــه القيــام 
بهــذا التنفيــذ، فــإذا زادت قيمــة الأعــمال المنفــذة عــن القيمــة المقــدرة لهــا في عقــد المقــاول 
ــر  ــذ عــلى الحســاب وف ــج عــن التنفي ــل إذا نتَ ــادة، وفي المقاب الأول تحمــل هــو هــذه الزي
ــد  ــون العق ــة لك ــاد العل ــر لاتح ــذا الوف ــاول ه ــتحق المق ــذة اس ــمال المنف ــة الأع ــن قيم م
ــه أحــكام  ــذي اســتقرت علي ــدأ هــو ال ينفــذ عــلى حســابه وتحــت مســؤوليته وهــذا المب
ــا عــلى مــا تقــدم، ولمــا كان الثابــت أن الأعــمال المســحوبة  الديــوان، وحيــث إنــه وترتيبً
مقــدارُه  وفــرًا  قَــت  حقَّ قــد  حســابها  عــلى  نفــذت  والتــي  المدعيــة  الشركــة  مــن 
المبلــغ  هــذا  بدفــع  الــوزارة  إلــزام  يتعــين  وبالتــالي  ريــالًا،   )7.545.938.(5(

للمدعيــة، وهو ما تقضي به الدائرة...«.
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ــي  ــة الت ــق النتيج ــما يوافِ ــاب ب ــلى الحس ــذ ع ــل التنفي ــن عم ــئ ع ــر الناش للوف
انتُهِــيَ إليها في الجانــب التأصيلي من هذا البحث.

الفرع الثاني: تطبيق استحقاق المالك لعبء التنفيذ على الحساب:

الوقائع)1(: ملخص 

ــأن  ــه ب ــم علي ــة الحك ــا طالب ــى عليه ــد المدع ــا ض ــة دعواه ــت المدعي أقام
يدفــع أتعــاب المقــاول الــذي اســتكمل أعــمال المــشروع؛ إذْ قــد ســبق أن أبــرم 
ــم  ــمال العظ ــذ أع ــوم بتنفي ــأن يق ــه ب ــى علي ــزم المدع ــدًا يلت ــزاع عق ــا الن طرف
للخرســانة والحديــد والتشــطيب لخــزان منطقــة ســقف بمــشروع )ق.ح( 
تاريــخ  مــن  ابتــداءً  أشــهر   )8( في  التنفيــذ  يكــون  أن  عــلى  ج  المرحلــة 
6)/436/3)هـــ الموافــق 7/)/5)20م )430.000( ريــال، ويُســلم 
ــت  ــد بلغ ــق 7)/5/9)20م، وق ــخ 2/4)/436)هـــ المواف ــل بتاري العم
تكلفــة الأعــمال التــي قــام بهــا المدعــى عليــه مبلغًــا قــدره )8.200)3( 
ــل  ــه يتحم ــدره )539.46.)33(، ولأن ــا ق ــلَّم مبلغً ــد تس ــال، وكان ق ري
ــل مبلغًا قــدره )000.)7(  -مــن وجهــة نظر المدعيــة- أتعــاب المقاول المكمِّ
ــاول؛ ممــا  ــت عــلى حســاب المق ــذ تلــك الأعــمال كان ــاء عــلى أن تنفي ــال بن ري
ــا  ــم له ــك الحك ــلى ذل ــاء ع ــا- بن ــة نظره ــن وجه ــة -م ــه المدعي ــتحق مع تس
ــف  بالمبلــغ الــذي يمثــل الفــرق بــين مــا تســلمه المدعــى عليــه وقيمــة مــا تكلَّ

ينظــر: الحكــم الصــادر في القضيــة ذات الرقــم )4570324363( لعــام 445)هـــ مــن   )((
البوابــة  موقــع  في  إلكترونيًــا  المنشــور  بحائــل  العامــة  بالمحكمــة  التجاريــة  الدائــرة 

القضائيــة العلميــة التابعة لمركز البحوث بوزارة العدل.
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ــى  ــلى المدع ــتحقة ع ــل مس ــاول المكمِّ ــاب المق ــار أن أتع ــمال باعتب ــن أع ــه م ب
عليــه، وقــد اســتغرقت هــذه الأتعــاب -عــلاوة عــلى حســومٍ أخــرى- الفــرق 
بــين مــا تســلمه المدعــى عليــه وتكلفــة أعمالــه، وفاضــت عنــه؛ ممــا يجعــل هــذا 
ــع المدعــى عليــه  ا للمدعيــة -وفــق وجهــة نظرهــا-، ولم يَدْفَ الفــرق مســتحقًّ

بدفــع موضوعي حيال ذلــك، فصدَر الحكم التالي منطوقُهُ.

الحكم:

رفض الدعوى.

ملخص أسباب الحكم:

ــدره  ــا ق ــه مبلغً ــى علي ــتحق للمدع ــون المس ــدم يك ــا تق ــع م ــم جمي وبحس
)3.457.50)3( ويكــون الزائــد ممــا ســلم لــه بعــد حســم جميــع مــا تقــدم 
هــو مبلــغ المطالبــة، ولمــا كان المدعــى عليــه لم يجــب عــن الدعــوى رغــم 
إمهالــه سَــلَفًا فإنــه لا يجــوز إمهالــه زيــادةً عــلى مــا تقــدم، وعليــه فــإن الدائــرة 
بينهــما،  المــبّرم  العقــد  بــما نــص عليــه  تنظــر في طلــب المدعيــة مســتهديةً 
ــوت صحــة  ــه مرهــونٌ بثب ــة للمدعــى ب والفصــل في مــدى اســتحقاق المدعي

ما قامت بإجرائه من الخصومات المشــار إليها آنفًا.

ولمــا كان التنفيــذ عــلى الحســاب الــذي بُنيَِــت عليــه المطالبــة مبنيًــا عــلى مــا 
ــوى  ــرفي الدع ــين ط ــبّرم ب ــد الم ــن العق ــشر م ــادس ع ــد الس ــه البن ــص علي ن
ــن  ــه- م ــى علي ــاني -المدع ــرف الث ــح الط ــه: »إذا أصب ــلى أن ــص ع ــذي ن وال
ــن  ــر م ــد أو أكث ــرق لبن ــة خ ــة- في حال ــرف الأول -المدعي ــر الط ــة نظ وجه
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ــي.... يحــق للطــرف  ــزام بالبّرنامــج الزمن ــة عــدم الالت ــة كحال هــذه الاتفاقي
ــانٍ أن يقــوم بســحب الأعــمال دون الحاجــة إلى أي  الأول وبكتــاب خطــي ث
إجــراء قضائــي، والتعامــل مــع الأعــمال المتبقيــة بواحــدة مــن الطريقــين أدنــاه 
وتســوية  تصفيــة   - كالتــالي:  الأول  للطــرف  المطلــق  للاختيــار  طبقًــا 
مســتحقات الطــرف الثــاني لتاريــخ ســحب الأعــمال مــع خصــم )0)%( مــن 
ــتحقة  ــات المس ــز الدفع ــتحقاته. - حج ــن مس ــذة م ــير المنف ــمال غ ــة الأع قيم
للطــرف الثــاني وإكــمال الأعــمال عــلى نفقــة الطــرف الثــاني بأيــة أســعار ســائدة 

في السوق«.

والغرامـات  التعويضـات  قبيـل  مـن  يعـد  الحسـاب  عـلى  التنفيـذ  ولأن 
المترتبـة عـلى إخـلال المقـاول في تنفيـذ مـا أسـند إليـه مـن التزامـات عقديـة؛ 
التعويـض  أركان  توافـر  مـن  التحقـق  بشـأنها  القضائـي  النظـر  يحتـم  والتـي 
في  الفصـل  قبـل  بينهـما(  السـببية  )الخطأ-الضرر-العلاقـة  وهـي  الثلاثـة 
الطلـب، وقـد اتضـح أن ركـن الضرر لم يتحقـق في الدعوى، وبيـان ذلك: أن 
إليهـا في مطلـع الأسـباب أن  المدعيـة حسـب مـا ذكرتـه في مذكرتهـا المشـار 
قيمـة العقـد موضوع الدعـوى أربع مئة وثلاثون ألـف ريال )430.000(، 
وأن قيمـة الأعـمال المنفـذة مـن المدعـى عليـه ثـلاث مئـة وثمانيـة عـشر ألفًـا 
ومئتـا )8.200)3( ريـال وأن قيمـة الأعـمال المنفـذة عـلى الحسـاب واحـد 
وسـبعون ألـف )000.)7( ريـال وبحسـاب قيمـة الأعـمال المنفـذة مـن قبل 
المدعـى عليـه مـع قيمـة الأعـمال المنفذة على حسـاب المدعيـة لتكون عـلى نفقة 
المدعـى عليـه تكـون مبلغًـا وقـدره )389.200( ريـال وهـي أقـل مـن قيمة 
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العقـد، ممـا يجعـل مـن المدعيـة قد نفـذت أعمال العقـد موضوع الدعـوى بأقل 
مـن قيمـة عقدهـا مـع المدعـى عليـه، وعليـه فـلا ضرر عليهـا إذ إن المدعـى 
عليـه يكـون ملزمًـا بتحمـل قيمـة فـرق الحسـاب بـين قيمـة عقـده مـع المدعية 
وقيمـة عقـد المؤسسـة التـي نفذت الأعـمال وذلك فيـما زاد عن قيمـة العقد لا 
أن يتحمـل قيمـة تنفيـذ المؤسسـة الأخـرى؛ الأمـر الـذي تنتهـي معـه الدائـرة 
إلى عـدم صحـة هـذا الإجـراء مـن قبـل المدعيـة، ممـا تنتهـي معـه الدائـرة إلى 

رفض هذه الدعوى.

التعليق:

بالنظــر في الحكم محــل التطبيق يتضح ما يلي:

ــذ عــلى الحســاب  ). أن الحكــم محــل البحــث يقــرر أصــل اســتحقاق المنفِّ
لعــبء التنفيــذ عــلى الحســاب، ولكنــه نفــى صحــة أن تســتحق المدعيــة 
ــذ عــلى الحســاب هنــا- عــبء التنفيــذ عــلى الحســاب تُجــاه  -وهــي العاقــد المنفِّ
ــذ عــلى حســابه-؛ لأن الحكــم خَلَــص إلى  المدعــى عليــه -وهــو الطــرف المنفَّ

أن تكلفــة التنفيذ على الحســاب أقل مــن قيمة تلك الأعمال في العقد الأول.

2. أن الدائرة جعلَتْ هذه الصورة من قبيل التعويضات، وهذا وفقًا لما 
ثالث عن  نيابة طرف  قبيل  من  إذْ هو  دقيق؛  غيُر  البحث  هذا  إليه في  انتُهِيَ 
ذَ على حسابه هاهنا يستحق  العاقد مع بقاء العقد، وهو ما يعني أن العاقد المنفَّ

الوفر الحاصل عن التنفيذ على الحساب؛ لأن الغنم بالغرم كما تقدم.

تكليــف  قبــل  المحكمــة  اســتئذان  شرط  في  تبحــث  لم  الدائــرة  أن   .3
ــل ذلــك  ــا في مث ــلًا فقهيً ــاك تفصي المقــاول الآخــر لإكــمال العمــل مــع أن هن
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كــما مــرَّ في هــذا البحــث، وقــد قــرر المنظــم كذلــك افــتراق الحــال المســتعجلة 
عــن الحال غير المســتعجلة، ولم يظهَر بحــث ذلك في الحكم محل التطبيق.

مــن  الحســاب  علــى  التنفيــذ  توصيــف  فــي  تطبيــق  الثالــث:  الفــرع 
مبــادئ المحكمــة الإدارية العليــا بأنه عقد وكالة:

أُوجِــزُ هنــا نصوصًــا مــن أســباب أحــد الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة 
الإدارية العليا -قريبًا-.
ص أسباب الحكم: ملخَّ

»... أن الجهـة الإداريـة عنـد تنفيذهـا لأعـمال على حسـاب المتعاقد تقوم 
بـدور الوكيـل فيجـب أن تلتـزم في هـذه الوكالـة بالعناية التي تبذلهـا في أعمالها 
أعـمال  فيهـا  تنهـي  مـدة معقولـة  بذلـك خـلال  تقـوم  أن  ويقتـضي  الخاصـة، 

التنفيـذ، وألا تتجاوز في حجز المسـتحقات القدر المعقول ...«))(.
التعليق:

يُلْحَــظُ بعــد سَــوْقِ هــذا المبــدأ المقــرر مــن المحكمــة الإداريــة العليــا 
اتفــاق مضمونــه مــع مــا انتُهِــيَ إليــه في هــذا البحــث مــن أن مقتــضى التنفيــذ 
فٌ  ــه تــصرُّ ــذ عــلى حســاب المشــتري: أن عــلى الحســاب في غــير صــورة التنفي

بنــاء عــلى عقد الوكالة، وأنه يجب فيه ما يجب عــلى الوكيل عملُهُ عندئذٍ.

الحكــم ذو الرقــم )75)( مــن مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا   )((
لعــام 442)هـــ، ورقــم الاعــتراض لــدى المحكمــة الإداريــة العليــا هــو )377)( 

لعام 440)هـ.
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الخاتمة

بعــد حمــد الله عــلى التــمام أخْلُــصُ في هــذه الخاتمــة الموجَــزة إلى أبــرز 
النتائــج، وأهم التوصيــات المبنية على ما جاء في هذه الورقات:

النتائج:

ف بأنــه:  ). أن الأليــق بتعريــف شرط التنفيــذ عــلى الحســاب أن يُعَــرَّ
اتفــاق العاقديــن عــلى أن يــؤدي محــلَّ العقــد غــيُر الطــرف الـــمُخِلّ بالالتــزام 

ببذله، على ذمته.

ــرِدُ في عقــد البيــع بالآجــل -وهــي  2. أن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب ي
ــه،  ــلَم إلي ــلى المس ــذ ع ــلَم بالتنفي ــد السَّ ــه-، وفي عق ــع بثمن ــن المبي ــورة ره ص
ــلى  ــذ ع ــارة بالتنفي ــد الإج ــاوِل، وفي عق ــلى المق ــذ ع ــة بالتنفي ــد المقاول وفي عق
ــة،  ــير المعين ــة غ ــين الموصوف ــارة الع ــر في إج ــلى المؤج ــترك، وع ــير المش الأج

وعــلى المســتأجر في إجارة العين المعينــة، ولا يرِد -فقِْهًا- في عقد التوريد.

3. أن فكـرة التنفيـذ على الحسـاب ليسـت صـورةً ابْتُكِـرَ أصلُها في العصر 
الحـاضر، بـل لهـا أصـلٌ وامتـدادٌ في الشريعـة، ولكـن لا على سـبيل الاشـتراط 
طَ إذنُ الحاكم إن لم يكن  بـل عـلى سـبيل الحكـم الفقهي التقريـري، ولذا اشـتُرِ
رَت في العـصر الحـاضر لتكـون  طَ إمـكان إعمالـه بغـير إذنـه، وقـد طُـوِّ اشـتُرِ

شرطًـا يحتمـل التقييد بقيود متعـددة كوجوب الإنذار مرتين قبل إعماله.

4. أن مقتــضى شرط التنفيــذ عــلى الحســاب في صــورة تنفيــذ عقــد البيــع 
فٌ بموجَــب عقــد الرهــن، فيــري  بالآجــل عــلى حســاب المشــتري أنــه تــصرُّ
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عليــه فيــما يصــح ومــا لا يصــح مــا يــري عــلى عقــد الرهــن، ومقتــضى شرط 
ف بنــاء عــلى عقــد  التنفيــذ عــلى الحســاب في الصــوَرِ الأخــرى أنــه تــصرُّ

وكالة، فيأخذُ أحكامها.

5. أنــه يجــب -فقهًــا- الرفــع إلى الحاكــم قبــل إعــمال شرط التنفيــذ عــلى 
ــذ عــلى الحســاب بــه، وإن كان فــلا يجــب،  الحســاب إن لم يكــن أُذِنَ للمنفِّ
وأمــا في النظــام فيجــب الرفــع إلى الحاكــم في الأحــوال غــير المســتعجلة، وأمــا 

في الأحوال المســتعجلة فلا يجب.

6. أن مــن لــوازم إعــمال شرط التنفيــذ عــلى الحســاب وآثــاره: بقــاء 
العقــد مــع تعليــق إمــكان العاقــد تأديــة التزامــه بنفســه، واســتحقاقُ العاقــدِ 
ــذ عليــه العــبءَ الحاصــلَ مــن التنفيــذ عــلى  ــذ عــلى حســاب العاقــد المنفَّ المنفِّ
ــذ عــلى حســابه وفْــرَ التنفيــذ عــلى الحســاب،  الحســاب، واســتحقاق المنفَّ
ــتحقاقُ  ــل، واس ــد البدي ــمالِ العاق ــابه لأع ــلى حس ــذ ع ــد المنفَّ ــمان العاق وض
ــذ عــلى حســابه والعاقــد البديــل في  ــذ عــلى حســابه لمخاصمــة المنفِّ العاقــد المنفَّ

رة المذكورة في ثنايا البحث. عــدد من الدعــاوى المتصوَّ

التوصيات:

يُــوصََى انبثاقًا من نتائج البحث وثنايــاه بالتوصيات التالية:

التنظيميتان: التوصيتان 

لتحديــد  دقيقــة  لتقريــر ضوابــطَ وأوصــافٍ  نظامــي  ). ســنُّ حكــمٍ 
ــذ فيهــا عــلى الحســاب دون الحاجــة  ــي يكــون التنفي الحــالات المســتعجلة الت
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إلى اســتئذان الحاكــم وتمييزهــا عــن الحــالات غــير المســتعجلة التــي يلــزَمُ فيهــا 
ــذ  ــز التنفي ــي في تجوي ــم النظام ــضى الحك ــاء مقت ــل إمض ــم قب ــتئذان الحاك اس

على الحساب.

2. تهيئــة الأنظمــة الإلكترونيــة الخاصــة برفــع الدعــاوى في المحاكــم 
ــاب في  ــلى الحس ــذ ع ــة في التنفي ــتئذان المحكم ــوى اس ــا لدع ــن تصنيفً لتتضم

الأحوال التي يجبُ فيها الاســتئذان قبل التنفيذ على الحســاب.

البحثية: التوصيات 

ــه في هــذا  ــة التكييــف المنتهــى إلي ). بحــث مــدى صحــة اشــتراط مخالف
ــذ عــلى حســابه  طُ في العقــد أن يتحمــل المنفَّ البحــث أو آثــاره، بحيــث يُشْــتَرَ
تكاليــف المقــاول البديــل كلهــا وليــس العــبء فقــط، أو بــألا يســتحق الوَفْــرَ، 
ــة، وعــلى افــتراض  ووجــه صحــة اســتخلاص ذلــك مــع كــون العقــد وكال
ــل الضــمان  ــل الضــمان؟ وإذا كان مــن قبي صحــة ذلــك فهــل يكــون مــن قبي

ل؟ فهــل يصح اجتماع عقــد الضمان الذي هو تبّرع مع العقد الأوَّ

2. بحــث مــدى إمــكان تقريــر حكــم فقهــي بمثــل مــا انتهــى إليــه المنظــم 
ــال  ــة والح ــال العاجل ــين الح ــم ب ــتئذان الحاك ــق في اس ــن التفري ــعودي م الس
غــير العاجلــة، بحيــث يكــون الحكــم الفقهــي الأصــل هــو ذلــك فيــما لــو لم 
ــري  ــلي التقري ــي التأصي ــم الفقه ــورة؛ إذ الحك ــذه الص ــم ه ــامٌ يحكُ ــدْ نظ يوج

ينصــبُّ عــلى محل الفحص بغض النظَر عــن البلد الذي تَقَعُ فيه الواقعة.
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3. تطويـر هـذا البحث اليسـير وسـبْكُ موضوعِـه في رسـالة علمية، ومن 
ذ على  الممكـن أن تتَنـاوَل الرسـالة عـددًا من المسـائل كحكم أخـذ العاقـد المنفِّ
ـذ عـلى حسـابه، وآثـار ذلـك عـلى  الحسـاب أتعـاب وكالتـه عـن الطـرف المنفَّ
يُتنـاوَل  حكـم شرط التنفيـذ عـلى الحسـاب في صُـوَرِه المتعـددة، ويمكـن أن 
فيهـا: التطبيـقُ عـلى نصـوص هـذا الـشرط في أنـواع العقـود بـما يمثِّـلُ قيـودًا 

إضافيـة كتقييـد أن يكون التعاقد مع العاقـد البديل في حدود معينة ونحوه.

توصية بدراســة منتج مركَّب:

بــة مــن صُــوَرِ التنفيــذ  يُــوصََى بالنظــر في مــدى إمــكان تقريــر صــورة مركَّ
عــلى الحســاب فيــما لــو كان يحتمــل أن تتكــرر عقــودٌ كثــيرةٌ مــن نــوع واحــد 
ــر  كالمقاولــة إذا كانــت منمْذَجــةً بحيــث يَعمــل بهــذا النمــوذَجِ أشــخاصٌ كُثُ
تَمَــل أن يكــون محــل  ــرة بحيــث يُحْ ــة بكث ــع المتداول ــلَم في البضائ أو عقــد السَّ
الاختــلال في التنفيــذ مــن كلا الطرفــين )المالــك والمقــاول( إذْ يحصُــل أحيانًــا 
ــا -ولا  قً ــاوِلُ معلَّ ــون المق ــل فيك ــدء العم ــدم ب ــك في ع ــن المال ــلال م الاخت
يُخفــى أنــه يســوغ لــه الفســخ إن اكتملــت في واقعــه حالــة مــن الحــالات التــي 
غ الفســخ-، فيكــون للمقــاوِل التقــدم للحاكــم أو لجهــة مختصــة يَطلُــبُ  تســوِّ
ــذَ العمــل لــدى مالــك آخــرَ تقاعــس المقــاوِل الــذي  فيهــا أن يــأذن لــه بــأن يُنفَِّ
دَتْ -سَــلَفًا- بياناتُــه لــدى الحاكــم أو الجهــة  اتفــق معــه في العمــل، وقــد حُــدِّ
المختصــة بحيــث يــبّرأ العامــل مــن العمــل، وينــال أجــرَه مــن المالــك الآخــر، 
ــون  ــن، ويك ــما في العقدي ــن التزاماته ــاني م ــك الث ــاوِلُ الأول والمال ــبّرأ المق وي

للمالك الأول والمقاول الثاني الوفر أو العبء بحســب الحال.
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فهــرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم.. )
ــلام . 2 ــد الس ــق: عب ــاص )ت:370هـــ(، 3ج، ط)، تحقي ــرآن، الجص ــكام الق أح

محمد علي شــاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية 5)4)هـ(.
ــد . 3 ــد عب ــق: محم ــربي )ت: 543هـــ(، 4ج، ط3، تحقي ــن الع ــرآن، اب ــكام الق أح

القادر عطا، )بــيروت: دار الكتب العلمية 424)هـ(.
ــاري )ت: 926هـــ(، . 4 ــا الإنص ــب، زكري ــب في شرح روض الطال ــنى المطال أس

4ج، )دار الكتاب الإسلامي(.
إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ابــن القيــم )ت: )75هـــ(، 7ج، ط)، . 5

ــن الجــوزي  ــج: مشــهور آل ســلمان، )الســعودية: دار اب ــق وتخري ــم وتعلي تقدي
423)هـ(.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف )النســخة التــي بذيــل المقنــع والشرح . 6
الكبــر(، المــرداوي )ت: 885هـــ(، 30ج، ط)، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، 

ود. عبــد الفتــاح الحلو، )مصر: دار هجر 5)4)هـ(.
البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم )ت: 970هـــ(، 8ج، ط2، )دار . 7

الكتاب الإسلامي(.
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، الكاســاني )ت: 587هـــ(، 7ج، ط2، )دار . 8

الكتب العلمية 406)هـ(.
ــولي )ت: 258)هـــ(، 2ج، ط)، . 9 ــن التس ــو الحس ــة، أب ــة في شرح التحف البهج

تحقيق: محمد عبد القادر شــاهين، )بــيروت: دار الكتب العلمية 8)4)هـ(.
ــري )ت: 393هـــ(، 6ج، . 0) ــاح(، الجوه ــة )الصح ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ت

للملايــين  العلــم  دار  )بــيروت:  الغفــور عطــار،  عبــد  أحمــد  ط4، تحقيــق: 
407)هـ(.
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التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، المــوّاق العبــدري )ت: 897هـــ(، 8ج، ط)، . ))
)دار الكتــب العلمية 6)4)هـ(.

التبــرة، اللخمــي )ت: 478هـــ(، 4)ج، ط)، تحقيــق: د. أحمــد عبــد الكريــم . 2)
نجيب، )قطر: وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية 432)هـ(.

التعريفــات، الجرجــاني )6)8هـــ(، )ج، ط)، )بــيروت: دار الكتــب العلميــة . 3)
.)(403

تعليــق العقــود في الفقــه الإســامي، إبراهيــم العبــود )معــاصر(، )ج، )رســالة . 4)
ــة بجامعــة الملــك ســعود في  ــة التربي علميــة في مرحلــة الماجســتير مســجلة بكلي

عام 402)هـ(.
ب )ت: 378هـــ(، 2ج، . 5) ــلاَّ ــن الج ــس، اب ــن أن ــك ب ــام مال ــه الإم ــع في فق التفري

ط)، تحقيق: ســيد كروي حســن، )بيروت: دار الكتب العلمية 42)هـ(.
ــوي )ت: 0)5هـــ(، . 6) ــرآن(، البغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــوي )مع ــر البغ تفس

5ج، ط)، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، )بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي 
420)هـ(.

ــر الطــبّري . 7) ــن جري ــل آي القــرآن(، اب ــان عــن تأوي تفســر الطــري )جامــع البي
هجــر  )دار  التركــي،  الله  عبــد  د.  تحقيــق:  ط)،  26ج،  0)3هـــ(،  )ت: 

422)هـ(.
تكملــة المجمــوع )النســخة الملحقــة بالمجمــوع(، الســبكي، )ت: )77هـــ(، . 8)

3ج، )دار الفكر(.
ــة-، . 9) ــة مقارن ــد الإداري -دراس ــد في العق ــاب المتعاق ــلى حس ــي ع ــذ العين التنفي

عبــد العزيــز الجــماز )معــاصر(، )ج، )وهــو بحــث تكميــلي مقــدم لنيــل درجــة 
الماجســتير مــن المعهــد العــالي للقضــاء في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســلامية في العام الجامعي )43)-432)هـ(.
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حاشــية ابــن عابديــن )رد المحتــار عــلى الــدر المختــار(، ابــن عابديــن )ت: . 20
252)هـــ(،6ج، ط2، )بيروت: دار الفكر 2)4)هـ(.

حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــر للدرديــر، الدســوقي )ت: 230)هـــ(، . )2
4ج، )دار الفكر(.

ــن . 22 ــل المنتهــى(، اب ــي بذي ــد عــلى منتهــى الإرادات )النســخة الت ــن قائ حاشــية اب
التركــي،  الله  عبــد  د.  )ط، تحقيــق:  5ج،  097)هـــ(،  النجــدي )ت:  قائــد 

)مؤسسة الرسالة 9)4)هـ(.
ــن قاســم )ت: 392)هـــ(، )ج، ط5، . 23 ــة في علــم الفرائــض، اب حاشــية الرحبي

)0)4)هـ(.
الحــاوي الكبــر في فقــه الإمــام الشــافعي، المــاوردي )ت: 450هـــ(، 9)ج، . 24

ط)، تحقيــق: عــلي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، )بــيروت: دار 
الكتب العلمية 9)4)هـ(.

الذخــرة، القــرافي )ت: 684هـــ(، 4)ج، ط)، تحقيــق: محمــد حجــي وســعيد . 25
أعراب ومحمد بو خبزة، )بيروت: دار الغرب الإســلامي 994)م(.

رســالة التمليــك، ابــن عظــوم )ت: بعــد دخــول المئــة العــاشرة للهجــرة(، )ج، . 26
ط)، )الرياض: مكتبة الرشــد 9)4)هـ(.

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، النــووي )ت: 676هـــ(، 2)ج، ط3، تحقيق: . 27
زهير الشــاويش، )بيروت: المكتب الإسلامي 2)4)هـ(.

)دار . 28 2ج،  82))هـــ(،  )ت:  الصنعــاني  المــرام،  بلــوغ  شرح  الســام  ســبل 
الحديث(.

تحقيــق: . 29 ط)،  7ج،  275هـــ(،  )ت:  السجســتاني  داود  أبــو  داود،  أبي  ســنن 
شــعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، )دار الرســالة العالمية 430)هـ(.
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ــد . 30 ــه عب ــق: ط ــرافي )ت: 684هـــ(، )ج، ط)، تحقي ــول، الق ــح الفص شرح تنقي
الرؤوف ســعد، )شركة الطباعة الفنية المتحدة 393)هـ(.

ــدسي )ت: 682هـــ(، ج، ط)، . )3 ــة المق ــن قدام ــن ب ــد الرحم ــر، عب ــشرح الكب ال
تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، ود. عبــد الفتــاح الحلــو، )مــصر: دار هجــر 

5)4)هـ(.
الــشرح الكبــر للدرديــر )النســخة التــي بذيلهــا حاشــية الدســوقي(، الدرديــر . 32

)ت: )20)هـــ(، 4ج، )دار الفكر(.
شرح الكوكــب المنــر، ابــن النجــار )ت: 972هـــ(، 4ج، ط2، تحقيــق: محمــد . 33

الزحيلي ونزيه حمــاد، )مكتبة العبيكان 8)4)هـ(.
شرح منتهى الإرادات، البهوتي )ت: )05)هـ(، 3ج، ط)، )دار عالم الكتب(.. 34
ــن شــاس )ت: 6)6هـــ(، . 35 ــة، اب ــاء المدين ــة في مذهــب عل عقــد الجواهــر الثمين

الإســلامي  الغــرب  دار  )بــيروت:  لحمــر،  حميــد  أ.د.  تحقيــق:  ط)،  3ج، 
423)هـ(.

صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، 9ج، ط)، . 36
تحقيــق: محمــد زهير ناصر الناصر، )دار طوق النجاة 422)هـ(.

صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري )ت: )26هـــ(، 5ج، تحقيق: . 37
محمــد فؤاد عبــد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.

العقــد الإداري )المقومات-الإجراءات-الآثــار(، محمــد فــؤاد عبــد الباســط . 38
)معاصر(، )ج، )الإســكندرية: دار الجامعة الجديدة 2006م(.

العايــد )معــاصر(، )ج، ط)، )الريــاض: . 39 عقــد المقاولــة، د. عبــد الرحمــن 
منشــورات جامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية 425)هـ(.

العقــود الماليــة المركبــة -دراســة فقهيــة تأصيليــة تطبيقيــة-، د. عبــد الله العمــراني . 40
)معاصر(، )ج، ط2، )الرياض: دار كنوز إشــبيليا )43)هـ(.
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الفرائــض، عبــد الكريــم اللاحــم )معــاصر(، )ج، ط)، )المملكــة العربيــة . )4
الســعودية: وزارة الشؤون الإسلامية(.

الفــروق )أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق(، القــرافي )ت: 684هـــ(، 4ج، . 42
)عالم الكتب(.

القامــوس المحيــط، الفيروزآبــادي )ت: 7)8هـــ(، )ج، ط8، تحقيــق: مكتــب . 43
تحقيــق الــتراث بمؤسســة الرســالة بــإشراف العرقســوسي، )بــيروت: مؤسســة 

الرسالة 426)هـ(.
القواعــد النورانيــة الفقهيــة، ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، )ج، ط)، تحقيــق: د. . 44

أحمد محمد الخليل، )الســعودية: دار ابن الجوزي 422)هـ(.
كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، البهــوتي )ت: )05)هـــ(، 6ج، )دار الكتب . 45

العلمية(.
كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه، ابــن الرفعــة )ت: 0)7هـــ(، )2ج، ط)، تحقيــق: . 46

مجدي محمد سرور باســلوم، )دار الكتب العلمية 2009م(.
لســان العــرب، ابــن منظــور )ت: ))7هـــ(، 5)ج، ط3، )بــيروت: دار صــادر . 47

4)4)هـ(.
ــيروت: دار . 48 ــح )ت: 884هـــ(، 8ج، ط)، )ب ــن مفل ــع، اب ــدع في شرح المقن المب

الكتب العلمية 8)4)هـ(.
المبســوط، الرخسي )ت: 483هـ(، 30ج، )بيروت: دار المعرفة 4)4)هـ(.. 49
مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، تصــدر عــن مجمــع الفقــه الإســلامي التابــع . 50

لمنظمة التعاون الإســلامي )7ج، )407)-9)4)هـ(.
ــق: . )5 ــيده )ت: 458هـــ(، ))ج، ط)، تحقي ــن س ــم، اب ــط الأعظ ــم والمحي المحك

عبــد الحميد هنداوي، )بــيروت: دار الكتب العلمية )42)هـ(.
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المختــر الفقهــي، ابــن عرفــة )ت: 803هـــ(، 0)ج، ط)، تحقيــق: د. حافــظ . 52
ــة  ــمال الخيري ــور لأع ــد الخبت ــد أحم ــة محم ــير، )مؤسس ــد خ ــن محم ــد الرحم عب

435)هـ(.
المدخــل إلى نظريــة الالتــزام العامــة في الفقــه الإســامي، مصطفــى الزرقــا، . 53

)ت: 420)هـ(، )ج، ط)، )دمشــق: دار القلم 420)هـ(.
ــة . 54 ــين: الطبع ــن طبعت ــل )ت: )24هـــ(، م ــن حنب ــد ب ــد، أحم ــام أحم ــند الإم مس

الأولى: 8ج، ط)، تحقيــق: أحمــد شــاكر، )القاهــرة: دار الحديــث 6)4)هـــ(، 
مرشــد  وعــادل  الأرنــؤوط  شــعيب  تحقيــق:  ط)،  45ج،  الثانيــة:  الطبعــة 

وآخرون، )مؤسســة الرسالة )42)هـ(.
مطالــب أولى النهــى في شرح غايــة المنتهــى، الرحيبــاني )ت: 243)هـــ(، 6ج، . 55

ط2، )المكتب الإسلامي 5)4)هـ(.
ــالم . 56 ــيروت: ع ــاج )ت: ))3هـــ(، 5ج، ط)، )ب ــه، الزج ــرآن وإعراب ــاني الق مع

الكتب 408)هـ(.
المعايــر الشرعيــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة . 57

الإسامية )أيوفي(، )ج، )439)هـ(.
معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، وحامــد صــادق قنيبــي، )ج، . 58

ط2، )دار النفائس 408)هـ(.
المعونــة عــلى مذهــب عــالم المدينــة، القــاضي عبــد الوهــاب )ت: 422هـــ(، 3ج، . 59

تحقيــق: حميش عبد الحق )مكــة المكرمة: المكتبة التجارية(.
عــلي . 60 تحقيــق:  ط)،  )ج،  476هـــ(،  )ت:  الشــيرازي  الجــدل،  في  المعونــة 

العميريني، )الكويت: جمعية إحياء التراث الإســلامي 407)هـ(.
القاهــرة . )6 مكتبــة  )القاهــرة:  0)ج،  620هـــ(،  )ت:  قدامــة  ابــن  المغنــي، 

388)هـ(.
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ــي )ت: 977هـــ(، . 62 ــاج، الشربين ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
6ج، ط)، )دار الكتــب العلمية 5)4)هـ(.

الســلام . 63 عبــد  تحقيــق:  6ج،  395هـــ(،  )ت:  فــارس  ابــن  اللغــة،  مقاييــس 
هــارون، )القاهرة: دار الفكر 499)هـ(.

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، الشــيرازي )ت: 476هـــ(، 3ج، )دار الكتب . 64
العلمية(.

مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، الحطــاب )ت: 954هـــ(، 6ج، ط3، . 65
)دار الفكر 2)4)هـ(.

مــن . 66 الطبعــة  45ج،  المؤلفــين،  مــن  الكويتيــة، مجموعــة  الفقهيــة  الموســوعة 
)404)- 427)هـــ(، )الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية(.

الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، المرغينــاني )593هـــ(، 4ج، تحقيــق: طــلال . 67
يوســف، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.

الوســيط في المذهــب، الغــزالي )ت: 505هـــ(، 7ج، ط)، تحقيــق: أحمــد محمــود . 68
إبراهيم، ومحمد محمد تامر، )القاهرة: دار الســلام 7)4)هـ(.

الأنظمة واللوائح:
نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم . 69

)م/)9)( والتاريخ 29/))/444)هـ.
نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي . 70

ذي الرقــم )م/28)( والتاريخ 3)/))/440)هـ.
ــرار . )7 ــة، الصــادرة بق ــة لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكومي الائحــة التنفيذي

وزيــر المالية ذي الرقم )3479( والتاريخ ))/8/)44)هـ.
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الأحكام:
الحكــم ذو الرقــم )175( مــن مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة . 72

العليــا لعــام 1442هـــ، ورقــم الاعــتراض لــدى المحكمــة الإداريــة العليــا هــو 
)377)( لعام 440)هـ.

الرقــم . 73 ذات  القضيــة  في  1420هـــ  لعــام  )34/د/إ/3(  الرقــم  ذو  الحكــم 
ــة الصــادرة  )1/1239/ق( لعــام 1417هـــ، مــن مجموعــة الأحــكام الإداري

عن ديوان المظالم.
في . 74 المنشــور  1435هـــ،  لعــام  )224/د/إ/9(  الرقــم  ذو  القضائــي  الحكــم 

مجموعة الأحــكام القضائية لعام 436)هـ.
الحكــم الصــادر في القضيــة ذات الرقــم )4570324363( لعــام 1445هـــ . 75

ــا في موقــع  ــة بالمحكمــة العامــة بحائــل، المنشــور إلكترونيً مــن الدائــرة التجاري
البوابــة القضائية العلميــة التابعة لمركز البحوث بوزارة العدل.
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د. محمد بن أحمد بن سلمان الحسن
أستاذ الفقه المساعد

في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء
- جامعة الملك فيصل -

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م
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مقدمة

البيان، وأصليِّ وأسلِّم على  القرآن، خلق الإنسان، علَّمه  الحمد لله علَّم 
ا بعدُ: خير إنسان، نبيِّنا محمد، عليه وعلى آله أفضلُ صلاةٍ وأتمُّ سلام، أمَّ

يفتقـر  النفـع،  القـدر، عظيـمُ  عِلْـمٌ جليـلُ  المواريـثِ  عِلْـمَ  أنَّ  فـلا ريـب 
صاحبـه فيـه إلى الدقـة والإتقـان، والمهـارة والحذاقـة والبيـان؛ ليكون سـببًا في 
ـه مـن التركـة، ومـن  إيصـال الحـق إلى مسـتحقيه، وليعـرف كلُّ ذي حـق حَقَّ
الحَذِقـين  مـن  التركـة  ـمِي  مُقَسِّ بعـضَ  أنَّ  وجـدت  الواقـع  في  النظـر  خـلال 
المتقنـين يشـترط -عـلى مـن يطلبـه قسـمة تركـةٍ مـا- مبلغًـا مـن المـال أو نسـبةً 
البحـث  هـذا  فكـرةُ  انبثقـتْ  هنـا  ومـن  القسـمة،  هـذه  مقابـل  التركـة  مـن 
والموسـوم بعنـوان )أخـذ الأجـرة عـلى قسـمة التركـة(؛ رغبةً في معرفـة الحكم 
الشرعـي، والاسـتزادة مـن درر الفقهـاء فيـما يتعلـق بهذه المسـألة، واللهَ أسـأل 
النافـع، والعمـل الصالـح، اللهـم إني أسـألك علـمًا  أن يوفقنـا جميعًـا للعلـم 
نافعًـا، ورزقًـا طيبًـا، وعمـلًا متقبَّـلًا، هـذا واللهُ أعـلى وأعلـم، وَرَدُّ العِلْـمِ إليه 

أسـلم، وصلى الله وسـلَّم على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

حدود عنوان البحث:

ســتكون حــدود عنــوان البحــث في أخــذ الأجــرة))( عــلى قســمة التركــة، 
فــلا يَــرِدُ على بحثي أخذ الهبة أو الجعالة مقابل قســمة التركة.

زق معًــا  زق عــلى قســمة التركــة؛ لأن الفقهــاء يذكــرون الأجــرة والــرَّ وســأذكر أخــذ الــرَّ  )((
في صدد الحديث عن هذه المســألة.
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أســباب اختيار العنوان وأهميته:

لهــذا العنوان أســباب كثــيرة في اختياره وبيان أهميته، أوجزها في الآتي:

ــك،  ــالى بذل ــرب إلى الله تع ــي، والتق ــم الشرع ــتغال بالعل ). شرف الاش
ف على كلام أهل العلم في هذه المســألة. والتعرُّ

2. وجــود هــذه المســألة في الواقــع المعــاصر، ممــا دفعنــي إلى الكتابــة 
فيها. والبحث 

بــابِ  الإســلامي،  الفقــه  في  دقيقَــيْنِ  ببابَــيْنِ  العنــوان  هــذا  تعلُّــق   .3
الإجارة من ناحية، وبابِ قســمة التركات من ناحيةٍ أخرى.

ــق هــذا العنــوان بالجانــب القضائــي، فأحببــتُ البحــثَ فيــه؛ لعــل  4. تعلُّ
اللهَ أن ينفــع بــه القضــاةَ -عــلى وجــه الخصــوص- وطلبــةَ العلــم والمحامــين 

وغيَرهم -على وجه العموم-.

الدراســات السابقة لهذا العنوان:

في  البحـث  عـبّر  وذلـك   ، والتقـصيِّ والسـؤال  ي،  والتحـرِّ البحـث  بعـد 
فهـارس مكتبـات بعـض الجامعـات، ومكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة وغيرهـا، 
وسـؤال بعـض المختصـين في قسـمة الـتركات، فـإني لم أرَ بحثًـا مسـتقلاًّ -فيـما 
ق لبيـان هـذه المسـألة، فاسـتعنتُ بـالله تعـالى وحـده،  وقفـتُ عليـه- قـد تطـرَّ

أسـتمدُّ منه سـبحانه التوفيقَ والسداد، وأسأله العونَ والقبولَ والإخلاص.
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البحث: منهج 

)( تصويــر المســألة تصويــرًا دقيقًــا -إن احتاجــت إلى تصويــر-؛ ليتضــحَ 
المقصودُ من دراستها.

2( إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق، فأذكــر حكمهــا بدليلــه مــع 
توثيــق الاتفاق من مظانه المعتبّرة.

3( إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

أ- تحريــر محــل الخــلاف إذا كانــت بعــض صور المســألة محــل خلاف، 
وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكــر الأقــوال في المســألة وبيــان مَــن قــال بهــا مــن أهــل العلــم، 
ويكون عرض الخلاف حســب المذاهب الفقهية.

ت- الاقتصــار عــلى المذاهــب المعتــبّرة، مــع العنايــة بذكــر مــا تيــر 
ــح رضي الله عنهم، وإذا لم أقــف عــلى المســألة  مــن أقــوال الســلف الصال

في مذهبٍ ما فأســلك بها مسلك التخريج.

ث- توثيــق الأقوال من مصادرها الأصيلة.

ج- إذا عــزوتُ إلى مصــدر مــن المصــادر بكلمــة )انظــر( فأعنــي أنَّ 
ــي أنَّ  ــر( فأعن ــة )يُنظ ــزوتُ بكلم ــص، وإذا ع ــول بالن ــكلام منق ال

الكلام منقول بالمعنى.



371
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رِكة أخذُ الُأجرة على قِسمة التَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

ح- أذكــر تعريفــات المذاهــب الفقهيــة الأربعــة في المصطلــح الفقهــي 
إن وجــدت في اختلافهــم تأثــيًرا في المعنــى، وإلا فســأقتصر عــلى 

تعريفــه في المذهب الحنبلي.

خ- اســتقصاء أدلــة الأقــوال مــع بيــان وجــه الدلالــة، وذكــر مــا يَــرِدُ 
عليهــا مــن مناقشــات، ومــا يجــاب بــه عنهــا إن أمكــن ذلــك، وذكــر 

ذلــك بعد الدليل مباشرة.

د- الترجيح مع بيان ســببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

ــات المصــادر الأصيلــة إن وجــد فيهــا مــا يغنــي عــن  4( الاعتــماد عــلى أمَّ
غيرهــا، وذلك في التحريــر والتوثيق والتخريج والجمع.

5( التركيز على موضوع البحث، وتجنُّب الاســتطراد.

6( العناية بضرب الأمثلة ولا ســيّما الواقعية.

ة. 7( تجنُّب ذكر الأقوال الشــاذَّ

8( ترقيم الآيات، وبيان ســورها مضبوطة بالشــكل.

الكتــاب،  9( تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصيلــة، وإثبــات 
والبــاب، والجــزء، والصفحــة، وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا إن 
لم تكــن في الصحيحــين، أو في أحدهمــا، فــإن كانــت فيهــما، أو في أحدهمــا 

فأكتفــي حينئــذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

0)( تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها بقدر المستطاع.
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))( توثيــق المعاني من معاجــم اللغة العربية المعتمدة.

2)( العنايــة بقواعد اللغــة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

3)( أختــم البحــث بخاتمــة متضمنــة لأهــم النتائــج، وأعطــي فكــرة 
نه البحث. واضحــة عما تضمَّ

4)( أُتبــع البحث بفِهْرِس المراجع والمصادر.

خطة البحث:

وثلاثــة  تمهيــدي،  ومبحــث  مقدمــة،  في  البحــث  هــذا  عِقْــدُ  ينتظــم 
مباحث، وخاتمة، وفهِْرِسَــيْن، وتفصيلها في الآتي:

المقدمة:

وتشــمل مــا يــلي: أســباب اختيــار العنــوان وأهميتــه، الدراســات الســابقة 
لهذا العنــوان، منهج البحث، خطة البحث.

المبحث التمهيــدي: التعريف بمفردات البحث:

وفيه خُمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف الأجرة لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف القســمة لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثالــث: تعريف التركة لغةً واصطلاحًا.

المطلــب الرابع: تعريف قســمة التركة باعتبارها لقبًا.
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المطلب الخامس: الأصل في قســمة الأموال المشتركة.

المبحث الأول: شروط قاسم التركة، والعدد المجزئ فيمن يتولى القسمة:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شروط قاســم التركة المتفق عليها.

المطلب الثاني: شروط قاســم التركة المختلف فيها.

المطلــب الثالث: العدد المجزئ فيمن يتولى قســمة التركة.

المبحث الثاني: أخذ الأجرة على قســمة التركة:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة لمــن لــه رَزْقٌ مــن 
بيت المال.

المطلــب الثــاني: أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة لمــن ليــس لــه رَزْقٌ مــن 
بيت المال.

ــه العمــل في قســمة الــتركات في محاكــم  المطلــب الثالــث: مــا جــرى علي
المملكة العربية الســعودية.

المبحث الثالث: مقدار الأجرة على قســمة التركة:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مقدار الأجرة التي يســتحقها قاســم التركة.
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المطلب الثاني: كيفية تقســيم الأجرة على المتقاســمين )الورثة(.

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج.

فهرس المراجع والمصادر.
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المبحــث التمهيدي
التعريــف بمفردات البحث

وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريــف الأجــرة لغةً واصطلاحًا:

وَأُجْرَةً(: إذا جَزَاه وأَثَابَه  أَجْرًا  يَأْجُرُ  الأجرة لغةً: اسم مصدر مِن )أَجَرَ 
عَمَلٍ))(، ومنه قوله تعالى: ﴿عََلَىَٰٓ  فِي  أَجْرٍ  مِن  أَعْطَيْتَ  مَا  وأَعْطَاه، والأجُْرةُ: 

جُرَنِِي ثمََنِِٰيَ حِجَجٖ﴾ ]سورة القصص: 27[ أي: »على أن تُثيِبَني«)2(.
ۡ
ن تأَ

َ
أ

اءُ أَصْــلَانِ يُمْكِــنُ  يــمُ وَالــرَّ وقــال ابــن فــارس رحمه الله: »الْهمَْــزَةُ وَالْجِ
ــانِي: جَــبّْرُ الْعَظْــمِ  لُ: الْكِــرَاءُ عَــلَى الْعَمَــلِ، وَالثَّ الْجَمْــعُ بَيْنهَُــمَا باِلْمَعْنَــى، فَــالْأوََّ
ــهُ:  ــالُ مِنْ ــمِ فَيُقَ ــا جَــبّْرُ الْعَظْ ــرَةُ... وَأَمَّ ــرُ وَالْأجُْ ــرَاءُ فَالْأجَْ ــا الْكِ الْكَسِــيِر، فَأَمَّ
أُجِــرَتْ يَــدُهُ... فَهَــذَانِ الْأصَْــلَانِ، وَالْمَعْنَــى الْجَامِــعُ بَيْنهَُــمَا أَنَّ أُجْــرَةَ الْعَامِــلِ 

قَهُ مِن كَدٍّ فيِمَا عَمِلَهُ«)3(. بَّرُ بهِِ حَالُهُ فيِــمَا لَحِ ءٌ يُجْ ـَـا شَيْ كَأَنهَّ

ــوَضُ المعلــومُ الــذي يدفعــه المســتأجرُ للمؤجــر  الأجــرة اصطاحًــا: العِ
في مقابــل المنفعــةِ المعقــودِ عليهــا)4(، وهــو في عقــد الإجــارة بمنزلــة الثمــن في 

البيع. عقد 

ينظــر: العــين 73/6)، الصحاح 576/2، تاج العروس 0)/25.  )((
انظر: تفسير الطبّري 9)/565.  )2(

انظــر: مقاييس اللغة )/63-62.  )3(
ينظــر: الاختيــار 50/2، مغني المحتاج 444/3، المطلع )/65.  )4(
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المذاهــب  مــن  الفقهــاء  جمهــور  عنــد  عليــه  متفــق  التعريــف  وهــذا 
الأربعــة))( إلا أنَّ بعــضَ المالكيــة يُخصصــون تمليــك منافــع مَــن يعقــل كمنفعــة 
ــوان  ــن لا يعقــل مــن الحي ــع مَ ــك مناف ــا تملي الآدمــي باســم )الإجــارة(، وأم
ــابَ  والســفن وغيرهــا باســم )الكــراء(، والخــلاف لفظــي، ولهــذا فــإنَّ الحطَّ

رحمه الله لَمَّــا ذَكَرَ هذا التفصيل قــال بعده: »ومعنى الجميع واحد«)2(.

المطلــب الثانــي: تعريف القســمة لغةً واصطلاحًا:

القســمة لغــةً: اســم مصــدر مِــن )قَسَــمَ يَقْسِــمُ قَسْــمًا وَقِسْــمَةً(، والقَسْــم: 
تجزئــة الــيء وفــرزه إلى أجــزاء وأقســام، والقِسْــمُ هــو الحــظ والنصيــب)3(، 
وْلوُاْ ٱلۡقُرۡبَِّيٰ وَٱلِۡيَتَمََٰىٰ وَٱلمَۡسَٰكِيُن 

ُ
ــالى: ﴿وَإِذَا حَضََرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أ ــه تع ــه قول ومن

عۡرُوفٗا ٨﴾ ]ســورة النســاء:8[ قــال الجوهــري  فَٱرۡزُقوُهُم مِّنۡهُ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلَّٗا مَّ
يقــل:  ]ولم  مِّنۡهُ﴾  ﴿فَٱرۡزُقوُهُم  قــال:  وإنــما  مؤنثــة،  »والقســمة  رحمه الله: 

منهــا[؛ لأنها في معنى الميراث والمال«)4(.

ــض،  ــن بع ــاء ع ــض الأنصب ــز بع ــن: تميي ــاح الفرضي ــمة في اصط القس
وإفرازها عنها)5(.

ينظــر: الاختيــار 50/2، مواهــب الجليــل 389/5، مغنــي المحتــاج 444/3، المطلــع   )((
.65/(

انظر: مواهب الجليل 389/5.  )2(
ينظــر: تهذيــب اللغــة 9/8)3، مقاييــس اللغــة 86/5، المحكــم والمحيــط الأعظــم   )3(

.246/6
انظر: الصحاح 5/))20.  )4(

انظــر: المطلــع )/490، التعريفــات )/75)، التحفــة الخيريــة عــلى الفوائد الشنشــورية   )5(
.229/(



377
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رِكة أخذُ الُأجرة على قِسمة التَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

المطلــب الثالــث: تعريــف التركة لغةً واصطلاحًا:

ــا( وهــي فَعِلَــة  ــرْكًا وَترِْكَانً كُ تَ ــتْرُ ــرَكَ يَ كَــة لغــةً: اســم مصــدر مِــن )تَ ِ الترَّ

ك  ــتْرَ ــي تُ ــة: أي: الت ــرأة تَرِيك ــون: ام ــتروك، ويقول ــول: أي: الم ــى المفع بمعن

ــا  يَت تركــةً؛ لأنهَّ فــلا يتزوجهــا أحــدٌ، والتركــة: الــتراث المــتروك، وسُــمِّ

متروكةٌ بموت صاحبها))(.

ــن  ــتُ م ــهُ المي فُ لِّ ــا يُُخَ ــي: م ــور ه ــد الجمه ــة عن ــا: الترك ــة اصطاحً كَ ِ الترَّ

مــالٍ أو حقٍّ أو اختصاصٍ)2(.

شرح التعريف:

فُــهُ الميــتُ مــن مــالٍ(: المــال: مــا كان فيــه منفعــة مقصــودة مباحــة  لِّ )مــا يُُخَ

شرعًــا لغير حاجــة أو ضرورة، وله قيمةٌ ماديةٌ بين الناس)3(.

ــار أو منقــول  ــن عق ــة م ــة المملوك ــوال العيني ــإنَّ الأم ــك ف ــلى ذل ــاءً ع وبن

ــة التــي تؤخــذ مــن مــال القاتــل أو  داخلــةٌ في مســمى التركــة، وكذلــك الدي

عاقلتــه؛ لدخولها في مِلك المورث تقديرًا)4(.

ينظــر: الصحــاح 577/4)، المحكــم والمحيــط الأعظــم 766/6، تــاج العــروس   )((
.9(/27

انظر: حاشــية الدســوقي 457/4، مغني المحتاج 7/4، العذب الفائض )/8).  )2(
انظــر: معجم المصطلحات الماليــة والاقتصادية في لغة الفقهاء ص388.  )3(

ينظــر: العذب الفائض )/8).  )4(
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ــزات ومُكْنــات، ســواء  ( الحــق: كل مــا ثَبَــتَ للشــخص مــن مَيِّ )أو حــقٍّ

أكان الثابتُ شــيئًا ماليًّا أو غيَر مالي))(.

وبنــاءً عــلى ذلــك فــإنَّ الحــق يشــمل: حــق الانتفــاع بالمنافــع كحــق 

ــال كحــق الشــفعة،  ــق بالم ــك الحــق الشــخصي المتعل الإجــارة، ويشــمل كذل

ث  وحــق خيــار الــشرط في البيــع، ويشــمل الحــق العينــي المتعلــق بــمال المــورِّ

كحق الشرب والمرور)2(.

ه بالانتفــاع  )أو اختصــاصٍ(: الاختصــاص: عبــارة عــما يُختــصُّ مســتحقُّ

ــات،  لِ والمعاوض ــوُّ ــل للتم ــير قاب ــو غ ــه وه ــهُ في ــدٌ مزاحمتَ ــك أح ــه ولا يمل ب

ســة)3(. كالكلبِ المباحِ اقتناؤُه، والأدهانِ المتنجِّ

ــا  ــوال صافيً ــن الأم ــت م ــه المي ــا يترك ــي م ــة: ه ــد الحنفي ــة عن ــا الترك وأم

عــن تعلق حق الغير بعينه)4(.

انظــر: معجم المصطلحات الماليــة والاقتصادية في لغة الفقهاء ص)8).  )((
ينظــر: العذب الفائــض )/8)، التحقيقات المرضية ص27.  )2(

انظــر: القواعــد لابــن رجــب )/92)، وينظــر: العــذب الفائــض )/8)، التحقيقــات   )3(
المرضية ص27.

ينظــر: التعريفات )/56، رد المحتار 759/6.  )4(
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ثمرة الخاف:

التركــة عنــد الجمهــور تشــمل الأمــوالَ والحقــوقَ مطلقًــا ماليــةً كانــت أو 
غــير ماليــة عــلى تفصيــلٍ عندهــم))(، وأمــا الحنفيــة فإنهــم يحــصرون التركــة في 

المــال أو الحق الذي له صلةٌ بالمال فقط)2(.

المطلــب الرابــع: تعريف قســمة التركــة باعتبارها لقبًا:

المقصــود بقســمة التركــة عنــد الفرضيــن: إعطــاءُ كلِّ وارث مــا يســتحقه 
ثه)3(. شرعًا من تركة مورِّ

وقســمة التركــة هــي الثمــرة المقصــودة مــن دراســة علــم الفرائــض بــكل 
ــى كلُّ وارث  ــم أن يُعطَ ــذا العل ــة ه ــن دراس ــدف م ــائله، فاله ــه ومس مباحث

نصيبَــه الذي حدده له الشرعُ الحكيم.

تنبيه:

وممــا ينبغــي معرفتُــهُ والتنبيــهُ عليــه أنَّ علــم الفرائــض لــه جانبــان: جانــب 
فقهــي، وجانــب حســابي، فالجانــب الفقهــي يتمثــل في معرفــة المباحــث 
النظريــة في هــذا العلــم، ومــن ذلــك: معرفــة الفــروض الســتة )النصــف 

انظر: حاشــية الدســوقي 457/4، مغني المحتاج 7/4، العذب الفائض )/8).  )((
ينظــر: رد المحتــار 759/6، الخلاصة في علم الفرائض ص25.  )2(

انظــر: الاختيــار 24/5)، الذخــيرة 3)/32)، الحــاوي الكبــير 43/8)، كشــاف   )3(
القناع 448/4.
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والربــع والثمــن، والثلثــين والثلــث والســدس( ومعرفــة أصحابهــا الوارثــين 
لها بــشروط معروفة عند أهل العلم.

وأمــا الجانــب الحســابي فيتمثــل في معرفــة المباحــث العمليــة مــن تأصيــلٍ 
وعــولٍ وتصحيــحٍ للانكســار وغيرهــا، ولُــبُّ هــذا الجانــب متمثِّــلٌ في قســمة 

التركات؛ لأنها تجمع مســائلَ كثيرةً تتعلق بالحســاب.

ــاًّ  ــون مُلِ ــزم أن يك ــري لا يل ــب النظ ــه بالجان ــكام: أنَّ الفقي ــة ال فخاص
حَذِقًــا  الفقيــهُ  يكــون  أن  العليــا  الرتبــة  أنَّ  شــك  ولا  الحســابي،  بالجانــب 
بالجانــب النظــري والحســابي، ولكــن يلــزم العــارفَ ببــاب الحســاب -إنْ أراد 
ــا  ــري؛ لئ ــب النظ ــا للجان ــون متقنً ــة-)1( أن يك ــألة فرضي ــن مس ــة ع الإجاب

ث مَن هو محجوب. يحجــب مَن هو وارث، ويورِّ

المطلب الخامس: الأصل في قســمة الأموال المشــتركة)2(:

الأصــل في قســمة الأمــوال المشــتركة أنهــا جائــزةٌ بالكتــاب والســنة 
والإجماع والمعقول.

ــو  ــما ل ــري ك ــب النظ ــا بالجان ــون عارفً ــاب أن يك ــاب الحس ــارف بب ــزم الع ــا لا يل أحيانً  )((
لجــؤوا إليــه في بــاب الحســاب فقــط أي: تــم توزيــع الفــروض عــلى الورثــة وتــم تأصيــل 
المســألة وتصحيحهــا -إن احتيــج إلى ذلــك-، واســتعانوا بهــذا الُمحَاسِــب ليخــرج 
ــي أن  ــة يكف ــذه الحال ــي ه ــا، فف ــة أو غيره ــبة المئوي ــال أو بالنس ــب كل وارث بالم نصي

يكون ملماًّ بباب الحســاب فقط.
المــال المشــترك: هــو المــال المملــوك لاثنــين فأكثــر عــلى الشــيوع، بموجــب عقــد أو إرث   )2(
المشــتركة  الأمــوال  قســمة  لائحــة  مــن   ( فقــرة  الأولى:  المــادة  انظــر:  نحوهمــا.  أو 

والصــادرة بقــرار وزير العدل رقم )0)6)( في تاريخ 9)/439/5)هـ.
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وْلوُاْ ٱلۡقُرۡبَِّيٰ وَٱلِۡيَتَمََٰىٰ 
ُ
فمــن الكتــاب: قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا حَضََرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أ

عۡرُوفٗا ٨﴾ ]ســورة النســاء:8[. وَٱلمَۡسَٰكِيُن فَٱرۡزُقوُهُم مِّنۡهُ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلَّٗا مَّ
ــبَ الــشرعُ عــلى القســمة إعطــاءَ الأقــارب واليتامــى  وجــه الدلالــة: لَمَّــا رَتَّ
القســمة  مشروعيــة  عــلى  ذلــك  دلَّ  حضرهــا؛  ممــن  منهــا  والمســاكين 

وأنها جائزة.

ــيُّ  ــضَى النَّبِ ــالَ: »قَ ــدِ اللهِ رضي الله عنهما قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــن جَابِ ومــن الســنة: ). عَ
فَــتِ  ــفْعَةِ فِي كُلِّ مَــالٍ لَمْ يُقْسَــمْ، فَــإِذَا وَقَعَــتِ الحـُـدُودُ وَصُرِّ صلى الله عليه وسلـم باِلشُّ

الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ«))(.

ــرُقُ فَــلَا  فَــتِ الطُّ وجــه الدلالــة: قولــه: »فَــإِذَا وَقَعَــتِ الحُــدُودُ وَصُرِّ
شُــفْعَةَ« أي: إذا تمــت قســمتها وتــم فرزهــا فــلا حَــقَّ في الشــفعة؛ لأنَّ الشــفعة 

لا تكون في المقســوم، فَدَلَّ هذا على جواز القســمة.

2. عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رضي الله عنهما قَــالَ: »قَسَــمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم يَــوْمَ 
اجِلِ سَهْمًا«)2(. ، وَللِرَّ خَيْبَّرَ للِْفَرَسِ سَــهْمَيْنِ

وجــه الدلالــة: يــدل الحديــث بظاهــره أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلـم قــد بَــاشَرَ 
تقســيمَ غنائمِ خيبَّر بنفســه، مما يدل على جواز القسمة.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الشــفعة، بــاب: الشــفعة فيــما لم يقســم...،   )((
87/3ح ]2257[.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب: غزوة خيبّر، 36/5)ح]4228[.  )2(
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الكاسـاني  قـال  العلـم،  أهـل  مـن  واحـد  غـيُر  نقلـه  فقـد  الإجمـاع:  وأمـا 
اسَ اسْـتَعْمَلُوا الْقِسْـمَةَ مِنْ لَدُنْ رَسُـولِ اللهِ  جْمَـاعُ: فَـإِنَّ النّـَ ـا الْإِ رحمه الله: »وَأَمَّ
عِيَّتُـهُ مُتَوَارَثَـةً«))(،  صلى الله عليه وسلـم إلَى يَوْمِنـَا هَـذَا مِـنْ غَـيْرِ نَكِـيٍر، فَكَانَـتْ شَرْ

ةُ عَلَى جَوَازِ الْقِسْـمَةِ«)2(. وقال ابن قدامة رحمه الله: »وَأَجْمَعْتِ الْأمَُّ

ــن  ــد م ــنَ كلُّ واح ــك؛ ليتمك ــةٌ إلى ذل ــةَ داعي ــإنَّ الحاج ــول: ف ــا المعق وأم
الــشركاء مــن التــصرف عــلى حســب اختيــاره، ويتخلــصَ مــن ســوء المشــاركة 

وكثرة الأيدي)3(.

انظــر: بدائع الصنائع 7/7).  )((
انظر: المغني 0)/99، وينظر: مراتب الإجماع )/55، كشــاف القناع 370/6.  )2(

ينظر: المجموع 72/20)، المغني 0)/99، كشــاف القناع 6/)37.  )3(
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المبحث الأول
شــروط قاســم التركة، والعدد المجزئ فيمن 

يتولى القسمة

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: شــروط قاســم التركة المتفق عليها:

يَذكــر الفقهــاءُ رحمهم الله تعالى شروطًــا للقاســم الــذي يتصــدى لقســمة 
أمــوال مشــتركة بــين أصحابهــا، ســواء أكانــت هــذه الأمــوال إرثًــا أو ليســت 
بــإرث، وفي هــذا المطلــب ســأذكر الــشروط المتفــق عــلى وجودهــا في القاســم 

إذا نَصَبَــهُ الحاكم))(، وهي على النحو الآتي:

ــهُ مــن جنــس عمــل القضــاء  ــدْلًا؛ لأنَّ عَمَلَ الأول: أن يكــون القاســمُ عَ
، فقســمة الأمــوال المشــتركة هــي في الأصــل مــن  بجامــع قطــع النــزاع في كُلٍّ
جنــس عمــل القــاضي كــما نَــصَّ الفقهــاءُ عــلى ذلــك)2(، والعدالــة هــي: 

اســتواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله)3(، وتشــمل أمرين:

مــا ســأذكره مــن شروط في القاســم ســواء أكانــت محــل اتفــاق أو لا فهــي في حــال   )((
تنصيــب الحاكــم أو القــاضي لهــذا القاســم، أمــا إذا كان هــذا القاســم ليــس مــن تنصيــب 
الإمــام أو القــاضي ورضي المتقاســمون بــه وبقســمته فتلزمهــم قســمته ولــو اختلــت فيــه 
الــشروط المذكــورة -عــدا التكليــف- كــما لــو اقتســموا بأنفســهم. ينظــر: تحفــة المحتــاج 

0)/94)، كشــاف القناع 379/6، مطالب أولي النهى 558/6.
المحتــاج  تحفــة   ،(85/6 الخــرشي  شرح   ،325/4 البدايــة  شرح  الهدايــة  ينظــر:   )2(

0)/94)، الإقناع 6/4)4.
انظر: الإقناع 437/4.  )3(
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أ. صــلاح الديــن: وهــو أداء الفرائــض واجتنــاب المحــرم، فــلا يرتكــب 
كبــيرةً ولا يُدْمِنُ على صغيرةٍ.

سُــهُ  ــهُ، وتــرك مَــا يُدَنِّ نُ ــهُ وَيُزَيِّ لُ ب. اســتعمال المــروءة: وهــي فعــل مــا يُجَمِّ
وَيَشِينهُُ عادةً.

ــابِيَ  ــهُ في القســمة، ولئــلا يُحَ ــا؛ ليُعْتَمَــدَ قولُ الثــاني: أن يكــون القاســمُ أمينً
بعضَ المتقاســمين على بعض))(.

ليحصــل  والحســاب؛  بالقســمة  عالًمــا  القاســمُ  يكــون  أن  الثالــث: 
المقصــود؛ لأنــه إذا لم يعرفْهــا لم يكــن تعيينـُـهُ للســهام مقبــولًا، ولَحَصَــلَ الجـَـوْرُ 

والظلــمُ، ولأنه لا قدرة على العمل بالقســمة إلا بالعلم)2(.
ــاً؛  ــمُ عاق ــون القاس ــترط أن يك ــشروط: يُش ــن ال ــرَ م ــا ذُكِ ــن لازم م وم
لأنَّ العقــلَ شرطٌ في أهليــة التصرفــات الشرعيــة، والمجنــون فاقــدٌ لهــذه 

الأهلية فلم يَصِحَّ تقســيمُهُ)3(.
المطلب الثاني: شــروط قاســم التركة المختلف فيها:

ــاء في  ــات الفقه ــا في مصنف ــوصِ عليه ــشروطِ المنص ــن ال ــةٌ م ــاك جمل هن
حــق القاســم إذا نَصَبَــهُ الحاكــم -قاســم الــتركات أو غــير ذلــك مــن الأمــوال 
ــن  ــاء مَ ــن الفقه ــاق، فم ــل اتف ــت مح ــشروط ليس ــذه ال ــن ه ــتركة- ولك المش

يشــترطها، ومنهم مَن لا يشــترطها، وهي على النحو الآتي:

ينظــر: الهدايــة شرح البدايــة 325/4، منــح الجليــل 254/7، الأم 227/6، كشــاف   )((
القنــاع 378/6، الشرح الممتع 5)/378.

ينظــر: بدائــع الصنائــع 9/7)، منــح الجليــل 254/7، البيــان 3)/28)، كشــاف   )2(
القناع 378/6.

ينظــر: بدائع الصنائع 8/7)، البيان 3)/28).  )3(
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طَ فيــه  الأول: أن يكــون القاســمُ مُسْــلاًِ؛ لأنــه يقــوم مقــام الحاكــم فاشْــتُرِ
طُ في الحاكم، فإسلام القاســم شرطٌ عند الشافعية))( والحنابلة)2(. ما يُشْــتَرَ

وأمــا الحنفيــة فإنهــم لا يشــترطون في القاســم أن يكــون مســلمًا؛ لأنَّ 
الكافــر يصــح بيعــه فتصــح قســمته)3(، وأمــا المالكيــة فلــم يذكــروا شرط 

الإسلام في القاسم)4(.

شرط  في  تعليلهــم  بمثــل  وعلَّلــوا  بالغًــا،  القاســمُ  يكــون  أن  الثــاني: 
فلــم  الحنفيــة  وأمــا  الشــافعية)5(،  عنــد  شرطٌ  القاســم  فبلــوغ  الإســلام، 
ــل  ــذي يعق ــي ال ــمةَ الصب ــأنَّ قس ــوا ب ــل نص ــوغ، ب ــم البل ــترطوا في القاس يش
ــمَتُهُ)6(،  ــتْ قِسْ ــهُ صَحَّ ــحَّ بَيْعُ ــما صَ ــه ك ــةٌ، ولأن ــهِ صحيح ــإذن وَليِِّ ــمة ب القس

وأمــا المالكيــة)7( والحنابلة)8( فلم يذكروا شرط البلوغ.

ذَكَــرًا، وعلَّلــوا بمثــل تعليلهــم في شرط  الثالــث: أن يكــون القاســمُ 
الإســلام، فذكورة القاسم شرطٌ عند الشافعية)9(.

انظر: تحفة المحتاج 0)/94).  )((
انظر: كشاف القناع 378/6.  )2(
ينظــر: بدائع الصنائع 8/7).  )3(

منح الجليل 254/7.  )4(
انظر: بدائــع الصنائع 8/7)، تحفة المحتاج 0)/94).  )5(

ينظــر: بدائع الصنائع 8/7).  )6(
ينظــر: منح الجليل 254/7.  )7(

ينظر: كشــاف القناع 378/6.  )8(

انظــر: مغني المحتاج 327/6.  )9(
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وأمــا الحنفيــة فلــم يشــترطوا في القاســم أن يكــون ذكــرًا، بــل نصــوا بــأنَّ 
ــا  ــمَتُهَا))(، وأم ــتْ قِسْ ــا صَحَّ ــحَّ بَيْعُهَ ــما صَ ــه ك ــةٌ، ولأن ــرأة صحيح ــمةَ الم قس

المالكيــة)2( والحنابلة)3( فلم يذكروا شرط الذكورة.

شرط  في  تعليلهــم  بمثــل  وعلَّلــوا  ا،  حُــرًّ القاســمُ  يكــون  أن  الرابــع: 
ةُ القاسمِ شرطٌ عند الشافعية)4(. يَّ الإســلام، فَحُرِّ

ا،  وأمــا الحنفيــة)5( والحنابلــة)6( فلــم يشــترطوا في القاســم أن يكــون حُــرًّ
ــإذن ســيِّده صحيحــةٌ،  ــذي يعقــل القســمة ب ــد ال ــأنَّ قســمةَ العب ــل نصــوا ب ب

وأمــا المالكية فلم يذكروا شرط الحرية)7(.
جــدول يوضح شروط قاســم التركــة -إذا نصبه الحاكم- عند كل مذهب

المذهب الحنفي المالكي المذهب  الشافعي المذهب  المذهب الحنبي
)/ العدالة )/ العدالة )/ العدالة )/ العدالة
2/ الأمانة 2/ الأمانة 2/ الأمانة 2/ الأمانة
3/ العلم 

بالقسمة والحساب
3/ العلم 

بالقسمة والحساب
3/ العلم 

بالقسمة والحساب
3/ العلم 

بالقسمة والحساب

ينظــر: بدائع الصنائع 8/7).  )((
ينظــر: منح الجليل 254/7.  )2(

ينظر: كشــاف القناع 378/6.  )3(

انظــر: مغني المحتاج 327/6.  )4(
ينظــر: بدائع الصنائع 8/7).  )5(

ينظــر: مطالب أولي النهى 558/6.  )6(
ينظــر: منح الجليل 254/7.  )7(



387
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رِكة أخذُ الُأجرة على قِسمة التَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

المذهب الحنفي المالكي المذهب  الشافعي المذهب  المذهب الحنبي
4/ الإسلام 4/ الإسلام
5/ البلوغ

6/ الذكورة
7/ الحرية

ــب  ــر المذاه ــافعية رحمهم الله أكث ــدول أنَّ الش ــذا الج ــلال ه ــن خ ــين م يتب

ــولِ  ــم شروطَ قب ــترط في القاس ــافعية اش ــاء الش ــض فقه ــل إنَّ بع ــا، ب شروطً

الشــهادة، وعــلى هــذا فيشــترط زيــادةً عــلى ذلــك أن يكــون ســميعًا، بصــيًرا، 

ناطقًا، ضابطًا))(.

ومن جميل ما ذكره الشــافعيُّ رحمه الله من أوصافٍ في القَاســم وصفان:

الأول: أن لا يكــون غبيًّا فيُخدَع.

الثــاني: أن لا يكون ممن عُرِفَ بالطمع.

ــهَادَةِ  ــولَ الشَّ ــدْلًا مَقْبُ ــمُ إلاَّ عَ ــونَ الْقَاسِ ــي أَنْ يَكُ ــال رحمه الله: »لَا يَنبَْغِ ق

ــدَعُ، وَلَا مِمَّــنْ  سَــابِ أَقَــلَّ مَــا يَكُــونُ مِنـْـهُ، وَلَا يَكُــونُ غَبيًِّــا يُُخْ مَأْمُونًــا عَالمًِــا باِلْحِ

يُنسَْبُ إلَى الطَّمَعِ«)2(.

انظر: تحفــة المحتاج 0)/94)، مغني المحتاج 327/6.  )((
انظر: الأم 227/6.  )2(
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المطلــب الثالــث: العــدد المجزئ فيمن يتولى القســمة:

ــل الفقهــاء رحمهم الله تعالى تفصيــلًا دقيقًــا في العــدد الــكافي في  لقــد فصَّ
قســمة التركة أو غيرها من الأموال المشــتركة، فقالوا:

إن كانــت القســمة لا تحتــاج إلى تقويــم))( كــما لــو كانــت التركــةُ نقــودًا، 
ففي هذه الحال يكفي في فرزها قاســمٌ واحد.

وإن كانــت القســمة تحتــاج إلى تقويــم كــما لــو احتــوت التركــةُ منــزلًا أو 
ــذه  ــي ه ــعَ، فف ــمون البي ــةُ المتقاس ــا وأراد الورث ــيارات وغيره ــةً أو س مزرع
ــة  ــهادة بالقيم ــا ش ــان؛ لأنه ــمان اثن ــم قاس ــي للتقوي ــا يكف ــل م ــإنَّ أق ــال ف الح

فاعتُبِّرَ النصاب كباقي الشــهادات)2(.

رْتَهــا، وأهــلُ مكــةَ يقولــون:  مْــتَ الســلعةَ، إذا حــددتَّ قيمتَهــا وقَدَّ التقويــم: مصــدر قَوَّ  )((
مْتَه. انظر: المطلع )/492. اســتقمتَ اليءَ بمعنى: قَوَّ

ينظــر: البيــان 3)/28)-29)، مغنــي المحتــاج 327/6، المبــدع 240-239/8،   )2(
مطالب أولي النهى 558/6.
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الثاني المبحث 
أخذ الأجرة على قســمة التركة)1(

وفيه ثاثة مطالب:

المطلــب الأول: أخــذ الأجــرة علــى قســمة التركــة لمــن لــه رَزْقٌ)2( مــن 

بيت المال:

حكم أخذ الأجرة على قســمة التركة لمن له رَزْقٌ من بيت المال:

ــذ  ــمَ أخ َ حك ــينِّ ــب أن أُبَ ــذا المطل ــن ه ــث ع ــل الحدي ــنُ بي قب أولًا: يَحْسُ

زْقِ مــن بيــت المــال عــلى قســمة التركــة أولًا، ثــم أتطــرق إلى مــا نحــن في  الــرَّ

صدده من أخذ الأجرة على القســمة.

ــلى أن  ــا، ع ــةٍ م ــمِ ترك ــمُ بقاس ــتعان الحاك ــو اس ــألة: ل ــورة المس ــا: ص ثانيً

يُعْطِيَه بعد قســمته عطاءً من بيت المال، فهل يجوز للقاســمِ أخذه؟

ممــا ينبغــي التنبيــه عليــه أنَّ الفقهــاء رحمهم الله يذكــرون هــذه المســألة في صــدد حديثهــم   )((
ــار والــتراضي خصوصًــا، وفي  ــا، أو قســمة الإجب عــن قســمة الأمــوال المشــتركة عمومً
ــة،  ــمة الترك ــو قس ــتراضي ه ــار وال ــمة الإجب ــلى قس ــث ع ــون الباع ــيرة يك ــين كث أحاي
ــم  ــلى حك ــون ع ــا ينص ــة، وأحيانً ــن الترك ــزءًا م ــيمه ج ــراد تقس ــار الم ــذا العق ــون ه فيك
ــرشي  ــع 9/7)، شرح الخ ــع الصنائ ــر: بدائ ــة. ينظ ــمة الترك ــل قس ــرة مقاب ــذ الأج أخ

89/6)، الحاوي الكبير 6)/295، كشــاف القناع 378/6.
زْق: عطــاءٌ من بيت المال على غير ســبيل الإجارة. ينظر: المطلع )/66. الــرَّ  )2(
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جائزٌ  التركة  قسمة  على  زْقِ  الرَّ أَخْذَ  أنَّ  رحمهم الله  الفقهاءُ  ذكر  لقد 
وزُ ارْتزَِاقُهُمْ مِن بَيْتِ مَالِ  امَ يَجُ بالإجماع))(، يقول الخرشي رحمه الله: »إِنَّ الْقُسَّ
أَنَّ  وَحَاصِلُهُ...  الْمُسْلِمُونَ  إلَيْهِ  تَاجُ  يَحْ مَا  وَكُلِّ  لِ  وَالْعُماَّ كَالْقُضَاةِ  الْمُسْلِمِيَن 
امَ مِن بَيْتِ الْمَالِ فَذَلكَِ جَائِزٌ بلَِا خِلَافٍ قَسَمُوا أَمْ لَا«)2(. مَامَ إذَا أَرْزَقَ الْقُسَّ الْإِ

ــه اتخــذ قاســمًا  ــدُ هــذا الإجمــاعَ مــا رُوِيَ عــن عــليٍّ رضي الله عنه أن وممــا يُعَضِّ
ور والأرضــين ويأخــذ عــلى  ــدُّ ــمُ ال ــد الله بــن يحيــى الكِنــدي- يَقْسِ -هــو عب

ذلــك رَزْقًا من بيت المال)3(.

ــا رضي الله عنه كان  وجــه الدلالــة: يظهــر مــن هــذا الأثــر -إن ثبــت- أنَّ عليًّ
ــلى  ــدل ع ــا ي ــال، مم ــت الم ــن بي ــا م ــين رزقً ور والأرض ــدُّ ــمَ لل ــي القاس يُعط

جواز هذا العطاء.

حكم أخذ الأجرة على قســمة التركة لمن له رَزْقٌ من بيت المال:

ــوه  ــلى أن يعط ــا، ع ــةٍ م ــمَ ترك ــةُ قاس ــتأجر الورث ــو اس ــألة: ل ــورة المس ص
مقابــل قســمته أجــرةً مــن مالهــم، فهــل يجــوز للقاســمِ أخذهــا -علــمًا أنَّ لــه 

رزقًا من بيت المال-؟

انظــر: المبســوط 5)/6، الــشرح الكبــير للدرديــر 500/3، مغنــي المحتــاج 328/6،   )((
المغني 0)/))).

انظر: شرح الخرشي 89/6).  )2(
هــذا الأثــر لم أجــده في دواويــن الســنة التــي وقفــتُ عليهــا، ولكنــه مشــهورٌ عــلى ألســن   )3(
الفقهــاء في مصنفاتهــم. انظــر: المبســوط 5)/4، 6)/02)، البيــان 3)/29)، المغنــي 

.(((/(0
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ــة  ــلى حرم ــماء رحمهم الله تعالى ع ــن العل ــدٍ م ــيُر واح ــاقَ غ ــى الاتف ــد حك لق
أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة إن كان للقاســم رَزْقٌ مــن بيــت مــال 
المســلمين، أو راتــب شــهري عِوَضًــا عــنْ عملــه، وهــذا يشــمل القــاضَي 
زْقُ أو  وغــيَره، فَيَحْــرُمُ في حقــه أخــذُ الأجــرة عــلى القســمة إن كان هــذا الــرَّ
العطــاءُ ثابتًــا للقاســم))(، فــإن كان القاســمُ قاضيًــا فَيَحْــرُمُ في حقــه أخــذ 
الأجــرة؛ لأنَّ الأصــل في القســمة أنهــا مــن جنــس عمــل القضــاء المتعلقــة بــه 
كــما نَــصَّ الفقهــاء عــلى ذلــك)2(، وإن كان القاســمُ ليــس قاضيًــا ولــه رَزْقٌ أو 
المــال؛ فأنــه شــبيهٌ بالقــاضي في ذلــك، يقــول الإمــام  عطــاءٌ مــن بيــت 
الْمَــالِ؛  بَيْــتِ  مِــن  ــامِ  الْقُسَّ أَجْــرُ  يُعْطَــى  أَنْ  »وَيَنبَْغِــي  رحمه الله:  الشــافعي 

امٌ«)3(. مُْ حُكَّ لِأنَهَّ

ــنِ  ــهِ، عَ ــنْ أَبيِ ــدَةَ، عَ ــنِ بُرَيْ ــدِ اللهِ بْ ــثُ عَبْ ــاعَ حدي ــذا الإجم ــد ه ــا يؤي ومم
ــاَ  ــا، فَ ــاهُ رِزْقً ــلٍ فَرَزَقْنَ ــنِ اسْــتَعْمَلْنَاهُ عَــلَى عَمَ ــالَ: ))مَ ــيِّ صلى الله عليه وسلـم قَ النَّبِ

أَخَــذَ بَعْدَ ذَلكَِ فَهُوَ غُلُولٌ(()4(.

ينظــر: المبســوط 5)/4 - 6)/02)، الذخــيرة 0)/79، الــشرح الكبــير للدرديــر   )((
500/3-)50، مغنــي المحتاج 288/6، المغني 0)/35.

انظــر: الهدايــة شرح البداية 325/4، الجوهرة النيرة 246/2، اللباب 4/)9.  )2(
انظر: الأم 229/6.  )3(

ل،  أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الخــراج والإمــارة والفــيء، بــاب: في أرزاق العُــماَّ  )4(
الحصيــب،  بــن  بريــدة  مســند  مســنده،  في  والبــزار  34/3)ح]2943[، 
فــرض  بــاب:  الــزكاة،  كتــاب  وابــن خزيمــة في صحيحــه،  0)/307ح]4427[، 
الإمــام للعامــل عــلى الصدقــة رزقًــا معلومًــا، 70/4ح]2369[، والحاكــم في المســتدرك 
> الكــبّرى،  الســنن  في  والبيهقــي  )/563ح]472)[،  الــزكاة،  كتــاب   وصححــه، 
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ــلًا، )عَــلَى عَمَــلٍ(  ــاهُ عَامِ اح الحديــث: »)اسْــتَعْمَلْنَاهُ( أَيْ: جَعَلْنَ قــال شُرَّ
ــا(: أَيْ  ــاهُ، )رِزْقً ــاهُ( أَيْ: فَأَعْطَيْنَ ــارَةِ، )فَرَزَقْنَ مَ ــةِ وَالْإِ ــمَالِ الْوِلَايَ ــنْ أَعْ أَيْ: مِ
ــا، )فَــاَ أَخَــذَ بَعْــدَ ذَلِــكَ( زَائِــدًا عَلَيْــهِ، )فَهُــوَ غلُــول( أَي: أَخــذ  مِقْــدَارًا مُعَيَّنً

لليءِ بغَِــيْر حلّه فَيكون حَرَامًا بل كَبيَِرة«))(.

المطلــب الثانــي: أخــذ الأجــرة علــى قســمة التركــة لمــن ليــس لــه رَزْقٌ 
مــن بيت المال:

ــوه  ــلى أن يعط ــا، ع ــةٍ م ــمَ ترك ــةُ قاس ــتأجر الورث ــو اس ــألة: ل ــورة المس ص
ــه  ــمًا أنَّ ــا -عل ــمِ أخذه ــوز للقاس ــل يج ــم، فه ــن ماله ــرةً م ــمته أج ــل قس مقاب

ليــس له رزقٌ من بيت المال-؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المســألة على ثلاثة أقوال:

القــول الأول: جــواز أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة -ســواء أكان 
هــذا القاســم مــن تنصيــب القــاضي أو اختيــار المتقاســمين-، وهــذا مذهــب 

جمهــور الفقهاء من الحنفية)2(، والشــافعية)3(، والحنابلة)4(.

كتــاب قســم الفــيء والغنيمــة، بــاب: مــا يكــون للــوالي الأعظــم... ومــا جــاء في رزق  <
 ،564/9 المنــير  البــدر  في  الملقــن  ابــن  وصححــه  578/6ح]3020)[،  القضــاة، 

والألبــاني في تعليقه على مشــكاة المصابيح 07/2))، وصحيح الجامع 2/)04).
ينظــر: مرقاة المفاتيح 2435/6، التيســير بشرح الجامع الصغير 396/2.  )((

انظر: المبســوط 6)/02)-03)، الهداية شرح البداية 325/4.  )2(
انظر: الحــاوي الكبير 6)/246، مغني المحتاج 328/6.  )3(
انظر: منتهى الإرادات 320/5، كشــاف القناع 378/6.  )4(
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القــول الثــاني: كراهــة أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة -ســواء أكان هذا 

ــن  ــة ع ــو رواي ــمين-، وه ــار المتقاس ــاضي أو اختي ــب الق ــن تنصي ــم م القاس

أحمد))( رحمه الله.

القــول الثالــث: جمعــوا بــين القــول الأول والثاني فقالــوا: إن كان القاســمُ 

مــن تنصيــب القــاضي فيكــره أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة، وأمــا إن كان 

وهــو  رحمه الله  مالــك  قــول  وهــو  فجائــز،  المتقاســمين  اختيــار  مــن 

المالكية)2(. مذهب 

ــامَ مِــن بَيْــتِ الْمَــالِ  مَــامَ إذَا أَرْزَقَ الْقُسَّ قــال الخــرشي رحمه الله: »إِنَّ الْإِ

ــاضِي  ــامُ أَوْ الْقَ مَ ــمْ الْإِ ــمُوا أَمْ لَا، وَإِنْ أَرْزَقَهُ ــلَافٍ قَسَ ــلَا خِ ــزٌ بِ ــكَ جَائِ فَذَلِ

ــلَا  ــوعٌ بِ ــكَ مَمنُْ ــمُوا أَمْ لَا فَذَلِ ــذَا قَسَ ــذَا وَكَ ــةٍ كَ كَ ــةٍ أَوْ شَرِ ــلَى أَنَّ فِي كُلِّ تَرِكَ عَ

ــا  خِــلَافٍ، وَإِنْ جُعِــلَ ذَلِــكَ لَهُــمْ عَــلَى الْقَسْــمِ وَقَسَــمُوا فَذَلِــكَ مَكْــرُوهٌ، وَأَمَّ

ــكَ  ــومٍ فَذَلِ ــرٍ مَعْلُ ــمْ بأَِجْ ــمُ لَهُ ــنْ يَقْسِ ــلَى مَ ــوْا عَ ــةُ إذَا تَرَاضَ كَاءُ أَوْ الْوَرَثَ َ ــشرُّ ال

جَائِزٌ بلَِا خِلَافٍ«)3(.

انظــر: مســائل الإمــام أحمــد بروايــة ابنــه أبي الفضــل صالــح 2/3))، مســائل الإمــام   )((
أحمــد برواية ابنه عبد الله )/306، الإنصاف ))/355.

انظــر: المدونــة 0/4)3، التاج والإكليل 409/7، منح الجليل 256/7.  )2(
شرح الخرشي 89/6).  )3(
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أدلة القول الأول:

ور  الدليــل الأول: مــا رُوِيَ عــن عــليٍّ رضي الله عنه أنــه اتخــذ قاســمًا يَقْسِــمُ الــدُّ

والأرضــين ويأخذ على ذلك رَزْقًا من بيت المال))(.

ــال«  ــت الم ــن بي ــا م ــك رَزْقً ــلى ذل ــذ ع ــه: »ويأخ ــتدلال: قول ــه الاس وج

زْقَ مــن بيــت مــال المســلمين، والــذي لا  فــإذا جــاز إعطــاءُ القاســمِ الــرَّ

يُــصَرف إلا بــما فيــه مصالحهــم، فــإنَّ الأجــرة عــلى مــا يقســمه مــن بــاب أولى 

أن تكــون جائــزة؛ لأنهــا اتفــاقٌ بــين القاســم والورثــة، فهــي أكثــر ســعةً مــن 

بيت مال المســلمين من حيث التصرف.

ــذي اســتدللتم  ــر ال ــأنَّ هــذا الأث ويمكــن أن يناقــش هــذا الاســتدلال: ب

ثــين، وشــهرتُهُ في كتــب الفقهــاء لا تغنــي  بــه لا وجــود لــه في مصنفــات المحدِّ

عن معرفة درجته، وعليه فلا يصح الاســتدلال به.

زْقِ  ــرَّ ــذُ ال ــا ذكرتمــوه، ولكــنْ أَخْ ــلَّم لكــم م ــه يُسَ ويجــاب عــن هــذا: بأن

ــرَّ  ــما مَ ــوازه ك ــلى ج ــاعَ ع ــةُ الإجم ــه الأئم ــى في ــد حك ــة ق ــمة الترك ــلى قس ع

ــاس الأولــوي المذكــور في  ــه القي ــا بالإجمــاع فيصــح في ــا)2(، ومــا دام ثابتً معن

وجه الاستدلال.

سبق تخريجه.  )((
ســبق ذكر الإجماع في المطلب الأول من المبحث الثاني.  )2(
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ــا،  ــاحٌ شرعً ــومٌ مب ــلٌ معل ــمةِ عَمَ ــلَ القس ــوا: إنَّ عَمَ ــاني: قال ــل الث الدلي

عمــل  كأيِّ  عليــه))(  الأجــرة  أخــذُ  فجــاز  كثــيرة،  مصالــحُ  بــه  تتحقــق 

مباح آخر)2(.

ــل الثالــث: أنَّ الأصــلَ في المعامــلاتِ والعقــودِ الصحــةُ والجــوازُ،  الدلي

ولا يوجــد دليــل خــاص يُُخــرج هــذه المعاملــة مــن الإباحــة إلى التحريــم 

فتبقى على الأصل)3(.

ــل في  ــدة )الأص ــذه القاع ــأنَّ ه ــتدلال: ب ــذا الاس ــش ه ــن أن يناق ويمك

ــاء،  ــين الفقه ــاق ب ــل اتف ــت مح ــواز( ليس ــة والج ــودِ الصح ــلاتِ والعق المعام

قســمة التركــة عمــلٌ يعتريــه شيءٌ مــن الجهــد والنصــب، وفيــه مــن الإجــراءات النظاميــة   )((
مــا فيــه، فَقَاسِــمُ التركــة يبــذل جهــدًا ليــس باليســير، بــل أحيانًــا لــو كانــت قســمة التركــة 
لمعرفــة نصيــب كل وارث لربــما يحتــاج هــذا إلى وقــت وجهــد طويلَــيْن، كــما لــو كانــت 
ثَنـِـي شــيخي الفــرضي  المســألةُ الفرضيــةُ مناســخةً، وفيهــا عــدد كثــير مــن الأمــوات، حدَّ
ــن إبراهيــم الأحمــد -حفظــه الله- وهــو محكــم معتمــد في  الأحســائي الشــيخ عبــدالله ب
ــون  ــعة وثلاث ــا تس ــخة فيه ــن مناس ــاب ع ــد أج ــه ق ــدل أنَّ ــتركات في وزارة الع ــم ال قس
ــط-،  ــمَتْ بالقراري ــا قُسِّ ــاً أنه ــة -عل ــنة كامل ــا س ــة عنه ــتغرق في الإجاب ــد اس ــا، وق ميتً
ــبكة  ــلى الش ــودة ع ــي موج ــيم، وه ــنة دون تقس ــين س ــة ثلاث ــذه الترك ــتْ ه ــث مكث حي
ــة  ــوان: »أطــول مناســخة في قســمة المواريــث« حيــث بلــغ طولهــا: ثلاث ــة بعن العنكبوتي
عــشر مــتًرا، بعــرض: مــتر ونصــف. )كان هــذا الحديــث بمعيــة فضيلتــه في يــوم الثلاثــاء 

))/445/7)هـ(.
ينظر: المبســوط 6)/03)، كشاف القناع 378/6.  )2(

ينظــر: مجمــوع الفتــاوى 8/29)، القواعــد النورانيــة )/65)، القواعــد لابــن رجــب   )3(
.340/(
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بــل إنَّ ابــنَ حــزمٍ رحمه الله يــرى أنَّ الأصــل في المعامــلات والعقــود المنــع 
والحظر حتى يأتي دليلُ الإباحة))(، وعليهِ فلا يُسَــلَّم لكم هذا الاســتدلال.

ويجــاب عن هذا بأربعة أجوبة:

الجــواب الأول: وردت آيــات كثــيرة في كتــاب الله تعــالى تــدل عــلى معنــى 
هــذه القاعدة، وأنَّ الأصــل في المعاملات والعقود الإباحة، ومنها:

﴾ ]ســورة المائدة:)[. وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ أ/ قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

وجــه الاســتدلال: أنَّ الله تعــالى أمــر بالوفــاء بالعقــود مطلقًــا، فــدل هــذا 
عــلى أنَّ الأصــل فيهــا الإباحــة لا الحظــر؛ إذ لــو كان الأصــل فيهــا الحظــر لم 

يجــز أن يُؤمر بها مطلقًا)2(.

ــل هــذا النصــوص مخصوصــة فيمــن  ــأنَّ مث ونوقــش هــذا الاســتدلال: ب
عقــد عقــدًا موافقًا للشرع مما جاءت إباحته في القرآن أو الســنة)3(.

وأجيــب عــن هــذا: بــأن تخصيصهــا بــما جــاء الــشرعُ بإباحتــه لا وجــه لــه؛ 
ــل  ــير دلي ــن غ ــوم م ــن العم ــة م ــه الآي ــت علي ــا دل ــالَ م ــن إبط ــه يتضم إذ إن

على ذلك)4(.

﴾ ]ســورة البقرة:275[. ْۚ مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلۡۡبَيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ
َ
ب/ قولــه تعالى: ﴿وَأ

ينظــر: الإحكام في أصول الأحكام 5-2/5).  )((
ينظــر: أحكام القرآن للجصاص 286/3.  )2(

ينظــر: الإحكام في أصول الأحكام 5/5).  )3(
ينظــر: أحكام القرآن للجصاص 286/3.  )4(
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وجــه الاســتدلال: أنَّ كلمــة )البيــع( هنــا تفيــد العمــوم؛ لأنَّ الاســم 
المفــرد إذا دخــل عليــه الألــف والــلام أفــاد العمــوم، واللفــظ العــام إذا ورد 

فإنه يُعمــل بعمومه إلا ما خصصه الشرع))(.

ِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ  ا ذُكرَِ ٱسۡمُ ٱللَّهَّ كُلوُاْ مِمَّ
ۡ
لَّاَّ تأَ

َ
ج/ قولــه تعــالى: ﴿وَمَا لَكُمۡ أ

مَ عَلَيۡكُمۡ إلَِّاَّ مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إلَِِيۡهِ﴾ ]ســورة الأنعــام:9))[. ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ فَصَّ
ــة  ل ــة ومفصَّ ــات مبيَّن ــتْ أنَّ المحرم ــةَ بَيَّنَ ــذه الآي ــتدلال: أنَّ ه ــه الاس وج
مَ عَلَيۡكُمۡ﴾ فــدل هــذا -بمفهــوم المخالفــة- عــلى  ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ ﴿وَقَدۡ فَصَّ

أنَّ المباح هو الأصل.

الجــواب الثــاني: وردت أحاديــث في الســنة النبويــة تــدل كذلــك عــلى أنَّ 
الأصــل في المعاملات والعقود الإباحة، ومنها:

ــنْ  ــأَلَ عَ ــنْ سَ ــا، مَ ــلمِِنَ جُرْمً ــمَ الُمسْ ــه صلى الله عليه وسلـم: ))إنَِّ أَعْظَ أ/ قول
مَ مِنْ أَجْلِ مَسْــأَلَتهِِ(()2(. مْ، فَحُرِّ ءٍ لَمْ يُحَرَّ شَيْ

ر مــن الســؤال الــذي لم  وجــه الاســتدلال: أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلـم حــذَّ
ــرِدْ فيــه دليــلُ التحريــم؛ خشــيةَ أن ينــزل بســببه التشــديدُ والتحريــم، فــدل  يَ

ينظر: تفســير القرطبي 356/3.  )((
أخرجــه البخــاري في صحيحــه عــن ســعد بــن أبي وقــاص رضي الله عنه، كتــاب الاعتصــام   )2(
يعنيــه،  لا  مــا  وتكلــف  الســؤال  كثــرة  مــن  يكــره  مــا  بــاب:  والســنة،  بالكتــاب 
توقــيره  بــاب:  الفضائــل،  كتــاب  صحيحــه،  في  ومســلم  95/9ح]7289[، 
صلى الله عليه وسلـم وتــرك إكثــار ســؤاله عــما لا ضرورة إليــه، أو لا يتعلــق بــه تكليــف ومــا لا 

يقع، ونحو ذلك، 3/4)8)ح]2358[.
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ــا الإباحــة، قــال ابــن حجــر رحمه الله  هــذا عــلى أنَّ الأصــل في الأشــياء مطلقً
ــةُ  ــياء الإباح ــلَ في الأش ــث أنَّ الأص ــث: »وفي الحدي ــذا الحدي ــلى ه ــا ع قً مُعَلِّ

حتــى يَرِدَ الشرعُ بخلاف ذلك«))(.

ب/ حديــث سَــلْمَانَ رضي الله عنه قَــالَ: سُــئِلَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم عَــنِ 
ــمْنِ وَالجُبْــنِ وَالفِــرَاءِ)2(، فَقَــالَ: ))الَحــاَلُ مَــا أَحَــلَّ اللهُ فِي كتَِابـِـهِ، وَالَحــرَامُ  السَّ

َّا عَفَا عَنْهُ(()3(. مَ اللهُ فِي كتَِابهِِ، وَمَا سَــكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِم مَــا حَــرَّ

وجــه الاســتدلال: أنَّ الحديــث قــد حَكَــمَ عــلى المســكوت عنــه مــن قِبَــلِ 
ــهُ((  َّــا عَفَــا عَنْ ــهُ فَهُــوَ مِم الشــارع بأنــه مــن المعفــو عنــه المبــاح ))وَمَــا سَــكَتَ عَنْ
قًــا عــلى  فــدل هــذا عــلى أنَّ الأصــل في الأشــياء الإباحــة، قــال في المرقــاة مُعَلِّ

بَاحَةُ«)4(. هذا الحديث: »وَفيِهِ أَنَّ الْأصَْلَ فِي الْأشَْــيَاءِ الْإِ

الجــواب الثالــث: أنَّ قاعــدة الأصــل في المعامــلات والعقــود الإباحــة قــد 
ــنُ رجــب رحمه الله إجمــاعَ بعــضِ العلــماء عــلى الأخــذ بهــا، قــال  ــلَ فيهــا اب نَقَ

انظر: فتح الباري 3)/269.  )((
الفِــرَاء: هــو حمار الوحش أو ما يُلبَس من الفــرو. ينظر: مرقاة المفاتيح 2723/7.  )2(

الفــراء،  لبــس  في  جــاء  مــا  بــاب:  اللبــاس،  أبــواب  ســننه،  في  الترمــذي  أخرجــه   )3(
الجبــن  أكل  بــاب:  الأطعمــة،  كتــاب  ســننه،  في  ماجــه  وابــن  230/4ح]726)[، 
والســمن، 7/2)))ح]3367[، والطــبّراني في المعجــم الكبــير، بــاب: ســليمان التيمــي 
ــع  ــح الجام ــاني في صحي ــنه الألب ــدي، 250/6ح]24)6[، وحسَّ ــمان النه ــن أبي عث ع

.609/(
انظــر: مرقاة المفاتيح 324/5.  )4(
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عِ، وَقَــدْ  ْ ــةِ الــشرَّ بَاحَــةُ بأَِدِلَّ رحمه الله: »وَاسْــتَقَرَّ أَنَّ الْأصَْــلَ فِي الْأشَْــيَاءِ الْإِ
جْمَاعَ عَلَى ذَلكَِ«))(. حَكَــى بَعْضُهُمُ الْإِ

والعقــود  المعامــلات  قاعــدة الأصــل في  إعــمالَ  أنَّ  الرابــع:  الجــواب 
ــن  ــرج ع ــعٌ للح ــا، ورف ــة ومقاصده ــد الشريع ــةٌ لقواع ــه موافق ــة في الإباح
المكلفــين، بــل وفيــه إعــمالٌ للقاعــدة الكــبّرى: المشــقة تجلــب التيســير؛ إذ إنَّ 

في المنع والحظر للعقود والنوازل المســتجدة كلِّها حرجًا وعنتًا ومشــقة.

أدلة القول الثاني:

ــذ  ــلى أخ ــة ع ــمة الترك ــل قس ــرة مقاب ــذ الأج ــوا أخ ــل الأول: قاس الدلي
الأجــرة مقابــل القُــرَب والطاعــات، ولهــذا قــال عبــد الله ابــن الإمــام أحمــد: 
ــالَ:  ــك؟ فَقَ ــير ذَلِ ور وَغ ــدُّ ــم ال ــذِي يَقس ــام الَّ ــرِ القَسَّ ــن أجْ ــأَلت أبي عَ »سَ
رحمه الله:  ــاه«)2(، وقــال في روايــة إســحاق بــن منصــور )الكوســج(  أتوقَّ
ــد،  ــه واح ــذا كل ــر ه ــال: أج ــر؟ ق ــذ الأج ــب يأخ ــام أو الحاس ــت: القَسَّ »قل

مثل المعلم والقاضي«)3(.

ويناقش اســتدلالهم هذا من وجهن اثنن:

رُ  ــذِّ الوجــه الأول: أنَّ المعلــمَ والقــاضَي قــد وردتْ نصــوصٌ في حقهــما تُحَ
مــن أخــذ الأجــرة مقابــل عملهــما، مــع أنَّ هــذه النصــوص في غالبهــا لا 

انظــر: جامع العلوم والحكم 66/2).  )((
انظر: مســائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله )/306.  )2(

انظر: مســائل الإمام أحمد وإسحاق 2733/6.  )3(
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ــد  ــة))( ق ــث صحيح ــة لأحادي ــن معارض ــا م ــا فيه ــع م ــال م ــن مق ــلم م تس

ــد  ــم فق ــا المعل ــا، فأم ــلَّ ذكره ــذا مح ــس ه ــا لي ــع بينه ــماء في الجم ــد العل اجته

مْــتُ نَاسًــا مِــنْ  جــاء في حقــه حديــث عبــادة بــن الصامــت رضي الله عنه قــال: »عَلَّ

ــةِ الْكِتَــابَ وَالْقُــرْآنَ فَأَهْــدَى إِلَيَّ رَجُــلٌ مِنهُْــمْ قَوْسًــا فَقُلْــتُ:  فَّ أَهْــلِ الصُّ

اللهِ  رَسُــولَ  لَآتـِـيَنَّ  عز وجل،  اللهِ  سَــبيِلِ  فِي  عَنهَْــا  وَأَرْمِــي  بـِـمَالٍ  لَيْسَــتْ 

ــدَى إِلَيَّ  ــلٌ أَهْ ــولَ اللهِ، رَجُ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــهُ، فَقُلْ ــأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُ صلى الله عليه وسلـم فَأََسْ

ــا فِي  ــمَالٍ وَأَرْمِــي عَنهَْ ــرْآنَ، وَلَيْسَــتْ بِ ــابَ وَالْقُ ــهُ الْكِتَ مُ ــتُ أُعَلِّ قَوْسًــا مِمَّــنْ كُنْ

قَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا((«)2(. سَــبيِلِ اللهِ، قَــالَ: ))إنِْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَــوَّ

ــغ: ))إنَِّ  ــة اللدي ــال في قص ــيَّ صلى الله عليه وسلـم ق ــاس رضي الله عنهما أنَّ النب ــن عب ــث اب كحدي  )((
(( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب  أَحَــقَّ مَــا أَخَذْتُــمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا كتَِــابُ اللهِ

الطــب، باب: الــشرط في الرقية بقطيع من الغنم، 7/)3)ح]5737[.
ــر  ــره أج ــن ك ــاب: م ــة، ب ــوع والأقضي ــاب البي ــه، كت ــيبة في مصنف ــن أبي ش ــه اب أخرج  )2(
ــث  ــار، حدي ــند الأنص ــنده، مس ــد في مس ــام أحم ــم، 4/)34ح]20843[، والإم المعل
ــوع،  ــاب البي ــننه، كت ــو داود في س ــت، 363/37ح]22689[، وأب ــن الصام ــادة ب عب
أبــواب الإجــارة، بــاب: في كســب المعلــم، 264/3ح]6)34[، وابــن ماجــه في ســننه، 
كتــاب التجــارات، بــاب: الأجــر عــلى تعليــم القــرآن، 730/2ح]57)2[، والحاكــم 
الســنن  في  والبيهقــي  48/2ح]2277[،  البيــوع،  كتــاب  وصححــه،  المســتدرك  في 
الكــبّرى، كتــاب الإجــارة، بــاب: مــن كــره أخــذ الأجــرة عليــه، 206/6ح])68))[، 
ــث  ــذا الحدي ــة )/6)5، إلا أن ه ــث الصحيح ــلة الأحادي ــاني في سلس ــه الألب وصحح
فيــه المغــيرة بــن زيــاد، وقــد حكــم الأئمــة بضعــف أحاديثــه، قــال ابــن القيــراني: فيــه 
المغــيرة بــن زيــاد الموصــلي، قــال أحمــد: ضعيــف منكــر الحديــث. انظــر: تذكــرة الحفــاظ 
)/220-)22، وضعفــه ابــن الجــوزي في التحقيــق 8/2)2، وضعفــه ابــن حجــر في 

الدراية 88/2).
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وأمــا القــاضي فقــد جــاء في حقــه قولــه صلى الله عليه وسلـم: ))مَــنِ اسْــتَعْمَلْنَاهُ 
عَــلَى عَمَلٍ فَرَزَقْناَهُ رِزْقًــا، فَاَ أَخَذَ بَعْدَ ذَلكَِ فَهُوَ غُلُولٌ(())(.

م عليــه هــذه  وأمــا الأجــير عــلى قســمة التركــة فلــم يَــرِدْ في حقــه نَــصٌّ يُحــرِّ
الأجــرة، فقياســه عــلى المعلــم والقــاضي محــل نظــر وتأمــل، ولهــذا قــال 
إســحاق بــن راهويــه رحمه الله: »هــذا -يعنــي: القاســم للتركــة- أهــون مــن 

التعليــم؛ لمَِا لم تَمضِْ فيه سُــنَّةٌ من النبيِّ صلى الله عليه وسلـم لتحريمه«)2(.

الوجـه الثـاني: انفـكاك الجهة في قسـمة التركة أكثـر ظهورًا منـه في التعليم 
العبوديـةِ  فشـائبةُ  والطاعـات،  القُـرَبِ  مـن  ومـا شـابههما  والقضـاء والأذان 
والقربـةِ في القسـمة غـيُر ظاهرة كـما في التعليم والقضـاء وغيِرهما من أصناف 
ـةَ فـرقٌ بـين بيـان الحكـم الشرعـي  العبـادات المحضـة، ففـي قسـمة التركـة ثَمَّ
مـن قِبَـلِ المفتـي وبـين قسـمة القاسـم أو الحاسـب، فالأجـرة مقابـل القسـمة 
والجهـد الـذي قام به القاسـم وليسـت مقابـل بيان الحكم الشرعـي، فالجهتان 
منفكتـان كـما انفكتـا في سـهم العاملـين عليهـا في الـزكاة، فالعاملـون عليهـا: 
عليهـا:  العاملـين  في  ويدخـل  الأمـر،  وليُّ  عيَّنهـم  الذيـن  الـزكاة  جُبـاة  هـم 
حاسـبُ الـزكاة وقاسـمُها وحافظُهـا ومَـن يُحتـاج إليـه فيهـا)3(، فهـم في قربـةٍ 
وطاعـةٍ ومـع ذلـك فقـد فَرَضَـتْ لهـم الشريعـةُ شـيئًا مـن الـزكاة المفروضـة 

سبق تخريجه.  )((
مســائل الإمام أحمد وإسحاق 2734/6.  )2(

ينظر: كشــاف القناع 274/2.  )3(
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مقابـل عملهـم وجهدهـم وليـس أجـرةً فحسـب))(، فـدل هـذا عـلى إباحـة 
أجرة قاسـم التركة من باب أولى؛ إذ إنَّ الجهتين منفكتان.

الدليــل الثــاني: مــا روي عــن ســفيان بــن عيينــة رحمه الله أنــه كان لا يأخــذ 
عــلى شيء مــن أمر الخير، وأنه كان يكره ذلك)2(.

ــة  ــن عيين ــل اب ــتدلوا بفع ــم اس ــي، فإنهَّ ــر ج ــا ظاه ــتدلال هن ــه الاس وج
رحمه الله؛ إذ إنــه لا يأخــذ شــيئًا مقابــل عمــل الخــير والقربــات، بــل كان 

يكره ذلك.

ويناقش هذا الاســتدلال من ثاثة أوجه:

التابعــي  وفعــل  تابعــي،  مــن  صــدر  الفعــل  هــذا  أن  الأول:  الوجــه 
ليس بحجة)3(.

الوجــه الثــاني: أنَّ فعــل ابــن عيينــة رحمه الله قــد يكــون مــن قبيــل الــورع 
والاحتيــاط الخاص به، وهــذا لا يكفي في تعميم القول على غيره.

الوجــه الثالــث: أنَّ الكراهــة حكــمٌ شرعــي، والحكــم الشرعــي يفتقــر إلى 
ــلى  ــرة ع ــذ الأج ــة أخ ــلى كراه ــدل ع ــح ي ــح صري ــل صحي ــل، ولا دلي الدلي

قسمة التركة.

ينظــر: شرح منتهى الإرادات )/455.  )((
انظــر: مســائل الإمــام أحمــد بروايــة ابنــه عبــد الله )/306، مســائل الإمــام أحمــد   )2(

وإسحاق 2734-2733/6.
ينظــر: شرح الكوكب المنير 426/4.  )3(
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دليل القول الثالث:

ــن  ــمُ م ــة إن كان القاس ــمة الترك ــلى قس ــرة ع ــذ الأج ــة أخ ــوا بكراه قال
ــا  ــه روي عــن خارجــة))( ومجاهــد رحمهما الله أنهــما كان تنصيــب القــاضي؛ لأن

يقسمان ويحســبان مع القاضي ولا يأخذان شيئًا)2(.

ـم اسـتدلوا بفعل خارجـة ومجاهد  وجـه الاسـتدلال هنـا ظاهـر جـي، فإنهَّ
رحمهما الله حيث إنهما كانا يقسـمان مع القاضي من غير عِوَض يأخذانه.

ويناقش اســتدلالهم من ثاثة أوجه كذلك:

التابعــي  وفعــل  تابعــي،  مــن  صــدر  الفعــل  هــذا  أن  الأول:  الوجــه 
ليس بحجة)3(.

الوجــه الثــاني: أنَّ فعلَهــما هــذا كان تورعًــا وتنزهًــا، ويؤيــد هــذا مــا ذكــره 
هــوا  ــام القَــاضي أن يتنزَّ ابــنُ رشــد رحمه الله حيــث قــال: »والأحســنُ لقُِسَّ
عــوا عــن أخــذِ الجُعْــلِ عــلى مــا يأمرهــم بــه القَــاضي مــن القِسْــمَةِ؛ كــما  ويتورَّ
كان يَفْعَــلُ خارجــةُ بــنُ زيــدٍ ومجاهــد«)4(. إذن يُفهــم مــن كلامــه رحمه الله 

خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت أبــو زيــد الأنصــاري المــدني، أحــد الفقهــاء الســبعة الأعــلام،   )((
ــعد، وأم  ــت س ــعد بن ــه أم س ــد، وأم ــن زي ــامة ب ــد، وأس ــه يزي ــه، وعم ــن: أبي ــدث ع ح
العــلاء الأنصاريــة، وعبــد الرحمــن بــن أبي عمــرة، ولم يكــن بالمكثــر مــن الحديــث، مــات 
ــلاء  ــلام النب ــير أع ــبّرى 5/)20-202، س ــات الك ــر: الطبق ــة. ينظ ــة بالمدين ــنة مائ س

.440-437/4
ينظــر: المدونة 434/3، 6/4)، الذخيرة 403/5.  )2(

ينظــر: شرح الكوكب المنير 426/4.  )3(
انظــر: البيان والتحصيل 2)/0)).  )4(
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أنهــما كانــا يفعــلان هــذا تورعًــا، وبــاب التــورع والاحتيــاط واســع ولا 
يُلْزَم به.

الوجــه الثالــث: أنَّ الكراهــةَ التــي ذكروهــا ليســت عــلى إطلاقهــا، وإنــما 
لَــةٌ فيــما إذا كانــت هــذه الأرزاق مــن أمــوال اليتامــى، قــال في  هــي كراهــةٌ مُعَلَّ
ــمِ  ــلَى الْقَسْ ــذُوا عَ ــاضِي: لَا أَرَى أَن يَأْخُ ــامِ الْقَ ــكٌ فِي قُسَّ ــالَ مَالِ ــة: »قَ المدون
لِ؟ قَــالَ:  زَ أَرْزَاقَ الْعُــماَّ ــامِ وَجَــوَّ أَجْــرًا،... قُلْــتُ: لِمَ كَــرِهَ مَالِــكٌ أَرْزَاقَ الْقُسَّ
لِ  ــماَّ ــى، وَأَرْزَاقَ الْعُ ــوَالِ الْيَتَامَ ــنْ أَمْ ــكَ مِ ــذُ ذَلِ ــمَا يُؤْخَ ــامِ إنَّ لِأنََّ أَرْزَاقَ الْقُسَّ
ــن  ــا مِ ــامِ أَرْزَاقً ــلَ للِْقُسَّ ــتَ إنْ جَعَ ــتُ: أَفَرَأَيْ ــالِ، قُلْ ــتِ الْمَ ــن بَيْ ــذُ مِ ــمَا تُؤْخَ إنَّ
ــهُ لَا  ــامِ أَرْزَاقًــا مِــن بَيْــتِ الْمَــالِ، أَنَّ ــهُ إذَا جَعَــلَ للِْقُسَّ بَيْــتِ الْمَــالِ؟ قَــالَ: أَرَى أَنَّ

بَأْسَ بذَِلكَِ«))(.

الترجيح:

يترجح لدى الباحث في هذه المســألة القولُ الأول؛ لأســباب الآتية:

الــذي اســتدلوا بــه في الأثــر المــروي عــن عــلي  )/ صحــة القيــاس 
ده الإجماع. رضي الله عنه والذي يُعضِّ

ــود  ــات والعق ــل في المعام ــة )الأص ــدة الفقهي ــلى القاع ــتنادهم ع 2/ اس
الصحــة والجــواز( وقــد حكــى ابــنُ رجــب رحمه الله إجمــاعَ بعــضِ العلــماء عــلى 

الأخذ بها.

انظر: المدونة 0/4)3.  )((
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3/ هــذا القــول يحقــق مصالــحَ كثــيرةً للمتقاســمين وللقاســم، فأمــا 
المتقاســمون فيتخلــص كلُّ واحــد منهــم مــن ســوء المشــاركة وكثــرة الأيــدي، 
ــه مقابــل عملــه وجهــده الــذي  ــه مــن الأجــرة مــا يرتضي وأمــا القاســم فيأتي

بذله تُجاه القسمة.

ــركات فــي  ــه العمــل فــي قســمة الت ــث: مــا جــرى علي ــب الثال المطل
محاكــم المملكة العربية الســعودية:

إنَّ مــا جــرى عليــه العمــل في قســمة الــتركات في محاكــم المملكــة العربيــة 
م إلى ثلاثة أقسام: الســعودية يُقَسَّ

القســم الأول: قســمة التراضي)1( أو قســمة التركة التي ليس فيها قاصر:

إذا لم يكــن هنــاك نــزاعٌ بــين الورثــة، أو لم يكــن مــن بينهــم وارثٌ قــاصر، 
ــت  ــد نص ــدل، فق ــة الع ــدى كتاب ــون ل ــتراضي يك ــمة ال ــاص قس ــإن اختص ف
المــادة الحاديــةَ عــشرة مــن نظــام التوثيــق)2( عــلى أنــه: »يُختــص كاتــب العــدل 
ــأتي:...  ــا ي ــق م ــاص توثي ــه خ ــلى وج ــه ع ــرارات، ول ــود والإق ــق العق بتوثي
6- قســمة الأمــوال المشــتركة -بــما فيهــا العقــار- إذا لم يكــن فيهــا نــزاع، أو 

حصــة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب«.

رٍ أوْ رد عــوض، كحــمام ودُورٍ صغَــار،  قســمة الــتراضي: وَهِــي فيِــمَا لاَ يَنقَسِــم إلا بِــضَرَ  )((
كَاء وَحكمهَــا حكم البيع. ينظر: الإقناع 4/))2-4)4. َ ط لَهـَـا رضَــا كلِّ الشرُّ وَشُرِ
نظــام التوثيق الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/64) في تاريخ 9)/))/)44)هـ.  )2(
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القســم الثاني: قســمة الإجبار)1( أو قســمة التركة التي فيها قاصر:

إذا كان هنــاك نــزاعٌ بــين الورثــة، أو كان مــن بينهــم وارثٌ قــاصر؛ فــإن 
اختصــاص قســمة التركــة يكــون لــدى محاكــم الأحــوال الشــخصية، جــاء في 
ــا نصــه: »تختــص  ــين م ــة والثلاث ــادة الثالث ــة)2( في الم نظــام المرافعــات الشرعي
محاكــم الأحــوال الشــخصية بالنظــر في الآتي: أ - جميــع مســائل الأحــوال 
الشــخصية، ومنهــا:... الإرث، وقســمة التركــة بــما فيهــا العقــار إذا كان فيهــا 

نــزاع، أو حصــة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب«.

ــة مليــون ريــال وفيهــا  القســم الثالــث: قســمة الــتركات التــي تزيــد عــلى مائ
نزاع بن الورثة:

إذا كانــت التركــة تزيــد عــلى مائــة مليــون ريــال وفيهــا نــزاع بــين الورثــة، 
فــإن اختصــاص قســمة هــذا النــوع مــن الــتركات يكــون لــدى دائــرة مكونــة 
ــس  ــم رئي ــلى تعمي ــاءً ع ــخصية بن ــوال الش ــة الأح ــاةٍ في محكم ــة قض ــن ثلاث م
ــة  ــرة قضائي ــف دائ ــلى تألي ــة ع ــاضي بالموافق ــاء، والق ــلى للقض ــس الأع المجل

للنظــر في الدعــاوى التي تزيــد قيمتها على مائة مليون ريال)3(.

رَ فيهــا عليهــما ولا عــلى أحدِهمــا ولا رد عــوض،  قســمة الإجبــار: وهــي مــا لا ضَرَ  )((
ــا. ينظــر:  ــرازُ حــقٍّ وليســت بيعً ــيرة، وهــي إف ــةٍ وبســتانٍ ودارٍ كب كأرضٍ واســعةٍ وقري

الإقناع 4/4)5-4)4.
تاريــخ  في  )م/)(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشرعيــة،  المرافعــات  نظــام   )2(

22/)/435)هـ.
تعميــم رقم )089)/ت( وتاريخ 439/09/05)هـ.  )3(
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ويمكننــا إضافــة قســم رابــع وهــذا القســم يكــون تحديــده مــن قِبَــلِ 

ــر  ــا))()2( أو أكث يً ــرة مُصَفِّ ــم القــاضي أو الدائ ــة، وهــو أن يُقي ــرة القضائي الدائ

ــة، أو  ــم: الورث ــا وه ــأن جميعً ــاق ذوي الش ــاره باتف ــون اختي ــمة، ويك للقس

وكيلهــم، أو ولي القــاصر، ومَــن في حكمــه منهــم، وعنــد عــدم اتفــاق ذوي 

ــصٍ لــه، فــإن تعــذر  الشــأن جميعًــا تتــولى الدائــرةُ اختيــارَ مُصــفٍّ للتركــة مُرخَّ

إقامــةُ مصــفٍ مرخــصٍ لــه فتختــار الدائــرة مــن تــراه مناســبًا لتصفيــة التركــة، 

رُ لــه أجرتَــه وطريقــة دفعهــا والمــدة الازمــة للتصفيــة عــلى ألا يُجمــع لــه  وتُقَــدِّ

ــا  َ وصيًّ بــن أجــرة التصفيــة وأجــرة الســمرة، وفي حــال كــون المــورث عَــينَّ

ــك  ــا يمل ــدود م ــيَن في ح ــذا التعي ــرةُ ه ــرَّ الدائ ــب أن تُقِ ــة، وج ــمة الترك لقس

يًــا للتركــة إن انطبقــت عليــه  المــورثُ الإيصــاءَ بــه شرعًــا، ولهــا أن تقيمــه مُصَفِّ

يًا)3(. الــشروط، أو تضم إليه مًصَفِّ

مصفــي التركــة نظامًــا: هــو الشــخص الــذي يُعهَــد إليــه مبــاشرة الإجــراءات التنفيذيــة   )((
كهــا، ويتــولى إجــراء القســمة والبيــع وفــق  لتصفيــة التركــة والدفــاع عنهــا نيابــةً عــن ملاَّ
تصفيــة  انظــر:  القضائيــة.  الدائــرة  تقــرره  مــا  أو  التركــة  ك  مــلاَّ عليــه  يتفــق  مــا 

التركات ص590.
ــر:  ــمته. ينظ ــا بقس ــد حينه ــة، ويُعت ــيم الترك ــيَ بتقس لَ المصف ــوِّ ــة أن تُخَ ــرة القضائي للدائ  )2(
ــر العــدل رقــم  ــادة )2 مــن لائحــة قســمة الأمــوال المشــتركة والصــادرة بقــرار وزي الم

)0)6)( في تاريخ 9)/439/5)هـ.
ــرار  ــادرة بق ــتركة والص ــوال المش ــمة الأم ــة قس ــن لائح ــادة 22 م ــادة )2 والم ــر: الم انظ  )3(

وزيــر العدل رقم )0)6)( في تاريخ 9)/439/5)هـ.
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الثالث المبحث 
مقدار الأجرة على قســمة التركة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مقدار الأجرة التي يســتحقها قاســم التركة.

اتفــق القائلــون بجــواز أخــذ الأجــرة مقابــل قســمة التركــة عــلى أنَّ 
مقــدار الأجــرة يكــون بالاتفــاق بــين القاســم والورثــة -كلهــم أو بعضهــم- 
ــتِ الأجــرةُ أو كَثُــرَتْ، وأنــه ليــس هنــاك مقــدار محــدد لهــذه الأجرة،  ســواء قَلَّ
ــو  ــل))(، كــما ل ــون أن تكــون هــذه الأجــرة بقــدر أجــرة المث ل ــمًا أنهــم يُفَضِّ عل
كانــت الأجــرة فاســدةً أو مجهولــة)2(، ودونــك بعــض النصــوص التــي تــدل 

على ذلك:

قــال المرغينــاني رحمه الله: »وَيَنبَغِــي للِْقَــاضِي أَن يَنصِــبَ قَاسِــمًا يَرْزُقُــهُ 
مِــن بَيْــتِ الَمــالِ ليَِقْسِــمَ بَــيْنَ النَّــاسِ بغَِــيْرِ أَجْــرٍ... فَــإِن لَمْ يَفْعَــلْ نَصَــبَ قَاسِــمًا 
عَــلَى  لَهـُـمْ  النَّفْــعَ  لِأنََّ  الُمتَقَاسِــمِيَن؛  عَــلَى  بأَِجْــرٍ  مَعْنـَـاهُ:  باِلأجَْــرِ،  يَقْسِــمُ 

رهــا أهــلُ الخــبّرة الســالمون عــن الغــرض. انظــر:  أجــرة المثــل: هــي بــدل المنفعــة التــي قدَّ  )((
معجــم المصطلحات الماليــة والاقتصادية في لغة الفقهاء ص26.

ينظــر: الإنصــاف ))/355، كشــاف القنــاع 378/6، الأم 229/6، الحــاوي الكبــير   )2(
6)/246، المقدمــات الممهــدات 3/)0)، التبــصرة للخمــي 0)/4963، الهدايــة 
شرح البدايــة 325/4، الاختيــار 73/2، وبعــد ســؤال أهــل الخــبّرة في مجــال القســمة 
ــمة  ــلى قس ــرة ع ــدار الأج ــب أن مق ــد الأغل ــا عن ــه في زمانن ــول ب ــلى أنَّ المعم ــوا ع اتفق

التركة هي %5.2.
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يَــادَةِ، وَالأفَْضَــلُ أَن  ــمَ باِلزِّ الخصُُــوصِ، وَبقَِــدْرِ أَجْــرِ مِثْلِــهِ؛ كَــيْ لَا يَتَحَكَّ
هُ أَرْفَــقُ باِلنَّاسِ وَأَبْعَدُ عَنِ التُّهْمَةِ«))(. يَرْزُقَــهُ مِن بَيْتِ الَمالِ؛ لِأنََّ

ــمٍ  ــأْسَ أَنْ يَسْــتَأْجِرَ أَهْــلُ مُــورَثٍ أَوْ مَغْنَ قــال الغرناطــي رحمه الله: »وَلَا بَ
قَاسِــمًا برِِضَاهُمْ، وَأَجْرُ الْقَاسِــمِ عَلَى جَميِعِهِمْ مِمَّنْ طَلَبَ الْقَسْــمَ أَوْ أَبَاهُ«)2(.

ــامِ مِــنْ بَيْــتِ الْمَــالِ،  قــال الشــافعي رحمه الله: »يَنبَْغِــي أَنْ يُعْطَــى أَجْــرُ الْقَسَّ
 َ ــليِّ ــوهُ خُ ــإِنْ لَمْ يُعْطُ امٌ، فَ ــكَّ ــامَ حُ ــيْئًا؛ لِأنََّ الْقُسَّ ــاسِ شَ ــنْ النَّ ــذُونَ مِ وَلَا يَأْخُ
قَــلَّ  بـِـمَا شَــاءُوا  وَاسْــتَأْجَرُوهُمْ  الْقَسْــمَ،  يَطْلُــبُ  مِــنْ  وَبَــيْنَ  ــامِ  الْقَسَّ بَــيْنَ 

أَوْ كَثُرَ«)3(.

وَاحِــدٍ  )كُلُّ  الْقَاسِــمَ  أَيْ:  اسْــتَأْجَرَهُ(  »)فَــإِنْ  رحمه الله:  البهــوتي  قــال 
ــهُ عَمَــلٌ  كَاءِ )بأَِجْــرٍ مَعْلُــومٍ ليَِقْسِــمَ نَصِيبَــهُ جَــازَ(؛ لِأنََّ َ مِنهُْــمْ( أَيْ: الــشرُّ
كَاءُ )جَميِعًــا إجَــارَةً وَاحِــدَةً بأُِجْــرَةٍ وَاحِدَةٍ  َ مَعْلُــومٌ، )وَإِنْ اسْــتَأْجَرَهُ( أَيْ: الــشرُّ

لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأجَْرِ بقَِدْرِ نَصِيبهِِ مِنْ الْمَقْسُــومِ(«)4(.

ــلى  ــمين ع ــم والمتقاس ــين القاس ــرة ب ــوص أنَّ الأج ــذه النص ــن ه ــين م يتب
رُهُ القــاضي، وهــذا الــذي  حســب مــا يتفقــون عليــه، أو عــلى حســب مــا يُقَــدِّ
الســعودية حيــث جعــل تقديــر  العربيــة  المملكــة  المنظِّــم في  مشــى عليــه 
لَ القــاضي المصفــيَ بالقســمة، حيــث جــاء  الأجــرة للدائــرة في حــال أن خَــوَّ

انظــر: الهداية شرح البداية 325/4.  )((
انظر: التاج والإكليل 409/7.  )2(

انظر: الأم 229/6.  )3(
انظــر: شرح منتهى الإرادات 550/3.  )4(
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ــم  ــاء أن تحك ــد الاقتض ــرة عن ــه: »للدائ ــا نص ــن م ــة والعشري ــادة الحادي في الم
ــاق  ــاره باتف ــون اختي ــتركة، ويك ــوال المش ــلى الأم ــر ع ــفٍّ أو أكث ــة مُصَ بإقام
ذوي الشــأن جميعًــا، فــإذا لم يتفقــوا تولــت الدائــرة اختيــار مُصَــفٍّ مرخــص، 
فــإن تعــذر ذلــك اختــارت الدائــرة مــن تــراه، ويحــدد الحكــم مــا عــلى المصفــي 
مــن التــزام، ومــا لــه مــن حقــوق وســلطة، بــما في ذلــك تقديــر أجرتــه وطريقــة 
ــة  ــرة التصفي ــين أج ــه ب ــع ل ــلى أن لا يجم ــة، ع ــة للتصفي ــدة اللازم ــا والم دفعه

وأجرة الســمرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة«))(.

المطلــب الثانــي: كيفيــة تقســيم الأجرة على المتقاســمين )الورثة(:

ــم  ــم له ــمًا ليقس ــةُ( قاس ــمون )الورث ــتأجر المتقاس ــو اس ــألة: ل ــورة المس ص
تركــة مورثهــم بأجــرةٍ مــا، ولنفــترض )5000( ريــال، فتمــت القســمة 
وانتهــى القاســم مــن العمــل، فكيــف يدفــع المتقاســمون )الورثــةُ( هــذه 
الأجــرة؟ هــل تُقســم بينهــم بالســوية أو كل واحــد يدفــع مــن الأجــرة بقــدر 

نصيبــه ومِلْكه من التركة؟

تحريــر محــل الخــاف: لا خــلاف -بــين القائلــين بجــواز أجــرة القاســم- 
ــتقلةٍ  ــةٍ مس ــرةٍ معلوم ــمَ بأج ــة القاس ــن الورث ــدٍ م ــتأجر كلُّ واح ــو اس ــما ل في
مقابــل قســمة نصيبــه أن يلتــزم بهــا وحــدَه)2(، ومحــل الخــلاف فيــما لو اســتأجر 

انظــر: المــادة )2 مــن لائحــة قســمة الأمــوال المشــتركة والصــادرة بقــرار وزيــر العــدل   )((
رقــم )0)6)( في تاريخ 9)/439/5)هـ.

ــاع  ــاج 328/6، الإقن ــي المحت ــرشي 89/6)، مغن ــوط 5)/4، شرح الخ ــر: المبس ينظ  )2(
.4(6/4
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الورثــةُ القاســمَ إجــارةً واحــدةً بأجــرةٍ واحــدةٍ، ففــي هــذه الصــورة قــد 
عــلى  المتقاســمين  بــين  الأجــرة  تقســيم  طريقــة  في  الفقهــاء  اختلــف 

قولين مشهورين:

القــول الأول: تُقســم الأجــرة بقــدر نصيبهــم ومِلْكهــم مــن التركــة، 
وهــذا مذهــب الشــافعية))(، والحنابلــة)2(، وقــولٌ عنــد المالكيــة)3(، وقــول أبي 

يوسف ومحمد بن الحسن)4(.

القــول الثــاني: تُقســم الأجــرة عــلى عــدد رؤوســهم، وهــذا مذهــب 
والمالكية)6(. الحنفية)5(، 

أدلة القول الأول:

ــع  ــك بجام ــة الملِْ ــلى نفق ــة ع ــم الترك ــرة قاس ــوا أج ــل الأول: قاس الدلي
ــة، فكــما أنَّ النفقــة عــلى الملــك تكــون بقــدر مِلْــك ونصيــب كل واحــد  المؤن

مــن الشركاء، فكذلك أجرة القاســم تلزم الورثة بقــدر مِلْكهم ونصيبهم)7(.

ينظــر: الأم 229/6، مغني المحتاج 328/6.  )((
ينظــر: الإقناع 6/4)4، منتهى الإرادات 320/5.  )2(

ينظــر: المقدمــات الممهدات 3/)0)، التبصرة للخمي 0)/4963.  )3(
ينظر: المبســوط 5)-6)/6، بدائع الصنائع 9/7).  )4(
ينظر: المبســوط 5)-6)/6، بدائع الصنائع 9/7).  )5(

ينظــر: التاج والإكليل 409/7، شرح الخرشي 85/6).  )6(
ينظر: المبســوط 5)/6، كشــاف القناع 378/6، الحاوي الكبير 6)/248.  )7(
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ونوقــش هــذا الاســتدلال: بــأنَّ قياسَــكم هــذا قيــاسٌ مــع الفــارق؛ إذْ إنَّ 
الأجــرة تكــون في مقابلــة العمــل، والعمــل هنــا واحــد، وأمــا النفقــة فتكــون 
ــة،  ــون متفاوت ــة تك ــك النفق ــاوت فكذل ــا متف ــك هن ــك، والمل ــة المل في مقابل

فأجل هذا افترقا))(.

نــا نســلِّم لكــم أنَّ الأجــرة مقابــل العمــل، والنفقــة  وأجيــب عــن هــذا: بأنَّ
مقابــل الملــك، ولكــن يَصْــدُقُ عــلى كلٍّ منهــما اســمُ المؤنــة في المــال المشــترك، 
ومــا دام كذلــك فالمؤنــة في المــال المشــترك تكــون في حــق الــشركاء عــلى قــدر 

ونصيبهم)2(. مِلْكهم 

الدليــل الثــاني: اســتدلوا بقاعــدة )الغُنـْـمُ بالغُــرْم( فكــما أنَّ وارث النصف 
قــد غَنـِـمَ نصــف الملــك، ولــو بيِعَــتِ التركــةُ أو أثمــرتْ ســيكون غُنمُْــهُ ليــس 
كَغُنْــمِ غــيره ممــن هــو أقــل في النصيــب، فكذلــك يَغْــرَمُ فيدفــع نصــف أجــرة 

قاســم التركة؛ )الغُنمُْ بالغُرْم()3(.

ـطًا يُقسـم بينهـم  الدليـل الثالـث: قالـوا: لمـا كان ثمـنُ الملِْـك لـو بيِـعَ مُقَسَّ
على قدر السـهام، اقتضى أن تتقسـط أجرة قسـمته على قدر السهام كذلك)4(.

الدليــل الرابــع: أنَّ أجــرةَ القاســم لــو كانــت مقتطعــةً مــن أصــل التركــة 
ــو اتفقــوا عــلى أن تكــون %5.2  ــة-، كــما ل ــل تقســيمها عــلى الورث -أي: قب

ينظــر: بدائع الصنائع 9/7).  )((
ينظر: المبســوط 5)/6، الحاوي الكبير 6)/249.  )2(

ينظر: المبسوط 5)/6.  )3(
ينظر: الحاوي الكبير 6)/249.  )4(



413
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رِكة أخذُ الُأجرة على قِسمة التَّ

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

مــن التركــة، فإنــه ســينقص مــن مــال كل وارث بقــدر نصيبــه ومِلْكــه، 
فكذلــك لــو كانــت الأجــرةُ مقتطعــةً مــن أموالهــم مــن غــير التركــة، أو منهــا 

التقسيم))(. بعد 

أدلة القول الثاني:

ــام في تمييــز النصيــب اليســير كَتَعَبِــهِ  الدليــل الأول: قالــوا: إنَّ تَعَــبَ القَسَّ
في تمييــز النصيــب الكثــير، فــلا فــرق في العمــل، وعليــهِ فــلا فــرق في الأجــرة 

فتتساوى بين الورثة)2(.

ونوقــش هــذا الاســتدلال: بأننــا لا نســلِّم لكــم بــأنَّ التعــب والجهــد 
ــير  ــب اليس ــرز النصي ــون ف ــد يك ــا ق ــه أحيانً ــز؛ إذ إن ــرز والتميي ــد في الف واح

أيــر، وأحيانًا لربما يكون فرزه هو الأعر)3(!
الدليــل الثــاني: قالــوا: لــو وافقناكــم وقلنــا إِنَّ الأجــرة بقــدر الملــك 
ــة  ــدس وخُمس ــين س ــخصين ب ــيُفرز لش ــار س ــلًا عق ــة مث ــب -والترك والنصي
ــبَّر  ــل أك ــب الأق ــب النصي ــم في صاح ــلُ القاس ــون عم ــما يك ــداس- فلرب أس
وأشــق، وعملُــه في صاحــب النصيــب الأكثــر أيــرَ وأخــف، ولكــن لا نعتــبّر 

لــو هلكــتْ فاطمــة عــن زوج وأم وأخ لأم والتركــة في الأصــل 6000 ريــال، والأجــرة   )((
5.2% مــن التركــة أي: 50) ريــالًا، فســتكون التركــة بعــد أخــذ الأجــرة منهــا: 5850 
ــف  ــو نص ــالًا وه ــه 75 ري ــن نصيب ــص م ــالًا، أي: نق ــا: 2925 ري ــزوج منه ــالًا، لل ري
الأجــرة، ولــأم: 950) ريــالًا، أي: نقــص مــن نصيبهــا 50 ريــالًا وهــو ثلــث الأجــرة، 
ولــأخ لأم: 975 ريــالًا، أي: نقــص مــن نصيبــه 25 ريــالًا وهــو ســدس الأجــرة، إذن 

لقد نقص مــن نصيبهم بقدر حصصهم.
ينظر: المبســوط 5)/5، شرح الخرشي 86/6).  )2(

ينظر: الحاوي الكبير 6)/249.  )3(
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ذلــك؛ لأنَّ الفــرز حصــل بعمــلٍ واحــد، وهمــا في ذلــك العمــل ســواء، 
فتتساوى الأجرة بينهما.

ونوقش هذا الاســتدلال من وجهن:
الأول: ذكرتــم في هــذه الصــورة اختــلاف عمــل القاســم بــين فــرز 
النصيــب القليــل والكثــير وأنتــم تقولــون الأجــرة مقابــل العمــل، ومــع 
ذلــك فإنكــم لا تُلزمــون صاحــب النصيــب القليــل أجــرة أعــلى؛ إذْ إنَّ عمــل 

القاســم كان أكبّر في فرز نصيبه))(!
الثــاني: أنَّ هــذا العــر الــذي حصــل في فــرز النصيــب القليــل، كان 

ســببه كثرة نصيب الشريك أو الوارث الآخر، فبطل اســتدلالكم)2(.
الترجيح:

يترجح لدى الباحث في هذه المســألة القولُ الأول؛ لأســباب الآتية:
)/ الاطــراد في جَعْــلِ مــؤن المــال المشــترك عــلى قــدر النصيــب والملِْــك، 
غ  يُسَــوِّ الــذي  ق بــين المتماثــلات إلا إذا وُجِــدَ الدليــلُ  تُفــرِّ والشريعــة لا 

بينها. التفريقَ 

2/ موافقتهــم للقاعــدة الفقهيــة )الغنــم بالغــرم( والمتكــررة في مصنفــات 
الفقهية)3(. المذاهب 

ينظر: الحاوي الكبير 6)/249.  )((

ينظر: الحاوي الكبير 6)/249.  )2(
ينظــر: المبســوط 8/)8، الاختيــار 43/3، شرح الخــرشي 54/5)، حاشــية الدســوقي   )3(
ــة 200/2، مغنــي ذوي الأفهــام ص520،  03/3)، الوســيط 4/)43، الغــرر البهي

حاشية الروض المربع 233/3.
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ــب  ــى إلى تطيي ــدل، وأدع ــق الع ــرب إلى تحقي ــول أق ــذا الق ــذ به 3/ الأخ
ــن،  ــة الثُّمُ ــن( فللزوج ــة واب ــين )زوج ــةُ اثن ــو كان الورث ــه ل ــوس؛ إذ إن النف
وللابــن الباقــي )ســبعة أثــمان(، فلــو كانــت أجــرةُ القاســم )8000( ريــال، 
فعــلى القــول الثــاني: ســتُلْزَم الزوجــة بنصــف الأجــرة )4000( ريــال؛ لأن 
ــتُلْزَم  ــول الأول: س ــلى الق ــهم، وع ــدد رؤوس ــا بع ــان فيتناصفانه ــة اثن الورث
الزوجــة بـــ )000)( ريــال فقــط بقــدر نصيبهــا وهــو الثُّمُــن، ومــا بــين 

الأجرتين فرقٌ ليس باليســير!

ثمرة الخاف:

لــو هلكــتْ هنــد عــن زوج وبنــت وأخ شــقيق، وأجــرة القاســم )6000( 
ريال، فكيف ســتكون قســمة الأجرة بناءً على القولين؟

قسطه من 6000الأصل من 4
)زوج

 4
1500 ريال1

)بنت
 2

3000 ريال2

1500 ريال1بأخ ش

ــدر  ــلى ق ــرة ع ــم الأج ــو أن تُقس ــول الأول وه ــلى الق ــاءً ع ــل بن ــذا الح ه
ــرة(،  ــع الأج ــيدفع رب ــع )س ــب الرب ــرى. فصاح ــما ت ــم، فك ــم ونصيبه مِلْكه
وصاحبــة النصــف )ســتدفع نصــف الأجــرة(، ووارث الباقــي الذي يســاوي 

هنا الربع )ســيدفع ربع الأجرة(..
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وأمــا عــلى القــول الثــاني فســيكون قســط كل واحــد منهــم )2000 ريــال( 
فنقســم  ثلاثــة،  والورثــة  رؤوســهم،  عــدد  عــلى  ستُقســم  الأجــرة  لأن 

.2000 = 3 ÷ 6000

وبهــذا يتبــن الفــرق بــن القولــن، وتظهــر ثمــرة الخــاف جَليَِّــة، فالــزوج 
عــلى القــول الثــاني ســيزيد )500( ريــال، وكذلــك الأخ الشــقيق، وأمــا 

البنت فســتنقص )1000( ريال.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، أحمــده ســبحانه عــلى مــا يــرَّ 
وأعان، فهو ســبحانه نعم المولى ونعم النصير.

ودونــك نتائج هذا البحث وتوصياته:

النتائج:
المســتأجرُ  يدفعــه  الــذي  المعلــومُ  العِــوَضُ  اصطلاحًــا:  الأجــرة   /(
ــة  ــارة بمنزل ــد الإج ــو في عق ــا، وه ــودِ عليه ــةِ المعق ــل المنفع ــر في مقاب للمؤج

الثمــن في عقد البيع.
2/ القســمة في اصطــلاح الفرضيــين: تمييــز بعــض الأنصبــاء عــن بعــض، 

وإفرازها عنها.
فُــهُ الميــتُ مــن مــالٍ أو  لِّ كَــة اصطلاحًــا عنــد الجمهــور هــي: مــا يُُخَ ِ 3/ الترَّ

حقٍّ أو اختصاصٍ.
4/ المقصــود بقســمة التركــة عنــد الفرضيــين: إعطــاءُ كلِّ وارث مــا 

ثه. يســتحقه شرعًا من تركة مورِّ
ــزةٌ بالكتــاب والســنة  5/ الأصــل في قســمة الأمــوال المشــتركة أنهــا جائ

والإجماع والمعقول.
6/ شروط قاســم التركــة المتفــق عليهــا: العدالــة، والأمانــة، والعلــم 

بالقسمة والحساب.
والبلــوغ،  الإســلام،  فيهــا:  المختلــف  التركــة  قاســم  شروط   /7

والذكورة، والحرية.
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8/ يكفــي فيمــن يتــولى القســمة أن يكــون واحــدًا، فــإن احتاجــت 
التركــة إلى تقويم فأقل ما يكفي اثنان.

عــلى  المــال  بيــت  مــن  الــرزق  أخــذ  جــواز  عــلى  الفقهــاء  أجمــع   /9
قسمة التركة.

0)/ لا يجــوز أخــذ الأجــرة عــلى قســمة التركــة ممــن لــه رَزْقٌ مــن بيــت 
المــال، وقد حكي الاتفاق على ذلك.

ــة  ــمة الترك ــلى قس ــرة ع ــذ الأج ــواز أخ ــث ج ــدى الباح ــح ل ))/ يترج
ــار المتقاســمين-،  ــب القــاضي أو اختي -ســواء أكان هــذا القاســم مــن تنصي

وهــذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشــافعية، والحنابلة.

2)/ اتفــق القائلــون بجــواز أخــذ الأجــرة مقابــل قســمة التركــة عــلى أنَّ 
مقــدار الأجــرة يكــون بالاتفــاق بــين القاســم والورثــة -كلهــم أو بعضهــم- 
ــم في المملكــة  ــتِ الأجــرةُ أو كَثُــرَتْ، وهــذا الــذي مشــى عليــه المنظِّ ســواء قَلَّ

السعودية. العربية 

3)/ يترجــح لــدى الباحــث أن تُقســم أجــرة التركــة بقــدر نصيــب 
ــد  ــولٌ عن ــة، وق ــافعية، والحنابل ــب الش ــذا مذه ــا، وه ــم منه ــة ومِلْكه الورث

المالكية، وقول أبي يوســف ومحمد بن الحسن.

التوصيات:

أوصي مَــن لــه عنايــةٌ بعلــم الفرائــض والمواريــث مــن الباحثــين والمهتمين 
من طلبة الدراســات العليا وغيرهم أن يكتبوا في الآتي:
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)/ حكم أخذ الجعالة على قســمة التركة وما يتعلق بها من مســائل.

2/ حكم أخذ الهبة على قســمة التركة وما يتعلق بها من مســائل.

ــمُ إجــراءات اختيار قاســمي  وأخــيًرا فأقــترح إيجــادَ لائحــةٍ أو قواعــدَ تُنظَِّ
ــم  ــد أجرته ــع تحدي ــم، م ــة لاختياره ــتراطات الخاص ــر الاش ــع ذك ــة، م الترك
ــاذ(  ــة )إنف ــناد والتصفي ــزَ الإس ــل مرك ــة، ولع ــلى الورث ــيمها ع ــة تقس وطريق
ــم في  كَه ــة، ويُشْرِ ــمي الترك ــتقطب قاس ــوّره؛ ليس ــتراح ويط ــذا الاق ــي ه يُلَبِّ

قسمة التركات.

ــمِ إليــه أســلم، وصــلى الله وســلَّم عــلى  هــذا والله أعــلى وأعلــم، وَرَدُّ العِلْ
نبينــا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعن.
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فِهْــرِس المراجع والمصادر
أحــكام القــرآن، لأحمــد بــن عــلي أبي بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي )المتــوفى: . )

مراجعــة  لجنــة  عضــو   - القمحــاوي  صــادق  محمــد  المحقــق:  370هـــ(، 
المصاحــف بالأزهــر الشريف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 405)هـ.

الإحــكام في أصــول الأحــكام، لأبي محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم . 2
الأندلــسي القرطبــي الظاهــري )المتــوفى: 456هـــ(، المحقــق: الشــيخ أحمــد 

محمد شــاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
ــد . 3 ــلي، مج ــودود الموص ــن م ــود ب ــن محم ــد الله ب ــار، لعب ــل المخت ــار لتعلي الاختي

الديــن أبي الفضــل الحنفــي )المتــوفى: 683هـــ( عليهــا تعليقــات: الشــيخ محمــود 
أبودقيقــة، مطبعــة الحلبــي، القاهــرة )وصورتهــا دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

وغيرها(، 356)هـ-937)م.
الإقنــاع لطالــب الانتفــاع، لموســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى . 4

ــق:  ــوفى: 968هـــ(، المحق ــا )المت ــن، أبي النج ــاوي، شرف الدي ــالم الحج ــن س ب
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مركــز البحــوث والدراســات العربيــة 
والدعــوة  والأوقــاف  الإســلامية  الشــؤون  وزارة  توزيــع:  هجــر،  بــدار 

والإرشــاد بالمملكة العربية الســعودية، الطبعة الثانية، 9)4)هـ-998)م.
الأم، للشــافعي أبي عبــد الله محمــد بــن إدريــس )المتــوفى: 204هـــ(، دار المعرفــة، . 5

بيروت- 0)4)هـ-990)م.
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، لعــلاء الديــن أبي الحســن عــلي بــن . 6

ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبــلي )المتــوفى: 885هـــ(، دار إحيــاء 
الــتراث العربي، الطبعة الثانية.

ــن . 7 ــن عمــرو ب ــزار، لأبي بكــر أحمــد ب البحــر الزخــار المشــهور باســم مســند الب
عبــد الخالــق بــن خــلاد بــن عبيــد الله العتكــي المعــروف بالبــزار )المتــوفى: 
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ــن الله، )حقــق الأجــزاء مــن ) إلى 9(  292هـــ(، المحقــق: محفــوظ الرحمــن زي
ــق  ــد الخال ــبّري عب ــن 0) إلى 7)(، وص ــزاء م ــق الأج ــعد )حق ــن س ــادل ب وع
الشــافعي )حقــق الجــزء 8)( مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، الطبعــة 

الأولى.
ــن . 8 ــعود ب ــن مس ــر ب ــن أبي بك ــلاء الدي ــع، لع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ بدائ

أحمــد الكاســاني الحنفــي )المتــوفى: 587هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 
الثانية، 406)هـ-986)م.

ــن . 9 ــر، لاب ــشرح الكب ــة في ال ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي ــر في تخري ــدر المن الب
ــصري  ــافعي الم ــد الش ــن أحم ــلي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــن أبي حف ــن سراج الدي الملق
)المتــوفى: 804هـــ(، تحقيــق: مصطفــى أبوالغيــط وعبــدالله بــن ســليمان، ويــاسر 

بــن كمال، دار الهجرة للنــشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 425)هـ.
البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، لأبي الحســين يحيــى بــن أبي الخــير بــن ســالم . 0)

العمــراني اليمنــي الشــافعي )المتــوفى: 558هـــ(، المحقــق: قاســم محمــد النوري، 
دار المنهــاج، جدة، الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.

البيــان والتحصيــل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، لأبي . ))
ــه: د.  ــوفى: 520هـــ(، حقق ــي )المت ــد القرطب ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم الولي
محمــد حجــي وآخــرون، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 

408)هـ-988)م.
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمــد بــن محمــد بــن عبدالــرزاق . 2)

بيِــدي )المتــوفى: 205)هـــ( مجموعــة  الحســيني أبي الفيــض، الملقــب بمرتــضى الزَّ
من المحققين، دار الهداية.

التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، لمحمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن . 3)
يوســف العبــدري الغرناطــي، أبي عبــد الله المــواق المالكــي )المتــوفى: 897هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 6)4)هـ-994)م.
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التبــرة، لعــلي بــن محمــد الربعــي، أبي الحســن، المعــروف باللخمــي )المتــوفى: . 4)
478هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور أحمــد عبــد الكريــم نجيــب، الطبعــة 

الأولى، 432)هـ-))20م.
التحفــة الخريــة عــلى الفوائــد الشنشــورية، لإبراهيــم بــن محمــد بــن أحمــد . 5)

الحلبــي،  البــابي  مصطفــى  277)هـــ(،  )المتــوفى:  الشــافعي  الباجــوري 
355)هـ-936)م.

تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي، . 6)
ــة  ــماء، المكتب ــن العل ــة م ــة لجن ــخ بمعرف ــدة نس ــلى ع ــت: ع ــت وصحح روجع
ــشر: 357)هـــ-983)م،  ــام الن ــة، ع ــدون طبع ــصر، ب ــبّرى بم ــة الك التجاري
)ثــم صورتهــا دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، بــدون طبعــة وبــدون 

تاريخ(.
التحقيــق في أحاديــث الخــاف، لجــمال الديــن أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي . 7)

ــد  ــد محم ــد الحمي ــعد عب ــق: مس ــوفى: 597هـــ(، المحق ــوزي )المت ــد الج ــن محم ب
الســعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 5)4)هـ.

فــوزان . 8) بــن  للدكتــور صالــح  الفرضيــة،  المباحــث  المرضيــة في  التحقيقــات 
الرابعــة  الطبعــة  الريــاض،  والتوزيــع،  للنــشر  المعــارف  مكتبــة  الفــوزان، 

9)4)هـ-999)م.
ــن . 9) ــمان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــن أبي عب ــمس الدي ــاظ، لش ــرة الحف تذك

قَايْــماز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(، دار الكتــب العلميــة بــيروت، الطبعــة 
الأولى، 9)4)هـ-998)م.

تصفيــة الــتركات دراســة فقهيــة مقارنــة، للدكتــور: محمــد بــن ســهل الروقــي، . 20
الجمعيــة العلمية القضائية الســعودية )قضاء(، الطبعة الأولى: 442)هـ.
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تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبي منصــور )المتــوفى: . )2
370هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحياء الــتراث العــربي، بيروت، 

الطبعة الأولى، )200م.
التيســر بــشرح الجامــع الصغــر، لزيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن . 22

ــري  ــاوي القاه ــم المن ــدادي ث ــن الح ــن العابدي ــن زي ــلي ب ــن ع ــين ب ــاج العارف ت
)المتــوفى: )03)هـــ(، مكتبــة الإمــام الشــافعي، الريــاض، الطبعــة الثالثــة، 

408)هـ-988)م.
جامــع البيــان في تأويــل القــرآن )تفســر الطــري(، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد . 23

ــق:  ــوفى: 0)3هـــ( تحقي ــر الطــبّري )المت ــن غالــب الآمــلي، أبي جعف ــير ب ــن كث ب
أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، 420)هـ-2000م.

ــن . 24 ــن رجــب ب ــن أحمــد ب ــد الرحمــن ب ــن عب ــن الدي جامــع العلــوم والحكــم، لزي
ــوفى: 795هـــ(،  ــلي )المت ــقي، الحنب ــم الدمش ــدادي، ث ــلامي، البغ ــن، السَ الحس
ــم باجــس، مؤسســة الرســالة، بــيروت،  ــاؤوط، إبراهي المحقــق: شــعيب الأرن

الطبعة السابعة 422)هـ-)200م.
الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلـم وســننه . 25

وأيامــه -صحيــح البخــاري-، لمحمــد بــن إســماعيل أبي عبــدالله البخــاري 
الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة 
عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( الطبعــة الأولى، 

422)هـ.
الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن . 26

ــوفى:  ــي )المت ــن القرطب ــمس الدي ــي ش ــاري الخزرج ــرح الأنص ــن ف ــر اب أبي بك
ــة،  ــب المصري ــش، دار الكت ــم أطفي ــبّردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم )67هـــ(، تحقي

القاهــرة، الطبعة الثانية، 384)هـ.
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ــداد . 27 ــلي الح ــن ع ــر ب ــدُوري، لأبي بك ــام القُ ــر الإم ــرة شرح لمخت ــرة الن الجوه
)المتــوفى: 800هـــ(، المحقــق: أ.د. ســائد بكــداش، أروقــة للدراســات والنــشر، 

الطبعة الأولى 436)هـ.

حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــر، لمحمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي . 28
المالكــي )المتوفى: 230)هـ(، دار الفكر.

حاشــية الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم . 29
العاصمــي الحنبــلي النجدي )المتوفى: 392)هـ(، الطبعة الأولى، 357)هـ.

ــزني، . 30 ــصر الم ــو شرح مخت ــافعي، وه ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب الح
لأبي الحســن عــلي ابــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )المتــوفى: 450هـــ(، المحقــق: الشــيخ عــلي محمــد معــوض، الشــيخ 
عــادل أحمــد عبدالموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

9)4)هـ-999)م.

ــن محمــد الغامــدي، . )3 ــاصر ب ــور: ن الخاصــة في علــم الفرائــض، لأســتاذ الدكت
439)هـــ- عــشرة،  الحاديــة  الطبعــة  المكرمــة،  مكــة  الخــضراء،  طيبــة  دار 

8)20م.

الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن . 32
أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، المحقــق: الســيد عبــد الله 

هاشــم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت.

دقائــق أولي النهــى لــشرح المنتهــى المعــروف بــشرح منتهــى الإرادات، لمنصــور . 33
ــالم  ــوفى: )05)هـــ(، ع ــلي )المت ــوتي الحنب ــن البه ــلاح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ب

الكتــب، الطبعة الأولى، 4)4)هـ-993)م.
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ــن . 34 ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــرة، لأبي العب الذخ
المالكــي الشــهير بالقــرافي )المتــوفى: 684هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين، 

دار الغرب الإســلامي بيروت، الطبعة الأولى، 994)م.
ــد . 35 ــار، لابــن عابديــن محمــد أمــين بــن عمــر بــن عب ــار عــلى الــدر المخت رد المحت

العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي )المتــوفى: 252)هـــ(، دار الفكر-بــيروت، 
الطبعة الثانية، 2)4)هـ-992)م.

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، لأبي عبــد الرحمــن . 36
محمــد نــاصر الديــن بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني 

)المتــوفى: 420)هـ(، دار المعارف، الرياض، الطبعة الأولى.
ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــه أبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )المتــوفى: . 37

273هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 
فيصل عيســى البابي الحلبي.

ــن . 38 ــير ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــنن أبي داود، لأبي داود س س
جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ(، المحقــق: محمــد  شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

محيــي الدين عبد الحميــد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك . 39

الترمــذي، أبي عيســى )المتــوفى: 279هـــ(، المحقــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر 
)جـــ )، 2( ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3( وإبراهيــم عطوة عــوض المدرس 
في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبي مــصر، الطبعة الثانية، 395)هـ-975)م.
وجِــردي . 40 الســنن الكــرى، لأحمــد بــن الحســين بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ

الخراســاني، أبي بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر 
عطــا، دار الكتب العلمية، بــيروت، الطبعة الثالثة، 424)هـ-2003م.
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ســر أعــام النبــاء، لمحمــد بــن أحمــد بــن عثــمان الذهبــي )المتوفى:748هـــ(، . )4
ــة  ــين، مؤسس ــن المحقق ــة م ــؤوط وطائف ــعيب الأرن ــيخ ش ــإشراف الش ــع ب طب

الرســالة، الطبعة الثالثة، 405)هـ.
الــشرح الممتــع عــلى زاد المســتقنع، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين . 42

)المتــوفى: )42)هـ(، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 427)هـ.
شرح الكوكــب المنــر، لتقــي الديــن أبي البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز . 43

بــن عــلي الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار الحنبــلي )المتــوفى: 972هـــ(، المحقق: 
ــة، 8)4)هـــ- ــة الثاني ــكان، الطبع ــة العبي ــاد، مكتب ــه حم ــلي ونزي ــد الزحي محم

997)م.
شرح مختــر خليــل للخــرشي، لمحمــد بــن عبــد الله الخــرشي المالكــي أبي عبــد . 44

الله )المتوفى: )0))هـــ(، دار الفكر للطباعة، بيروت.
حمــاد . 45 بــن  إســماعيل  نــصر  لأبي  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

ــار،  ــد الغفــور عط ــد عب ــق: أحم ــوفى: 393هـــ(، المحق ــارابي )المت ــري الف الجوه
دار العلــم للملايــين، بيروت، الطبعة الرابعة، 407)هـ-987)م.

صحيــح ابــن خزيمــة، لأبي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــيرة بــن . 46
صالــح بــن بكــر، الســلمي النيســابوري )المتــوفى: ))3هـــ(، المحقــق: د. محمــد 

مصطفى الأعظمي، المكتب الإســلامي، بيروت.
صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن . 47

الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )المتــوفى: 420)هـــ(، 
المكتب الإسلامي.

الطبقــات الكــرى، لأبي عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، . 48
البــصري، البغــدادي المعــروف بابــن ســعد )المتــوفى: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد 

عبــد القادر عطا، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 0)4)هـ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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ــم . 49 ــن إبراهي ــدالله ب ــن عب ــم ب ــارض، لإبراهي ــدة الف ــض شرح عم ــذب الفائ الع
ووضــع  أحاديثــه  خــرج  89))هـــ(،  )المتــوفى:  الحنبــلي  المشرقــي  الفــرضي 
حواشــيه: محمــود عمــر الدمياطــي، دار الكتــب العلميــة بــيروت، الطبعــة 

الأولى، 420)هـ-999)م.
الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة، لزكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا . 50

الأنصــاري، زيــن الديــن أبي يحيــى الســنيكي )المتــوفى: 926هـــ(، المطبعــة 
الميمنية.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبي الفضــل . )5
العســقلاني الشــافعي )المتــوفى: 852هـــ(، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف عــلى طبعــه: محــب الديــن 

الخطيــب، دار المعرفة، بيروت، 379)هـ.
القواعــد النورانيــة، لتقــي الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة . 52

الحــراني )المتــوفى: 728هـــ( حققــه وخــرج أحاديثــه: د. أحمــد بــن محمــد الخليل، 
دار ابــن الجوزي، الطبعة الأولى، 422)هـ.

ــد . 53 ــن عب ــن الدي ــد(، لزي ــر الفوائ ــر القواعــد وتحري ــن رجــب )تقري القواعــد لاب
ثــم  البغــدادي،  الســلامي،  الحســن،  بــن  رجــب  ابــن  أحمــد  بــن  الرحمــن 

الدمشــقي، الحنبلي )المتــوفى: 795هـ(، دار الكتب العلمية.
كتــاب التعريفــات، لعــلي بــن محمــد بــن عــلي الزيــن الشريــف الجرجــاني . 54

ــاشر،  ــإشراف الن ــماء ب ــن العل ــة م ــه جماع ــه وصحح ــوفى: 6)8هـــ(، ضبط )المت
دار الكتــب العلميــة، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 403)هـ-983)م.

كتــاب العــن، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )المتــوفى: . 55
70)هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي ود. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة 

الهلال.
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كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن ابــن . 56
حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتــوفى: )05)هـ(، دار الكتب العلمية.

اللبــاب في شرح الكتــاب، لعبــد الغنــي الغنيمــي الميــداني )المتــوفى: 298)هـــ(، . 57
الثانيــة،  النــوري، دار الإرشــاد إســتانبول، الطبعــة  المحقــق: قاســم محمــد 

439)هـ.

المبــدع في شرح المقنــع، لإبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، . 58
أبي إســحاق، برهــان الديــن )المتــوفى: 884هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

الطبعة الأولى، 8)4)هـ-997)م.

المبســوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة الرخــسي )المتــوفى: . 59
483هـــ( دار المعرفة، بيروت، 4)4)هـ-993)م.

ــة . 60 ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــن أبي العب ــاوى، لتقــي الدي مجمــوع الفت
الحــراني )المتــوفى: 728هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع 

الملــك فهد لطباعة المصحــف الشريف، المدينة النبوية، 6)4)هـ-995)م.

ــي . )6 ــا محي ــي(، لأبي زكري ــبكي والمطيع ــة الس ــع تكمل ــذب )م ــوع شرح المه المجم
الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، دار الفكــر، )طبعــة كاملــة 

معها تكملة الســبكي والمطيعي(.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، لأبي الحســن عــلي بــن إســماعيل بــن ســيده المــرسي . 62
ــة،  ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــق: عب ــوفى: 458هـــ(، المحق )المت

بيروت، الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.

ــوفى: . 63 ــدني )المت ــي الم ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــة، لمال المدون
79)هـ(، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 5)4)هـ-994)م.
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مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــات والاعتقــادات، لأبي محمــد عــلي بــن . 64
أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي القرطبــي الظاهــري )المتــوفى: 456هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، بيروت.
مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، لعــلي بــن ســلطان محمــد، أبي الحســن . 65

نــور الديــن المــلا الهــروي القــاري )المتــوفى: 4)0)هـــ(، دار الفكــر، بــيروت، 
الطبعة الأولى، 422)هـ-2002م.

ــد الله . 66 ــه أبي الفضــل صالــح، لأبي عب ــة ابن مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل رواي
أحمــد بن محمد بن حنبل الشــيباني )المتــوفى: )24هـ(، الدار العلمية، الهند.

ــن . 67 ــد ب ــد الله أحم ــد الله، لأبي عب ــه عب ــة ابن ــل رواي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــائل الإم مس
محمــد بــن حنبــل الشــيباني )المتــوفى: )24هـــ(، المحقــق: زهــير الشــاويش، 

المكتب الإســلامي، بيروت، الطبعة الأولى، )40)هـ-)98)م.
مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه، لإســحاق بــن منصــور . 68

ــوفى: )25هـــ(،  ــج )المت ــروف بالكوس ــروزي، المع ــوب الم ــرام، أبي يعق ــن به ب
عــمادة البحــث العلمــي، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، الطبعــة الأولى، 

425)هـ-2002م.
المســتدرك عــلى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن . 69

محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــماني النيســابوري )المتــوفى: 
405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

الطبعة الأولى، ))4)هـ.
ــن . 70 ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــل، لأبي عب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

هــلال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: )24هـــ(، شــعيب الأرنــؤوط، عــادل 
ــة  ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــدالله ب ــرون، إشراف: د. عب ــد، وآخ مرش

الرســالة، الطبعة الأولى، )42)هـ-)200م.
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الله . )7 رســول  إلى  العــدل  عــن  العــدل  بنقــل  المختــر  الصحيــح  المســند 
صلى الله عليه وسلـم، لمســلم بن الحجاج أبي الحســين القشــيري النيســابوري )المتوفى: 
)26هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

بيروت.
ــد الله، ولي . 72 ــري، أبي عب ــب العم ــد الله الخطي ــن عب ــد ب ــح، لمحم ــكاة المصابي مش

الديــن، التبّريــزي )المتــوفى: )74هـــ(، المحقــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، 
المكتب الإســلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 985)م.

مصنــف ابــن أبي شــيبة، للإمــام أبي بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة . 73
العبــسي الكــوفي، )المتــوفى: 235هـــ(، المحقــق: كــمال يوســف الحــوت، مكتبــة 

الرشــد، الرياض، الطبعة الأولى، 409)هـ.
مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، لمصطفــى بــن ســعد بــن عبــده . 74

)المتــوفى:  الحنبــلي  الدمشــقي  ثــم  مولــدًا  الرحيبــاني  شــهرة،  الســيوطي 
243)هـ(، المكتب الإســلامي، الطبعة الثانية، 5)4)هـ-994)م.

ــن أبي الفضــل البعــلي، أبي . 75 ــح ب ــن أبي الفت ــع، لمحمــد ب ــع عــلى ألفــاظ المقن المطل
عبــد الله، شــمس الديــن )المتــوفى: 709هـــ(، المحقــق: محمــود الأرنــاؤوط 
الأولى،  الطبعــة  للتوزيــع،  الســوادي  مكتبــة  الخطيــب،  محمــود  وياســين 

423)هـ-2003م.
المعجــم الكبــر، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبي . 76

المجيــد  عبــد  بــن  حمــدي  المحقــق:  360هـــ(،  )المتــوفى:  الطــبّراني  القاســم 
الســلفي، مكتبة ابن تيميــة، القاهرة، الطبعة الثانية.

معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، للدكتــور نزيــه . 77
حماد، دار القلم دمشــق، الطبعة الثانية، 435)هـ.
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ــن . 78 ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــاج، لش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعة الأولى، 5)4)هـ-994)م.

مغنــي ذوي الأفهــام عــن الكتــب الكثــرة في الأحــكام عــلى مذهــب الإمــام . 79
المبجــل أحمــد بــن حنبــل، لجــمال الديــن يوســف بــن الحســن ابــن عبــد الهــادي 
ــد  ــن عب ــد أشرف ب ــه: أبومحم ــى ب ــوفى: 909هـــ(، اعتن ــلي )المت ــقي الحنب الدمش

المقصــود، مكتبة دار طبّرية، الطبعة الأولى، 6)4)هـ-995)م.

المغنــي، لأبي محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة . 80
الجماعيــلي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــلي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي، 

)المتــوفى: 620هـــ(، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 388)هـ-968)م.

مقاييــس اللغــة، لأبي الحســين أحمــد بــن فــارِس بــن زكَرِيّــا )المتــوفى: 395هـــ(، . )8
ــلام محمد هَارُون، دار الفكر، 399)هـ. المحقق: عبد السَّ

المقدمــات الممهــدات، لأبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )المتــوفى: . 82
520هـــ(، المحقــق: الدكتــور محمــد حجــي، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، 

الطبعة الأولى، 408)هـ-988)م.

منتهــى الإرادات في جمــع المقنــع مــع التنقيــح وزيــادات، لتقــي الديــن محمــد بــن . 83
أحمــد الفتوحــي الحنبــلي الشــهير بابــن النجــار )972هـــ(، المحقــق: عبــد الله بــن 

عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.

منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد عليــش، أبي عبــد . 84
طبعــة،  بــدون  بــيروت،  الفكــر،  دار  299)هـــ(،  )المتــوفى:  المالكــي  الله 

409)هـ-989)م.
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مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن . 85
عينــي  محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــسي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

المالكــي )المتوفى: 954هـ(، دار الفكــر، الطبعة الثالثة، 2)4)هـ-992)م.
ــل . 86 ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــلي ب ــن ع ــدي، لأبي الحس ــة المبت ــة شرح بداي الهداي

ــاء  الرشــداني المرغيــاني )المتــوفى: 593هـــ(، المحقــق: طــلال يوســف، دار إحي
التراث العربي، بيروت.

الوســيط في المذهــب، لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: . 87
ــلام،  ــر، دار الس ــد تام ــد محم ــم، محم ــود إبراهي ــد محم ــق: أحم 505هـــ(، المحق

القاهــرة، الطبعة الأولى 7)4)هـ.

اللوائح والأنظمة:
لائحــة قســمة الأمــوال المشــتركة، الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )0)6)( . 88

في 9)/439/5)هـــ، بنــاءً عــلى المــادة )8)2( مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة، 
والمكونة من )48( مادة.

ــخ . 89 ــم )م/)( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة، الص ــات الشرعي ــام المرافع نظ
22/)/435)هـــ، والمكون من )242( مادة.

تاريــخ . 90 في  )م/64)(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  التوثيــق،  نظــام 
9)/))/)44)هـــ، والمكون من )57( مادة.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــين، وبــه نســتعين، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، اللهــم صــل عليــه، وعــلى 

آلــه، وصحبه أجمعين، وبعد:
فــإن الشريعــة الإســلامية جــاءت بالحفــاظ عــلى الأرواح والأنفــس، 
وحرمــت الاعتــداء عليهــا وإزهاقهــا بغــير وجــه حــق، وقــد جــاءت نصــوص 
الكتــاب والســنة متوافــرة في بيــان تحريــم القتــل بغــير حــق، ومــا يترتــب عــلى 
فۡسَ  ذلــك مــن العــذاب والعقــاب، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تَقۡتُلوُاْ ٱلنَّ
ــالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا  ــه تع ﴾ ]الإسراء: 33[، وقول َّا بٱِلحۡقَِّ ُ إلِ مَ ٱللَّهَّ ٱلَّتيِ حَرَّ
لهَُۥ  عَدَّ 

َ
وَأ وَلعََنَهُۥ  عَلَيۡهِ   ُ ٱللَّهَّ وغََضِبَ  فيِهَا  خَلٰدِٗا  جَهَنَّمُ  فَجَزَاؤُٓهُۥ  تَعَمِّدٗا  مُّ

دماءكــم  »فــإن  صلى الله عليه وسلـم:  وقولــه   ،]93 ]النســاء:   ،﴾93 عَظِيمٗا  عَذَاباً 
ــهركم  ــذا، في ش ــم ه ــة يومك ــرام، كحرم ــم ح ــم عليك ــم وأعراضك وأموالك
هــذا، في بلدكــم هــذا، فليبلــغ الشــاهد الغائــب«))(. وعــن أنــس بــن مالــك 
رضي الله عنه عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم قال: »أكــر الكبائــر: الإشراك بالله، وقتل 
ــزور«)2(.  ــهادة ال ــال: وش ــزور، أو ق ــول ال ــن، وق ــوق الوالدي ــس، وعق النف

رقــم   ،)2(5/2( منــى،  أيــام  الخطبــة  بــاب:  الحــج،  كتــاب:  البخــاري،  أخرجــه   )((
القســامة والمحاربــين والقصــاص والديــات،  الحديــث: 739)، ومســلم، كتــاب: 
بــاب: تغليــظ تحريــم الدمــاء والأعــراض والأمــوال، )306/3)( رقــم الحديــث: 30 

- )679)( واللفظ له.
تَعَمِّدٗا  أخرجــه البخــاري، كتــاب: الديــات، قــول الله تعــالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ  )2(
كتــاب:  ومســلم،  لــه،  واللفــظ   ،687( الحديــث:  رقــم   )4/9( جَهَنَّمُ﴾  فَجَزَاؤُٓهُۥ 

الإيــمان، باب: بيــان الكبائر وأكبّرها، ))/)9(، رقم الحديث: 44) - )88(.
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»اجتنبــوا  قــال:  صلى الله عليه وسلـم  الله  أن رســول  رضي الله عنه  أبي هريــرة  وعــن 
الســبع الموبقــات« وذكــر منهــا: »وقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق«))(، 
وقــد أجمــع المســلمون عــلى تحريــم القتــل بغــير حــق)2(، ويعــد القصــاص مــن 
هَا  يُّ

َ
أ جملــة العقوبــات المترتبــة عــلى القتــل العمــد بغــير حــق، قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

وقــال   ،](78 ]البقــرة:  ٱلقَۡتۡلىَ﴾  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل
صلى الله عليه وسلـم: »مــن قُتـِـلَ لــه قتيــل فهــو بخــر النظريــن: إمــا أن يُــودَى، وإمــا 
أن يُقَــاد«)3(، وقــد شرع الله القصــاص لِحكَــمٍ عديــدة، منهــا: الزجــر عــن 
ــوب  ــظ قل ــاب غي ــه، وإذه ــي علي ــه بالمجن ــا أذاق ــاني م ــة الج ــدوان، وإذاق الع
ــاة  ــا يترتــب عــلى ذلــك مــن حي ــل، مــع م ــل وتشــفيهم مــن القات ــة القتي ورث
ــاً  ــل قصاص ــه يقت ــم أن ــل إذا عل ــا؛ لأن القات ــس وصونه ــاء النف ــان وبق الإنس
انكــف عــن صنيعــه، وانزجــر عــن الوقــوع فيــه، فــكان في ذلــك حيــاة 
لبَۡبِٰ 

َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
أ يَٰٓ حَيَوٰةٞ  ٱلقِۡصَاصِ  فيِ  ﴿وَلكَُمۡ  تعــالى:  قــال  للنفــوس، 

ــل  ــة القتي ــل عمــداً فلورث ــع القت ــإذا وق ــرة: 79)[، ف لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 179﴾ ]البق
كُلوُنَ 

ۡ
َّذِينَ يأَ أخرجــه البخــاري، كتــاب: الوصايــا، بــاب: قــول الله تعــالى: ﴿إنَِّ ٱل  )((

كُلوُنَ فيِ بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعيِرٗا 10﴾، )2/4)(، 
ۡ
مَا يأَ مۡوَلَٰ ٱليَۡتَمَٰىٰ ظُلۡمًا إنَِّ

َ
أ

رقــم الحديــث: 2766، ومســلم، كتــاب: الإيــمان، بــاب: بيــان الكبائــر وأكبّرهــا، 
))/92(، رقــم الحديث: 45) - )89(.

ينظــر: الإشراف )235/7(، الفواكــه الــدواني )2/)28(، الحــاوي الكبــير )2)/6(،   )2(
المغني )207/8(، المبدع )90/7)(.

ــن،  ــل فهــو بخــير النظري ــه قتي ــل ل ــاب: مــن قت ــات، ب ــاب: الدي أخرجــه البخــاري، كت  )3(
ــه، ومســلم، كتــاب: الحــج، بــاب: تحريــم  )6/9(، رقــم الحديــث: 6880، واللفــظ ل
مكــة وصيدهــا وخلاهــا وشــجرها ولقطتهــا، إلا لمنشــد عــلى الــدوام )988/2(، رقــم 

الحديث: 447 - )355)(.
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الحــق بالمطالبــة بالقصــاص مــن القاتــل إذا توفــرت شروط القصــاص، فــإن 
مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص فقــد فــات محــل القصــاص، وفــوات 
محــل القصــاص مــن جملــة مســقطاته، فهــل يفــوت عــلى ورثــة القتيــل الحــق 
بمــوت القاتــل؟ هــذا مــا قصــدت بحثــه تحــت عنــوان: )مــوت القاتــل قبــل 
اســتيفاء القصــاص دارســة فقهيــة تطبيقيــة( وذلــك بدراســة المســألة دراســة 
مقارنــة بــين المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، ومــع جملــة مــن التطبيقــات القضائيــة 
عــلى ذلــك مــن خــلال مــا وقفــت عليــه مــن المبــادئ والقــرارات والأحــكام 
القضائيــة، وقــد قــصرت البحــث عــلى مــوت القاتــل موتــاً طبيعيــاً، دون 
قتلــه باعتــداء أو غــيره، لكونــه الأكثــر وقوعــاً خاصــة في هــذا الزمــان الــذي 
ــاء  ــن أولي ــواء م ــه س ــول إلي ــة الوص ــع إمكاني ــل، ومن ــس القات ــه حب ــم في يت
ــده  ــن الله وح ــول، وم ــث ويط ــعب البح ــى لا يتش ــم، وحت ــل أو غيره القتي

أســتمد العون، وأســأله التوفيق والسداد في القول والعمل.

أهمية الموضوع، وأســباب اختياره:

)- أن دراســة هــذه المســألة ومعرفــة الحكــم فيهــا متعلــق بحفــظ النفــس، 
وهــو أحد الضروريات الخمس التي جــاءت جميع الشرائع بحفظها.

2- تكــرار وقــوع هــذه المســألة، مــع كونهــا مــن المســائل التــي وقــع 
ــث  ــذا البح ــاء ه ــة، فج ــة الأربع ــب الفقهي ــين المذاه ــا ب ــلاف في حكمه الخ
بدراســتها دراســة مقارنــة، مســتوعباً الأقــوال، وســبب الخــلاف، والأدلــة، 

والمناقشات الواردة عليها.
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ــع  ــة، م ــات القضائي ــن التطبيق ــة م ــر جمل ــوع بذك ــذا الموض ــراء ه 3- إث
بدراستها. العناية 

البحث: مشكلة 

تظهـر مشـكلة البحـث مـن خـلال النظـر فيـما يترتـب عـلى مـوت القاتـل 
قبـل اسـتيفاء القصاص منه، وهل يفوت بموتـه حق ورثة القتيل وأوليائه؟

ومــا يتفــرع عن ذلك من الأســئلة التي قصدت الإجابة عنها، وهي:

)- هــل يحق لورثــة القتيل المطالبة بالدية؟

2- هــل تكون الدية مــن تركة القاتل، أو من مال ورثته؟

أهداف البحث:

يهــدف البحث إلى ما يلي:

ــل  ــل قب ــات القات ــة إذا م ــه في الدي ــل وأوليائ ــة القتي ــق ورث ــان ح )- بي
استيفاء القصاص منه.

2- معرفــة الخــلاف الفقهــي بــين العلــماء في المســألة، وســببه، وبيــان 
الأدلة ومناقشــتها، والراجح من الأقوال فيها.

ــل  ــل قب ــوت القات ــألة م ــلى مس ــاصرة ع ــة مع ــات قضائي ــر تطبيق 3- ذك
اســتيفاء القصــاص، مشــتملة عــلى حكــم قضائــي إلى جانــب مبــادئ قضائيــة، 
ــة  ــي في المملك ــل القضائ ــه العم ــتقر علي ــا اس ــة م ــا معرف ــن خلاله ــن م ويمك

العربية الســعودية في هذه المسألة.
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السابقة: الدراسات 

الفقــه  في  وأحكامــه  القصــاص  في  الحــق  ســقوط  الأولى:  الدراســة 
ــارة  ــي عب ــي، وه ــث العازم ــن مدع ــن اب ــد الرحم ــور: عب ــامي، للدكت الإس
الأشراف،  بتفهنــا  والقانــون  الشريعــة  كليــة  مجلــة  في  محكــم  بحــث  عــن 

دقهليــة، العدد الثالث والعشرون لســنة )202م، الجزء الثالث.

تنــاول فيهــا الباحــث مســقطات القصــاص، وتحــدث في المطلــب الأول 
مــن المبحــث الثــاني عــن مــوت الجــاني وأثــره في إســقاط القصــاص، وذلــك 
في خُمــس صفحــات، متنــاولاً الجانــب النظــري منهــا دون الجانــب التطبيقــي، 
الباحــث المســألة مــن حيــث الأدلــة والمناقشــات وســبب  ولم يســتوعب 
ــد  ــه، وق ــد توثيق ــب عن ــكل مذه ــد ل ــع واح ــر مرج ــاً بذك ــلاف، مكتفي الخ

أجــاد في النقل وعرض الأقوال.

الدراســة الثانيــة: اســتيفاء القصــاص في جنايــة القتــل العمــد، للدكتــور: 
خليفــة عبــد الباســط شــاهين، وهــي عبــارة عــن بحــث محكــم في مجلــة كليــة 
الرابــع  العــدد  بالإســكندرية،  للبنــات  والعربيــة  الإســلامية  الدراســات 

والعشرون، المجلد السادس.

تنــاول فيهــا الباحــث مســقطات القصــاص، وتحــدث في الســبب الثالــث 
عــن فــوات محــل القصــاص )مــوت الجــاني( بإيجــازٍ في ثمانيــة أســطر مقتــصراً 
عــلى ذكــر الأقــوال في المســألة، وقــد تنــاول قبــل ذلــك موجــب القتــل العمــد، 
اقتــصر  وذكــر الخــلاف في المســألة، مــع ذكــر الأدلــة ومناقشــاتها، وقــد 

الباحث في دراســته على الجانــب النظري دون الجانب التطبيقي.
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الدراســة الثالثــة: فــوات محــل القصــاص في الفقــه الإســامي، للباحــث: 
محمــد موســى إســماعيل، وهــي عبــارة عــن رســالة لاســتكمال متطلبــات 
الشريعــة  كليــة  مــن  المقــارن  الفقــه  في  الماجســتير  درجــة  عــلى  الحصــول 

والقانون في الجامعة الإســلامية بغزة، عام )43)هـ.

تنــاول فيهــا الباحــث المســألة في فــوات محــل القصــاص في النفــس وذلــك 
ــاني، في ســت صفحــات، عــرض المســألة  ــاني مــن الفصــل الث في المبحــث الث
ــده،  ــح عن ــان الراج ــا، وبي ــلاف فيه ــبب الخ ــة، وس ــوال، والأدل ــر الأق بذك

وقد اقتصر في دراســته على الجانــب النظري دون الجانب التطبيقي.

الدراســة الرابعــة: ســقوط القصــاص في الشريعــة الإســامية )دراســة 
فقهيــة مقارنــة(، للباحــث: محمــد عبــد الفتــاح يحيــى، وهــي عبــارة عــن 
الفقــه  الماجســتير في  رســالة لاســتكمال متطلبــات الحصــول عــلى درجــة 

المقــارن من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإســلامية بغزة.

وذلــك في  القصــاص  فــوات محــل  المســألة في  الباحــث  فيهــا  تنــاول 
ــألة  ــرض المس ــات، ع ــلاث صفح ــاني، في ث ــل الث ــن الفص ــث الأول م المبح
ــد  ــل واح ــر دلي ــى بذك ــألة، فاكتف ــة المس ــتوعب أدل ــوال، ولم يس ــر الأق بذك
لــكل قــول، مــع بيــان الراجــح عنــده، وقــد اقتــصر في دراســته عــلى الجانــب 

النظــري دون الجانب التطبيقي.

الإســامي،  الفقــه  في  العقوبــة  ســقوط  أســباب  الخامســة:  الدراســة 
ــة  ــالة مقدم ــن رس ــارة ع ــي عب ــدي، وه ــة الغام ــن عطي ــد الله ب ــور: عب للدكت
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لنيــل درجــة الدكتــوراه في الفقــه الإســلامي مــن كليــة الشريعــة والدراســات 
الإســلامية في جامعة أم القرى، عام 407)هـ.

تنــاول فيهــا الباحــث المســألة، في المبحــث الأول مــن الفصــل الأول مــن 
البــاب الرابــع، في ثــلاث صفحــات، عــرض المســألة بذكــر الأقــوال، ولم 
يســتوعب أدلــة الأقــوال في المســألة، ومناقشــاتها، وبيــان ســبب الخــلاف 
فيهــا، وقــد بــينَّ القــول الراجــح عنــده في المســألة، واقتــصر في دراســتها عــلى 

الجانــب النظري دون الجانب التطبيقي.

الإســامية  الشريعــة  في  القصــاص  محــل  فــوات  السادســة:  الدراســة 
بــن عــوض  للباحــث: محمــد  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  وتطبيقاتــه في 
ــول  ــات الحص ــتكمال متطلب ــدم لاس ــث مق ــن بح ــارة ع ــي عب ــي، وه المخلف
عــلى درجــة الماجســتير في التشريــع الجنائــي الإســلامي، بجامعــة نايــف 

العربيــة للعلوم الأمنية، عام 426)هـ.

تنــاول فيهــا الباحــث المســألة في فــوات محــل القصــاص في النفــس وذلــك 
يســتوف  أربــع صفحــات، ولم  الثــاني في  الفصــل  مــن  المبحــث الأول  في 
الباحــث أدلــة الأقــوال في المســألة، ومناقشــاتها، وســبب الخــلاف فيهــا، 
وذلــك فيــما يُخــص الجانــب النظــري، وأمــا الجانــب التطبيقــي فقــد اعتنــى بــه 
الباحــث؛ حيــث جعــل الفصــل الرابــع مــن بحثــه خاصــاً بذلــك، فتنــاول فيــه 
ــك  ــد أحســن في ذل ــل، وق ــة بالدراســة والتحلي ــة مــن الأحــكام القضائي جمل
ــن  ــة م ــذه الدراس ــث وه ــذا البح ــين ه ــلاف ب ــه الاخت ــاد، ووج ــاد وأف وأج
بدراســة  التطبيقــي  جانبهــا  في  اعتنــت  الدراســة  أن  التطبيقــي:  الجانــب 
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الأحــكام القضائيــة والتــي كانــت ســابقة لعــام 426)هـــ كــما هــو ظاهــرٌ في 
ــن  ــث م ــذا البح ــه في ه ــت ب ــا اعتني ــلى م ــدم ع ــخ متق ــذا التاري ــا، وه تاريُخه
الجانــب التطبيقــي، ممــا هــو متعلــق بدراســة المبــادئ والقــرارات القضائيــة، 
حيــث إنهــا صــادرة بتاريــخ لاحــق لذلــك التاريــخ بــما يزيــد عــلى عــشر 
ســنوات، فقــد صــدرت عــن وزارة العــدل بتاريــخ 438)هـــ، تحــت عنــوان 
ــة  ــة الدائم ــا والهيئ ــة العلي ــة القضائي ــن الهيئ ــادرة م ــرارات الص ــادئ والق المب
والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــلى والمحكمــة العليــا مــن عــام )39)هـــ إلى 
عــام 437)هـــ، وكذلــك الحكــم القضائــي الــوارد في مجموعــة الأحــكام 

القضائيــة لعام 435)هـــ، الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 438)هـ.

إضافــة إلى مــا ذكرتــه عنــد كل دراســة ممــا ســبق، فقــد أوردت في التمهيــد 
عــدداً مــن المطالــب مشــتملة عــلى موضوعــات متعلقــة بمســألة البحــث، كــما 
ــه  ــرى علي ــا ج ــة وم ــات القضائي ــه بالتطبيق ــاً بختم ــث أيض ــذا البح ــز ه تمي

العمــل القضائي في المملكة العربية الســعودية.

كــما يوجــد عــدد مــن الدراســات الفقهيــة المتعلقــة باســتيفاء القصــاص، 
ــت  ــث، تجنب ــوع هــذا البح ــة بموض ــرى غــير متعلق ــائل أخ ــا في مس ولكنه

ذكرها لعدم الإطالة.

منهج البحث، وإجراءاته:

اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون المنهــج المتبــع فيــه عــلى وجــه الإجمــال: 
هو المنهج الاســتقرائي، والمنهج التحليلي.
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وقــد سرت في كتابته على النحو الآتي:

)- اتبعت في بحث المســألة ما يلي:

تصويــر المســألة، وتحريــر محــل النــزاع فيهــا، وذكــر الأقــوال في المســألة، 
ــلاف  ــبب الخ ــان س ــبّرة، وبي ــة المعت ــب الفقهي ــلى المذاه ــك ع ــصراً في ذل مقت
فيهــا، مــع ذكــر الأدلــة، وبيــان وجــه الدلالــة، والمناقشــات الــواردة عليهــا، 
وذلــك مــن خــلال الرجــوع إلى المصــادر والمراجــع في المذاهــب الفقهيــة 

الأربعــة، ثم ختمتها بذكر القول الراجح، وبيان ســببه.

2- كتابــة الآيــات بالرســم العثــماني، وعزوهــا بذكــر اســم الســورة 
ورقم الآية.

3- خرجــت الأحاديــث النبويــة مــع بيــان مــا ذكــره أهــل العلــم في 
أحدهمــا  في  أو  فيهــما  كانــت  فــإن  الصحيحــين،  في  تكــن  لم  إن  درجتهــا، 

اكتفيت بذلك.

4- تركــت ترجمــة الأعلام الوارد ذكرهم رغبة في الاختصار.

5- ختمت البحث بخاتمة مشــتملة عــلى أبرز النتائج والتوصيات.

6- ألحقتــه بفهرس للمصادر والمراجع.

البحث: تقسيات 

قســمت البحــث إلى: مقدمــة، ومبحــث تمهيــدي، ومبحثــين آخريــن، 
وخاتمــة، على التفصيل التالي:
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المقدمة:

ــاره، ومشــكلة البحــث،  ــة البحــث، وأســباب اختي وتشــتمل عــلى: أهمي
والدراسات الســابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته.

المبحث التمهيدي: التعريف باســتيفاء القصاص وشروطه ومســقطاته:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف اســتيفاء القصاص.

المطلب الثاني: شروط اســتيفاء القصاص.

المطلب الثالث: مســقطات القصاص.

المبحث الأول: الجانب الفقهي لمسألة موت القاتل قبل استيفاء القصاص:

وفيه خُمسة مطالب:

المطلب الأول: صورة المســألة، وتحرير محل النزاع.

المطلب الثاني: الأقوال في المســألة.

المطلب الثالث: ســبب الخلاف في المسألة.

ــة، والمناقشــات  ــان وجــه الدلال ــة في المســألة، وبي ــع: الأدل المطلــب الراب
الواردة عليها.

المطلب الخامس: الترجيح.
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المبحــث الثــاني: التطبيقــات القضائيــة المعــاصرة لمســألة مــوت القاتــل 
قبل استيفاء القصاص:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: المبادئ القضائية.

المطلــب الثاني: الحكم القضائي.

الخاتمة:

وفيهــا أبرز النتائج والتوصيات.
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المبحــث التمهيدي
التعريف باســتيفاء القصاص وشــروطه ومســقطاته

وفيه ثاثة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف اســتيفاء القصاص:

أولاً: تعريف الاســتيفاء لغة واصطاحاً:

لغة: الاستيفاء 

ــلى  ــدل ع ــة ت ــل: كلم ــرف المعت ــاء والح ــواو والف ــارس: »ال ــن ف ــال اب ق
ــن  ــال اب ــشرط«))(، وق ــمال ال ــد، وإك ــام العه ــاء: إتم ــه الوف ــام، من ــمال وإتم إك
منظــور: »أوفى الرجــل حقــه ووفــاه إيــاه، بمعنــى: أكملــه لــه، وأعطــاه وافيــاً، 
وتوفــاه هــو منــه واســتوفاه: لم يــدع منــه شــيئاً، ويقــال أوفيتــه حقــه، ووفيتــه 

أجــره، ووفى الكيل وأوفاه: أتمه«)2(.

الاستيفاء اصطاحاً:

مصــدر اســتوفى، وهــو: أخــذ المســتحق حقــه كامــلًا)3(، ويتضــح منــه أن 
المعنــى الاصطلاحي للاســتيفاء لم يُخرج عن معناه اللغوي.

ــط  ــوس المحي ــرب )5)/398(، القام ــان الع ــر: لس ــة )29/6)(، وينظ ــس اللغ مقايي  )((
)ص343)(، تــاج العروس )8/40)2(، مادة: وفى.

لسان العرب )5)/400(.  )2(
الموســوعة الفقهية الكويتية )56/29)(.  )3(
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ثانيــاً: تعريف القصاص لغة واصطاحاً:

القِصاص لغة:

ــوَد، وهــو: القتــل بالقتــل، أو الجــرح بالجــرح،  القِصــاص، بالكــر: القَ
وقــد أقــص الأمــير فلانــاً مــن فــلان، إذا اقتــص لــه منــه فجرحــه مثــل جرحه، 

أو قتله قوداً))(.

القِصاص اصطاحاً:

القِصــاصُ هو: أن يُفعَــلَ بالفاعل مثلُ ما فَعَلَ)2(.

تعريف استيفاء القصاص:

هــو: فعــل مجني عليه، أو وليه بجان مثل ما فعل، أو شــبهه)3(.

المطلب الثاني: شــروط اســتيفاء القصاص:

يشــترط لجــواز اســتيفاء القصــاص تحقــق ثاثــة شروط)4(، فــإن لم تتحقــق 
لم يصح استيفاؤه، وهي:

العـــروس  تـــاج  القامـــوس المحيـــط )ص628(،  ينظـــر: الصحـــاح )052/3)(،   )((
.)(04/(8(

ينظــر: الأم )350/7(، المغنــي )244/8(، الــشرح الممتــع )4)/34(، التعريفــات   )2(
)ص76)(، أنيــس الفقهاء )ص08)(، الموســوعة الفقهية الكويتية )2)/254(.

ينظر: المبدع )223/7(، كشــاف القناع )533/5(، الروض المربع )ص637(.  )3(
الــروض  العــدة )ص533(، الممتــع )46/4(، دليــل الطالــب )ص297(،  ينظــر:   )4(

المربــع )ص637(، الشرح الممتع )4)/46(.
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الأول: أن يكــون مســتحق القصــاص مكلفــاً، فــإن كان صبيــاً، أو مجنونــاً؛ 

لم يســتوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.

وممــا يــدل عليــه: حبــس معاويــة رضي الله عنه لهدبــة بــن خــشرم في قصــاص 

حتــى بلــغ ابــن القتيــل))(، وكان في عــصر الصحابــة، ولم ينكــر ذلــك)2(، 

فــكان إجماعــاً مــن الصحابــة الذيــن كانــوا في زمــن معاويــة رضي الله عنه، ولكــون 

ــح  ــه لا يص ــل أن ــه، بدلي ــدم تكليف ــتيفاء؛ لع ــلًا للاس ــس أه ــف لي ــير المكل غ

إقــراره، ولا تصرفــه)3(، لأن القصــاص ثبــت لمــا فيــه مــن التشــفي، ولا 

يحصل ذلك لمســتحقه باستيفاء غيره)4(.

ــاء المشــتركين في القصــاص عــلى اســتيفائه، وليــس  الثــاني: اتفــاق الأولي

لبعضهــم أن ينفــرد بــه، وإن كان مــن بقــي غائبــاً، أو صغــيراً، أو مجنونــاً، 

انتظــر القدوم، والبلوغ، والعقل.

وذلــك: لأن الاســتيفاء حــق مشــترك لا يمكــن تبعيضــه، فلــم يجــز لأحــد 

التــصرف فيــه بغــير إذن شريكــه؛ لأنــه يكــون مســتوفياً لحــق غــيره بغــير إذن، 

قــال الألبــاني: لم أره. ينظر: إرواء الغليل )276/7( رقم: 8)22.  )((
ينظر: الروض المربع )ص638(، كشاف القناع )533/5(، الشرح الممتع )4)/47(.  )2(

ينظــر: المبدع )223/7(، مطالب أولي النهى )44/6(.  )3(
ينظر: الروض المربع )ص638(، كشاف القناع )533/5(، الشرح الممتع )4)/47(.  )4(
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ولا ولايــة لــه عليــه، أشــبه الديــن))(، ولأن فيــه حظــاً للجــاني بتأخــير الجنايــة 

عنه، وحظاً للمســتحق بإيصاله إلى حقه)2(.

الثالث: أن يؤمن في الاســتيفاء التعدي إلى غير القاتل.

ويـدل عليـه: قوله تعـالى: ﴿وَمَن قُتلَِ مَظۡلوُمٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِليِّهِۦِ سُلۡطَنٰٗا 

إنَِّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا 33﴾ ]الإسراء: 33[، والقتـل المفـضي  فَلاَ يسُۡرفِ فيِّ ٱلقَۡتۡلِۖ 
إلى التعـدي، فيـه إسراف)3(، وقولـه صلى الله عليه وسلـم: »المـرأة إذا قَتلـت عمـداً، 

لا تُقتـل حتـى تضـع مـا في بطنهـا إن كانـت حاماً، وحتـى تُكْفَـلَ ولدها، وإن 

تُكْفَـلَ ولدهـا«)4(، وقولـه  زنـت لم ترجـم حتـى تضـع مـا في بطنهـا، وحتـى 

»اذهبـي  لهـا:  قـال  ثـم  تلـدي«،  حتـى  »فاذهبـي  للغامديـة:  صلى الله عليه وسلـم 

فأرضعيـه حتـى تفطميـه« الحديـث)5(، لأنـه يُخـاف عـلى ولدهـا وقتلـه حـرام، 

ينظر: المبدع )226/7(، كشــاف القناع )534/5(، مطالب أولي النهى )45/6(.  )((
ينظــر: مطالب أولي النهى )45/6(.  )2(

ينظر: المبدع )230/7(، كشــاف القناع )535/5(.  )3(
ــود،  ــا الق ــب عليه ــل يج ــاب الحام ــات، ب ــواب: الدي ــننه، أب ــه في س ــن ماج ــه اب أخرج  )4(
)697/3(، رقــم الحديــث: 2694. قــال البوصــيري: إســناد فيــه ابــن أنعــم وهــو 
ضعيــف، وكــذا الــراوي عنــه ابــن لهيعــة. ينظــر: مصبــاح الزجاجــة )37/3)( رقــم: 
958، وقــال الألبــاني: ضعيــف، إســناده ضعيــف مسلســل بالضعفــاء. إرواء الغليــل، 

)7/)28(، رقم: 2225.
أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الحــدود، بــاب: مــن اعــترف عــلى نفســه بالزنــى،   )5(

)323/3)(، رقــم الحديث: 23 - )695)(.
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ولأن قتـل الحامـل يتعـدى إلى الجنـين، وقتلهـا قبـل أن ترضعه يـضره؛ لأنه في 
الغالـب لا يعيـش إلا به، ويتضرر بتركه ضرراً كثيراً))(.

المطلــب الثالث: مســقطات القصاص:

ــل  ــه يســقط في القت وبعــد معرفــة شروط جــواز اســتيفاء القصــاص، فإن
ــم  ــة، ث ــا مرتب ــة، أذكره ــباب الآتي ــد الأس ــتحقيه بأح ــه لمس ــد ثبوت ــد بع العم

أتكلم عــن كل واحد منها باختصار:

الأول: فوات محل القصاص.

الثاني: العفو.

الصلح. الثالث: 

الرابع: إرث القصاص.

الســبب الأول: فوات محل القصاص:

يســقط القصــاص في القتــل العمــد بفــوات محلــه، وذلــك بمــوت القاتــل، 
ســواء كان موتــه طبيعيــاً، أو لا، كأن يعتــدي عليــه شــخص بغــير حــق 

فيقتله، أو غير ذلك، فيســقط القصاص؛ لتعذر الاســتيفاء بفوات محله)2(.

ينظــر: المبــدع )230/7(، الروض المربع )ص638(، مطالب أولي النهى )48/6(.  )((
ينظــر: بدائــع الصنائــع )246/7(، البنايــة )3)/27)(، شرح الخــرشي )8/8)(،   )2(
المجمــوع   )427/((( البيــان   ،)(2  ،(0/6( الأم   ،)53/9( الجليــل  منــح 

)8)/475(، العــدة )ص537(، المبدع )243/7(.
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السبب الثاني: العفو:
ــه  قــال البهــوتي وغــيره: أجمعــوا عــلى جــواز العفــو عــن القصــاص، وأن
خِيهِ شَيۡءٞ﴾ الآيــة))( ]البقــرة: 

َ
أفضــل؛ لقولــه تعــالى: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ــاره مــن مســقطات القصــاص، هــل  78)[، مــع اختلافهــم في مفهومــه باعتب

ــاً  ــة أيض ــل الدي ــا كان بمقاب ــك م ــل في ذل ــل، أو يدخ ــلا مقاب ــقاط ب ــو إس ه
ــد  ــد، وق ــل العم ــب القت ــم في موج ــع إلى اختلافه ــك راج ــواً، وذل ــد عف فيع
ــه  ــل في ــه، والأص ــو وشروط ــة بالعف ــكام المتعلق ــن الأح ــث ع ــوا الحدي ل فصَّ
َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  هَا ٱل يُّ

َ
أ نصــوص الكتــاب والســنة، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

نثَيٰۚ 
ُ
بٱِلأۡ نثَيٰ 

ُ
وَٱلأۡ بٱِلعَۡبۡدِ  وَٱلعَۡبۡدُ  بٱِلحۡرُِّ  ٱلحۡرُُّ  ٱلقَۡتۡلىَۖ  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ 

دَاءٌٓ إلِيَۡهِ بإِحِۡسَٰنٖۗ ذَلٰكَِ 
َ
خِيهِ شَيۡءٞ فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

َ
فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ليِمٞ 178﴾ 
َ
بّكُِمۡ وَرَحۡمةَۗٞ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَلهَُۥ عَذَابٌ أ تَخۡفيِفٞ مِّن رَّ

ِ﴾ ]الشــورى:  جۡرُهُۥ علَىَ ٱللَّهَّ
َ
صۡلَحَ فَأ

َ
]البقــرة: 78)[، وقولــه تعــالى: ﴿فَمَنۡ عَفَا وَأ

40[، وعــن أنــس بــن مالــك رضي الله عنه: »مــا رُفع إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم 

شيء فيــه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو«)2()3(.

ينظر: كشــاف القناع )542/5(، العدة )ص535(، مطالب أولي النهى )57/6(.  )((
 ،)696/3( القصاص،  في  العفو  باب:  الديات،  أبواب:  سننه،  في  ماجة  ابن  أخرجه   )2(
الإمام  باب:  الديات،  كتاب:  سننه،  في  داود  وأبو  له،  واللفظ   ،2692 الحديث:  رقم 
كتاب:  سننه،  في  والنسائي   ،4497 الحديث:  رقم   ،)547/6( الدم،  في  بالعفو  يأمر 
القسامة، )406/8(، رقم الحديث: 4798. قال الصنعاني: وإسناده لا بأس به. فتح 
الغفار )603/3)(، وصححه الألباني. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة )92/6)(.
ــة  ــر الثمين ــد الجواه ــر )627/2(، عق ــع الأنه ــع )246/7(، مجم ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )3(
)07/3))(، شرح الخــرشي )5/8(، الفواكــه الــدواني )86/2)(، روضــة الطالبــين 

)239/9(، أســنى المطالب )42/4(، العدة )ص535(، المبدع )240/7(.
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السبب الثالث: الصلح:

وهــو مبنــي عــلى التعاقــد، ويكــون بــين طرفــين، بخــلاف العفــو فيكــون 

مــن طــرف واحــد))(، ويصــح الصلــح عــن القصــاص، فــإذا اصطلــح القاتــل 

وأوليــاء القتيــل عــن القصــاص عــلى مــال، ســقط القصــاص، ووجــب المــال 

المصالــح عليــه، قليــلًا كان أو كثــيراً، وقــد دلــت نصــوص الكتــاب والســنة 

َّا خَيۡرَ فيِ  عــلى مشروعيتــه عمومــاً في القصــاص وغــيره، قــال تعــالى: ﴿ل

وۡ إصِۡلَحِٰۭ بَينَۡ ٱلنَّاسِ﴾ 
َ
أ وۡ مَعۡرُوفٍ 

َ
أ مَرَ بصَِدَقَةٍ 

َ
أ َّا مَنۡ  إلِ جۡوَىهُٰمۡ  كَثيِرٖ مِّن نَّ

والأمــوال  الدمــاء  في  عــام  وهــذا  الجــد:  رشــد  ابــن  قــال   ،]((4 ]النســاء: 

والأعــراض، وفي كل شيء يقــع التداعــي والاختــلاف فيــه بــين المســلمين)2(، 

وقــال صلى الله عليه وسلـم: »الصلــح جائــز بــن المســلمن، إلا صلحــاً حــرم حالاً 

أو أحــل حرامــاً«)3(، وقــال صلى الله عليه وسلـم: »مــن قتــل مؤمنــاً متعمــداً دُفــع إلى 

أوليــاء المقتــول، فــإن شــاءوا قتلــوا، وإن شــاءوا أخــذوا الديــة، وهــي ثاثــون 

ينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية )324/27(.  )((
ينظــر: المقدمات الممهدات )5/2)5(.  )2(

ــم  ــح، )440/3(، رق ــاب: الصل ــكام، ب ــواب: الأح ــننه، أب ــة في س ــن ماج ــه اب أخرج  )3(
الحديــث: 2353، واللفــظ لــه، وأبــو داود في ســننه، كتــاب: الأقضيــة، بــاب: في 
الصلــح، )445/5(، رقــم الحديــث: 3594. والترمــذي في ســننه، أبــواب: الأحــكام، 
بــاب: مــا ذكــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم في الصلــح بــين النــاس، )28/3(، رقــم 
ــتدرك  ــم في المس ــه الحاك ــح، وصحح ــن صحي ــث حس ــال: حدي ــث: 352)، وق الحدي

)4/)20(، رقم الحديث: 38)7، وحســنه الألباني. إرواء الغليل )5/)25(.
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ــو  ــه فه ــوا علي ــا صالح ــة)3(، وم ــون خلف ــة)2(، وأربع ــون جذع ــة)1(، وثاث حق
لهــم، وذلــك لتشــديد العقــل)4(«)5(، وأجمــع الفقهــاء عــلى مشروعيــة الصلــح 
ــق  ــوره)6(، ويواف ــض ص ــواز بع ــلاف في ج ــم اخت ــة، وإن كان بينه في الجمل

الصلــح العفو في مواضع، وله أحكامه ومســائله المتعلقة به)7(.

الســبب الرابع: إرث القصاص:

وذلــك بــأن يجــب القصــاص لإنســان فيمــوت، فــيرث القاتــل القصــاص 

الحقــة: هــي التــي اســتكملت ثــلاث ســنين ودخلــت في الرابعة ســميت بها لاســتحقاقها   )((
الحمــل والركوب. ينظــر: الصحاح )460/4)(، طلبة الطلبة )ص6)(.

الجذَعــة: هــي التــي اســتكملت أربــع ســنين ودخلــت في الخامســة. ينظــر: طلبــة الطلبــة   )2(
)ص6)(، تاج العروس )8)/483(.

الَخلِفــة: هــي الحامــل مــن النــوق. ينظــر: طلبــة الطلبــة )ص66)(. لســان العــرب   )3(
.)95/9(

العقــل: الديــة، وســميت الديــة عقــلًا؛ لأن الإبــل التــي كانــت تؤخــذ في الديــات كانــت   )4(
تجمــع فتعقــل بفنــاء المقتــول. ينظــر: الصحــاح )769/5)(، مقاييــس اللغــة )4/)7(، 

طلبة الطلبة )ص68)(.
أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه، أبــواب: الديــات، بــاب: مــن قتــل عمــداً فــرضي بالديــة،   )5(
)646/3(، رقــم الحديــث: 2626، والترمــذي في ســننه، أبــواب: الديــات، بــاب: مــا 
ــه،  ــظ ل ــث: 387)، واللف ــم الحدي ــل، )63/3(، رق ــن الإب ــي م ــم ه ــة ك ــاء في الدي ج
ــل )259/7(،  ــر: إرواء الغلي ــاني، ينظ ــنه الألب ــب، وحس ــن غري ــث حس ــال: حدي وق

رقم الحديث: 99)2.
ينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية )325/27(.  )6(

ينظر: العناية )0)/239(، مجمع الأنهر )627/2(، التاج والإكليل )6/7)(، شرح   )7(
مغني   ،)43/4( المطالب  أسنى   ،)24(/9( الطالبين  روضة   ،)((/6( الخرشي 
المحتاج )289/5(، المغني )286/8(، المبدع )268/4(، كشاف القناع )400/3(.
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كلــه أو بعضــه؛ ســقط القصــاص؛ لاســتحالة وجوبــه لــه وعليــه))(، فــلا 
يصــح اســتيفاؤه لنفســه مــن نفســه، وكــذا إذا ورث الولــد القصــاص أو 
شــيئاً منــه، فليــس لــه القصــاص مــن والــده القاتــل، لأنــه لــو لم يســقط 
ــه  ــقط ل ــاص مس ــإرث القص ــوع)2(، ف ــو ممن ــد وه ــلى الوال ــد ع ــب للول لوج

بالاتفــاق)3(، وقد ذكر الفقهــاء لذلك أمثلة عديدة، منها:

)- ثلاثــة إخــوة قتــل أحدهــم أباهــم عمــداً، فللباقــين قتلــه، فــإن مــات 
أحدهمــا لم يكــن للثالــث قتلــه؛ لأن القاتــل ورث جــزءاً مــن نصيــب الميــت 

من القصاص، فســقط عنه، وانقلب نصيب الآخر مالاً)4(.

2- أربعــة إخــوة، قتــل الثــاني أكبّرهــم، ثــم الثالــث أصغرهــم، ولم يُخلــف 
القتيــلان غــير القاتلــين، فللثــاني أن يقتــص مــن الثالــث، ويســقط القــود عنــه 

لما ورثه من قصاص نفســه)5(.

3- إذا قتــل رجــل ابــن أخيــه، وورث المقتــول أبــاه، ثــم مــات أبــو 
ــاً غــير القاتــل، فإنــه يرثــه ويســقط عنــه القصــاص؛  المقتــول ولم يُخلــف وارث

ينظــر: بدائع الصنائع )7/)25(.  )((
ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة )375/9(، كشــاف القناع )529/5(.  )2(

ــة  ــر الثمين ــد الجواه ــر )620/2(، عق ــع الأنه ــع )7/)25(، مجم ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )3(
الطالبــين  روضــة   ،)367/(8( المجمــوع   ،)27/8( الخــرشي  شرح   ،)((08/3(

)52/9)(، الــشرح الكبير لابن قدامة )375/9(، الإنصاف )27/25)(.
ابــن عابديــن )536/6(، ونحــوه في: عقــد  المبســوط )49/30(، حاشــية  ينظــر:   )4(

الجواهــر الثمينة )08/3))( شرح الخرشي )27/8(.
ينظــر: المغني )245/6(، روضــة الطالبين )55/9)( نهاية المحتاج )274/7(.  )5(
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لأنــه ملــك جميــع مــا ملكــه أبــو المقتــول، فكأنــه ملــك دم نفســه فســقط 
عنه القصاص))(.

4- إذا قتــل أحــد الأخويــن أباهمــا عمــداً، والآخــر أمهــما، فلــأول قتــل 
الثــاني بــالأم، ويســقط القــود عــن الأول؛ لأنــه ورث مــن الأم الثمــن مــن دم 

نفســه، فســقط عنه ذلك القدر، وانقلب الباقي مالاً)2(.

ــاص؛  ــب القص ــد، لم يج ــما ول ــه، وله ــن صاحب ــد الأبوي ــل أح 5- إذا قت
لأنــه لــو وجــب لوجــب لولــده، ولا يجــب للولــد قصــاص عــلى والــده؛ لأنــه 

إذا لم يجــب بالجنايــة عليه، فــلا يجب بالجناية على غيره من باب أولى)3(.

6- إذا قتــل رجــل أخ امرأتــه، ثــم ماتــت قبــل أن تقتــص منــه، وورثهــا 
ابنها منه، ســقط القصاص؛ لحرمة الأبوة)4(.

ينظر: المجموع )8)/367(.  )((
ينظر: حاشــية ابن عابدين )536/6(.  )2(

ينظــر: المغني )228/8( الإنصاف )9)/452(.  )3(
ينظر: مجمع الأنهر )620/2(.  )4(
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المبحث الأول
الجانــب الفقهــي لمســألة: موت القاتل قبل 

استيفاء القصاص

المطلــب الأول: صــورة المســألة، وتحرير محل النزاع:

أولاً: صورة المسألة:

ــل  ــم مــات القات ــاً بغــير حــق، ث ــل غــيره عمــداً وعدوان ــام مكلــف بقت ق
الــذي وجــب عليــه القصــاص قبــل أن يقتــص منــه، وكان موتــه طبيعيــاً، مــن 

غير اعتداء أحد عليه.

ثانيــاً: تحرير محل النزاع:

اتفـق الفقهـاء عـلى أن القاتـل إذا مـات قبـل اسـتيفاء القصـاص منـه، فإن 
القصـاص يسـقط بموتـه بعـد وجوبـه؛ وذلـك لفوات محلـه))(، واختلفـوا فيما 

إذا سـقط القصاص بموت القاتل، هل تسـقط الدية، أو لا تسـقط؟

المطلــب الثاني: الأقوال في المســألة:

ــقط  ــه، فتس ــاص من ــتيفاء القص ــل اس ــل قب ــات القات ــول الأول: إذا م الق

ــر )627/2(،  ــع الأنه ــة )3)/27)(، مجم ــع )246/7(، البناي ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )((
شرح الخــرشي )8/8)(، الــشرح الكبــير للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل )53/9(، 
الأم )0/6)، 2)(، البيــان )))/427( بدايــة المحتــاج )73/4(، العــدة )ص537(، 

المبدع )243/7(، كشــاف القناع )54/6)(.
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ــو  ــة)2(، وه ــة))( والمالكي ــال الحنفي ــه ق ــل، وب ــاء القتي ــة، ولا شيء لأولي الدي
قول عند الحنابلة)3(.

القــول الثــاني: إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص منــه، فأوليــاء 
القتيل الدية، وبه قال الشــافعية)4( والحنابلة)5(.

وقــد اتفــق قــول الشــافعية والحنابلــة عــلى أن الديــة إنــما تكــون مــن مــال 
القاتل وتركته)6(.

المطلب الثالث: ســبب الخلاف في المســألة:

المســألة راجــع إلى  فــإن ســبب الخــلاف في  الفقهــاء  بالنظــر إلى كلام 
اختلافهــم في موجــب القتــل العمــد هــل هــو القصــاص عينــاً، أم القصــاص 
أو الديــة، وذلــك عائــد إلى التعــارض الظاهــر بــين نصــوص الشــارع، فعــلى 
القــول بأنــه القصــاص عينــاً، تســقط الديــة، ولا شيء لأوليــاء القتيــل، وعــلى 

ينظــر: بدائــع الصنائــع )7/)24، 246(، البنايــة )3)/27)(، حاشــية ابــن عابديــن   )((
.)556/6(

ينظــر: الاســتذكار )72/8)(، الــشرح الكبــير للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل   )2(
،)53/9(

ينظر: الإنصاف )0/25)2(.  )3(
ينظــر: الأم )0/6)، 2)(، الحــاوي الكبير )2)/35)(، المجموع )8)/472(.  )4(

ينظــر: الــشرح الكبــير لابــن قدامــة )7/9)4(، الإنصــاف )0/25)2(، كشــاف   )5(
القناع )545/5(.

ينظــر: الأم )0/6)، 2)(، الحــاوي الكبــير )2)/35)(، المجمــوع )8)/472(،   )6(
الشرح الكبير لابن قدامة )7/9)4(، المبدع )243/7(،كشــاف القناع )545/5(.
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القــول بأنــه القصــاص أو الديــة، واحــد منهــما، فــإذا تعــذر عــلى أوليــاء القتيل 
اســتيفاء القصاص بمــوت القاتل بقي حقهم في أخذ الدية))(.

الدلالــة،  وجــه  وبيــان  المســألة،  فــي  الأدلــة  الرابــع:  المطلــب 
والمناقشــات الواردة عليها:

ــل اســتيفاء  ــل قب ــة أصحــاب القــول الأول: إذا مــات القات أولاً: أدل
القصاص منه، فتســقط الدية، ولا شيء لأولياء القتيل:

- يســتدل لذلــك بــا اســتدل بــه عــلى أن موجــب القتــل العمــد هــو 
القصاص عيناً:

عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ تعـالى:  قولـه  الأول:  الدليـل 

ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾ ]البقـرة: 78)[.
ووجــه الدلالــة: أن المــراد بــه قتــل العمــد؛ لأنــه لا قصــاص في غــيره)2(، 
وهــذا يفيــد تعــين القصــاص موجبــاً)3(، حيــث ذكــر ســبحانه القصــاص ولم 

يذكر الدية)4(.

فۡسَ بٱِلنَّفۡسِ﴾  نَّ ٱلنَّ
َ
الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ أ

]المائدة: 45[.

ــوع )8)/472(،  ــتذكار )72/8)(، المجم ــع )246/7(، الاس ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )((
المغني )226/8(، الموســوعة الفقهية الكويتية ))54/2(.

ينظــر: الاختيار )23/5(، مجمع الأنهر )5/2)6(.  )2(
ينظــر: بدائع الصنائع )7/)24(.  )3(

ينظر: الاختيار )24/5(.  )4(
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ووجــه الدلالــة: مــا أخــبّر الله تعــالى أنــه كتبــه عــلى مــن قبلنــا فهــو مكتوب 
علينــا مــا لم يقــم دليــل النســخ فيــه، وقــد نــص عــلى أنــه مكتــوب علينــا فقــال: 

﴿كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾ ]البقــرة: 78)[))(.
هَا  يُّ

َ
أ ــه عز وجل: ﴿يَٰٓ ــى قول ــان معن ــما ورد في بي ــك: ب ــلى ذل ــترض ع واع

َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَۖ ٱلحۡرُُّ بٱِلحۡرُِّ وَٱلعَۡبۡدُ بٱِلعَۡبۡدِ  ٱل
دَاءٌٓ إلِيَۡهِ 

َ
خِيهِ شَيۡءٞ فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

َ
نثَيٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ُ
نثَيٰ بٱِلأۡ

ُ
وَٱلأۡ

فَلهَُۥ  ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  ٱعۡتَدَىٰ  فَمَنِ  وَرَحۡمةَۗٞ  بّكُِمۡ  رَّ مِّن  تَخۡفيِفٞ  ذَلٰكَِ  بإِحِۡسَٰنٖۗ 
ليِمٞ 178﴾ ]البقــرة: 78)[، قولــه تعــالى: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ﴾ يريــد بــه: 

َ
عَذَابٌ أ

خِيهِ﴾ المقتول ﴿شَيۡءٞ﴾ أي: على شيء ﴿فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ﴾ 
َ
القاتل ﴿مِنۡ أ

يريــد بــه: عــلى مــال ﴿فَٱتّبَِاعُۢ﴾ لأنــه كان في شريعــة موســى عليه السلام: 
الــذي يجــب بالقتــل هــو القصــاص فقــط، وفي شريعــة عيســى عليه السلام: 
ــة؛  ــم الدي ــل له ــل، وجع ــود في القت ــة الق ــذه الأم ــل الله له ــط، فجع ــة فق الدي
ليِمٞ 178﴾ مــن 

َ
تخفيفــاً منــه ورحمــة ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَلهَُۥ عَذَابٌ أ

قتــل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم)2(.
»العمـــد قـــود إلا أن يعفـــو  صلى الله عليه وسلـم:  الثالـــث: قولـــه  الدليـــل 

ولي المقتول«)3(.

ينظر: المبســوط )60/26(، الاختيار )24/5(.  )((
 ،)9/6( الأم   ،)489/(( كثــير  ابــن  تفســير   ،)244/2( القرطبــي  تفســير  ينظــر:   )2(

البيان )))/)43(، المجموع )8)/475(.
ــث:  ــم الحديـ ــات، )436/5( رقـ ــاب: الديـ ــه، كتـ ــيبة في مصنفـ ــن أبي شـ ــه ابـ أخرجـ  )3(
27766، والدارقطنـــي في ســـننه، كتـــاب الحـــدود والديـــات وغـــيره )82/4(، رقـــم 
الصحيحـــة،  ينظـــر: سلســـلة الأحاديـــث  الألبـــاني.  36)3، صححـــه  الحديـــث: 

)640/4(، رقم الحديث: 986).
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ــة: أن الألــف والــلام للجنــس لعــدم العهــد، فيقتــضي أن  ووجــه الدلال

ــاً للــمال فقــد زاد  جنــس العمــد موجــب للقــود لا المــال، ومــن جعلــه موجب

عليــه، وهــو لا يجــوز، وإلى هــذا المعنــى أشــار ابــن عبــاس رضي الله عنهما بقولــه: 

»العمــد قود لا مال فيه«))(.

الدليــل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلـم: »كتاب الله القصاص«)2(.

ووجــه الدلالــة: حكــم الله القصــاص، والقصــاص عبــارة عــن المســاواة، 

ــارةً عــن المســاواةِ لذلــك)3(، ولم  ــلَ عب ــه، فجُعِ ــان بمثل ــر في الإتي ــاع الأث واتب

يُخــير، ولــو كان المــال واجبــاً بــه لخــير؛ إذ مــن وجــب لــه أحــد الشــيئين عــلى 

الخيــار، لا يحكم له بأحدهما معيناً)4(.

ووجــه الاســتدلال بالأدلــة الســابقة عــلى أنــه إذا مــات القاتــل قبــل 

اســتيفاء القصــاص منــه، فتســقط الديــة، ولا شيء لأوليــاء القتيــل: أنهــا 

ــن  ــات م ــإذا م ــاً، ف ــاص عين ــو القص ــد ه ــل العم ــب قت ــلى أن موج ــت ع دل

وجــب عليــه القصــاص قبــل اســتيفائه منــه، ســقط القصــاص، لفــوات محــل 

ينظــر: تبيين الحقائق )98/6( العناية )0)/207(.  )((
َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ  هَا ٱل يُّ

َ
أ أخرجــه البخــاري، كتــاب: التفســير، بــاب: ﴿يَٰٓ  )2(

ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾، )29/6(، رقــم الحديث: 4499.
ينظر: المبسوط )60/26(.  )3(

ينظــر: تبيين الحقائق )99/6(.  )4(
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ــب  ــس لصاح ــة))(، ولي ــن الترك ــه شيء م ــب لولي ــلا يج ــه، ف ــتيفاء بموت الاس
الــدم إذا مات القاتل دية ولا غيرها)2(.

ــورود الدليــل مــن الســنة عــلى التخيــير بــين  ــة الســابقة: ب وتناقــش الأدل
الديــة والقصــاص، قــال صلى الله عليه وسلـم: »مــن قُتـِـلَ لــه قتيــل فهــو بخــر 
النظريــن: إمــا أن يُــودَى، وإمــا أن يُقَــاد«)3(، وقــال صلى الله عليه وسلـم في خطبتــه 
يــوم فتــح مكــة: » فمــن قتــل لــه قتيــل بعــد اليــوم، فأهلــه بــن خرتــن، إمــا 
أن يقتلــوا، أو يأخــذوا العقــل«)4(. فهــذا تنصيــص عــلى أن كل واحــد منهــما 

موجــب القتل، وأن الولي مخير بينهما)5(.

وأجيــب عــن ذلــك: بــأن أحاديــث التخيــير بــين القصــاص والديــة 
أخبار آحاد لا ينســخ ولا يعارض بها الكتاب والســنة المشهورة)6(.

ينظر: البناية )3)/27)(، مجمع الأنهر )627/2(، حاشية ابن عابدين )556/6(.  )((
ينظر: الاستذكار )72/8)(، المختصر الفقهي )0)/)2(، تنوير الحوالك )506/2(.  )2(

سبق تخريجه.  )3(
بالديــة،  يــرضى  العمــد  بــاب: ولي  الديــات،  كتــاب:  داود في ســننه،  أبــو  أخرجــه   )4(
)556/6(، رقــم الحديــث: 4504، والترمــذي في ســننه، أبــواب: الديــات، بــاب: مــا 
ــث: 406)،  ــم الحدي ــو، )73/3(، رق ــاص والعف ــل في القص ــم ولي القتي ــاء في حك ج
قــال الترمــذي: حديــث حســن صحيــح، وصححــه الألبــاني، ينظــر: إرواء الغليــل 

)276/7( رقم الحديث: 2220.
ينظر: المبســوط )60/26(، تبيين الحقائق )98/6(، البناية )3)/67(.  )5(

ينظــر: الاختيــار )24/5(، العنايــة )0)/208(، البنايــة )3)/67(، مجمــع الأنهــر   )6(
.)6(5/2(
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معنــى  مثــل  في  القــرآن  بيــان  مــع  جــاءت  الســنة  بــأن  عليــه:  ويــرد 
القــرآن))(، فهــي موافقــة لمــا جــاء في القــرآن الكريــم، ويوضــح ذلــك مــا مــر 
َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡصَاصُ  هَا ٱل يُّ

َ
أ معنــا في تفســير قوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾ ]البقــرة: 78)[، قــال مجاهــد: ســمعت ابــن عبــاس رضي الله عنه يقــول: 
كان في بنــي إسرائيــل القصــاص ولم تكــن فيهــم الديــة، فقــال الله تعــالى لهــذه 
بٱِلعَۡبۡدِ  وَٱلعَۡبۡدُ  بٱِلحۡرُِّ  ٱلحۡرُُّ  ٱلقَۡتۡلىَۖ  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ  الأمــة: ﴿كُتبَِ 
خِيهِ شَيۡءٞ﴾ فالعفــو أن يقبــل الديــة في 

َ
نثَيٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ُ
نثَيٰ بٱِلأۡ

ُ
وَٱلأۡ

دَاءٌٓ إلِيَۡهِ بإِحِۡسَٰنٖ﴾ يتبــع بالمعــروف ويــؤدي 
َ
العمــد، ﴿فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

وَرَحۡمةَٞ﴾ ممــا كتــب عــلى مــن كان  بّكُِمۡ  مِّن رَّ تَخۡفيِفٞ  بإحســان، ﴿ذَلٰكَِ 
بعــد  قتــل   ﴾178 ليِمٞ 

َ
أ عَذَابٌ  فَلهَُۥ  ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  ٱعۡتَدَىٰ  ﴿فَمَنِ  قبلكــم، 

قبول الدية)2(.

المقتــول  نفــس  يملــك  لا  عمــداً  المقتــول  ولي  لأن  الخامــس:  الدليــل 
فيطلــب بدلها من قاتله، وإنما له حق اســتيفاء القصاص)3(.

ــف  ــإذا تل ــل ف ــس القات ــق بنف ــول متعل ــق المقت ــادس: لأن ح ــل الس الدلي
ــا  ــه؛ لأن م ــل حق ــيره، بط ــاص أو غ ــه في قص ــيره ل ــل غ ــماء، أو بقت ــر الس بأم
تعلــق بــه حقــه قــد عــدم، فــلا ســبيل إلى القصــاص لعــدم محلــه ولا إلى الديــة؛ 

ينظر: الأم )9/6(.  )((
َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ  هَا ٱل يُّ

َ
أ صحيــح البخــاري، كتــاب: التفســير، بــاب: ﴿يَٰٓ  )2(

ٱلقِۡصَاصُ فيِ ٱلقَۡتۡلىَ﴾، )28/6(، الرقــم: 4498.
ينظر: الاستذكار )72/8)(.  )3(
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لأن الديــة إنــما هــي عنــد مــن يــرى التخيــير بــين القصــاص والديــة لاســتبقاء 
النفــس، فــإذا لم تكــن هنــاك نفــس تســتبقى ببــذل الديــة لم يكــن ســبيل 

إلى الدية))(.

الدليــل الســابع: أن المــال لا يصلــح موجبــاً في القتــل العمــد لعــدم 
ــى يتماثــلان،  ــذل فأن ــال مملــوك مبت ــذل، والم ــة، لأن الآدمــي مالــك مبت المماثل
بخــلاف القصــاص فإنــه يصلــح موجبــاً للتماثــل، وفيــه زيــادة حكمــة وهــي 

مصلحــة الإحيــاء زجراً للغير عن وقوعــه فيه وجبّراً للورثة فيتعين)2(.

وتناقــش هــذه الأدلــة: بــأن حــق العبــد شرع جابــراً، وفي كل واحــد منهــما 
-القصــاص أو الديــة- نوع جبّر فيتخير أوليــاء القتيل في تعيين الواجب)3(.

ــاً: أدلــة أصحــاب القــول الثــاني: إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء  ثاني
القصاص منــه، فأولياء القتيل الدية:

- يســتدل لذلــك بــا اســتدل بــه عــلى أن موجــب القتــل العمــد هــو 
القصاص أو الدية:

خِيهِ شَيۡءٞ﴾ ]البقرة: 78)[.
َ
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

ينظر: المنتقى )22/7)(.  )((
البنايــة )3)/67(، مجمــع  العنايــة )0)/207(،  تبيــين الحقائــق )98/6(،  ينظــر:   )2(

الأنهر )6/2)6(.
ينظــر: تبيين الحقائق )98/6(، البناية )3)/67(.  )3(
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ــة في العمــد))(، وكــما  ــل الدي ــو: هــو أن يقب ــراد بالعف ــة: الم ووجــه الدلال
ــلى أن  ــة ع ــة الكريم ــت الآي ــد دل ــاس رضي الله عنه، فق ــن عب ــير اب ــاء في تفس ج

موجــب القتل العمد القصاص أو الدية.

الدليــل الثــاني: قولــه صلى الله عليه وسلـم: »مــن قُتـِـلَ لــه قتيــل فهــو بخــر 
النظريــن: إما أن يُودَى، وإما أن يُقَاد«)2(.

الدليــل الثالــث: قولــه صلى الله عليه وسلـم: »فمــن قتــل لــه قتيــل بعــد اليــوم، 
فأهلــه بن خرتن، إمــا أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل«)3(.

ووجــه الدلالــة مــن الحديثــن: أنهــا جــاءت بالتخيــير بــين القصــاص أو 
الديــة، فــدل ذلــك عــلى أن كلًا منهــما موجــب للقتــل العمــد، ولأوليــاء 
القتيــل واحــد منهــما، فقولــه صلى الله عليه وسلـم: »بــن خرتــن« أي: شــيئين، إذا 

تعــذر أحدهما أو فات، تعين الآخر)4(.

ض عــلى ذلــك: بــأن المــراد بــه الأخــذ برضــا القاتــل، فليــس للــولي  واعــتُرِ
العــدول إلى المال إلا برضا القاتل)5(.

ينظــر: الأم )9/6(، البيــان )))/)43(، المجموع )8)/475(، المغني )284/8(.  )((
سبق تخريجه.  )2(
سبق تخريجه.  )3(

 ،)455/(5( النبيــه  كفايــة   ،)472/(8( المجمــوع   ،)428/((( البيــان  ينظــر:   )4(
الإنصاف )25/))2(.

 ،)(20/(3( البنايــة   )240/(0( العنايــة   ،)((3/6( الحقائــق  تبيــين  ينظــر:   )5(
المقدمات الممهدات )288/3(.
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ــث الأول؛  ــح الحدي ــردود بصري ــتراض م ــذا الاع ــأن ه ــه: ب ــاب عن ويج
وذلــك في قولــه صلى الله عليه وسلـم: »مــن قُتـِـلَ لــه قتيــل« ونــص الحديــث الثــاني؛ 
وذلــك في قولــه صلى الله عليه وسلـم: »فأهلــه بن خرتــن«، والدلالــة فيهما صريحة 
ــل، وعــلى هــذا فــلا  ــل، وليــس رضــا القات ــاء القتي ــراد رضــا أولي عــلى أن الم

خيــار للقاتل، وإنــما الخيار في ذلك لأولياء القتيل))(.

إسرائيــل  بنــي  في  كان  رضي الله عنه:  عبــاس  ابــن  قــول  الرابــع:  الدليــل 
القصــاص ولم تكــن فيهــم الديــة، فقــال الله تعــالى لهــذه الأمــة: ﴿كُتبَِ 
نثَيٰۚ 

ُ
بٱِلأۡ نثَيٰ 

ُ
وَٱلأۡ بٱِلعَۡبۡدِ  وَٱلعَۡبۡدُ  بٱِلحۡرُِّ  ٱلحۡرُُّ  ٱلقَۡتۡلىَۖ  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ 

خِيهِ شَيۡءٞ﴾ فالعفــو أن يقبــل الديــة في العمــد، ﴿فَٱتّبَِاعُۢ 
َ
فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

دَاءٌٓ إلِيَۡهِ بإِحِۡسَٰنٖ﴾ يتبــع بالمعــروف ويــؤدي بإحســان، ﴿ذَلٰكَِ 
َ
بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

بّكُِمۡ وَرَحۡمةَٞ﴾ ممــا كتــب عــلى مــن كان قبلكــم، ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ  تَخۡفيِفٞ مِّن رَّ
ليِمٞ 178﴾ قتــل بعــد قبــول الدية)2(.

َ
بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَلهَُۥ عَذَابٌ أ

ووجــه الاســتدلال بالأدلــة الســابقة عــلى أنــه إذا مــات القاتــل قبــل 
اســتيفاء القصــاص منــه، فلأوليــاء القتيــل الديــة: أنهــا تــدل عــلى أن موجــب 
القتــل العمــد: القصــاص أو الديــة، ولأوليــاء القتيــل الخيــار في ذلــك، فــإذا 
فــات محــل القصــاص وســقط مــن غــير إبــراء؛ بمــوت ونحــوه، بقيــت الديــة 
وثبــت المــال لأوليــاء القتيــل)3(، لأنهــم مخــيرون بــين شــيئين، ومــن خــير بــين 

ينظر: الشرح الممتع )4)/58(.  )((
سبق تخريجه.  )2(

ينظر: المغني )284/8(.  )3(
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شــيئين إذا تعــذر أحدهمــا أو فــات، تعــين الآخــر))(، وحــين تعــذر اســتيفاء 

القصاص من غير إســقاط، وجبت الدية)2(.

الدليــل الخامــس: أن مســتحق القصــاص ســقط حقــه منــه بغــير اختيــاره؛ 

فانتقــل حقــه لبــدل محــل الاســتيفاء، وهــو الديــة؛ كــما إذا ســقط بعفــو بعــض 

الورثة عن القصاص)3(.

الدليــل الســادس: أنــه تعــذر اســتيفاء القــود مــن غــير إســقاط، فوجبــت 

الديــة في تركته؛ كقتل غير المكافئ)4(.

الدليــل الســابع: أن القصــاص تعــذر مــن غــير جهــة ولي الجنايــة، فبقيــت 

الدية؛ لأنها بدل القتل)5(.

الثامــن: لفــوات محــل الحــق، فيســقط القصــاص؛ لــضرورة  الدليــل 

فواتــه، ويرجع إلى الدية، كــما يرجع في المتلفات إلى القيمة)6(.

 ،)455/(5( النبيــه  كفايــة   ،)472/(8( المجمــوع   ،)428/((( البيــان  ينظــر:   )((
الإنصاف )25/))2(.

ينظر: المبدع )243/7(.  )2(
ينظــر: كفاية النبيه )5)/455(، العزيز )0)/290(.  )3(

ينظر: المبدع )243/7(، كشــاف القناع )545/5(.  )4(
ينظر: الممتع )66/4(.  )5(

ينظر: العدة )ص537(.  )6(
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المطلــب الخامس: الترجيح:

بعــد عــرض المســألة والنظــر في أدلتهــا ودراســتها ومناقشــتها، يظهــر لي 
ــه،  ــاص من ــتيفاء القص ــل اس ــل قب ــات القات ــه إذا م ــم-: أن ــالى أعل -والله تع
ــاء القتيــل، وهــو مذهــب الشــافعية، والحنابلــة؛ وذلــك  فتجــب الديــة لأولي

لما يلي:

ــبب  ــي س ــد، إذ ه ــل العم ــب القت ــألة موج ــتدلالهم في مس ــوة اس )- لق
الخــلاف في هــذه المســألة، وقــد جــاءت نصــوص الســنة صريحــة بــأن موجــب 

القتــل العمــد: القصاص أو الديــة، وأن لأولياء القتيل الخيار في ذلك.

2- لمــا دلــت عليــه نصــوص الســنة الصريحــة أن لأوليــاء القتيــل الخيــار 
ــين  ــإن مــن خــير ب ــل العمــد، ف ــة، وأنهــما موجــب القت ــين القصــاص والدي ب
شــيئين إذا تعــذر أحدهمــا أو فــات، تعــين لــه الآخــر، وحيــث تعــذر اســتيفاء 
القصــاص بمــوت القاتــل، وكان ذلــك مــن غــير إســقاط، فقــد وجبــت 
الديــة لأوليــاء القتيــل، قــال الإمــام الشــافعي رحمه الله: إذا قتــل الرجــل 
الرجــل عمــداً، ثــم مــات القاتــل فالديــة في مــال القاتــل؛ لأنــه يكــون لأوليــاء 
المقتــول أن يأخــذوا أيهــما شــاءوا، إلا أن حقهــم في واحــد دون واحــد، فــإذا 

فــات واحــد فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شــاءوا وهو حي))(.

ــين القصــاص أو  ــير ب ــة مــن التخي ــه الســنة النبوي 3- ولأن مــا جــاءت ب
الديــة موافــق لمــا في القــرآن الكريــم ومبــين لــه، ويــدل عــلى ذلــك تفســير ابــن 

ينظر: الأم )2/6)(.  )((
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َّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  هَا ٱل يُّ
َ
أ عبــاس رضي الله عنه الــذي مــر معنــا لقولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

نثَيٰۚ 
ُ
بٱِلأۡ نثَيٰ 

ُ
وَٱلأۡ بٱِلعَۡبۡدِ  وَٱلعَۡبۡدُ  بٱِلحۡرُِّ  ٱلحۡرُُّ  ٱلقَۡتۡلىَۖ  فيِ  ٱلقِۡصَاصُ  عَلَيۡكُمُ 

خِيهِ شَيۡءٞ﴾ أنــه كان في بنــي إسرائيــل القصــاص ولم 
َ
فَمَنۡ عُفِيَ لهَُۥ مِنۡ أ

تكــن فيهــم الديــة، وأنــه في هــذه الأمــة القصــاص أو الديــة، والمــراد بالعفــو 
في الآيــة هــو أن يقبــل الديــة في العمــد، فــإذا فــات عــلى أوليــاء القتيــل حقهــم 

في القصــاص مــن القاتل بموته، فقــد بقي حقهم في الدية من ماله.
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الثاني المبحث 
التطبيقــات القضائية المعاصرة للمســألة

وفيه مطلبان:

بعــد بحثــي عــن التطبيقــات القضائيــة المعــاصرة للمســألة))(، فقــد وقفت 
ــم  ــع حك ــة، والراب ــادئ القضائي ــن المب ــا م ــة منه ــات، ثلاث ــة تطبيق ــلى أربع ع
قضائــي، وســأتناولها بمشــيئة الله في هــذا المبحــث ابتــداءً بالمبــادئ القضائيــة، 

ثم الحكم القضائي.

المطلــب الأول: المبــادئ القضائية:

وقبــل إيــراد المبــادئ القضائيــة فيحســن ذكــر تعريــف المبــادئ القضائيــة 
وبيــان مفهومهــا، وقــد عُــرف المبــدأ القضائــي بأنــه: »القاعــدة القضائيــة 
العامــة الموضوعيــة والإجرائيــة التــي تقررهــا المحكمــة العليــا، وتُراعــى 
ــف  ــذا التعري ــرارات« وه ــكام والق ــدار الأح ــا، وإص ــر في القضاي ــد النظ عن
ــا  ــا الخــاص، وأم ــة بمفهومه ــادئ القضائي ــف المب ــه تعري ــال: إن يمكــن أن يق
تعريــف المبــادئ القضائيــة بمفهومهــا العــام فإنــه يشــمل مــا يمكــن أن 
ــلى  ــا ع ــن تعميمه ــة يمك ــد كلي ــن قواع ــرارات م ــكام والق ــن الأح ــتقى م يس

ــا،  ــة العلي ــة القضائي ــرارات الصــادرة مــن الهيئ ــادئ والق ــم البحــث عــن ذلــك في المب ت  )((
والهيئــة الدائمــة والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــلى، والمحكمــة العليــا، مــن عــام 
)39)هـــ إلى عــام 437)هـــ، ومجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 434)هـــ، ومجموعة 
البحــوث  مركــز  عــن  جميعهــا  والصــادرة  435)هـــ،  لعــام  القضائيــة  الأحــكام 

بوزارة العدل.
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ــول  ــة المخ ــن الجه ــادرة م ــد ص ــذا القواع ــون ه ــرى، دون أن تك ــع أخ وقائ
إليهــا إصدار المبادئ نظاماً))(.

ــة المتعلقــة بمســألة هــذا البحــث،  ــادئ القضائي ــلي المب ــما ي وســأعرض في
ثــم أتناولها بالبيان والتوضيح.

المبدأ القضائي الأول:

ــة  ــة ورث ــون مطالب ــل التنفيــذ، فتك ــل قب ــه بالقت ــوم علي ــات المحك إذا م
المقتــول بالديــة في مواجهــة ورثــة القاتــل، في محــل إقامتهــم، ممــا خلفــه 

من تركة)2(.

المبدأ القضائي الثاني:

إذا تــوفي المحكــوم عليــه بالقصــاص قبــل تنفيــذ حكــم القصــاص فتعتــبّر 
ــة  ــوى المطالب ــدم بدع ــه التق ــى بدم ــة المدع ــة، ولورث ــاص منتهي ــة القص قضي

بالديــة، إذا كان المحكــوم عليه قد ترك مالاً)3(.

ينظــر: المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا، والهيئــة الدائمــة   )((
ــام  ــام )39)هـــ إلى ع ــن ع ــا، م ــة العلي ــلى، والمحكم ــاء الأع ــس القض ــة بمجل والعام

437)هـ، )ص6)(.
ينظــر: المرجــع الســابق )ص222(، رقــم المبــدأ: 686، وهــو صــادر عــن مجلــس   )2(

القضــاء الأعــلى بهيئته الدائمة برقم: )3/32، وتاريخ: 4/7/28)4)هـ.
ينظــر: المرجــع الســابق )ص255( رقــم المبــدأ: 844، وهــو صــادر عــن مجلــس القضــاء   )3(

الأعــلى بهيئته الدائمة برقم: 3/586، وتاريخ: 2)/426/5)هـ.
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المبدأ القضائي الثالث:

في حــال وفــاة المدعــى عليــه بالقصــاص أثنــاء نظــر القضيــة، لا بــد مــن 
ــه  ــن وفات ــة م ــت المحكم ــه، وإذا تحقق ــي علي ــة المجن ــلى ورث ــك ع ــرض ذل ع
ــة  ــة الدي ــوفى مــال وأراد الورث ــة بذلــك، وإذا كان للمت ــة منتهي ــبّر القضي فتعت

بدعواهم))(. فيتقدمون 

وبيانهــا على النحو التالي:

المبدأ القضائي الأول:

ــة  ــة ورث ــون مطالب ــل التنفيــذ، فتك ــل قب ــه بالقت ــوم علي ــات المحك إذا م
المقتــول بالديــة في مواجهــة ورثــة القاتــل، في محــل إقامتهــم، ممــا خلفــه 

من تركة.

ــات  ــور إذا م ــة أم ــن ثلاث ــه يتضم ــي فإن ــدأ القضائ ــص المب ــر إلى ن بالنظ
المحكــوم عليــه بالقتــل قبــل تنفيــذ الحكــم واســتيفاء القصــاص منــه، وهــي 

كما يلي:

أولاً: تكــون مطالبة ورثة المقتــول بالدية في مواجهة ورثة القاتل.

ثانيــاً: تكــون مطالبة ورثة المقتول لورثــة القاتل بالدية في محل إقامتهم.

ثالثــاً: تكــون مطالبــة ورثــة المقتــول لورثــة القاتــل بالديــة ممــا خلفــه 
القاتل من تركه.

ينظــر: المرجــع الســابق )ص254(، رقــم المبــدأ: 838، وهــو صــادر عــن مجلــس   )((
القضــاء الأعــلى بهيئته الدائمة برقم: 3/605، وتاريخ: 425/6/28)هـ.
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وبيــان ذلك على النحو التالي:

أولاً: تكــون مطالبــة ورثــة المقتــول بالديــة في مواجهــة ورثــة القاتــل: 
ــل،  ــن القات ــاص م ــل بالقص ــاء القتي ــق أولي ــقط ح ــه س ــي أن ــذا يعن وه
ــا اتفــاق الفقهــاء عــلى أن القاتــل إذا  ووجبــت لهــم الديــة، وقــد مــر معن
مــات قبــل اســتيفاء القصــاص منــه، فــإن القصــاص يســقط بموتــه بعــد 
القصــاص))(،  محــل  بفــوات  الاســتيفاء  لتعــذر  وذلــك  وجوبــه؛ 
واختلافهــم فيــما إذا ســقط القصــاص بمــوت القاتــل، هــل تســقط الدية، 
ــقط ولا  ــة تس ــة إلى أن الدي ــة والمالكي ــب الحنفي ــين: ذه ــلى قول أو لا؟ ع
ــك  ــة)2(، وخالفهــم في ذل ــد الحنابل ــول عن ــل، وهــو ق ــاء القتي شيء لأولي
الشــافعية والحنابلــة وذهبــوا إلى القــول بعــدم ســقوط الديــة، وأن لأولياء 
القتيــل الحــق بهــا)3(، وهــو القــول الراجــح بنــاء عــلى مــا اســتدل القائلــون 

ــر )627/2(،  ــع الأنه ــة )3)/27)(، مجم ــع )246/7(، البناي ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )((
شرح الخــرشي )8/8)(، الــشرح الكبــير للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل )53/9(، 
المحتــاج  بدايــة   ،)475/(8( المجمــوع   ،)427/((( البيــان   ،)(2  ،(0/6( الأم 

)73/4(، العدة )ص537(، المبدع )243/7(، كشــاف القناع )54/6)(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع )7/)24، 246(، البنايــة )3)/27)(، حاشــية ابــن عابديــن   )2(
منــح   ،)254/4( للدرديــر  الكبــير  الــشرح   ،)(72/8( الاســتذكار   .)556/6(

الجليل )53/9(، الإنصاف )0/25)2(.
ينظــر: الأم )0/6)، 2)(، الحــاوي الكبــير )2)/35)(، المجمــوع )8)/472(،   )3(
الــشرح الكبــير لابــن قدامــة )7/9)4(، الإنصــاف )0/25)2(، كشــاف القنــاع 

.)545/5(
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بــه مــن الأدلــة، فقــد تضمــن ذلــك هــذا المبــدأ القضائــي؛ حيــث جعــل 
لورثــة القتيل الحــق بمطالبة ورثة القاتل بالدية.

ثانيــاً: تكــون مطالبــة ورثــة المقتــول لورثــة القاتــل بالديــة في محــل 
ــة  ــة العربي ــي في المملك ــل القضائ ــه العم ــرى علي ــا ج ــو مم ــم: وه إقامته
الســعودية، وقــد جــاء بيــان ذلــك في مواضــع مــن فتــاوى ورســائل 
ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ رحمه الله 
ومــن ذلــك قولــه: إن القواعــد الشرعيــة والعمــل جــار عــلى أن الدعــوى 
ــة  ــوى المقام ــن الدع ــه م ــل براءت ــه، لأن الأص ــى علي ــد المدع ــام في بل تق
عليــه))(، وقــال أيضــاً: إن القاعــدة هــي إقامــة الدعــوى في بلــد المدعــى 
عليــه؛ لأن الأصــل بــراءة ذمتــه)2(، ولــو يُعطَــى النــاس بدعواهــم لادعــى 
ــا  ــد إلى م ــو عائ ــث)3()4(، وه ــما في الحدي ــم، ك ــوم وأمواله ــاء ق ــال دم رج

ينظر: )2)/4)3(.  )((
ــد وردت في  ــه، وق ــى علي ــة المدع ــا: ذم ــود هن ــة« والمقص ــراءة الذم ــل ب ــدة: »الأص قاع  )2(
عــدد مــن كتــب القواعــد الفقهيــة. ينظــر: الأشــباه والنظائــر للســيوطي )ص53(، 

الأشــباه والنظائر لابن نجيم )ص50(، الوجيز )ص79)(.
َّذِينَ  ــاب: ﴿إنَِّ ٱل ــير، ب ــاب: التفس ــاري، كت ــح البخ ــلم، صحي ــاري ومس ــه البخ أخرج  )3(
رقــم   ،)43/6( لهَُمۡ﴾،  خَلَقَٰ  لاَ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ قَليِلاً  ثَمَنٗا  يمَۡنٰهِِمۡ 

َ
وَأ  ِ ٱللَّهَّ بعَِهۡدِ  يشَۡترَُونَ 

الحديــث: 4552، صحيــح مســلم، كتــاب: الأقضيــة، بــاب: اليمــين عــلى المدعــى 
النبــي  أن  عنــده:  ولفظــه   ،)(7(((-( الحديــث:  رقــم   ،)(336/3( عليــه، 
صلى الله عليه وسلـم قــال: »لــو يعطــى النــاس بدعواهــم، لادعــى ناس دمــاء رجــال وأموالهم، 

ولكــن اليمن على المدعى عليه«.
ينظر: )2)/7)3(.  )4(
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يــراه ولي الأمــر ممــا يحقــق المصلحــة، وقــد جــاء ذلــك منصوصًــا عليــه في 
نظــام المرافعــات الشرعيــة في المــادة السادســة والثلاثــين: )- يكــون 
الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا مــكان إقامــة 
فيكــون  المملكــة  في  إقامــة  مــكان  لــه  يكــن  لم  فــإن  عليــه،  المدعــى 
الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا مــكان إقامــة 
المدعــي، 3- إذا تعــدد المدعــى عليهــم يكــون الاختصــاص للمحكمــة 
التــي يقــع في نطــاق اختصاصهــا مــكان إقامــة الأكثريــة، وفي حــال 
التســاوي يكــون المدعــي بالخيــار في إقامــة الدعــوى أمــام أي محكمــة يقــع 
ــك في  ــد ذل ــاء بع ــم ج ــم، ث ــة أحده ــكان إقام ــا م ــاق اختصاصه في نط
المــادة التاســعة والثلاثــين اســتثناء ثــلاث حــالات ممــا نصــت عليــه المــادة 

السادسة والثلاثون))(.

ــة ممــا خلفــه  ــة القاتــل بالدي ــة المقتــول لورث ــة ورث ــاً: تكــون مطالب ثالث
القاتــل مــن تركتــه: وهــذا يعنــي أنــه إذا ســقط حــق أوليــاء القتيــل 
بالقصــاص مــن القاتــل بموتــه لفــوات محلــه، فــإن لورثــة القتيــل مطالبــة 
ورثــة القاتــل بالديــة، وتكــون الديــة مــن مــال القاتــل، وذلــك لأن ديــة 
قتــل العمــد لا تكــون عــلى العاقلــة، وإنــما تكــون في مــال القاتــل، وقــد 

ينظــر: نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/)( بتاريــخ   )((
22/)/435)هـ.
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اتفــق قــول الشــافعية والحنابلــة عــلى أن الديــة في هــذه الحالــة إنــما تكــون 
مــن مال القاتل وتركته))(.

المبدأ القضائي الثاني:

إذا تــوفي المحكــوم عليــه بالقصــاص قبــل تنفيــذ حكــم القصــاص فتعتــبّر 
ــة  ــوى المطالب ــدم بدع ــه التق ــى بدم ــة المدع ــة، ولورث ــاص منتهي ــة القص قضي

بالديــة، إذا كان المحكــوم عليه قد ترك مالاً.

بالنظــر إلى نــص المبــدأ القضائــي فإنــه يتضمــن أمريــن فيــما إذا تــوفي 
ــه،  ــاص من ــتيفاء القص ــم واس ــذ الحك ــل تنفي ــاص قب ــه بالقص ــوم علي المحك

وهي كما يلي:

أولاً: تعتــبّر قضية القصاص منتهية.

ثانيــاً: لورثــة المدعــى بدمــه التقــدم بدعــوى المطالبــة بالديــة، إذا كان 
المحكــوم عليه قد ترك مالاً.

وبيــان ذلك على النحو التالي:

قبــل  القاتــل  مــات  فــإذا  منتهيــة:  القصــاص  قضيــة  تعتــر  أولاً: 
ــه؛  ــد وجوب ــه بع ــقط بموت ــاص يس ــإن القص ــه، ف ــاص من ــتيفاء القص اس

ينظــر: الأم )0/6)، 2)(، المجمــوع )8)/472(، تحفــة المحتــاج )62/9)(، الــشرح   )((
الكبير لابن قدامة )7/9)4(، الإنصاف )0/25)2(، كشــاف القناع )545/5(.
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ــن  ــتيفاء م ــكان الاس ــدم إم ــه، ولع ــوات محل ــتيفائه بف ــذر اس ــك لتع وذل
غــير القاتــل، وقد مر معنا بــأن هذا محل اتفاق بين الفقهاء))(.

ثانيــاً: لورثــة المدعــى بدمــه التقــدم بدعــوى المطالبــة بالديــة، إذا كان 
المحكــوم عليــه قــد تــرك مــالاً: فــإذا ســقط حــق أوليــاء القتيــل بالقصاص 
مــن القاتــل بموتــه لفــوات محلــه، فــإن لورثــة المدعــى بدمــه مطالبــة ورثــة 
ــة في  ــك لأن الدي ــل، وذل ــال القات ــن م ــة م ــون الدي ــة، وتك ــل بالدي القات
قتــل العمــد تكــون مــن مــال القاتــل، ولا تكــون عــلى العاقلــة، وقــد مــر 
ــتيفاء  ــل في اس ــات القات ــه إذا م ــلى أن ــة ع ــافعية والحنابل ــاق الش ــا اتف معن
قــال الإمــام  الديــة تكــون مــن مالــه وتركتــه،  فــإن  القصــاص منــه 
الشــافعي: ولــو اختــاروا القتــل فــمات القاتــل قبــل أن يقتــل، كانــت لهــم 
الديــة في مالــه؛ لأن المــال إنــما يبطــل عنهــم بــأن يُختــاروا القتــل ويقتلــون، 
فيكونــون مســتوفين لحقهــم مــن أحــد الوجهــين، وكذلــك لــو قــضى لهــم 
بالقصــاص بعــد اختيــاره، فــمات المقــضي عليــه بالقصــاص قبــل أن 

يقتــل، كانت لهم الدية في ماله)2(.

ــر )627/2(،  ــع الأنه ــة )3)/27)(، مجم ــع )246/7(، البناي ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )((
شرح الخــرشي )8/8)(، الــشرح الكبــير للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل )53/9(، 
المحتــاج  بدايــة   ،)475/(8( المجمــوع   ،)427/((( البيــان   ،)(2  ،(0/6( الأم 

)73/4(، العدة )ص537(، المبدع )243/7(، كشــاف القناع )54/6)(.
ينظر: الأم )0/6)(.  )2(
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المبدأ القضائي الثالث:

في حــال وفــاة المدعــى عليــه بالقصــاص أثنــاء نظــر القضيــة، لا بــد مــن 
ــه  ــن وفات ــة م ــت المحكم ــه، وإذا تحقق ــي علي ــة المجن ــلى ورث ــك ع ــرض ذل ع
ــة  ــة الدي ــوفى مــال وأراد الورث ــة بذلــك، وإذا كان للمت ــة منتهي ــبّر القضي فتعت

بدعواهم. فيتقدمون 

ــاص  ــه بالقص ــى علي ــاة المدع ــال وف ــن في ح ــدأ أمري ــذا المب ــن ه ويتضم
أثنــاء نظــر القضيــة وقبــل صــدور الحكــم، وعــرض ذلــك عــلى ورثــة المجنــي 

عليه، وهي كما يلي:

أولاً: تعتــبّر قضية القصــاص منتهية بوفاة المدعى عليه.

ثانيــاً: إذا كان للمتــوفى -المدعــى عليــه- مــال وأراد الورثــة -ورثــة 
القتيــل- الدية فيتقدمون بدعواهم.

وبيــان ذلك على النحو التالي:

أولاً: تعتــر قضيــة القصــاص منتهيــة بوفــاة المدعــى عليــه: فــإذا 
ــة،  ــة القصــاص منتهي ــبّر قضي ــدى المحكمــة، فتعت ــه ل ــم بوفات تحقــق العل
القضيــة،  في  النظــر  اســتمرار  إمكانيــة  عــدم  الأول:  أمريــن:  لأحــد 
وإثبــات حقهــم، خاصــة مــع ورود الاحتــمال، ووجــود الشــبهة، وعــدم 
ــاني: أن القاتــل إذا  اليقــين بذلــك، كالإقــرار مــن المتهــم واعترافــه، والث
ــل صــدور  ــه، وقب ــل بالقصــاص من ــاء القتي ــوت حــق أولي مــات بعــد ثب
حكــم القصــاص عليــه، فــإن القصــاص يســقط بموتــه؛ لتعــذر اســتيفائه 
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بفــوات محلــه، ولعــدم إمــكان الاســتيفاء مــن غــير القاتــل، وهــذا محــل 

اتفاق بين الفقهاء))( كما مر معنا ســابقاً.

الورثـة -ورثـة  مـال وأراد  للمتـوفى -المدعـى عليـه-  إذا كان  ثانيـاً: 

القتيـل- الديـة فيتقدمـون بدعواهـم: إن ثبـت لهـم الحـق، فلهـم المطالبـة 

بالديـة لفـوات محـل القصـاص وتعـذر اسـتيفائه بمـوت المدعـى عليـه، 

وذلـك لأن لهـم الحـق بالمطالبـة بواحـد منهـما إمـا القصـاص وإمـا الديـة، 

فلـما فـات حقهـم في القصـاص لفوات محلـه، ثبت حقهـم بالديـة، فإنه لما 

تعـذر اسـتيفاء القـود مـن غـير إسـقاط وجبـت الديـة في تركتـه)2(، قـال 

الإمـام الشـافعي: ولـو لم تخـتر الورثـة القتل ولا المـال حتى مـات القاتل، 

كانـت لهـم الديـة في مالـه يحاصـون)3( بهـا غرماءه كديـن من دينـه)4(، وقد 

ــر )627/2(،  ــع الأنه ــة )3)/27)(، مجم ــع )246/7(، البناي ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )((
شرح الخــرشي )8/8)(، الــشرح الكبــير للدرديــر )254/4(، منــح الجليــل )53/9(، 
المحتــاج  بدايــة   ،)475/(8( المجمــوع   ،)427/((( البيــان   ،)(2  ،(0/6( الأم 

)73/4(، العدة )ص537(، المبدع )243/7(، كشــاف القناع )54/6)(.
ينظــر: المبدع )243/7(، المجموع )8)/475(.  )2(

مــن الحصــة: النصيــب، يقــال: أحصصــت الرجــل، أي: أعطيتــه نصيبــه. وتحــاص   )3(
القــوم يتحاصــون، إذا اقتســموا حصصــاً، فأخــذ كل واحــد منهــم حصتــه. ينظــر: 

الصحاح )033/3)(، لســان العرب )4/7)(، تاج العروس )7)/523(.
ينظر: الأم )0/6)(.  )4(
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مـر معنـا اتفـاق الشـافعية والحنابلـة عـلى أنه إذا مـات القاتل قبل اسـتيفاء 
القصـاص منه فـإن الدية تكون من ماله وتركته))(.

بالنظــر إلى هــذا المبــدأ القضائــي فــإن بينــه وبــين المبدأيــن الســابقين شــيئاً 

مــن الاختــلاف في صــورة المســألة، مــع الاتفــاق في الحكــم، وذلــك أن هــذا 

المبــدأ فيــما إذا مــات المدعــى عليــه بالقصــاص أثنــاء نظــر القضيــة، وأمــا 

المبــدآن الســابقان فيــما إذا مــات المحكــوم عليــه بالقصــاص بعــد الحكــم عليــه 

ــد اتفقــت جميعهــا  ــه، وق ــذه واســتيفاء القصــاص من ــل تنفي بالقصــاص، وقب

عــلى انتهــاء قضيــة القصــاص، ويكــون لورثــة القتيــل الحــق في مطالبــة ورثــة 

القاتــل بالديــة مــن مالــه وتركتــه، وهــذا متفــق مــع مــا ذهــب إليــه الشــافعية 

والحنابلــة في المســألة، قــال الإمــام الشــافعي: إذا قتــل الرجــل الرجــل عمــداً، 

ــات  ــو م ــاوردي: ول ــال الم ــل)2(، وق ــال القات ــة في م ــل فالدي ــات القات ــم م ث

القاتــل وجبــت الديــة في تركتــه، وإن ســقط القــود بموتــه)3(، وقــال ابــن 

قدامــة: ومــن وجــب عليــه القصــاص في نفــس، فــمات عــن تركــة، وجبــت 

الديــة في تركتــه؛ لأنــه تعــذر اســتيفاء القصــاص مــن غــير إســقاط، فوجبــت 

ينظــر: الأم )0/6)، 2)(، المجمــوع )8)/472(، تحفــة المحتــاج )62/9)(، الــشرح   )((
الكبير لابن قدامة )7/9)4(، الإنصاف )0/25)2(، كشــاف القناع )545/5(.

ينظر: الأم )2/6)(.  )2(
ينظر: الحاوي الكبير )2)/35)(.  )3(
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الديــة))(، وقــال البهــوتي: إن مــات القاتــل أو قتــل، وجبــت الديــة في تركتــه؛ 
لأنه تعذر اســتيفاء القود من غير إسقاط)2(.

فــرع: إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص منــه، وجبــت الديــة مــن 
ــاء  ــق أولي ــقط ح ــة، س ــف ترك ــال، ولم يُخل ــه م ــن ل ــإن لم يك ــه، ف ــه وتركت مال
القتيــل في الديــة، قــال ابــن قدامــة: ومــن وجــب عليــه القصــاص في نفــس، 
ــقط  ــة، س ــف ترك ــه،... وإن لم يُخل ــة في تركت ــت الدي ــة، وجب ــن ترك ــمات ع ف
الحــق، لتعــذر اســتيفائه)3(، وقــال البهــوتي: إن مــات القاتــل أو قتــل، وجبــت 
ــه  ــب ب ــي لم تطالَ ــق، يعن ــقط الح ــة س ــف ترك ــه،... وإن لم يُخل ــة في تركت الدي

عاقلتــه؛ لأنها لا تحمل العمد المحض)4(.

المطلــب الثانــي: الحكم القضائي:

وبعــد البحــث في مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 434)هـــ، ومجموعة 
الأحــكام القضائيــة لعــام 435)هـــ، والصــادرة جميعهــا عــن مركــز البحــوث 
بــوزارة العــدل، فقــد وقفــت عــلى حكــم قضائــي واحــد فقــط متعلــق بمســألة 
البحــث، وقــد صــدر هــذا الحكــم عــن المحكمــة العامــة بمحافظــة القطيــف، 
ــن  ــدق م ــخ 433)هـــ، وص ــم: 38)33304 وتاري ــة رق ــك في القضي وذل

ينظر: الكافي )277/3(.  )((
ينظر: كشــاف القناع )545/5(.  )2(

ينظر: الكافي )277/3(.  )3(
ينظر: كشــاف القناع )545/5(.  )4(
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 ،53((7093 رقــم:  بالقــرار  الشرقيــة،  بالمنطقــة  الاســتئناف  محكمــة 
وتاريــخ: 6)/)/435)هـ، وفيما يلي ملخص الدعوى:

أقــام المدعــون دعواهــم ضــد المدعــى عليهــم، -بصفتهــم ورثــة القاتــل- 
طالبــين إلزامهــم بتســليمهم ديــة القتــل العمــد؛ وذلــك لأن مــورث المدعــى 
عليهــم قــام بقتــل مــورث المدعــين، وصــدر ضــده حكــم بقتلــه قصاصــاً مــع 
ــذ،  ــل التنفي ــجن قب ــوفي في الس ــم ت ــصر، ث ــغ الق ــى يبل ــاص حت ــل القص تأجي
ــأن  ــع ب ــا، وداف ــر بصحته ــه أق ــى علي ــل المدع ــلى وكي ــوى ع ــرض الدع وبع
ــة، كــما  ــه فــلا يســتحقون الدي ــوا بالقصــاص دون غــيره، وعلي المدعــين طالب
ــة، فــلا يســتحق المدعــون  ــادة مقــدار الدي دافــع بوقــوع القتــل قبــل قــرار زي
ــاص  ــاء بالقص ــق الأولي ــراً لأن ح ــا، ونظ ــد زيادته ــة بع ــغ الدي ــة بمبل المطالب
ــة  ــة مــن تركتــه، ولأن الدي ــة بالدي يســقط بمــوت القاتــل، ويحــق لهــم المطالب
تقــدر بالنظــر إلى وقــت صــدور الحكــم، لــذا فقــد حكــم القــاضي عــلى تركــة 
القاتــل المتــوفى بدفــع ديــة القتــل العمــد إلى المدعــين، فاعــترض وكيــل المدعــي 
عليهــم بلائحــة اعتراضيــة ذكــر فيهــا أن مورثهــم لم يُخلــف تركــة يمكــن 
ــة،  ــب المرافع ــر في صل ــع لم يذك ــذا الدف ــراً لأن ه ــا، ونظ ــة منه ــتيفاء الدي اس
ــرر  ــد ق ــذا فق ــداد، ل ــف بالس ــل التكلي ــمع قب ــار لا يس ــع بالإعس ولأن الدف

القــاضي عــدم قبول هذا الدفع، ثم صدق الحكم من محكمة الاســتئناف))(.

رأيــت  فقــد  فيــه  والنظــر  القضائــي  الحكــم  كامــل  عــلى  وبالاطــلاع 
ــد جــاء  ــة، وق ــه بمســألة البحــث لعــدم الإطال ــق من ــا يتعل الاقتصــار عــلى م

ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 435)هـ، )0)/6))(، الرقم التسلسلي: 7)7.  )((
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فيــه صــدور حكــم شرعــي ســابق بقتــل القاتــل قصاصــاً، مــع تأجيلــه حتــى 
ــز،  ــة، وصــدق مــن محكمــة التميي ــوت التكليــف والمطالب ــوغ القــصر، وثب بل
ــة  ــة مــن ورث ــا المطالب ومــن مجلــس القضــاء الأعــلى، وقــد ذكــر ذلــك في ثناي
ــل  ــة القتي ــب ورث ــذ، فطال ــل التنفي ــجن قب ــل في الس ــوفي القات ــم ت ــل، ث القتي
بالحكــم عــلى ورثــة المدعــى عليــه بدفــع ديــة القتــل العمــد، وقــد أقــر ورثــة 
القاتــل بحصــول القتــل وصحــة مــا ذكــر مــن الحكــم عليــه بالقصــاص، مــع 
الاعــتراض عــلى المطالبــة بالديــة بعــد مــوت القاتــل؛ لأن ورثــة المقتــول قــد 
ــار  ــد أش ــة، وق ــتحقون الدي ــم لا يس ــذا فه ــيره، ل ــاص دون غ ــوا بالقص رغب
ــه إذا مــات القاتــل الــذي وجــب  الحكــم القضائــي إلى مــا قــرره الفقهــاء بأن
ــه القصــاص فــإن حــق القصــاص يســقط لفــوات محلــه، وإلى مــا ذهــب  علي
إليــه الشــافعية والحنابلــة بــأن لأوليــاء القتيــل المطالبــة بالديــة مــن تركــة 
المتــوفى، وكونــه الــرأي الأرجــح في المســألة، وبنــاء عــلى ذلــك صــدر الحكــم 
ــن  ــم م ــدق الحك ــد، وص ــل العم ــة القت ــع دي ــوفى بدف ــل المت ــة القات ــلى ترك ع

الاستئناف. محكمة 

الشــافعية  إليــه  لمــا ذهــب  ويتبــين ممــا ســبق صــدور الحكــم موافقــاً 
والحنابلــة في مســألة البحــث: بأنــه إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص 
منــه، فأوليــاء القتيــل الديــة، وقــد مــر معنــا في النصــوص المنقولــة عــن 
المذهبــين أن الديــة تكــون مــن مــال القاتــل وتركتــه، وعــلى ذلــك فــإن لم 
يُخلــف القاتــل تركــة، ســقط حــق أوليــاء القتيــل في الديــة، لتعــذر الاســتيفاء، 

ولا يطالَــبُ بهــا عاقلته؛ لأنها لا تحمل العمد المحض.



482
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

موت القاتل قبل استيفاء القصاص

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وفي ختــام البحــث أذكــر أبــرز 
والتوصيات: النتائج 

أولاً: النتائج:

)- اتفــق الفقهــاء عــلى أن القاتــل إذا مــات قبــل اســتيفاء القصــاص 
منه، فإن القصاص يســقط بموتــه بعد وجوبه؛ وذلك لفوات محله.

2- اختلــف الفقهــاء فيــما إذا ســقط القصــاص بمــوت القاتــل، هــل 
تســقط الدية، على قولين:

ــة،  ــقط الدي ــه، فتس ــاص من ــتيفاء القص ــل اس ــل قب ــات القات الأول: إذا م
ولا شيء لأوليــاء القتيــل، وبه قال الحنفيــة والمالكية، وقول عند الحنابلة.

الثــاني: إذا مــات القاتــل قبــل اســتيفاء القصــاص منــه، فأوليــاء القتيــل 
الديــة، وبــه قــال الشــافعية والحنابلــة، وهــو القــول الراجــح، وجــرى عليــه 

العمل في القضاء الســعودي، وصــدر به ثلاثة مبادئ قضائية.

3- أن الخــلاف بــين الفقهــاء في المســألة مبنــي عــلى اختلافهــم في موجــب 
العمد. القتل 

4- اتفــق قــول الشــافعية والحنابلــة عــلى أن الديــة تكــون مــن مــال 
القاتل وتركته.
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5- إن لم يُخلــف القاتــل تركــة، ســقط حــق أوليــاء القتيــل في الديــة، 
لتعــذر الاســتيفاء، ولا يطالَبُ بهــا عاقلته؛ لأنها لا تحمل العمد المحض.

التوصيات: ثانياً: 

ــو  ــا ه ــا م ــة، منه ــائل دقيق ــاص مس ــقطات القص ــت مس ــدرج تح )- ين
ــا هــو محــل اختــلاف، أوصي بدراســتها  ــا م ــين الفقهــاء، ومنه ــاق ب محــل اتف
ــن  ــواء م ــا، س ــي له ــب التطبيق ــلى الجان ــك ع ــرص في ذل ــا، والح ــة به والعناي

خــلال المبادئ أو الأحكام القضائية.

2- دمــج المبــادئ القضائيــة الثلاثــة في مبــدأ واحــد؛ لتــلافي التكــرار مــع 
كــون الحكــم فيهــا واحــداً، ويكــون نــص المبــدأ شــاملًا لمــوت القاتــل أثنــاء 
النظــر في القضيــة، أو بعــد صــدور الحكــم وقبــل تنفيــذه، فتعتــبّر قضيــة 
القصــاص في الحالتــين منتهيــة، ولورثــة القتيــل المطالبــة بالديــة، إن كان 

القاتل قد ترك مالاً.

والحمــد لله أولاً وآخــراً، وصــلى الله وســلم عــلى نبينــا محمــد، وعــلى 
آله، وصحبه.
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فهــرس المصادر والمراجع
الاختيــار لتعليــل المختــار، لأبي الفضــل، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود . )

مطبعــة  دقيقــة،  أبــو  محمــود  الشــيخ  تعليــق:  الحنفــي،  البلدحــي  الموصــلي 
الحلبي، القاهرة، د.ط، 356)هـ.

إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، لأبي عبــد الرحمــن، محمــد . 2
الإســلامي،  المكتــب  الشــاويش،  زهــير  إشراف:  الألبــاني،  الديــن  نــاصر 

بيروت، ط2، 405)هـ.

الاســتذكار، لأبي عمــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبّر النمــري . 3
ــيروت،  ــة، ب ــب العلمي ــر، دار الكت ــا، وآخ ــد عط ــالم محم ــق: س ــي، تحقي القرطب

ط)، )42)هـ.

أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، لأبي يحيــى، زكريــا بــن محمــد بــن . 4
زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإســلامي، د.ط، د.ت.

الأشــباه والنظائــر عــلى مذهــب أبي حنيفــة النعــان، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم . 5
بــن محمــد، ابن نجيم المــصري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، 9)4)هـ.

ــن الســيوطي، دار . 6 ــن أبي بكــر، جــلال الدي ــد الرحمــن ب ــر، لعب الأشــباه والنظائ
الكتــب العلمية، ط)، ))4)هـ.

الإشراف عــلى مذاهــب العلــاء، لأبي بكــر، محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر . 7
ــة، رأس  ــة الثقافي ــة مك ــاري، مكتب ــد الأنص ــير أحم ــق: صغ ــابوري، تحقي النيس

الخيمة، ط)، 425)هـ.

الأم، لأبي عبــد الله، محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــمان بــن شــافع . 8
المطلبــي القــرشي المكي، دار المعرفة، بيروت، د.ط، 0)4)هـ.
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الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، لأبي الحســن، عــلي بــن ســليمان بــن . 9
أحمــد الَمــرْداوي، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، وآخــر، هجــر 

للطباعــة والنــشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط)، 5)4)هـ.
أنيــس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــن الفقهــاء، لقاســم بــن عبــد . 0)

الله بــن أمــير عــلي القونــوي الرومــي الحنفــي، تحقيــق: يحيــى حســن مــراد، دار 
الكتــب العلمية، د.ط، 424)هـ.

ــدي . )) ــر الأس ــن أبي بك ــد ب ــل، محم ــاج، لأبي الفض ــاج في شرح المنه ــة المحت بداي
الشــيخي  بكــر  أبي  بــن  أنــور  بــه:  اعتنــى  شــهبة،  قــاضي  ابــن  الشــافعي 

الداغســتاني، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، ط)، 432)هـ.
ــلاء . 2) ــد، ع ــن أحم ــعود ب ــن مس ــر ب ــع، لأبي بك ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ بدائ

الدين الكاســاني الحنفي، دار الكتب العلمية، ط2، 406)هـ.
البنايــة شرح الهدايــة، لأبي محمــد، محمــود بــن أحمــد بــن موســى الغيتــابي الحنفي، . 3)

بــدر الدين العينــي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، 420)هـ.
البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، لأبي الحســين، يحيــى بــن أبي الخــير بــن ســالم . 4)

العمــراني اليمنــي الشــافعي، تحقيــق: قاســم محمــد النــوري، دار المنهــاج، جــدة، 
ط)، )42)هـ.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لأبي الفيــض، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد . 5)
مــن  مجموعــة  تحقيــق:  بيــدي،  الزَّ بمرتــضى،  الملقّــب  الحســيني،  الــرزّاق 

المحققــين، دار الهداية، د.ط، د.ت.
ــن أبي . 6) ــف ب ــن يوس ــد ب ــد الله، محم ــل، لأبي عب ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي الت

القاســم العبــدري الغرناطــي، المــواق المالكــي، دار الكتــب العلميــة، ط)، 
6)4)هـ.
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تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، لعثــمان بــن عــلي بــن محجــن البارعــي . 7)
الزيلعــي الحنفــي، المطبعة الكبّرى الأميرية، القاهرة، ط)، 3)3)هـ.

تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي، . 8)
المكتبــة التجارية الكبّرى، مصر، د.ط، 357)هـ.

التعريفــات، لعــلي بــن محمــد بــن عــلي الزيــن الشريــف الجرجــاني، دار الكتــب . 9)
العلمية، بيروت، ط)، 403)هـ.

ــرشي . 20 ــير الق ــن كث ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء، إس ــم، لأبي الف ــرآن العظي ــر الق تفس
البــصري الدمشــقي، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــشر 

والتوزيع، ط2، 420)هـ.
تفســر القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله، محمــد بــن أحمــد بــن . )2

أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي القرطبــي، تحقيــق: أحمــد الــبّردوني، وآخــر، دار 
الكتــب المصرية، القاهرة، ط2، 384)هـ.

ــيوطي، . 22 ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــك، لعب ــأ مال ــك شرح موط ــر الحوال تنوي
إشراف: صدقــي محمــد جميل العطار، دار الفكر، ط)، 425)هـ.

الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، لأبي الحســن، عــلي بــن محمــد . 23
بــن محمــد البــصري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي، تحقيــق: الشــيخ عــلي محمــد 

معــوض، وآخــر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، 9)4)هـ.
دليــل الطالــب لنيــل المطالــب، لمرعــي بــن يوســف بــن أبي بكــر بــن أحمــد . 24

الكرمــي المقــدسي الحنبــلي، تحقيــق: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، دار طيبــة 
للنــشر والتوزيع، الرياض، ط)، 425)هـ.

ــن، لمحمــد أمــين . 25 ــن عابدي ــار، المعــروف حاشــية اب ــدر المخت ــار عــلى ال رد المحت
ــيروت،  ــن الدمشــقي الحنفــي، دار الفكــر، ب ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــن عمــر ب ب

ط2، 2)4)هـ.
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الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، لمنصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن بــن . 26
ــلي، ومعــه: حاشــية الشــيخ العثيمــين وتعليقــات الشــيخ  حســن البهــوتي الحنب
الســعدي، خــرج أحاديثــه: عبــد القــدوس محمــد نذيــر، دار المؤيــد - مؤسســة 

الرسالة، د.ط، د.ت.
روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، لأبي زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف . 27

ــق،  ــيروت، دمش ــلامي، ب ــب الإس ــاويش، المكت ــير الش ــق: زه ــووي، تحقي الن
عمان، ط3، 2)4)هـ.

عبــد . 28 لأبي  وفوائدهــا،  فقههــا  مــن  وشيء  الصحيحــة  الأحاديــث  سلســلة 
الرحمــن، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزيــع، 

الرياض، ط)، 5)4)هـ-422)هـ.
ســنن ابــن ماجــه، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد ماجــة القزوينــي، تحقيــق: . 29

شــعيب الأرنؤوط، وآخرون، دار الرســالة العالمية، ط)، 430)هـ.
ســنن أبي داود، لأبي داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير الأزدي . 30

جِسْــتاني: تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط، وآخــر، دار الرســالة العالميــة، ط)،  السِّ
430)هـ.

ســنن الترمــذي، لأبي عيســى، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الترمــذي، تحقيــق: . )3
بشــار عواد معروف، دار الغرب الإســلامي، بيروت، د.ط. 998)م.

ســنن الدارقطنــي، لأبي الحســن، عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي البغــدادي . 32
مؤسســة  وآخــرون،  الأرنــؤوط،  شــعيب  وتعليــق:  تحقيــق  الدارقطنــي، 

الرسالة، بيروت، ط)، 424)هـ.
ســنن النســائي، لأبي عبــد الرحمــن، أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: مكتــب . 33

تحقيــق التراث، دار المعرفة، بيروت، ط5، 420)هـ.
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الــشرح الكبــر عــلى متــن المقنــع، لأبي الفــرج، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد . 34
بــن قدامــة المقــدسي الجماعيــلي الحنبــلي، دار الكتــاب العــربي للنــشر والتوزيــع، 

إشراف: محمد رشــيد رضا صاحب المنار، د.ط، د.ت.
الــشرح الممتــع عــلى زاد المســتقنع، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين، دار . 35

ابــن الجوزي، ط.)، 422) - 428)هـ.
شرح مختــر خليــل للخــرشي، لأبي عبــد الله، محمــد بــن عبــد الله الخــرشي . 36

المالكــي، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ط، د.ت.
حمــاد . 37 بــن  إســماعيل  نــصر،  لأبي  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

الجوهــري الفــارابي، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين، 
بيروت، ط4، 7)4)هـ.

صحيــح البخــاري، لأبي عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم البخــاري، . 38
دار الشــعب، القاهرة، ط)، 407)هـ.

ــابوري، . 39 ــيري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــين، مس ــلم، لأبي الحس ــح مس صحي
ــاء الــتراث العــربي، بــيروت، د.ط،  تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحي

د.ت.
ــن . 40 ــد ب ــن محم ــر ب ــص، عم ــة، لأبي حف ــات الفقهي ــة في الاصطاح ــة الطلب طلب

ــداد، د.ط،  ــى ببغ ــة المثن ــرة، مكتب ــة العام ــفي، المطبع ــن النس ــم الدي ــد، نج أحم
))3)هـ.

ــاء . )4 ــد، به ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم ــد، عب ــدة، لأبي محم ــدة شرح العم الع
الديــن المقدسي، دار الحديث، القاهرة، د.ط، 424)هـ.

العزيــز شرح الوجيــز، لأبي القاســم، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم . 42
الرافعــي القزوينــي، تحقيــق: عــلي محمــد عــوض، وآخــر، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، ط)، 7)4)هـ.
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عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة، لأبي محمــد، عبــد الله بــن نجــم . 43
ــن محمــد لحمــر،  ــد ب ــق: أ.د. حمي ــن شــاس الجذامــي الســعدي المالكــي، تحقي ب

دار الغرب الإســلامي، بيروت، ط)، 423)هـ.
العنايــة شرح الهدايــة، لأبي عبــد الله، محمــد بــن محمــد بــن محمــود الرومــي . 44

البابــرتي، دار الفكر، د.ط، د.ت.
فتــح الغفــار الجامــع لأحــكام ســنة نبينــا المختــار، للحســن بــن أحمــد بــن يوســف . 45

باعــي الصنعــاني، تحقيــق: عــلي العمــران، وآخــرون، دار  بــن محمــد بــن أحمــد الرُّ
عالم الفوائد، ط)، 427)هـ.

الفواكــه الــدواني عــلى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، لأحمــد بــن غانــم أو غنيــم . 46
بــن ســالم ابــن مهنــا شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري المالكــي، دار الفكــر، 

د.ط، 5)4)هـ.
ــق: . 47 ــادي، تحقي ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــر، محم ــط، لأبي طاه ــوس المحي القام

نعيــم  محمــد  بــإشراف:  الرســالة،  مؤسســة  في  الــتراث  تحقيــق  مكتــب 
ــيروت، ط8،  ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــوسي، مؤسس العرقسُ

426)هـ.
الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، لأبي محمــد، موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن . 48

محمــد بــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسي الدمشــقي الحنبــلي، دار الكتــب العلميــة، 
ط)، 4)4)هـ.

كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن بــن . 49
حســن البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.

عــلي . 50 بــن  محمــد  بــن  أحمــد  العبــاس،  لأبي  التنبيــه،  شرح  في  النبيــه  كفايــة 
الأنصــاري، تحقيــق: مجــدي محمــد سرور باســلوم، دار الكتــب العلميــة، ط)، 

2009م.
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ــن . )5 ــن اب ــال الدي ــلي جم ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــل، محم ــرب، لأبي الفض ــان الع لس
منظــور الأنصــاري الرويفعي الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط3، 4)4)هـ.

المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا، والهيئــة الدائمــة . 52
والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــلى، والمحكمــة العليــا، مــن عــام )39)هـــ إلى 

عــام 437)هـ، مركــز البحوث بوزارة العدل، الرياض، ط)، 438)هـ.

المبــدع في شرح المقنــع، لأبي إســحاق، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد . 53
ابــن مفلــح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، 8)4)هـ.

ــيروت، . 54 ــة، ب ــسي، دار المعرف ــهل الرخ ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوط، لمحم المبس
د.ط، 4)4)هـ.

ــليمان . 55 ــن س ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــر، لعب ــى الأبح ــر في شرح ملتق ــع الأنه مجم
شــيخي زاده، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.

المجمــوع شرح المهــذب، لأبي زكريــا، محيــي الديــن، يحيــى بــن شرف النــووي، . 56
دار الفكر، د.ط، د.ت.

مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1435هـــ، مركــز البحــوث بــوزارة العــدل، . 57
الرياض، ط)، 438)هـ.

الورغمــي . 58 عرفــة  بــن  بــن محمــد  الله، محمــد  عبــد  الفقهــي، لأبي  المختــر 
ــد  ــف أحم ــة خل ــير، مؤسس ــد خ ــن محم ــد الرحم ــظ عب ــق: د. حاف ــي، تحقي المالك

الخبتــور لأعمال الخيرية، ط)، 435)هـ.

المســتدرك عــلى الصحيحــن، لأبي عبــد الله، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن . 59
دار  الوادعــي،  هــادي  بــن  مقبــل  تحقيــق:  النيســابوري،  الحاكــم  حمدويــه 

الحرمين، القاهرة، د.ط، 7)4)هـ.
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مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه، لأبي العبــاس، أحمــد بــن أبي بكــر بــن . 60
إســماعيل، شــهاب الديــن البوصــيري الكنــاني الشــافعي، تحقيــق: محمــد المنتقــى 

الكشــناوي، دار العربية، بيروت، ط2، 403)هـ.
ــيبة، . )6 ــن أبي ش ــف اب ــروف بمصن ــار، المع ــث والآث ــف في الأحادي ــاب المصن الكت

لأبي بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم العبــسي، تحقيــق: كــمال 
يوســف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط)، 409)هـ.

مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، لمصطفــى بــن ســعد بــن عبــده . 62
الســيوطي الرحيباني الدمشــقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط2، 5)4)هـ.

ــا القزوينــي . 63 معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســين، أحمــد بــن فــارس بــن زكري
الرازي، تحقيق: عبد الســلام محمد هارون، دار الفكر، د.ط، 399)هـ.

ــب . 64 ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــاج، لمحم ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
الشربيني الشــافعي، دار الكتب العلمية، ط)، 5)4)هـ.

ــة . 65 ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد، موف ــي، لأبي محم المغن
الجماعيــلي الدمشــقي الحنبــلي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي، دار إحيــاء الــتراث 

العربي، ط)، 405)هـ.
المقدمــات الممهــدات، لأبي الوليــد، محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، . 66

تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإســلامي، بيروت، ط)، 408)هـ.
ــي . 67 ــعد التنوخ ــن أس ــمان ب ــن عث ــى ب ــن الُمنجََّ ــن الدي ــع، لزي ــع في شرح المقن الممت

الحنبــلي، تحقيق: عبــد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط3، 424)هـ.
ــوب . 68 ــن أي ــعد ب ــن س ــف ب ــن خل ــليمان ب ــد، س ــأ، لأبي الولي ــى شرح الموط المنتق

ط)،  مــصر،  الســعادة،  مطبعــة  الأندلــسي،  الباجــي  القرطبــي  التجيبــي 
332)هـ.
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ــد . 69 ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله، محم ــل، لأبي عب ــر خلي ــل شرح مخت ــح الجلي من
عليــش المالكي، دار الفكر، د.ط، 409)هـ.

الإســلامية، . 70 والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة 
الكويــت، الأجــزاء )-23 الطبعــة الثانيــة، دار السلاســل، الكويــت، الأجــزاء 
 45-39 الأجــزاء  مــصر،  الصفــوة،  دار  مطابــع  الأولى،  الطبعــة   38-24

الطبعــة الثانية، طبع الوزارة )404)-427)هـ(.
نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي، رقــم )م/)(، بتاريــخ: . )7

22/)/435)هـ.
نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، لمحمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الرمــلي، دار الفكــر، . 72

بيروت، د.ط، 404)هـ.
ــن . 73 ــي ب ــد صدق ــارث، محم ــة، لأبي الح ــه الكلي ــد الفق ــاح قواع ــز في إيض الوجي

أحمد بن محمد آل بورنو الغزي، مؤسســة الرســالة، بيروت، ط4، 6)4)هـ.
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رسالة »في أحكام القضاء«
 تأليف: محمد بن جمال الدين يوسف 

بن أحمد العجمي المقدسي الحنفي )ت سنة 1055هـ(

دراسة وتحقيقًا

د. زينب بنت حمد الطيار
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه في كلية الشريعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
zhaltayyar@imamu.edu.sa

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م
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المقدمة

إن الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بــالله 
ــن  ــه، وم ــل ل ــلا مض ــده الله ف ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن ــنا، وس ــن شرور أنفس م
يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، 

وأشــهد أن محمدًا عبده ورســوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وســلم.

أما بعد:

ــالى  ــل الله تع ــث أرس ــة، حي ــة عظيم ــاء منزل ــالى للقض ــل الله تع ــد جع فق
الدعــاوى  وحســم  الخصومــات،  وفصــل  النــاس،  بــين  للحكــم  رســله 
والمنازعــات فيــما بينهــم، فقــال تعــالى لــداود عليه السلام: ﴿إنَِّا جَعَلۡنَكَٰ خَليِفَةٗ 
رۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلۡنَّاسِ بٱِلۡۡحَقِّ وَلََّا تتََّبعِِ ٱلهَۡوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ 

َ
فِِي ٱلَۡأ

يوَۡمَ  نسَُواْ  بمَِا  شَدِيدُۢ  عَذَابٞ  لهَُمۡ   ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  عَن  يضَِلُّونَ  ِينَ  ٱلَّذَّ إنَِّ   ِۚ ٱللَّهَّ
كَ  آ إلِِيَۡ نزَلۡنَۡ

َ
ٱلۡۡحسَِابِ ٢٦﴾))(، كــما أمــر الله تعــالى نبيــه صلى الله عليه وسلم بذلــك، فقــال: ﴿وَأ

قٗا لمَِّا بَيۡنَ يدََيهِۡ مِنَ ٱلۡكِتَبِٰ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم  ٱلۡكِتَبَٰ بٱِلۡۡحَقِّ مُصَدِّ
﴾)2(، فهــذه  قِّ ٱلۡۡحَ مِنَ  جَاءَٓكَ  ا  عَمَّ هۡوَاءَٓهُمۡ 

َ
أ تتََّبعِۡ  وَلََّا   ۖ ُ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
أ بمَِآ  بيَۡنَهُم 

وصيــة مــن الله عز وجل لــولاة الأمــور أن يحكمــوا بــين النــاس بالحــق المنــزل 
مــن عنــده تبارك وتعالى، ولا يعدلــوا عنــه فيضلــوا عــن ســبيله، وقــد توعــد الله 

سورة ص، الآية: )26(.  )((
سورة المائدة، الآية: )48(.  )2(
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تعــالى مــن ضــل عــن ســبيله، وتناســى يــوم الحســاب، بالوعيــد الأكيــد 
والعذاب الشديد))(.

ومــن هنــا فقــد اعتنــى علــماء المســلمين بأحــكام القضــاء، فصنفــوا كثــيًرا 
مــن المصنفــات التــي تبــين حكمــه وآدابــه، وكيفيــة تنزيــل الحكــم القضائــي، 
ــن محمــد  ومــن ضمــن هــذه المصنفــات رســالة لطيفــة موجــزة، لحافــظ الدي
بــن جمــال الديــن يوســف بــن أحمــد العجمــي المقــدسي الحنفــي ســماها »رســالة 
في أحــكام القضــاء«، ومــع وجازتهــا، وصغــر حجمهــا، فقــد احتــوت عــلى 
كثــير مــن أحــكام القضــاء في عبــارة ســهلة موجــزة، ولمــا كانــت رغبتــي 
الشــديدة في البحــث في الفقــه الحنفــي؛ قــررت أن أخــرج نــص هــذه الرســالة 
ــون  ــع، فيك ــدم ولم تطب ــه لم تخ ــت نفس ــه في الوق ــة أن ــا، خاص ــة وتحقيقً دراس
ــيما  ــا، لا س ــم منه ــلاب العل ــتفادة ط ــببًا في اس ــا، وس ــبيلًا لضبطه ــا س تحقيقه
أنهــا مــن أجــود الرســائل فهــي قليلــة الأخطــاء كثــيرة الفوائــد، وحســبي أني 
بذلــت قصــارى جهــدي في دراســتها وتحقيقهــا، ومــن الله -تعــالى- أســتمد 

العون والتوفيق.

أهمية الرســالة، وسبب اختيارها:

تظهر أهميتها في الآتي:

)- في كونهــا رســالة مختــصرة جمــع فيهــا مصنفهــا بعــض أحــكام القضــاء 
التــي يحتــاج إليهــا كل مــن يتقلــد هــذا المنصــب الرفيــع، وكاتبهــا ممــن عايــن 

تفسير ابن كثير )62/7(.  )((
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القضــاء واشــتغل بــه، فقــد تــولى قضــاء بعــض أقاليــم مــصر، ثــم تــولى 
ــم  ــنة، ث ــة البوس ــاء بمدين ــولى القض ــم ت ــام، ث ــس الشَّ ــة طرابل ــاء بمدين القض
والخــبّرات  الكثــيرة،  التجــارب  هــذه  صوفيــا))(،  بمدينــة  القضــاء  تــولى 
المتنوعــة التــي تمتــع بهــا المصنــف، تجعلــه عندمــا يكتــب رســالة عــن القضــاء 

يجمــع فيهــا كل ما يحتاج إليه القاضي لمســاعدته في الفصل بين الخصوم.

2- مـا تميـز بـه هـذا المخطـوط مـن مميـزات عديـدة، مـن أبرزهـا: أصالـة 
مصادره، وتنوعها، مع سـهولة العبارة، ووضوح المعنى، وحسـن العرض.

ومن أســباب اختيار الرسالة:

مــا ذكرتــه عــن أهميــة الرســالة، ويضــاف إلى ذلــك اشــتمالها عــلى وجازتهــا 
لموضوعات شــتى متعلقــة بباب القضاء، ومن هذه الموضوعات:

)- أهمية القضاء.

2- تعريــف القضاء لغةً واصطلاحًا.

3- شروط القــاضي، وبيان مــن يصلح للقضاء ومن لا يصلح.

4- حكم قضاء المرأة.

5- حكم تقليد الفاســق القضاء.

6- الترهيب من رشــوة القاضي.

ينظــر: خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر )2/3)4، 3)4(، البــدور   )((
المضيــة في تراجــم الحنفية )5)/57، 58(، تاريخ الأدب العربي )24/8(.
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7- حكــم أقضية القاضي المرتي.

8- معنــى أن الإيمان يزيد وينقص.

9- حكــم تقلد القاضي من الحاكم الجائر.

0)- حكــم تقلد القاضي من أهل البغي.

ــولى  ــن يت ــا م ــتغني عنه ــي لا يس ــة الت ــائل المهم ــن المس ــائل م ــذه المس وه
منصــب القضاء، أو من يولي قاضيًا.

التحقيق: منهج 

اتبعــت في تحقيق هذا النص المنهج التالي:

ــت  ــدة كتب ــخة فري ــي نس ــدة وه ــة واح ــخة خطي ــلى نس ــدت ع )- اعتم
بخــط المؤلــف، وتــم اختيــار هــذا المخطــوط لأهميتــه، ووضــوح خطــه، 

وســلامته من السقط، والطمس.

2- قمــت بترقيــم ألــواح النســخة الخطيــة، ووضعــت رقــمًا في بدايــة كل 
لوحــة مــن لوحــات المخطــوط بــين قوســين معقوفــين ] [ في صلــب الرســالة، 
مثــلًا: ]2/أ[ إشــارة إلى رقــم اللوحــة، وشرطــة مائلــة، ورمــز الورقــة للوجــه 

الأيمــن )أ(، ورمز للوجه الأير )ب(.

3- اتبعت قواعد الرســم المعروفــة اليوم، والتصحيح اللغوي.

ــة الكريمــة وذلــك بذكــر اســم الســورة أولًا،  ــة القرآني 4- عــزوت الآي
يليه رقم الآية.
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5- قمــت بتخريــج الأحاديــث، والآثــار، ونقــل الحكــم عليهــا مــا لم 
منــه  أخــذت  الــذي  المصــدر  فأذكــر  أو أحدهمــا،  الصحيحــين،  تكــن في 
ــم  ــزء، ورق ــم الج ــع رق ــم أض ــاب، ث ــم الب ــاب، ث ــر الكت ــم أذك ــث، ث الحدي
الصفحــة بــين قوســين، ثــم أضــع رقــم الحديــث، أو الأثــر بــين قوســين أيضًــا 

إن كان مدونًــا في المصدر.

6- ترجمــت لأعــلام غــير المشــهورين الــوارد ذكرهــم في المتــن بتراجــم 
ــن  ــة م ــت الترجم ــل أني وثق ــة، فالأص ــماء الحنفي ــن عل ــإن كان م ــصرة، ف مخت
مصادرهــم، أو مــن كتــب الوفيــات، وإن كان مــن غــير علــماء الحنفيــة، وثقتها 

من مصادرها.

7- شرحت الألفاظ الغريبة.

8- أحلــت النصوص التي يوردهــا المصنف إلى مصادرها الأصلية.

ــدة، كالتوســع في  ــراء النــص ببعــض التعليقــات اليســيرة المفي ــم إث 9- ت
تفصيــل حكم، أو دعم مســألة بدليل، أو إيضاح، ونحو ذلك.

ــعار  ــدم إش ــدر؛ لع ــر المص ــل، وإن ذك ــة النق ــم في نهاي ــع الرق 0)- وض
المؤلــف بانتهــاء النص في بعــض الأحيان على عادته في قوله: انتهى.

))- ترتيــب المصــادر وفــق تسلســل وفيــات أصحابهــا، إلا إذا اشــتمل 
التعليــق عــلى مصــادر لفنــون متنوعــة، كاللغــة، والفقــه، والأصــول، فأرتبهــا 

وفــق مــا جرت به العادة، مع مراعــاة الترتيب الزمني داخل كل فن.
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2)- اعتمــدت طريقــة التوثيــق المختــصر بذكــر اســم الكتــاب فقــط، إلا 
فأذكرهــا مقرونــة  التــي تكــون متشــابهة في أســمائها،  المراجــع  بعــض  في 

مؤلفيها. بأسماء 

ــه في القســم  ــع الكتــب التــي ذكرهــا المؤلــف في كتاب 3)- عرفــت بجمي
المحقــق في مواضعهــا عنــد أول ورود لهــا، فأذكــر الكتــاب، ومؤلفــه، ونحــو 

ذلك -إن أمكن-.

4)- عملــت فهرس المصادر والمراجع.

التحقيق: خطة 

يتكون البحث من: مقدمة، وقسم دراسة، وقسم تحقيق، وفهرس.

المقدمة:

تشــمل أهمية الرسالة، وســبب اختياري لها، ومنهج التحقيق، والخطة.

أولًا: قسم الدراســة: التعريف بالمؤلف، وبالرسالة:

وفيه مبحثان:

المبحــث الأول: التعريف بالمؤلف:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: حياة المؤلف الذاتية.

المطلــب الثاني: حياة المؤلــف العلمية، والعملية.

المبحث الثاني: التعريف بالرســالة:
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وفيه خُمسة مطالب:

المطلب الأول: عنوان الرســالة ونســبتها إلى مؤلفها.

المطلب الثاني: مصادر الرســالة.

المطلب الثالث: قيمة الرســالة العلمية.

المطلــب الرابع: منهج المصنــف في تأليفه، وبيان مصطلحاته.

المطلب الخامس: وصف النســخ الخطية.

التحقيق. ثانيًا: قسم 

فهرس المصادر والمراجع.

ــاه،  ــه ويرض ــا يحب ــا لم ــا جميعً ــر أن يوفقن ــلي القدي ــأل الله الع ــيًرا: أس وأخ
وأن يرزقنــا مــن كرمــه وعفــوه مــا يبلغنــا بــه جنتــه، وأن يجعــل أعمالنــا 
خالصــة لوجهــه الكريــم، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين، وصــلى 

الله وســلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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أولًا: قســم الدراسة
التعريف بالمؤلف، وبالرســالة

وفيه مبحثان:
المبحث الأول

التعريــف بالمؤلف
وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: حيــاة المؤلف الذاتية:

اسمه ولقبه ونسبه:
اســمه: محمد بن جمال الدين يوســف بن أحمد.

لقبه: حافظ الدين.
نســبته: ذكرت كتب التراجم للمصنف ثلاث نســب، وهي:

ــير  ــانه غ ــن لس ــارس، وم ــلاد ف ــم وب ــبة إلى العج ــذه النس ــي: وه العَجَمِ
العربيــة))(، ويغلــب على الظن أنه نســب إليها لأنه من بلاد العجم.

ــدِسي أو القــدسي)2(: وهــذه النســبة إلى بيــت المقــدس، وهــي البلــدة  المقْ
المشــهورة التــي ذكرهــا الله تعــالى في القــرآن، وفيهــا المســجد الأقــى، وقبــة 

الأنساب للسمعاني )9/)24(.  )((
المصــادر التــي ترجمــت لحافــظ الديــن العجمــي نســبته القــدسي، بينــما في المخطــوط   )2(
الــذي بــين أيدينــا فقــد نســبه المقــدسي، في أكثــر مــن موضــع، وأرى أن الراجــح هــو مــا 
ذكــره حافــظ الديــن العجمــي في المخطــوط؛ لأنــه كتبــه بخــط يــده، وعــلى كل فالقــدسي 

نســبة للقدس، والمقدسي نسبة لبيت المقدس.
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الصخرة والمواضع الشريفة))(.

الحنفي: نســبة إلى المذهب الحنفي)2(.

ولادته ونشأته:

لم تذكـر مصـادر ترجمـة حافـظ الدين العجمي عن السـنة أو المـكان الذي 
العـاشر  القـرن  أواخـر  في  ولـد  أنـه  الظـن  عـلى  يغلـب  كان  وإن  فيـه،  ولـد 
الهجـري، وبـدأ طلبـه للعلـم كعـادة أهل ذلـك الزمان بحفـظ القـرآن الكريم 
وقـراءة الحديـث الشريـف ثـم الانتقـال إلى العلـوم الأخـرى كالفقـه واللغـة 
والنحـو والأصـول... إلـخ، فقـد قـرأ ببلـده وحصـل وتفـوق، ولازم شـيخ 
الإسـلام محمـد بـن سـعد الديـن، وسـافر مـرَارًا إلى الـرّوم ومـصر والقـدس 

ـام، وسـار إلى دار الخلافة في إستانبول أكثر من مرة)3(. والشَّ

وفاته:

تــوفي حافــظ الديــن العجمــي ســنة خُمــس وخُمســين وألــف )055)هـــ-
645)م()4(.

الأنساب للسمعاني )2)/389(.  )((
ــة في  ــدور المضي ــشر )2/3)4(، الب ــادي ع ــرن الح ــان الق ــر في أعي ــة الأث ــر: خلاص ينظ  )2(

تراجــم الحنفية )5)/57(، تاريخ الأدب العربي )24/8(.
ــة في  ــدور المضي ــشر )2/3)4(، الب ــادي ع ــرن الح ــان الق ــر في أعي ــة الأث ــر: خلاص ينظ  )3(

تراجم الحنفية )5)/57(.
ــة في  ــدور المضي ــشر )4/3)4(، الب ــادي ع ــرن الح ــان الق ــر في أعي ــة الأث ــر: خلاص ينظ  )4(
الظنــون  كشــف   ،)24/8( العــربي  الأدب  تاريــخ   ،)59/(5( الحنفيــة  تراجــم 

.)(304/2(
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المطلــب الثانــي: حياة المؤلــف العلمية، والعملية:

حياة المؤلف العلمية:

شيوخه وتاميذه:

لم تذكــر كتــب التراجــم التــي ترجمــت للمصنــف شــيئًا عــن شــيوخه 
د بن سعد الدّين))(. وتلاميذه ســوى أنه لازم شــيخ الإسلام مُحمََّ

مكانتــه العلمية، وثناء العلاء عليه:

أثنــى العلماء على حافظ الديــن محمد العجمي المقدسي، ومن ذلك:

مــان  قــال المحبــي: القــاضي الأجــلُّ الفاضــل الأديــب، كان مــن أفــراد الزَّ
في الفضــل وكثرة الإحاطة باللغة والآداب)2(.

ئــي: الشــيخ الفاضــل والقــاضي  وقــال محمــد حفــظ الرحمــن الكُمِلاَّ
الأجلُّ الفاضل الأديب)3(.

حياة المؤلف العملية:

نبــغ حافــظ الديــن العجمــي في كثــير مــن العلــوم واشــتهر بــين أقرانــه ممــا 
بالتدريــس  المختلفــة، فعمــل  العليــا  المناصــب  للعمــل في  جعلــه مؤهــلًا 

والإفتــاء والقضاء على النحو التالي:

ينظــر: خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر )2/3)4، 3)4(، البــدور   )((
المضيــة في تراجم الحنفية )5)/57(.

خلاصــة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )2/3)4(.  )2(
البــدور المضية في تراجم الحنفية )5)/57(.  )3(
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توليــه  ومنهــا  مــصر،  أقاليــم  ببعــض  القضــاء  منصــب  تــولى  أولًا: 
قضاء المنصورة.

ثانيًا: تــولى منصب الإفتاء بمدينة القدس.

ثالثًــا: تولى التدريس بالمدرســة العثمانية بمدينة القدس.

ــام. رابعًــا: تولى منصب القضاء بمدينة طرابلس الشَّ

خامسًــا: تولى منصب القضاء بمدينة البوســنة.

سادسًــا: تولى منصب القضاء بمدينة صوفيا))(.

آثار المؤلف العلمية:

قــال المحبــي: كان كثــير الآثــار ورأيــت لــه أشــعارًا كثــيرة)2(. وبالبحــث 
في كتــب التراجم وفهارس الكتب وقفــت على بعض مصنفاته، وهي:

ــه  ــه زيارات ــر في ــاب ذك ــو كت ــكار، وه ــكار الأف ــفار فى أب ــفار الأس - إس
لدمشــق والقدس والقاهرة، كتبه بلغة مســجوعة فيها تكلف غير قليل)3(.

- رســالة في القضاء، وهي موضع بحثنا.

ينظــر: خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر )2/3)4، 3)4(، البــدور   )((
ــة  ــة )5)/57، 58(، تاريــخ الأدب العــربي )24/8(. ومدين ــة في تراجــم الحنفي المضي

صوفيــا هــي الآن عاصمة دولة بلغاريا، وكانت قديمًا تابعــة لدولة الخلافة العثمانية.
خلاصــة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )3/3)4(.  )2(

ينظر: تاريخ الأدب العربي لشــوقي ضيف )6/)8(.  )3(
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- فهرس العلوم))(.

برقــم  برلــين  مدينــة  مكتبــة  في  محفوظــة  وهــي  مفــردة،  قصائــد   -
.)2()798((

- المنــن الظاهــرة عــلى الســادة الطاهــرة، يضــم قصائــد في مــدح مــن 
برقــم  برلــين  مدينــة  مكتبــة  في  محفوظــة  وهــي  اســتانبول،  في  قصدهــم 

.)3()7980(

ينظر: كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون )304/2)(.  )((
ينظــر: تاريخ الأدب العربي )24/8(.  )2(
ينظــر: تاريخ الأدب العربي )24/8(.  )3(
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الثاني المبحث 
التعريف بالرســالة

وفيه خُمسة مطالب:

المطلب الأول: عنوان الرســالة، ونســبتها إلى مؤلفها:

عنوان الرسالة:

جــاء في صفحــة غــلاف الرســالة مــا نصــه: رســالة في أحــكام القضــاء، 
ــة،  ــب المصري ــرس دار الكت ــا في فه ــي، أم ــدسي الحنف ــن المق ــال الدي ــن جم لاب

فجاء اســمها: رســالة في أحكام القضاء على سبيل الاختصار.

ولعــل الراجــح مــا جــاء عــلى صفحــة غــلاف الرســالة، أمــا مــا جــاء في 
الفهــرس مــن إضافــة عبــارة: عــلى ســبيل الاختصــار، فلعــل الناســخ نقلهــا 
ــاء  ــكام القض ــالة في أح ــا رس ــد جعلته ــال: وق ــث ق ــف حي ــص المصن ــن ن م

على ســبيل الاختصار؛ فلذا سماها بهذا الاسم.

نســبة الرسالة إلى مؤلفها:

لم تذكــر كتــب التراجــم التــي ترجمــت للمصنــف أن لــه رســالة في القضاء، 
ــا نســبة الرســالة  ــه الأخــرى، ولكــن ثبــت لدين مــع ذكرهــم لبعــض مصنفات
إلى حافــظ الديــن محمــد بــن جمــال الديــن يوســف بــن أحمــد العجمــي، 
ــد عــلى أن  ــا جــاء في مواضــع مــن الرســالة مــن التأكي المقدســى، الحنفــى، لم

مصنفهــا هــو حافظ الدين المقدسي، ومن هذه المواضع:
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)- قــول المصنــف في مقدمــة الرســالة: فيقــول المفتقــر إلى عفــو ربــه 
ولطفــه الخفي، محمد حافظ الديــن ابن جمال الدين المقدسي الحنفي.

2- قـول المصنـف في آخـر الرسـالة: حـرره المفتقـر إلى عفـو ربـه ولطفـه 
الخفـي محمـد حافـظ الديـن ابـن جمـال الديـن المقـدسي الحنفـي عاملـه الله منـه 

بالمنـة، وسـلك به طريق أهل الجنة؛ إنـه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

المطلــب الثاني: مصادر الرســالة:

اســتقى المؤلــف مادته العلمية من عدة مصــادر متنوعة ومتعددة، منها:

أولًا: القــرآن الكريم، وعلومه:

1- القــرآن الكريــم: اســتدل المؤلــف بآيــة مــن القــرآن الكريــم عــلى مــا 
وَنوُرٞۚ  هُدٗى  فيِهَا  ٱلتَّوۡرَىةَٰ  نزَلۡۡناَ 

َ
أ آ  تعــالى: ﴿إنَِّ قولــه  إثباتــه، وهــي:  يريــد 

يََحۡكُمُ بهَِا ٱلۡنَّبيُِّونَ﴾))(.
2- تفســر البيضــاوي: للقــاضي العلامــة نــاصر الديــن عبــد الله بــن 

عمر البيضاوي )ت692هـ(، واســمه: »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«.

ثانيًــا: مصادر فقهية ومصادر أخرى:

1- النوادر: لمحمد بن حســن الشيباني )ت89)هـ(.

عــلي  أبي  الكــوفي،  اللّؤلــؤيّ  زيــاد  بــن  للحســن  القــاضي:  أدب   -2
)ت204هـ(.

سورة المائدة، الآية: )44(.  )((
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ــمرقندي،  ــه، الس ــد الفقي ــن محم ــصر ب ــث: ن ــه: لأبي اللي ــة الفق 3- خزان
الحنفي )ت383هـ(.

4- أدب القــاضي: لعبــد الله بــن الحســين أبي محمــد النيســابوري المعــروف 
بالناصحي )ت447هـ(.

5- خاصــة الفتــاوى: لطاهــر بــن أحمــد بــن عبــد الرشــيد افتخــار الديــن 
البخاري )ت542هـ(.

6- فتــاوى قــاضي خــان: لحســن بــن منصــور الأوزجنــدي فخــر الديــن 
المشهور بقاضي خان )592هـ(.

7- الهدايــة: لعــلي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني المرغينــاني أبي 
الحسن برهان الدين )ت593هـ(.

الديــن  برهــان  مــازة  بــن  أحمــد  بــن  لمحمــود  الرهــاني:  المحيــط   -8
المرغيناني الحنفي )ت6)6هـ(.

9- فصــول الأستروشــني: لمجــد الديــن أبي الفتــح محمــد بــن محمــود بــن 
حسين الحنفي )ت 632هـ(.

10- فصــول العــادي: لأبي الفتــح عبــد الرحيــم بــن أبي بكــر بــن عبــد 
الجليل المرغيناني الســمرقندي )ت670هـ(.

11- مجمــع البحريــن: لأحمــد بــن عــلي بــن ثعلــب بــن أبي الضيــاء الحنفــي 
البعلبكي المعروف بابن الســاعاتي )ت694هـ(.
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12- شرح الوقايــة: لعبيــد الله بــن مســعود بــن عبيــد الله صــدر الشريعــة 
المحبوبي )ت747هـ(.

الرومــي  بــن محمــود  بــن محمــد  الهدايــة: لمحمــد  العنايــة شرح   -13
البابرتي )ت786هـ(.

14- الزبــد في الفقــه الشــافعي: للشــيخ شــهاب الديــن أحمــد بــن الحســين 
بن الحســن بن أرسلان الرملي الشافعي )ت844هـ(.

ــن فرامــوز  15- درر الحــكام في شرح غــرر الأحــكام: للقــاضي محمــد ب
بن علي الشــهير بمنلا أو المولى خرو )ت885هـ(.

بــن  العنايــة: للمحقــق ســعد الله  16- حاشــية ســعدي جلبــي عــلى 
عيســى بن أمير خان الرومي، الشــهير بسعدي جلبي )ت945هـ(.

ــي  ــود العين ــد محم ــن أبي محم ــدر الدي ــة، ب ــاري: للعلام 17- شرح البخ
الحنفي )ت855هـ(، واســمه: عمدة القاري.

المطلــب الثالــث: قيمة الرســالة العلمية:

ــا  ــا، ومادته ــا، وموضوعه ــلى مصنفه ــد ع ــة تعتم ــالة علمي ــة أي رس قيم
خبــيًرا  المصنــف  كان  فــإذا  تصنيفهــا،  في  المصنــف  ومصــادر  العلميــة، 
بموضــوع رســالته، وكان موضوعهــا مهــمًا، وكانــت مادتهــا العلميــة غزيــرة، 
الرســالة، وكثــرت  فيهــا عــلى المصــادر الأصيلــة، علــت قيمــة  واعتمــد 
الاســتفادة منهــا، ولقــد تجمعــت كل هــذه العنــاصر الأربعــة في هذه الرســالة، 

ويظهر ذلــك من خلال النقاط التالية:
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)- مكانــة المصنــف العلمية،فقــد كان مــن أفــراد الزمــان في الفضــل 
وكثــرة الإحاطــة باللغة والآداب، كما قال المحبي في خلاصة الأثر))(.

2- مصنــف الرســالة ممــن تقلــد القضــاء في كثــير مــن البــلاد، ممــا جعلــه 
ملــمًا بأهم مســائل القضاء التي تحتاج إلى بيان وإيضاح.

ــة  ــاء المهم ــروع القض ــن ف ــيًرا م ــا كث ــلى وجازته ــالة ع ــاول الرس 3- تتن
التــي لا يســتغني عنها باحث في علــم القضاء، أو مَن مارس مهنة القضاء.

4- اعتمــد المصنــف عــلى المصــادر الأصيلــة في مــادة الرســالة العلميــة، 
فقــد نقــل بعــض النقــول مــن أمهــات الكتــب الفقهيــة مثــل: الهدايــة، خزانــة 
ــن  ــاضي للحس ــاني، أدب الق ــط البّره ــاوى، المحي ــة الفت ــث، خلاص أبي اللي
ــني،  ــول الأستروش ــابوري، فص ــد النيس ــاضي لأبي محم ــاد، أدب الق ــن زي ب
ــي)2(،  ــاري للعين ــح البخ ــاري في شرح صحي ــدة الق ــاوي، عم ــير البيض تفس

وغيرها من المصادر.

5- حســن ترتيب المسائل داخل الرسالة، وحســن عرضها ومناقشتها.

6- عــزو الأقوال إلى قائليها في الغالب.

7- كون الرســالة نســخة خطية فريدة كتبت بخط المصنف.

خلاصة الأثر )2/3)4(.  )((
وســيأتي التعريــف بهؤلاء الأعلام ومصنفاتهــم في موضعه من النص المحقق.  )2(
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المطلــب الرابــع: منهــج المصنف في تأليفه، وبيــان مصطلحاته:

أمــا عن المنهج الذي ســار عليه المصنــف في كتابه هذا فهو كالتالي:

ــه بالأقــوال، وذلــك بردهــا، وعزوهــا إلى قائليهــا،  )- اهتمامــه وعنايت
إذا أطلقت غالبًا.

2- مراعــاة الاســتدلال بالأدلــة العقليــة في المســائل المذهبيــة، أمــا الأدلــة 
النقلية فقد اكتفى بالميســور منها.

3- يعتمــد في نقولــه على الأخذ من كتــب المتقدمين، وبعض المتأخرين.

4- النقــل عــن مصــادر غــير ميســور الرجــوع إليهــا الآن، وذلــك مثــل 
كتــاب: الخلاصة والفصول وغيرهما.

5- اســتدراك المؤلــف عــلى بعــض العلــماء ممــن تســاهلوا في إطــلاق 
الحكم في بعض مســائل القضاء.

ــابقين،  ــن الس ــا ع ــي ينقله ــول الت ــض النق ــف في بع ــصرف المصن 6- يت
ولعــل الســبب في ذلــك أنــه ينقــل مــن الذاكــرة، أو يكــون بســبب اختــلاف 
ــه  ــه؛ لأن ــن ذاكرت ــل م ــه كان ينق ــح أن ــل الراج ــد، ولع ــاب الواح ــخ الكت نس
ــر  ــا والفك ــا: حررته ــال بدايته ــما ق ــفره ك ــال س ــالة في ح ــذه الرس ــف ه صن
متــوزع بأفــكار الأســفار. أهـــ. وكــذا قــال في نهايتهــا: هــذا مــا يــره الله تعــالى 

في دار السفر. أهـ.

7- اعتنــى المؤلــف بذكــر خــلاف الشــافعي في كثــير مــن المواضــع، دون 
خــلاف مالك وأحمد، فلم يعرج عليه.
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وأمــا أهــم المصطلحات الواردة في هذه الرســالة فهي على النحو التالي:

- علاؤنــا الثاثــة: يطلــق عــلى الأئمــة الثلاثــة: أبي حنيفــة، وأبي يوســف، 
ومحمد بن الحسن.))(

- المشــايخ: يــراد به من لم يدرك الإمام أبــا حنيفة من علماء مذهبه.)2(

ــه اختــلاف مشــايخ المذهــب، وأيضًــا يمكــن  ــما في ــوا: يســتعمل في - قال

ــدم  ــول أو ع ــف الق ــه إلى ضع ــار ب ــلاف، أي يش ــع الخ ــف م ــد الضع أن يفي
رجحانه.)3(

- قيــل: صيغــة للتمريــض، يشــار بهــا إلى ضعــف القــول أو القائــل، 

والصحيــح أنــه لا يجــزم بالتضعيــف بهــا إلا بقرينــة الســياق أو التــزام المؤلــف 
بذلك.)4(

- يجــوز: قد تأتي بمعنــى يصح، وقد تأتي بمعنى يحل.)5(

ينظر: المذهــب الحنفي مراحله وطبقاته ))/3)4،3)3(.  )((
ينظــر: مقدمــة عمدة الرعاية ))/82(، المذهــب الحنفي مراحله وطبقاته ))/328(.  )2(

ينظــر: العنايــة شرح الهدايــة ))/399(، البنايــة شرح الهدايــة )458/2(، مقدمــة   )3(
عمــدة الرعاية ))/80،79(، الفوائــد البهية: 242، المذهب الحنفي ))/374(.

ينظــر: مقدمــة عمدة الرعاية ))/90،)9(، المذهب الحنفي ))/375(.  )4(
ينظــر: مقدمــة عمدة الرعاية ))/)8(، المذهب الحنفي ))/376(.  )5(
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- ينبغــي: يســتعمل في المنــدوب ويســتعمل فيــما يعــم الواجــب عنــد 
المتقدمــين، أما عند المتأخرين فيغلب اســتعماله في المندوبات.))(

- عنــد: يراد بها بيان مذهب كل واحد.)2(

المطلــب الخامس: وصف النســخ الخطية:

مصــدر النســخة: مكتبــة دار الكتــب المصريــة ضمــن مجمــوع برقــم: 
476 مجاميع طلعت.

عدد الأوراق: 8 لوحات.

الماحظات: نسخة وحيدة بخط المؤلف، مكتوبة بخط التعليق الفارسي.

ر  ــة حــول بعــض أحــكام القضــاء. حــرَّ ــذه رســالة لطيف المواصفــات: ه
فيهــا المؤلــف بعض الأحــكام القضائية على وفق مذهب أبي حنيفة.

ويلاحــظ عــلى هــذه النســخة تكــرار الكلمــة في آخــر ظهــور الورقــة 
وأول وجــه الورقــة التــي تليهــا، ووجــد ذلــك مــن أول المخطــوط إلى آخــره، 
وهــي طريقــة مــن طــرق التعقيبــة في علــم المخطوطــات، تُتَّبــع لمعرفــة ترتيــب 

الأوراق عنــد اختلاطهــا، إذ لم يكن ترقيم الأوراق متبعًا عند المســلمين.

ينظــر: رد المحتــار )729/3(، مقدمــة عمــدة الرعايــة ))/82(، المذهــب الحنفــي   )((
.)379/((

ينظــر: مقدمــة عمدة الرعاية ))/88(، المذهب الحنفي ))/374(.  )2(
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نماذج المخطوط:
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ثانيًا: قســم التحقيق

]مقدمة المصنف[

بســم الله الرحمن الرحيم، وبه الإعانة.

الحمــد لله الآمــر بالعــدل في فصــل الخصومــة، الناهــي عــن اتبــاع أوامــر 
النفــس اللوامــة الملُومــة، الــذي تقدســت ذاتــه عــن التصــورات والتخيــلات 
الموهومــة، وتنزهــت صفاتــه عــن لحــوق الحــوادث المجهولــة والمعلومــة، 
الواجــد الموجِــد بالقــدرة الأزليــة الأشــياء المعدومــة، الــذي اختــار مــن شــاء 
فــه منطــوق الــكلام ومفهومــه، وأطلعــه عــلى بدائــع الإبــداع  مــن عبيــده وعرَّ
مــه  وعلَّمــه خصــوص الخطــاب وعمومــه، وألهمــه الإحقــاق في التحقيــق وفهَّ
ــا مــن القلــب الســليم  ــكلام ومنظومــه، أحمــده ســبحانه حمــدًا مُبِّرئً ــور ال منث
ــة،  ــادة المعصوم ــنن الس ــلى س ــير ع ــه الس ــو ب ــكرًا أرج ــكره ش ــهْ، وأش كُلُومَ
ــوم لا  ــرة لي ــومة، مدخ ــلاص موس ــهادة بالإخ ــه إلا الله ش ــهد أن لا إل وأش
ــول  ــع القب ــوت بطاب ــة الثب ــة، محتوم ــوة والعموم ــوة ولا الأخ ــه الأب ــع في تنف

عنــد الله مختومــة، حائلة بين حافظها وبين عــذاب الجحيم ومانعة يحمومه.

وأشــهد أن ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله نبــي الأمــة المرحومــة، أفضــل 
مخلوقــات الله تعــالى وأســبغهم مــكارم وأفضلهــم أرومــة))(، الــذي معجــزات 
رســالته عــلى صفحــات وجــه الزمــان مرقومــة، وعلى آلــه وأصحابــه الوارثين 

الأرومــة: الأصــل، فالمعنــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم أفضــل النــاس أصــلًا . ينظــر: لســان العــرب   )((
.)(4 /(2(



517
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة »في أحكام القضاء«

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الكفــر  شرذمــة  عزمهــم  بحســام  الحاســمين  علومــه،  الإرشــاد  مقــام  في 
ــه،  ــالله نجوم ــدوار ب ــك ال ــيرَّ الفل ــا س ــين م ــلامًا دائم ــلاة وس ــة، ص المذموم

وأثبتت الأيام والليالي مراســيم الفضل ورسومه.

وبعــد: فيقــول المفتقــر إلى عفــو ربــه ولطفــه الخفــي، محمــد حافــظ الديــن 
]78/ب[ ابــن جمال الدين المقدسي الحنفي))(:

لمــا قــدر الله تعــالى بالرحيــل عــن دار الســلطنة محــل التعزيــز، وأوصلنــي 
عــلى جنــاح النجــاح إلى دار العزيــز، دخلــت بالصحــة والســلامة إلى ربوعها، 
وأجلــت الطــرف في أفيائهــا)2( وربيعهــا، فرأيتهــا كالعــروس تُجــلى في ملابــس 
الحُسْــن، وتقــف دون وصفهــا ألســنة البلغــاء اللُّسْــن، قــد نطقــت ألســنة 
رَبْعهــا بالأدعيــة المتواتــرة، في صحائــف حــضرة صاحــب الخــيرات المتكاثرة، 
خــادم الشريعــة الشريفــة المحمديــة، والمؤيــد بالألطــاف مــن رب البّريــة، 
بقيــة الســلف، وعمــدة الخلــف، مرجــع مــن ائتلــف واختلــف، الواصــل إلى 
ــدل  ــم الع ــه الحاك ــوم بأن ــتحقاق، والمحك ــة الاس ــد مزي ــة بمزي ــب العلي المرات
عــلى ســبيل الإطــلاق، وارث علــوم الأوائــل والأواخــر، مجمــع الكــمالات، 
وجامــع أشــتات المفاخــر، قــاضي القبلتــين الشريفتــين، والحائــز بعدلــه فيهــما 
البلاغــة  ــة  أزِمَّ مالــك  والســماحة،  القلــم  علــم  نــاشر  الرتبتــين،  شرف 
والفصاحــة، نُعــمان الزمــان الــذي أصلــه ثابــت، وفــرع الشــجرة التــي أصلهــا 
في منبــت العــز نابــت، الــذي أجــرى مــاء العدالــة مــن بعــد مــا جــف، وأقــام 

هو مصنف هذه الرســالة، وقد ســبق التعريف به في القســم الدراسي.  )((
أفيائهــا: مــن الفــيء وهــو كل مــا كانــت عليــه الشــمس فزالــت عنــه، وتفيــأت الظــلال   )2(

أي تقلبت. ينظر: لســان العرب ))/ 25)(.
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ميــزان الحــق لطالبــه مــن بعــد مــا خــف، المستمســك بحبــل العنايــة مــن ربــه 
ــالاًّ  ــاضي ح ــار))(، الق ــد الجب ــن عب ــدي ب ــد أفن ــيدنا محم ــا وس ــار، مولان الغف
ــا  ــه معاهده ــيرته وسريرت ــن س ــن بحس ــة، والمزي ــة المحروس ــار المصري بالدي
ــت  ــيادة، ولا زال ــه إلى أوج الس ــة تخطب ــب العلي ــت المناص ــة، لا برح المأنوس
دار العزيــز آهلــة بعدلــه؛ فإنــه أهــل لهــا وزيــادة، ولا انفــكَّ بابُــه مقســمًا 
مَــنّ  مِــن  الربانيــة  بالعنايــة  ]79/أ[  محفوفًــا  الاســتحقاق،  أهــل  لأرزاق 

الخلاق. آمين.

هــذا، ولمــا أن دخلــتُ إلى دار حُكمــه المحكــم، وشــاهدت مــا أتقنــه مــن 
العــدل في مــصره وأحكــم، أحببــت أن أكــون لجنابــه مــن جملــة الخــدم، وأن 
أســعى إلى أعتابــه بقــدم تــردد إلى بابــه في القِــدَم، وأن أقــدم إليــه وســيلة 
لابســة ثــوب الاعتــذار، حررتهــا والفكــر متــوزع بأفــكار الأســفار، عــلى حــد 

قــول القائل في حال أهل الفضائل:
يومًـا بحـزوى ويومًـا بالعقيـق وبالــ

ـــــاء)2( ـــــا بالخليص ـــــا ويومً ـــــعذيب يومً ـ

لم أقــف له على ترجمة.  )((
رحمه الله تعالى  التفتــازاني  عمــر  بــن  مســعود  اللبيــب  الفاضــل  البيــت:  هــذا  قائــل   )2(

)ت792هـ( في خطبــة المختصر شرح تلخيص المعاني.
ــع في  ــماء مواض ــا أس ــة كله ــاء الأربع ــب والخليص ــق، والعذي ــزوى، والعقي ــه: ح وقول
ــإن  ــة ف ــة متعب ــه في حال ــه ألــف كتاب ــذار بأن الحجــاز. والغــرض مــن هــذه النســبة الاعت
ــن  ــية اب ــر: حاش ــاني ))/0)(، وينظ ــصر المع ــه. مخت ــوم علي ــلا ل ــوة ف ــه هف ــل من حص

عابدين )3/6)8(.
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وإني لمعتــذر إلى جنابــه الشريــف، فإنــه أدرى بحــال هــذا العبــد الضعيف، 

مــن وجــوه لا تخفــى عــلى مســامعه العليــة، أعظمهــا عــداوة الحســاد في أوطانه 

المقدســة الســنية، وليــت شــعري مــن الــذي ســلم مــن الحســود؟ ويكفيــه مــا 

ورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم: »الحســود لا يســود«))(.

ــا ــ ــرط م ــ ــدي لف ــ ــم حاس ــ إني لأرح

ــــــن الأوغــــــار ــــــت قلوبهــــــم م ضمن

ــلف،  ــض الس ــن كلام بع ــه م ــوع، ولكن ــس في المرف ــود«، لي ــود لا يس ــث: »الحس حدي  )((
ففي الرســالة القشيرية قيل: وذكره.

ــأكل الحســنات كــا  ــرة: »الحســد ي ــق أبي هري ــاه صحيــح، ففــي المرفــوع مــن طري ومعن
تــأكل النــار الحطــب، وإنــه يفســد الإيــان كــا يفســد الصــر العســل، وهــو أحــد خصــال 

ثاث أصل لكل خطيئة«، المقاصد الحســنة )ص308( .
والحديــث أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب: الزهــد، بــاب: الحســد )2/ 408)(، 
ــأكل  ــد ي ــظ: »الحس ــه، بلف ــك رضي الله عن ــن مال ــس ب ــث أن ــن حدي ــم )0)42( م برق
الحســنات، كــا تــأكل النــار الحطــب، والصدقــة تطفــئ الخطيئــة، كــا يطفــئ المــاء النــار، 
ــرة  ــه شــاهد مــن حديــث أبي هري ــار« ول ــة مــن الن ــام جن ــور المؤمــن، والصي والصــاة ن
ــد  ــإن الحس ــد، ف ــم والحس ــال: »إياك ــلم ق ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــه، أن النب رضي الله عن
يــأكل الحســنات كــا تــأكل النــار الحطــب - أو قــال: العشــب -«، وهــذا الحديــث 
برقــم  الحســد )276/4(،  بــاب: في  الأدب،  كتــاب:  داود في ســننه،  أبــو  أخرجــه 
)4903(، وينظــر: كشــف الخفــاء ))/359(، أســنى المطالــب في أحاديــث مختلفــة 
منثــور  في  قيــل  »وقــد  )ص273(:  والديــن  الدنيــا  أدب  وفي  )ص29)(،  المراتــب 

الحكم: الحسود لا يسود«.
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فعيونهــــم بي  الله  صنيــــع  نظــــروا 
نـــــار)1( في  وقلوبهـــــم  جنـــــة  في 

والمأمول إسبال ذيل العفو، عما صدر من هذا العبد على سبيل السهو.
ومـن ذا الـذي تـرضى سـجاياه كلهـا

ــــه)2( ــــد معايب ــــاً أن تع ــــرء نب ــــى الم كف

وقــد جعلتهــا »رســالة في أحــكام القضــاء« عــلى ســبيل الاختصــار، 
واقتــصرت على ما لا بــد منه في هذا الباب غاية الاقتصار.

ــؤاده ــ وف ــدة  ــ بل في  ــمه  ــ جس ــن  ــ وم
بأخـــرى عجيـــب منـــه إذ يتكلـــم)3(

فعســاها أن تحــل عنــد جنابــه في أوج القبــول، وأن يبلــغ الحافــظ مــن 
بحــر كرمــه المأمــول، والله أســأل أن يســلك بي ســبيل الصــواب، وأن يرســل 

قائــل هــذا البيــت الشــاعر المشــهور أبــو الحســن عــلي بــن محمــد التهامــي )ت6)4هـــ(   )((
قالهــا مــن ضمــن قصيــدة »حُكــمُ المنيَّــة« حيــث ورد في البيــت كلمــة »لحــر« بــدل 
»لفــرط« وأيضًــا وردت كلمــة »صدورهــم« بــدل »قلوبهــم«، ينظــر: دميــة القــصر 
وعــصرة أهــل العــصر ))/48)(، تاريــخ الإســلام )9/)27(، البدايــة والنهايــة 

)2)/25(، جواهر الأدب )385/2(.
وهــو بيــت مــن الطويــل ليزيــد بــن محمــد بــن المهلــب مــن بنــي المهلــب بــن أبي صفــرة   )2(
المعــروف بالمهلبــي. ينظــر: التمثيــل والمحــاضرة: )93(، بهجــة المجالــس: ))4)(، 

نهايــة الأرب في فنون الأدب )94/3(.
ــه مــن شــعر المؤلــف حيــث تبــين مــن خــلال  لم أقــف عــلى مــن قــال هــذا البيــت ولعل  )3(
ــا محيطًــا باللغــة، كثــير الأشــعار. ينظــر:  التعريــف بــه في القســم الــدراسي أنــه كان أديبً

خلاصــة الأثر )3/3)4(، البدور المضية )5)/57(.
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ــر  ــك قدي ــلى ذل ــه ع ــاب ]79/ب[ إن ــحاب الانصب ــودي س ــلى أرض وج ع
وبالإجابة جدير.

]تعريــف الكتاب لغة واصطاحًا[

قــال صاحــب الهدايــة))(، بلغــه الله في الفراديــس منتهــى الغايــة: »كتــاب 
أدب القاضي«)2(.

لا يُخفى أن الكتاب لغة: مصدر بمعنى الجمع سمي به المفعول للمبالغة.

واصطلاحًا: مســائل اعتبّرت مســتقلة شملت أنواعًا أو لا.

قال الشــارح)3( العلامة، نشر الله في مقام العلم أعلامه:

صاحــب الهدايــة هــو: عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني المرغينــاني أبــو   )((
الحســن برهــان الديــن، مــن أكابــر فقهــاء الحنفيــة كان حافظًــا، وكتابــه »الهدايــة في شرح 
الفــروع،  منتقــى  أيضًــا:  مــن تصانيفــه  يتداولــه الحنفيــة،  المبتــدي« مشــهور  بدايــة 

ومختارات النوازل وغيرها، توفي ســنة )593هـ(.
ــة  ــد البهي ــة ))/383(، تــاج التراجــم )207(، الفوائ ــه في: الجواهــر المضي ينظــر ترجمت

.)(4((
الهدايــة في شرح بداية المبتدي )3/)0)(.  )2(

الشــارح هــو: محمــد بــن محمــد بــن محمــود أكمــل الديــن الرومــي البابــرتي فقيــه حنفــي،   )3(
كان إمامًــا محققًــا مدققًــا بارعًــا في الحديــث، حســن المعرفــة بالعربيــة والأصــول، عــرض 
في  الراجيــة  وشرح  الهدايــة،  شرح  تصانيفــه:  مــن  فامتنــع،  مــرارًا  القضــاء  عليــه 
الفرائــض، وشرح مشــارق الأنــوار للصغــاني، وشرح المنــار، وشرح أصــول البــزدوي، 
تــوفي ســنة )786هـــ(. وكتابــه شرح الهدايــة المســمى: العنايــة شرح الهدايــة هــو شرح في 

فــروع الفقــه الحنفي، وهو شرح جليل معتبّر، وقد أحســن فيه المؤلف وأجاد.
ينظــر ترجمتــه في: الذيــل عــلى العــبّر )559/2(، الــدرر الكامنــة )6/)(، الفوائــد 

البهية )95)(، كشــف الظنون )2022/2(.
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]معنى أدب القاضي[

ــا  ــما يقطعه ــون عقبهــا ب ــر المنازعــات يقــع في المبيعــات والدي ــا كان أكث لم

القــاضي، والقــاضي يحتــاج إلى خصــال حميــدة يصلــح بهــا  وهــو قضــاء 

للقضــاء. وهذا الكتاب لبيان ذلك.

والأدب اســم يقــع عــلى كل رياضــة محمــودة يتخــرج بهــا الإنســان مــن 

فضيلــة مــن الفضائــل. قالــه أبــو زيــد))(. ويجــوز أن يُعــرّف بأنــه: ملكــة 

تعصم من قامت به عما يَشِــينهُ.

]القضــاء أقوى الفرائض وأشرفها[

ــادات  ــض وأشرف العب ــوى الفرائ ــن أق ــق م ــاء بالح ــك أن القض ولا ش

بعــد الإيــمان بــالله تعــالى، أمــر الله بــه كل مُرسَــل، حتــى خاتــم الرســل محمــدًا 

أبــو زيــد هــو: ســعيد بــن أوس بــن ثابــت بــن بشــير بــن ثابــت الخزرجــي، الأنصــاري،   )((
البــصري، أبــو زيــد، إمــام في النحــو واللغــة، صاحــب الشــافعي، حــدث عــن شــعبة، 
وســليمان التيمــي، وروى عنــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام، وأبــو حاتــم السجســتاني 
وغيرهــم، مــن تصانيفــه: لغــات القــرآن، واللامــات، والجميــع والتثنيــة وغيرهــا، تــوفي 

سنة )5)2هـ(.
ينظــر ترجمتــه في: تهذيــب الأســماء واللغــات )235/2(، تهذيــب الكــمال )0)/330(، 

بغية الوعاة ))/582(.
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بهَِا  يََحۡكُمُ  وَنوُرٞۚ  هُدٗى  فيِهَا  ٱلتَّوۡرَىةَٰ  نزَلۡۡناَ 
َ
أ آ  ﴿إنَِّ تعــالى:  الله  قــال  صلى الله عليه وسلم، 

.)3()2(﴾ نزَلَ ٱللَّهَُّ
َ
نِ ٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
ٱلۡنَّبيُِّونَ﴾))(، وقــال تعــالى: ﴿وَأ

قال سعدي جلبي)4(: ليس في الآية دلالة على أمر الله كل مرسل به)5(.

أقــول: عبــارة الشــيخ)6( رحمه الله تــدل بجوهرهــا عــلى أن الله تعــالى أمــر 
َّمۡ يََحۡكُم  بالقضــاء بالحــق كل مرســل، وهــو كذلــك؛ لقولــه تعــالى: ﴿وَمَن ل
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ ٤٧﴾)7(، كــما دلــت عليــه لفظــة )مَــن( 

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
بمَِآ أ

سورة المائدة، الآية: )44(.  )((

سورة المائدة، الآية: )49(.  )2(
ــرب )22(،  ــب المع ــرب في ترتي ــر: المغ ــة )7/)25، 252(، وينظ ــة شرح الهداي العناي  )3(
ــاج  ــون ))/27)(، ت ــات الفن ــاف اصطلاح ــز )2)/405(، كش ــز شرح الوجي العزي

العروس )2/2)(.
ــن أمــير خــان الرومــي، الشــهير بســعدي  ــن عيســى ب ــي هــو: ســعد الله ب ســعدي جلب  )4(
جلبــي. فقيــه، مفــر، مفتــي الديــار الروميــة. ونشــأ عــلى طلــب العلــم والمعرفــة، 
وأخــذ عــن خــرو محمــد بــن فرامــوز، وحيــدر الهــروي، وعــلي بــن أبي بكــر المرغينــاني 
صاحــب الهدايــة ومحمــد البابــرتي صاحــب العنايــة وغيرهــم، وصــار مدرسًــا بمــدارس 
قســطنطينية وأدرنــه وبرســا، مــن تصانيفــه: حاشــية عــلى العنايــة شرح الهدايــة في فــروع 

الفقه الحنفي، وحاشــية على تفســير البيضاوي وغير ذلك، توفي ســنة )945هـ(.
ــين  ــم المؤلف ــة )78(، معج ــد البهي ــة )265(، الفوائ ــقائق النعماني ــه في: الش ــر ترجمت ينظ

.)2(6/4(
حاشية ســعدي جلبي على العناية )234/7(.  )5(

وقــد  البابــرتي،  محمــود  بــن  محمــد  بــن  محمــد  وهــو:  العنايــة  صاحــب  بــه  المــراد   )6(
سبقت ترجمته.

سورة المائدة، الآية )47(.  )7(
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المفيــدة للعمــوم، كــما هــو في كتــب الأصــول مقــرر ومعلــوم))(، وأمــا تمثيــل 
مــن  نــوع  ففيــه  الرســل  لجميــع  بالآيــة  الاســتدلال  معــرض  في  الشــيخ 
القصــور، اللهــم إلا أن ]80/أ[ يقــال إن مــراد الشــيخ بذلــك إثبــات الحكــم 
ــك  ــل بذل ــن الرس ــر م ــن أُمِ ــة م ــن جمل ــل كان، وم ــد أي مرس ــلى ي ــق ع بالح

موســى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل.

فــإن قيــل: لم خــص بالاســتدلال موســى عليه السلام وأنبيــاء بنــي إسرائيــل، 
ولم يذكــر من عداهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟

قلــت: لعــل ذلــك لعلــة، وهــي كــون الأنبيــاء في أمــة موســى أكثــر مــن 
الرســل والأنبيــاء فهــم  فيمــن عداهــا، وأمــا مــن عداهــم مــن  غيرهــم 
داخلــون تحــت أمــر الله إياهــم بالدلائــل القاطعــة والبّراهــين الســاطعة، ولا 
 َ ــال سبحانه وتعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ ــان، فق ــدل كل إنس ــر بالع ــالى أم ــك أن الله تع ش
مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰنِ﴾)2(؛ فأهــل القــرآن يحكمــون بــما في القــرآن قــال الله 

ۡ
يأَ

مِنَ ٱلۡكِتَبِٰ  قٗا لمَِّا بَيۡنَ يدََيهِۡ  إلَِِيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ بٱِلۡۡحَقِّ مُصَدِّ نزَلۡۡنآَ 
َ
تعــالى: ﴿وَأ

الزبــور  الله في  وأنــزل   ،)3(﴾ ُ ٱللَّهَّ نزَلَ 
َ
أ بمَِآ  بيَۡنَهُم  فَٱحۡكُم  عَلَيۡهِۖ  وَمُهَيۡمِنًا 

بَيۡنَ  فَٱحۡكُم  رۡضِ 
َ
ٱلَۡأ فِِي  خَليِفَةٗ  جَعَلۡنَكَٰ  إنَِّا  ﴿يَدَٰاوۥُدُ  داود:  نبيــه  عــلى 

ــال الله  ــوراة، ق ــما في الت ــون ب ــوراة فيحكم ــل الت ــا أه ﴾)4(، وأم قِّ ٱلۡنَّاسِ بٱِلۡۡحَ
»مَــنْ«: تفيــد العمــوم المســتغرق لــكل مــا دخلــت عليــه. ينظــر: تقويــم الأدلــة في أصــول   )((

الفقــه: )0))(، العدة في أصول الفقه )503/2(.
سورة النحل، الآية: )90(.  )2(
سورة المائدة، الآية: )48(.  )3(

سورة ص، الآية: )26(.  )4(
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نزَلۡۡناَ ٱلتَّوۡرَىةَٰ فيِهَا هُدٗى وَنوُرٞۚ يََحۡكُمُ بهَِا ٱلۡنَّبيُِّونَ﴾))(، وأمــا 
َ
آ أ تعــالى: ﴿إنَِّ

هۡلُ 
َ
أهــل الإنجيــل فيحكمــون بــما في الإنجيــل قــال الله تعــالى: ﴿وَلِۡيَحۡكُمۡ أ

ُ فيِهِ﴾)2( إلى غــير ذلــك مــن الآيــات البينــات والبّراهين  نزَلَ ٱللَّهَّ
َ
نِجيلِ بمَِآ أ ٱلۡۡإِ

الساطعات. الواضحات 
]تعريــف القضاء لغة واصطاحًا[

وأمــا القضاء فهو لغة: الإتقان والإحكام)3(.
وفي الــشرع فصل الخصومات وقطع المنازعات)4(.

]مــن يرخص له الدخول في القضاء[
ويرخــص الدخــول فيــه لمــن يثــق بــأداء فرضــه؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: »عــدل ســاعة 

أفضل من عبادة ســنة«)5(.

سورة المائدة، الآية: )44(.  )((

سورة المائدة، الآية: )47(.  )2(
 ،)(70/9( اللغــة  تهذيــب   ،)486/(( النــاس  كلــمات  معــاني  في  الزاهــر  ينظــر:   )3(

الصحاح )2463/6(.
ينظــر: المحيــط البّرهــاني )302/8(، تبيــين الحقائــق )75/4)(، البنايــة شرح الهدايــة   )4(

)3/9(، فتح القدير لابن الهمام )88/8(، لســان الحكام: )8)2(.
قــال الزيلعــي في نصــب الرايــة )67/4(: )قــال عليه السلام: »عــدل ســاعة خر مــن عبادة   )5(
الهدايــة  أحاديــث  تخريــج  في  الدرايــة  وفي  اللفــظ(،  بهــذا  غريــب  قلــت:  ســنة«، 
ــن  ــبّراني م ــحاق والط ــنة« إس ــادة س ــن عب ــر م ــاعة خ ــدل س ــث »ع )67/2)(: )حدي
طريــق عكرمــة عــن ابــن عبــاس رفعــه: »يــوم مــن أيــام إمــام عــادل أفضــل مــن عبــادة 
ســتن ســنة وحــد يقــام في الأرض بحقــه أزكــى فيهــا مــن مطــر أربعــن يومًــا« وفي 
الأمــوال لأبي عبيــد عــن أبي هريــرة رفعــه: »العــادل في رعيتــه يومًــا واحــدًا أفضــل مــن 

عبادة العابد في أهله مائة وخمســن سنة«(.
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وفي رواية أخرى: »من عبادة ســنتن«))(.

]مــن يكره أو يحرم له الدخول في القضاء[

ويكــره الدخــول فيــه لمــن يُخــاف العجــز عنــه أو الحيــف فيــه ]80/ب[ 

باختيــاره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »من ولي القضاء فقد ذُبحِ بغر ســكن«)2(.

ــك  ــا، فكذل ــن جميعً ــر والباط ــر في الظاه ــكين تؤث ــبه أن الس ــه الش ووج

القضــاء لا يؤثــر في الظاهر؛ لأنه جاه ورفعة، وفي باطنه مشــقة وآلام)3(.

كــذا في الأصــل، ولعــل الصــواب: ســتين ســنة، كــما في روايــات الحديــث، والحديــث   )((
ــوام  ــم )5)(، وق ــولاة )ص6))(، برق ــن ال ــين م ــة العادل ــم في فضيل ــو نعي ــه أب أخرج
ــرة،  ــث أبي هري ــن حدي ــم )78)2( م ــب )09/3)(، برق ــب والترهي ــنة في الترغي الس
قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »عــدل ســاعة خــر مــن عبادة ســتن ســنة«، والحديــث ضعفه 
المنــذري في الترغيــب والترهيــب )67/3)(، ويشــهد لــه مــا أخرجــه الطــبّراني في 
المعجــم الأوســط )92/5(،  برقــم )932))(، وفي  الكبــير )))/337(،  المعجــم 
برقــم )6649)( مــن  الكــبّرى )280/8(،  الســنن  برقــم )4765(، والبيهقــي في 
حديــث عبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهما، مرفوعًــا بلفــظ: »يــوم مــن إمــام عــادل أفضــل 

من عبادة ســتن ســنة«، والحديث حســنه المنذري في الترغيب والترهيب )246/3(.
أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب: الأقضيــة، بــاب في طلــب القضــاء )425/5(،   )2(
برقــم ))357(، والترمــذي في ســننه، كتــاب: أبــواب الأحــكام، بــاب: مــا جــاء عــن 
ــال: هــذا حديــث حســن  رســول الله صلى الله عليه وسلم في القــاضي )606/3(، برقــم )325)(، وق
ــم )8472(،  ــنده )5)/46)( برق ــزار في مس ــه الب ــه، وأخرج ــذا الوج ــن ه ــب م غري
ومصنــف ابــن أبي شــيبة، كتــاب: البيــوع والأقضيــة، بــاب: في القضــاء ومــا جــاء فيــه 

)2)/3)5(، برقم )24480(.
ــر: شرح  ــاضي. ينظ ــهيد في شرح أدب الق ــدر الش ــبيه الص ــذا التش ــه ه ــر وج ــد ذك وق  )3(
ــة  ــة )262/7(، البناي ــة شرح الهداي ــهيد ))/46)(، العناي ــدر الش ــاضي للص أدب الق

شرح الهداية )9/))(.
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ويحــرم الدخــول فيــه عــلى مــن لم يكــن أهــلًا لــه؛ لأنــه لا يعلــم شرع الله 
تعالى فيَضل ويُضل.

]مــن يفرض عليه الدخول في القضاء[
فيــه  اجتمعــت  إذا  لــه  المتعــين  عــلى  القضــاء  في  الدخــول  ويفــترض 
ــاد  ــه فس ــه، وفي ــح ل ــن لا يصل ــه م ــدم إلي ــه تق ــر عن ــو تأخ ــه ل ــط؛ لأن الشرائ

كبير، ودفعــه فرض؛ صيانة لحقوق العباد.
]قضاء المرأة[

ويجــوز قضــاء المــرأة كــما تجــوز شــهادتها إلا في الحــدود والقصــاص؛ فــإن 
قضاءهــا فيهما لا يقبل كما لا تقبل شــهادتها فيهما))(.

قلــت: ولعل ذلك لأخــذ بالاحتياط فيما هنالك، والله أعلم.
]مــا تصح به ولاية القاضي[

قــال: ولا تصــح ولايــة القــاضي حتــى تجتمــع في المــولىَّ - والمــولىَّ اســم 
ــاضي  ــارة إلى أن الق ــل إش ــم الفاع ــظ اس ــوليِّ بلف ــلى الُمت ــاره ع ــول، واخت مفع
ينبغــي أن يكــون قاضيًــا بتوليــة غــيره لــه لا بطلبــه لهــا)2( كــما تــدل عليــه 
صيغــة التفعــل فإنهــا للتكلــف المســتلزم للطلــب، قــال ســعدي جلبــي: وفي 
وجــه الدلالــة نــوع خفــاء، فإنــه يطلــق عــلى المــولىَّ وإن طلبــه)3(، قلــت: نعــم 

بدايــة  المبتــدي )50)(، الهدايــة في شرح  بدايــة  القــدوري )226(،  ينظــر: مختــصر   )((
المبتدي )06/3)(، شرح مشكلات القدوري )485/2(، العناية )297/7، 298(.
ــق  ــين الحقائ ــة )252/7(، وينظــر: مختــصر القــدوري )225(، تبي ــة شرح الهداي العناي  )2(

.)(75/4(
حاشية ســعدي جلبي على العناية )234/7(.  )3(
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ــذا  ــول في ه ــم المفع ــة اس ــر صيغ ــن جوه ــه، لك ــه وإن طلب ــك علي ــق ذل يطل
المقــام لا يــدل ابتــداءً عــلى مــا تــدل عليــه صيغــة اســم الفاعــل المفيــدة 
للتكلــف، المســتلزمة للطلــب، ولــو أقــام المضمــر مقــام المظهــر؛ لــكان مفيــدًا 
للمعنــى وأخــصر والله أعلــم-))(، شرائــطُ الشــهادة: مــن الإســلام، والحرية، 
لوضوحــه،  ولعلــه  الأعمــى  يذكــر  ولم  ])8/أ[  والبلــوغ)2(،  والعقــل، 

والأطــروش)3( كذلك إلا أنه قيل: تجوز توليته)4(.

ــة  ــه ثماني ــت في ــن اجتمع ــاء م ــح للقض ــث)5()6(: يصل ــة أبي اللي وفي خزان

(. وأصــل العبــارة:  ( عــلى لفظــة )الُمتــوليِّ أطــال المصنــف في توجيــه اختيــار لفظــة )المــولىَّ  )((
ولا تصح ولاية القاضي حتى تجتمع في المولىَّ شرائطُ الشــهادة .. إلخ.

العناية شرح الهداية )252/7(.  )2(
الأطــروش: الَأطْرُش والأطروش بالضم، الأصم.  )3(

ينظــر: المحكــم والمحيــط العظــم )6/8)(، لســان العــرب )6/))3(، تــاج العــروس 
.)243/(7(

قيــل لا تجــوز توليتــه؛ لأنــه لا يســمع الإقــرار فربــما ينكــر إذا اســتعاده فتضيــع حقــوق   )4(
النــاس، وقيــل تجــوز توليتــه؛ لأنــه يفــرق بــين المدعــي والمدعــى عليــه ويميــز بــين 

الخصــوم. الاختيار لتعليل المختار )83/2(.
خزانــة الفقــه: لأبي الليــث: نــصر بــن محمــد الفقيــه، الســمرقندي، الحنفــي )ت383هـ(،   )5(
وهــو مختــصر في مجلــد، جمــع فيــه مســائل الفقــه معــدودة الأجنــاس، مجموعــة النظائــر، 
ورتــب ترتيــب الكنــز، ثــم نســج صاحــب النتــف عــلى منوالــه. ينظــر: الجواهــر المضيــة 

)545/3(، كشف الظنون ))/703(.
أبــو الليــث هــو: نــصر بــن محمــد بــن أحمــد الســمرقندي الحنفــي المشــهور بإمــام الهــدى،   )6(
فقيــه مفــر محــدث، ولــه تصانيــف مشــهورة، مــن تصانيفــه: تفســير القــرآن، النــوازل 

في الفقه، خزانة الفقه وغيرها، توفي ســنة )373هـ(. 
ــة  ــد البهي ــة )544/3(، تــاج التراجــم )0)3(، الفوائ ــه في: الجواهــر المضي ينظــر ترجمت

.)22((
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ــه  ــه، ومعرفت ــه، وعلم ــه، وصلاح ــه، وعفاف ــه، ودين ــوق في عقل ــياء: الموث أش
بالســنن والأخبار، والتأويل، وسيره على سَــنن من قبله من العادلين))(.

ــود  ــا؛ لأن المقص ــدًا عنيفً ــا، أي: معان ــاضي فظًّ ــون الق ــي أن يك ولا ينبغ
دفــع الفســاد، وهــذه الأشــياء بعينهــا فســاد محــض، وينبغــي أن يكــون مصيبًــا 
ــاس، وأن يكــون صاحــب قريحــة يعــرِف بهــا  ــرف الن ــا بعُ ــاس، عارفً في القي
الأحــوال في المــاضي والمســتقبل والحــال، فــإن مــن الأحــكام مــا يُبتنــى عليهــا، 
ويرجــع إليهــا، والقريحــة طبيعــة جيــدة خالصــة عــن التشــكيكات المكــررة؛ 
برعــة  المطالــب  إلى  ومنهــا  المبــادئ،  أي  المطالــب  مــن  لهــا  لينتقــل 

ترتب المطلوب.

- مــن أهــل الاجتهــاد)2(. وهــو شرط الأولويــة عــلى  ويكــون -أي المــولىَّ
الصحيــح، والاجتهــاد أن يحــوي علــم كلام الله بمعانيــه ووجوهــه، وأن 
يعــرف الســنة بطرقهــا، وأن يعــرف وجــوه القيــاس، ثــم المجتهــد إن أخطــأ 
كان مخطئًــا ابتــداء وانتهــاء عنــد البعــض، والمختــار أنــه مصيــب ابتــداء 

انتهاء)3( ومخطئ 

خزانة الفقه )327(.  )((
العناية شرح الهداية )252/7(.  )2(

ــول  ــه كان يق ــه أن ــروي عن ــألة ف ــذه المس ــة في ه ــام أبي حنيف ــن الإم ــل ع ــارب النق تض  )3(
المجتهــد يُخطــئ ويصيــب. وروي عنــه أنــه كان يقــول كل مجتهــد مصيــب والحــق عنــد 
ــا حنيفــة يــرى  ــوا أن الإمــام أب ــه وظن ــة عن ــة الثاني الله واحــد، فتمســك البعــض بالرواي
رأي المعتزلــة في المســألة القائلــين: الحقــوق متعــددة وكل مجتهــد مصيــب فيــما أدى إليــه 
ــب < ــد مصي ــة أن كل مجته ــو حنيف ــه أب ــا قال ــل م ــح، فتأوي ــير صحي ــذا غ ــاده، وه  اجته
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أمــا الأول: يعنــي اشــتراط شرائــط الشــهادة، فــأن حكــم القضــاء 

ــاء  ــن القض ــد م ــهادة؛ لأن كل واح ــم الش ــن حك ــتفاد- م ــتقى -أي يُس يُس

والشــهادة مــن بــاب الولايــة، وهــو تنفيــذ القــول عــلى الغــير شــاء أو أبــى، 

وكل مــا يســتفاد حكمــه مــن الولايــة مــن حكــم الشــهادة تشــترط لــه شرائــط 

الشــهادة؛ لأن ولايــة القضــاء لمــا كانــت أعــم وأكمــل ])8/ب[ مــن ولايــة 

الشــهادة أو مترتبة عليها كانت أولى باشــتراطها.

ــك،  ــتفادة إلى ذل ــتعارة للاس ــتقى اس ــه: يس ــف))( بقول ح المصن ــوَّ ــما ل ورب

وعــلى هــذا كل مــن كان أهــلًا للشــهادة كان أهــلًا للقضــاء وبالعكــس، 

ــه لا  ــاز إلا أن ــد ج ــو قُلِّ ــى ل ــهادة حت ــه للش ــاء؛ لأهليت ــل للقض ــق أه فالفاس

ينبغــي أن يقلــد؛ لأنه لا يؤتمن في أمــور الدين لقلة مبالاته به)2(.

بالاجتهــاد وإن أخطــأ مــا عنــد الله، والدليــل عــلى صحــة هــذا التأويــل أنــه لــو حمــل عــلى  <
ــد  ــس كل مجته ــه لي ــد أن ــد. يفي ــد الله واح ــق عن ــه: الح ــا، فقول ــكان متناقضً ــره؛ ل ظاه
أصــاب الحــق، وإلا لــكان الحــق متعــددًا، فلــزم أن معنــى قولــه كل مجتهــد مصيــب أي 
ــه،  ــه تعــالى أوجــب الاجتهــاد عــلى المتأهــل ل مصيــب حكــم الله تعــالى بالاجتهــاد، فإن
فــإذا اجتهــد فقــد أصــاب بســبب قيامــه بالواجــب. ينظــر: الفصــول في الأصــول 
ــين  ــزدوي )8/4)(، تبي ــلام الب ــر الإس ــول فخ ــن أص ــف الأسرار ع )298/4(، كش
الحقائــق شرح كنــز الدقائــق )4/)20(، البنايــة شرح الهدايــة )83/9(، فتــح القديــر 

للكــمال بن الهــمام )347/7(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )45/7(.
وهو: صاحب كتاب الهداية.  )((

مــن قولــه: »أمــا الأول....« إلى هنــا، النقــل مــن العنايــة شرح الهدايــة )252/7،   )2(
.)254 ،253
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أقــول: وممــا يناســب هــذا المقــام أن بعــض العلــماء ســمع أن رجــلًا مــن 
المعتقديــن))( في بيــت مــن بيــوت الله تعــالى والنــاس يقصدونــه للزيــارة فنــوى 
ــيخ  ــل الش ــه تف ــا من ــاروا قريبً ــما أن ص ــه، فل ــع أصحاب ــه م ــك زيارت ــد ذل عن
ــا  ــوا بن ــه: اذهب ــالم لأصحاب ــك الع ــد ذل ــال عن ــجد، فق ــط المس ــزار في حائ الُم
فقــد تركنــا زيارتــه. فقالــوا لــه: ولم ذلــك؟ فقــال: رجــل لا يؤمــن عــلى أدب 

مــن آداب الشريعة الشريفــة، فكيف يؤمن على الأسرار المنيفة؟

ــو  ــهادته، ول ــاضي ش ــل الق ــي أن يقب ــه لا ينبغ ــهادة فإن ــم الش ــما في حك ك
قبــل جــاز عندنــا بنــاء عــلى أن العدالــة ليســت مــن شرائــط الشــهادة نظــرًا إلى 
ــة وإلى ظاهــر حــال  ــي صلى الله عليه وسلم بالخيري ــن شــهد لهــم النب أهــل ذلــك العــصر الذي

المسلم في غيرهم)2(.

]حكم تقليد الفاســق القضاء[

قلــت: قولــه نظــرًا.. إلــخ. فيــه نظــر وهــو أن المصنــف)3( بصــدد بيــان أن 
القــاضي يجــوز لــه أن يقبــل شــهادة الفاســق مــع بيــان فســقه، ولذلــك قــال: 
بنــاء عــلى أن العدالــة ليســت مــن شرائــط الشــهادة إلــخ، فهــي في بــاب 
ــا في  ــلي)4(، إلا أنه ــاس الج ــار القي ــهادة باعتب ــاب الش ــي في ب ــما ه ــاء ك القض

المراد: رجلًا ممن يعْتقِدُ الناس في تقواه وصلاحه، فيُتَقربُ منه ويطلبون منه الدعاء  )((
العناية شرح الهداية )254/7(.  )2(

صاحــب كتاب العناية على الهداية.  )3(
الفرع،  في  للحكم  العلة  اقتضاء  درجة  باعتبار  القياس  قسمي  أحد  هو:  الجي  القياس   )4(
ويسمى بالقياس في معنى الأصل، ويسمى أيضًا: القياس بنفي الفارق وهو ما قطع فيه 
> بنفي الفارق، وذلك أن الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل أو مساويًا له. 
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بــاب القضــاء أشرف وأكمــل، فقولــه بعــد ذلــك: نظــرًا إلى أهــل ذلــك 
العــصر الذيــن شــهد لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم بالخيريــة وإلى ظاهــر ]82/أ[ حــال 
ــق ولا  ــهادة الفاس ــول ش ــلًا لقب ــون تعلي ــح أن يك ــم، لا يص ــلم في غيره المس
مناســبة بــين ســياق هــذا الــكلام وســياقه بالكليــة، ومــا قالــه يتمشــى عــلى مــا 
ــى  ــلا يتأت ــوره ف ــد ظه ــا بع ــق؟ أم ــدل أم فاس ــاهد أع ــال الش ــر ح ــو لم يظه ل

هــذا الكلام في هذا المقام.

وقــد أشــار إلى ذلــك ســعدي جلبــي في الحاشــية))(، لكنــه لم يوضــح وجــه 
عــدم المناســبة في هاتــين)2( العبارتــين، وعبارتــه في الحاشــية: »فيــه أن مــا 
ذكــره لا يــدل عــلى أن العدالــة ليســت مــن شرائــط الشــهادة، بــل عــلى عكــس 
ذلــك فتأمــل. نعــم تــدل عــلى عــدم اشــتراط التعديــل ولا تفيــد لكــن المــراد 
العدالــة الظاهــرة المعلومــة فتأمــل فإنــه لا يصــح مــا ذكــره مَبنـًـى لجــواز قبــول 

شهادة الفاسق« انتهى)3(.
أقــول: وتوضيحــه أن التعديــل يكــون مــن جانــب المــولي، وأمــا العدالــة 
فهــي وصــف المتــولي ومــراده بســياق الــكلام العدالــة لا التعديــل، ولذلــك 

فواتــح   ،)207/4( المنــير  الكوكــب  شرح   ،)328/2( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:  <
الرحموت )320/2(.

حاشــية ســعدي جلبــي: لســعد الله بــن عيســى بــن أمــير خــان الرومــي، الشــهير بســعدي   )((
جلبــي )ت945هـــ(، مختــصر مفيــد وهــي متداولــة بــين العلــماء عــلى العنايــة شرح 
ــر:  ــشرح. ينظ ــل وال ــش الأص ــن هوام ــن م ــد الرحم ــولى عب ــذه الم ــا تلمي ــة، جمعه الهداي

الشــقائق النعمانية )265(، كشــف الظنون )2022/2(، الفوائد البهية )78(.
في الأصل »هذين«، والمثبت الصواب، لمناســبته لســياق الكلام.  )2(

حاشية ســعدي جلبي على العناية )236/7(.  )3(
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ــدَ جــاز،  بنــاه عــلى مــا في المتــن مــن قولــه: والفاســق أهــل للقضــاء حتــى لــو قُلِّ
مناســبة  لعــدم  الفاســق؛  شــهادة  لقبــول  مَبنـًـى  ذكــره  مــا  يصــح  فــلا 

بالسابق. اللاحق 
الفاســق  تقليــد  في  الروايــات  اختلفــت  الفتــاوى))(:  خلاصــة  وفي 

القضاء، والأصح أنه يصح ولا ينعزل بالفســق)2(.
قال في المحيط)3(: ويســتحق العزل)4(. وســيأتي ذلك في المتن.

وعند الشــافعي رحمه الله ينعزل بمجرد الفســق في تلك الحالة)5(.
ــي  ــا وه ــراء وكره ــم ال ــوة -بض ــذ الرش ــق بأخ ــدلًا ففس ــو كان ع ول
ــترط  ــزل إذا لم يُش ــر لا ينع ــى وشرب الخم ــل الزن ــا مث ــة)6(- أو غيره معروف

البخــاري  الديــن  بــن عبــد الرشــيد افتخــار  بــن أحمــد  الفتــاوى: لطاهــر  خاصــة   )((
)ت542هـــ(، ذكــر فيــه أنــه لخصــه مــن الواقعــات والخزانــة، وهــو كتــاب معتــبّر عنــد 
العلــماء معتمــد عنــد الفقهــاء. ينظــر: الجواهــر المضيــة ))/265(، الفوائــد البهيــة 

)84(، الأعلام )220/3(.
خلاصة الفتاوى ]44/أ[، وينظر: حاشــية الشــلبي مع تبيين الحقائق )75/4)(.  )2(

المحيــط الرهــاني في الفقــه النعــاني: لمحمــود بــن أحمــد بــن مــازة برهــان الديــن المرغينــاني   )3(
الحنفــي )ت6)6هـــ(، وهــو في فقــه الإمــام أبي حنيفــة، كتــاب مشــهور في عــدة مجلدات، 
ثــم اختــصره وســماه: الذخــيرة، وكلاهمــا مقبــول عنــد علــماء المذهــب. ينظــر: كشــف 

الظنون )9/2)6)(، ســلم الوصول )306/3(، الفوائد البهية: )205(.
المحيط البّرهاني )53/8(، وينظر: حاشــية الشــلبي مع تبيين الحقائق )75/4)(.  )4(

ــز في فقــه الإمــام الشــافعي )480(،  عــلى الأظهــر، ينظــر: المهــذب )377/3(، الوجي  )5(
روضة الطالبين )))/26)(.

تعريــف الرشــوة: لغــة: هــي المحابــاة والجعــل، واصطلاحًــا: قيــل مــا يؤخــذ بغــير   )6(
عــوض ويعــاب أخــذه، وقيــل: كل مــال دفــع ليبتــاع بــه مــن ذي جــاه عونًــا عــلى مــا لا 
ــد < ــى بع ــا يعط ــوة م ــاف: الرش ــب الإنص ــال صاح ــاري، وق ــح الب ــا في فت ــل، ذكرهم  يح
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العــزلُ عند التقليد بتعاطي المحرم ويســتحق العزل))(.

ــن  ــه م ــايخ، فيعزل ــة ]82/ب[ المش ــد عام ــتحقه عن ــط: يس ــال في المحي ق
ــا لم  ــيره م ــه وفي غ ــى في ــما ارتش ــه في ــوذ أحكام ــضي نف ــذا يقت ــر، وه ــه الأم ل

يُعْزل، وإليه أشــار الإمام البزدوي)2()3(. انتهى.

وإنــما خــص الرشــوة بذلــك؛ لأنهــا معظــم الأشــياء التــي توجــب الفســق 
خصوصًا بين القضاة.

ــث  ــاض مك ــل ق ــاد)5(: في رج ــن زي ــن ب ــاضي)4( للحس ــال في أدب الق ق

طلبــه، والهديــة مــا يدفــع إليــه ابتــداء. ينظــر: لســان العــرب )4)/322(، فتــح البــاري  <
)5/)22(، إرشــاد الساري )349/4(، الإنصاف )357/28(.

العنايــة شرح الهدايــة )254/7(، وفي حاشــية ســعدي جلبــي عــلى العنايــة )236/7(   )((
»ويســتحق العزل في ظاهــر الرواية«. وينظر: الهداية )3/)0)(، الاختيار )83/2(.

ــروف  ــن المع ــو الحس ــم أب ــد الكري ــن عب ــين ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــلي ب ــو: ع ــزدوي ه الب  )2(
بفخــر الإســلام البــزدوي نســبة إلى بــزدة كان فقيــه مــا وراء النهــر وأســتاذ الأئمــة، مــن 
تصانيفــه أصــول الفقــه المشــهور بأصــول البــزدوي، وشرح الجامــع الصغــير والكبــير، 

والمبســوط، وتفسير القرآن، توفي سنة )482هـ(.
الأنســاب  تهذيــب  في  اللبــاب   ،)20(/2( للســمعاني  الأنســاب  في:  ترجمتــه  ينظــر 

))/46)(، الجواهــر المضية )594/2(، تاج التراجم )205(.
المحيــط البّرهــاني )37/8( بتــصرف، وينظــر: حاشــية الشــلبي مــع تبيــين الحقائــق   )3(

.)(75/4(
أدب القــاضي: للحســن بــن زيــاد اللّؤلــؤيّ الكــوفي، أبــو عــلي )ت204هـــ(، مــن كتــب   )4(
ــدر الثمــين في أســماء المصنفــين )350(، مغــاني  ــد. ينظــر: ال ــاب مفي ــة، وهــو كت الحنفي

الأخيار في شرح أســامي رجال معاني الآثار ))/97)(، تاج التراجم )50)(.
الحسـن بـن زيـاد هـو: الحسـن بـن زيـاد اللؤلـؤي الكوفي، أبـو عـلي، صاحب الإمـام أبي   )5(
> يوسـف  أبي  أخـذ عـن  ببغـداد،  نـزل  الكوفـة  أهـل  مـن  اللؤلـؤ  بيـع  إلى  نسـبته   حنيفـة 
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ــا قبــل أن  وهــو عــدل ثــم فســق بعــد ذلــك وارتشــى وكان قــد قــضى بقضاي
يفســق، وبقضايــا بعــد أن فســق بطلــت كل قضيــة قــضى بهــا بعــد مــا فســق، 

ونفذت القضايا التي قضى بها قبل أن يفســق))(.
وقال بعض المشايخ: إن قضاياه فيما ارتي فيه وفيما لم يرتش فيه باطلة)2(.

ــار  ــو اختي ــسي)3()4(. وه ــة الرخ ــمس الأئم ــده ش ــول الأول اعتم والق
الخصاف)5()6(.

ونفـر أيضًـا، وكان محبًـا للسّـنةّ واتّباعهـا، ولي القضـاء بالكوفـة ثـم اسـتعفى منـه، مـن  <
تصانيفه: أدب القاضي، ومعاني الإيمان، والخراج، توفي سـنة )204هـ(.

ينظــر ترجمتــه في: الفهرســت )254(، تاريــخ بغــداد )325/7(، الجواهــر المضيــة 
)56/2(، تاج التراجم )50)(.

ينظــر: البناية شرح الهداية )6/9(.  )((
ــول ]4/أ[،  ــاني )37/8(، الفص ــط البّره ــر: المحي ــزدوي. ينظ ــلي الب ــيخ ع ــم: الش منه  )2(

حاشية الشــلبي مع تبيين الحقائق )75/4)(.
الرخــي هــو: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل أبــو بكــر الرخــسي، كان علامــة متكلــمًا   )3(
مناظــرًا فقيهًــا أصوليًــا مجتهــدًا ولــزم شــمسُ الأئمــة الرخــسي أبــا محمــد بــن عبدالعزيــز 
الحلــواني حتــى تخــرج بــه، مــن تصانيفــه: المبســوط، وشرح الســير الكبــير، وشرح 

مختصر الطحاوي، وغير ذلك، توفي ســنة )490هـ(.
ينظر ترجمته في: الجواهر المضية )78/3(، تاج التراجم )234(، الفوائد البهية )58)(.

ينظر: المبســوط )80/9(، المحيط البّرهاني )37/8(، الفصول ]4/أ[.  )4(
الخصاف هو: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الخصاف ويكنى أبا بكر كان إمامًا فاضلًا   )5(
عارفًا بالفقه عالًما بالرأي فقيه حنفي، من تصانيفه: الحيل، الشروط الكبير، والشروط 
الفهرست  في:  ترجمته  ينظر  ))26هـ(.  سنة  توفي  وغيرها،  القاضي،  أدب  الصغير، 

)255(، الجواهر المضية ))/230(، الطبقات السنية في تراجم الحنفية )23)(.
أدب القــاضي للخصــاف: ))))(، وينظــر: المحيــط البّرهــاني )37/8(، الفصــول   )6(

]4/أ[.
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القاضي  أخذ  إذا  النيسابوري)2(:  محمد  لأبي  القاضي))(  أدب  كتاب  وفي 
الرشوة وحكم للذي أرشاه بحق ليس فيه ظلم كان هذا الحكم باطلًا لا يحل 

لأحد أن ينفذ قضاؤه فيه، بل يرده فقد سقطت عدالته وصار ملعونًا)3(.

وذكــر الأستروشــني)4( في فصولــه)5(: أن القــاضي إذا ارتشــى وحكــم لا 

)ت  بالناصحي  المعروف  النيسابوري  الحسين  بن  الله  عبد  محمد  لأبي  القاضي:  أدب   )((
من  المصنف  لخصها  القضاء  أحكام  مسائل  من  كثير  على  الكتاب  اشتمل  447هـ(، 
أدب  فقيل:  الناصحي،  كتاب  اسم  في  اختلف  وقد  للخصاف،  القاضي  أدب  كتاب 
سعيد  الدكتور  الكتاب  محقق  رجحه  ما  وهو  القاضي،  أدب  تهذيب  وقيل:  القاضي، 
الزهراني، ينظر: مقدمة تحقيق تهذيب أدب القاضي للدكتور سعيد الزهراني )2/)6(، 
وينظر: الجواهر المضية )306/2(، الفوائد البهية: )03)(، هدية العارفين ))/452(.

أبو محمد النيسابوري هو: عبد الله بن الحسين أبو محمد النيسابوري الفقيه على مذهب   )2(
وشيخ  صالحاً،  ديناً  ثقة  وكان  بخراسان،  القضاء  ولي  بالناصحي،  يعرف  حنيفة،  أبي 
في  مختصر  وله  دهره،  في  والأئمة  القضاة  من  الأكابر  على  والمقدّم  عصره،  في  الحنفيّة 
الوقوف، ذكر أنه اختصره من كتاب الخصّاف، وهلال بن يحيى، توفي سنة )447هـ(.

ينظــر ترجمتــه في: تاريــخ بغــداد )450/9(، الجواهــر المضيــة )305/2(، تــاج التراجــم 
)78)(، الأعلام )79/4(.

تهذيب أدب القاضي للنيســابوري )2/2))( بتصرف يسير.  )3(
الأستروشــني هــو: محمــد بــن محمــود بن حســين، أبــو الفتــح، مجــد الدين، الأسروشــني،   )4(
ــه  ــمرقند، فقي ــي س ــدة في شرق ــي بل ــنة« وه ــبة إلى »أسروش ــني، نس ــل: الأستروش وقي
حنفــي أخــذ عــن أبيــه، وعــن صاحــب الهدايــة، وعــن الســيد نــاصر الديــن الســمرقندي 
وغيرهــم، مــن تصانيفــه: الفصــول في المعامــلات، وجامــع أحــكام الصغــار في الفــروع، 

والفتاوى وغيرها، توفي ســنة )632هـ(.
ــة  ــد البهي ــة )355/5(، تــاج التراجــم )279(، الفوائ ــه في: الجواهــر المضي ينظــر ترجمت

)200(، كشف الظنون )266/2)(.
ــي  ــين الحنف ــن حس ــود ب ــن محم ــد ب ــح محم ــن أبي الفت ــد الدي ــني: لمج ــول الأستروش فص  )5(
)ت 632هـــ(، وهــو كتــاب في فــروع الحنفيــة في الفقــه، بديــع جــدّا، رتبهــا عــلى: ثلاثــين 

فصلًا. ينظر: الجواهر المضية )243/4(، كشــف الظنون )266/2)(.
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ينفذ قضاؤه فيما ارتشــى فيه))(.

ونقــل قاضي خان)2( الإجماع على ذلك)3(.

ــوده ولا  ــح عق ــلا تص ــا، ف ــير قاضيً ــوة لا يص ــاء بالرش ــذ القض ــو أخ ول
فســوخه، »وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتي«)4(.

قــال في مجمــع البحريــن)5(: ولــو ارتشــى ولــد القــاضي أو كاتبــه أو نائبــه 
أو بعــض أعوانــه فــإن كان ذلــك بأمــره ورضــاه فهــو كــما لــو ارتشــى بنفســه 

فصول الأستروشــني ]4/أ[، وينظر: حاشــية الشــلبي مع تبيين الحقائق )75/4)(.  )((
قـاضي خـان هو: الحسـن بن منصور بن أبي القاسـم محمود بن عبد العزيـز الُأوْزجَندْي،   )2(
الفرغـاني، المعـروف بـ»قـاضي خـان«، فخـر الديـن،: فقيـه حنفـي، مـن كبارهـم، تفقـه 
عـلى أبي إسـحاق إبراهيـم الصفّـاري، وظهير الدين أبي الحسـن عـلي المرغيناني، وغيرهما 
مـن تصانيفـه: الفتـاوى، في أربعـة أسـفار، وشرح الجامـع الصغـير، وشرح الزيـادات، 

وشرح أدب القاضي للخصاف، توفي سـنة )592هـ(.
ينظر ترجمته في: الجواهر المضية )93/2(، تاج التراجم ))5)(، الأعلام )224/2(.

فتاوى قاضي خان )423/2(.  )3(
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأقضية، باب: في كراهية الرشوة )300/3(، برقم   )4(
)3580(، والترمذي في سننه، في أبواب الأحكام، باب: ما جاء في الراشي والمرتي في 
الحكم )5/3)6(، برقم )337)(، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الإمام 

أحمد في مسنده )))/87(، برقم )6532( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
ــي  ــي البعلبك ــاء الحنف ــن أبي الضي ــب ب ــن ثعل ــلي ب ــن ع ــد ب ــو: أحم ــع ه ــب المجم صاح  )5(
الأصــل، البغــدادي المولــد والمنشــأ مظفــر الديــن أبــو العبــاس المعــروف بابــن الســاعاتي، 
فقيــه، أصــولي، أديــب عــالم بفقــه الحنفيــة، مــن تصانيفــه: مجمــع البحريــن، والبديــع في 

أصول الفقه، ونهاية الوصول، توفي ســنة )694هـ(.
الصــافي  المنهــل   ،)260/5( الألقــاب  معجــم  في  الآداب  مجمــع  في:  ترجمتــه  ينظــر 

))/420(، تاج التراجم: )95(.
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ــذَ وكان  ويكــون ]83/أ[ قضــاؤه مــردودًا، وإن كان بغــير علــم القــاضي نَفَ
عــلى المرتي رد ما قبضه من الراشي))(.

قــال: وهــذا إشــارة إلى أن اســتحقاق العــزل دون العــزل هــو ظاهــر 
اختيــار  وهــو  بالفســق،  ينعــزل  أنــه  الكرخــي)2(  عــن  وروي  المذهــب، 
الطحاوي)3( وعلي الرازي)4(   

لم أقــف عــلى كلام ابــن الســاعاتي في كتابــه »مجمــع البحريــن« بــل وجــدت مــا ذكــره في   )((
حاشــية   ،)37/8( البّرهــاني  المحيــط   ،)(((( للخصــاف:  القــاضي  أدب  كتــاب: 
الحــكام  درر  مــع  الشرنبــلالي  حاشــية   ،)(75/4( الحقائــق  تبيــين  مــع  الشــلبي 

)405/2(، الفتاوى الهندية )3/))3(.
الكرخــي هــو: عبيــد الله بــن الحســين أبــو الحســن الكرخــي، فقيــه حنفــي انتهــت إليــه   )2(
ــر  ــو بك ــه أب ــه علي ــن تفق ــداد ومم ــه ببغ ــرخ ووفات ــده بالك ــراق مول ــة بالع ــة الحنفي رئاس
الــرازى أحمــد الجصــاص، وأبــو عــلى أحمــد بــن محمــد الشاشــى وغيرهمــا، مــن تصانيفــه: 
رســالة في الأصــول التــي عليهــا مــدار فــروع الحنفيــة، وشرح الجامــع الصغــير، وشرح 

الجامع الكبير، وكلاهما في فقه الحنفية توفي ســنة )340هـ(.
ــة  ــد البهي ــة )493/2(، تــاج التراجــم )200(، الفوائ ــه في: الجواهــر المضي ينظــر ترجمت

.)(08(
الطحــاوي هــو: أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الأزدي، أبــو جعفــر، نســبته إلى طحــا قريــة   )3(
ــن أخــت المــزني صاحــب الشــافعي،  ــا، وكان اب ــا حنفيً ــا فقيهً ــد مــصر، كان إمامً بصعي
وتفقــه عليــه أولًا ثــم تــرك مذهبــه، وصــار حنفــىّ المذهــب، كان عالًمــا بجميــع مذاهــب 
ــا، مــن تصانيفــه: أحــكام القــرآن، ومعــاني  ــا ثبتً ــا إمامً ــلًا فقيهً الفقهــاء، وكان ثقــة، نبي

الآثار، وشرح مشــكل الآثار وغيرها، توفي ســنة ))32هـ(.
البدايــة والنهايــة )5)/)7(، الجواهــر المضيــة ))/273(، تــاج  ينظــر ترجمتــه في: 

التراجم )00)(.
عــي الــرازي هــو: عــلي بــن مثقــال الــرازي الإمــام، قــال الصيمــري: مــن أقــران محمــد   )4(
 بــن شــجاع، وكان عارفًــا بمذهــب أصحابنــا، وطعــن عــلى مســائل مــن الجامــع ومــن <
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ــك  ــارة إلى ذل ــون إش ــوز أن يك ــف))(، ويج ــب أبي يوس     صاح
وإلى مــا تقــدم مــن جــواز تقليــد الفاســق القضــاء، فــإن اختيــار الطحــاوي أن 
ــد القضــاء لا يصــير قاضيًــا، والأول أظهــر، وعــن علمائنــا  الفاســق إذا قُلِّ
الثلاثــة)2( في النــوادر)3( أنــه لا يجــوز قضــاؤه، وهــو قــول الشــافعي)4(، فإنــه 

ــاد،  ــن زي ــن ب ــن الحس ــه ع ــذ الفق ــال. أخ ــخاء وإفض ــد وس ــع ورع وزه ــول، م الأص <
وروى عــن محمــد وأبي يوســف، ولــه كتــاب الصــلاة، وعــده صاحــب الهدايــة مــن أولى 

طبقات المقلدين وهم أصحاب الترجيح توفي ســنة )266هـ(.
ــبّري زادة  ــاش ك ــاء لط ــات الفقه ــة )624/2(، طبق ــر المضي ــه في: الجواه ــر ترجمت ينظ

)38(، الفوائد البهية )44)(.
أبــو يوســف هــو: يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب، القــاضي الإمــام مــن ولــد ســعد بــن   )((
حبتــة الأنصــاري صاحــب رســول الله صلى الله عليه وسلم أخــذ الفقه عــن أبي حنيفــة رحمه الله تعالى، وهو 
ــا ثقــة  ــا، ولي القضــاء للهــادي والمهــدي والرشــيد، كان إمامً المقــدم مــن أصحابــه جميعً

ثبتًــا، من تصانيفه: الخراج، وأدب القاضي، والجوامع، توفي ســنة ))8)هـ(.
تــاج   ،)6((/3( المضيــة  الجواهــر   ،)245/(4( بغــداد  تاريــخ  في:  ترجمتــه  ينظــر 

التراجم )5)3(.
يراد بهم: أبو حنيفة، وأبو يوســف، ومحمد.  )2(

ــزاء،  ــشرة أج ــو في ع ــيباني )ت89)هـــ(، وه ــن الش ــن حس ــد ب ــام محم ــوادر: للإم الن  )3(
وللإمــام كتــبٌ تســمى عنــد الحنفيــة بكتــب ظاهــر الروايــة، والنــوادر ليــس منهــا ويعــبّّر 
عنــه وعــن غــيره بغــير الظاهــر، وهــي المســائل التــي بجرجــان والرقــة فيقــال لهــا 
ــه  ــيد، وروى عن ــارون الرش ــة ه ــا في ولاي ــات جمعه ــات والهاروني ــات والرقي الجرجاني
ــت )254(،  ــر: الفهرس ــام. ينظ ــتم وهش ــن رس ــمَاعة واب ــن سَ ــم اب ــة منه ــر جماع بالتوات
تــاج التراجــم )240(، كشــف الظنــون )980/2)(، ســلم الوصــول إلى طبقــات 

الفحول )23/3)(.
ينظــر: الحــاوي الكبــير )6)/58)(، المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي للشــيرازي   )4(
)377/3(، البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي )3)/20(، منهــاج الطالبــين )337(، 

النجــم الوهاج )0)/44)(، تحفة المحتاج )0)/06)(.
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ز قضــاءه كــما لا يَقبَــل شــهادته عنــده، قيــل: هــذا بنــاء عــلى أن الإيــمان  لا يُجَــوِّ
فقــد  فســق  فــإذا  الإيــمان،  مــن  عنــده  الأعــمال  فــإن  وينقــص،  يزيــد 

انتُقص إيمانه))(.

قال ســعدي جلبي: وفيه نظر)2(.

]دخول الأعال في مســمى الإيان[

أقــول وبــالله التوفيــق إلى ســواء الطريــق: إن وجــه النظــر في هــذه الحالــة 
ــك لا  ــه، وذل ــح كلام ــو صري ــما ه ــمان ك ــس الإي ــن نف ــمال م ــل الأع ــو جع ه
يقــول بــه الشــافعي رحمه الله تعالى في نفــس ماهيــة الإيــمان وحقيقتــه، ولــو 
ــادة  ــما الزي ــم الله، وإن ــة)3( قاتله ــب المعتزل ــا لمذه ــكان موافقً ــك ل ــلمنا ذل س

العنايــة شرح الهدايــة )254/7، 255(، وينظر: الاختيار )83/2(.  )((
حاشية ســعدي جلبي على العناية )237/7(.  )2(

ــة  ــون بالقدري ــرون الأولى، ويلقب ــرت في الق ــي ظه ــرق الت ــن الف ــة م ــي: فرق ــة ه المعتزل  )3(
والعدليــة، كانــت بدايــة ظهــور المعتزلــة في مجلــس الحســن البــصري الــذي دخــل عليــه 
ســائل فقــال: يــا إمــام الديــن، لقــد ظهــرت في زماننــا جماعــة يكفــرون أصحــاب 
الكبائــر، والكبــيرة عندهــم كفــر يُخــرج بــه مــن الملــة وهــم الخــوارج، وجماعــة يرجئــون 
أصحــاب الكبائــر، والكبــيرة عندهــم لا تــضر مــع الإيــمان، بــل العمــل عــلى مذهبهــم 
ــا في الإيــمان، ولا يــضر مــع الإيــمان معصيــة كــما لا ينفــع مــع الكفــر طاعــة،  ليــس ركنً
وهــم المرجئــة، فكيــف تحكــم لنــا في ذلــك اعتقــادًا؟ فبينــما كان الحســن يفكــر في 
ــن  ــيرة لا مؤم ــب الكب ــول إن صاح ــا أق ــال: أن ــاء فق ــن عط ــل ب ــبقه واص ــواب، س الج
مطلقًــا، ولا كافــر مطلقًــا، بــل هــو في منزلــة بــين المنزلتــين، لا مؤمــن ولا كافــر. ثــم قــام 
ــو  ــمي ه ــل، فس ــا واص ــزل عن ــن: اعت ــال الحس ــصري، فق ــن الب ــس الحس ــزل مجل واعت
وأصحابــه معتزلــة، ثــم تطــورت عقيدتهــم، فأصبحــت ذات أصــول خُمســة مشــهورة؛ 
 وهــي: العــدل، والتوحيــد، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والمنزلــة بــين <
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والنقصــان في كــمال الإيــمان الــذي هــو بضعــة))( وســبعون شــعبة كــما ورد في 
الحديــث الشريــف)2(، فــلا يصــح عنــد ذلــك تفريعــه في قولــه: فــإن الأعــمال 
مــن الإيــمان، فــإذا فســق فقــد انتقــص إيمانــه، وعــلى هــذا فــلا يتأتــى أن يكــون 

مــا نقله من القيــل دليلًا على ما بناه عليه)3(.

المنزلتــين، وإنفــاذ الوعيــد. ينظــر: الفــرق بــين الفــرق للإســفراييني )ص4))(، الملــل  <
والنحل، للشهرســتاني ))/43(، مقالات الإســلاميين لأشعري )ص55)(.

ــة:  ــزاء ثلاث ــن أج ــب م ــبّر مرك ــي المعت ــمان الشرع ــنة أن الإي ــل الس ــة أه ــق المعتزل ويواف
ــين  ــلاف ب ــن الخ ــما يكم ــوارح، وإن ــل بالج ــان، وعم ــق باللس ــب، وتصدي ــاد بالقل اعتق
الفريقــين في ماهيــة زيــادة الإيــمان ونقصانــه، فــيرى أهــل الســنة أن الإيــمان يزيــد 
بالطاعــات وينقــص بالمعــاصي، أمــا المعتزلــة فــيرون أن زيــادة الإيــمان ونقصانــه تكــون 
بزيــادة التكاليــف في حقــه؛ لعــدم قــدرة الآخــر عليهــا، فعــلى ســبيل المثــال مــن يملــك 
مــالًا تجــب فيــه الــزكاة إيمانــه يزيــد عــلى مــن يملــك مــالًا لا تجــب فيــه الــزكاة، وهكــذا، 
كــما أن الإيــمان عنــد المعتزلــة جمــاع الطاعــات، ومــن قــصرَّ منهــا عــن شيء فهــو فاســق؛ 

لا مؤمــن ولا كافــر، وهؤلاء هم المتحققون بالاعتــزال أصحاب المنزلة بين المنزلتين.
للمقــدسي )ص64(،  الفتــاوى )7/)33(، الاقتصــاد في الاعتقــاد  ينظــر: مجمــوع 

شرح العقيدة الســفارينية ))/403(.
هكــذا في الأصل، ولعل صوابه: بضع.  )((

أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن أبي هريــرة رضي الله عنه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »الإيــان   )2(
بضــع وســتون شــعبة، والحيــاء شــعبة مــن الإيــان«، ينظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب: 
ــه،  ــلم في صحيح ــد مس ــو عن ــم )9(. وه ــمان ))/))(، برق ــور الإي ــاب: أم ــمان، ب الإي
كتــاب: الإيــمان، بــاب: شــعب الإيــمان ))/46(، برقــم )35(، بلفــظ: »الإيــان بضــع 

وسبعون شــعبة، والحياء شعبة من الإيان«.
ــمان  ــة أن الإي ــنة والجماع ــل الس ــرى أه ــة: ي ــنة والمرجئ ــل الس ــد أه ــمان عن ــمى الإي مس  )3(
ــل  ــمل عم ــل يش ــان، والعم ــول اللس ــب وق ــول القل ــمل ق ــول يش ــل، فالق ــول وعم ق

القلــب وعمــل الجوارح، أو هو: اعتقاد بالقلب، وقول باللســان، وعمل بالجوارح.
أمــا مرجئــة الفقهاء فيقولون: الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللســان.

ينظــر: شرح حديــث جبّريــل عليه السلام في الإســلام والإيــمان والإحســان المعــروف 
باســم كتاب »الإيمان الأوســط«، لابن تيمية )ص5)، 6)(.
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وممــا يؤيــد هــذا قــول العلامــة البيضــاوي))( في تفســير)2( ســورة البقــرة 

لهَُمۡ  نَّ 
َ
أ لٰحَِتِٰ  ٱلصَّ وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ  ِ ﴿وَبشَِّّرِ تعــالى:  قولــه  عنــد 

تٰٖ﴾)3( ]83/ب[، وعبارتــه رحمه الله: »وعطــف العمــل عــلى الإيــمان  جَنَّ
بًــا للحكــم عليهــما إشــعارٌ بــأن الســبب في اســتحقاق هــذه البشــارة  مُترتِّ

مجمــوع الأمريــن والجمــع بــين الوصفــين، فــإن الإيــمان الــذي هــو عبــارة عــن 

)4(، والعمــل الصالــح كالبنــاء عليــه، ولا غنــاء  التحقيــق والتصديــق أُسٌّ

بــأسٍ لا بنــاء عليــه، ولذلــك قلــما ذُكــرا مفردَيْــن، وفيــه دليــل عــلى أنهــا 

ــعيد،  ــو س ــن، أب ــاصر الدي ــلي، ن ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــن عم ــد الله ب ــو: عب ــاوي ه البيض  )((
البيضــاوي، الشــيرازي، الشــافعي، فقيــه، مفــر، أصــولي، محــدث، ولي قضــاء القضــاة 
ــه:  ــن تصانيف ــا، م ــعيد وغيرهم ــن أبي س ــين الدي ــده ومع ــن وال ــه ع ــذ الفق ــيراز، أخ بش
ــوار  ــوى، وأن ــة الفت ــوى في دراس ــة القص ــول، والغاي ــم الوص ــول إلى عل ــاج الأص منه

التنزيل وأسرار التأويل وغيرها، توفي ســنة )685هـ(.
ينظــر ترجمتــه في: طبقات الشــافعية الكــبّرى )57/8)(، البدايــة والنهاية )7)/606(، 

طبقات الشــافعية )72/2)(، كشــف الظنون )475/2)(، الأعلام )0/4))(.
تفســر البيضــاوي: للقــاضي العلامــة نــاصر الديــن عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي   )2(
)ت692هـــ(، وهــو مصنــف معتــبّر اســمه: »أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل«، لخصــه 
مــن تفســيري الزمخــشري والــرازي وأضــاف إليهــما ملاحظــات في مواضــع كثــيرة، 
وأجــاد فيــه، وأزال الاعتــزال، وحــرر واســتدرك، واشــتهر اشــتهار الشــمس في وســط 
النهــار، فعكــف عليــه العاكفــون. ينظــر: كشــف الظنــون )475/2)(، ســلم الوصــول 

)9/2)2(، الأعلام )0/4))(.
سورة البقرة، الآية )25(.  )3(

: هكذا وردت ومعناها: هو الأســاس. أُسٌّ  )4(
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ــمان، إذ الأصــل أن الــيء لا يعطــف عــلى نفســه  خارجــة عــن مســمى الإي
ومــا هو داخل فيــه))(. انتهى كلام العلامة البيضاوي.

وقــال الإمــام العينــي)2( في شرح البخــاري)3(: »قــال الإمــام الــرازي)4(: 
إن البحــث في هــذا المقــام لفظــي؛ لأن المــراد بالإيــمان إن كان هــو التصديــق 
قــال:  ثــم  فيقبلهــما،  الطاعــات  والنقصــان، وإن كان  الزيــادة  يقبــل  فــلا 
الطاعــات مكملــة للتصديــق، فــكل مــا كان مــن الدليــل عــلى أن الإيــمان لا 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل »تفســير البيضاوي« ))/60(.  )((
العينــي هــو: محمــود بــن أحمــد بــن موســى، أبــو الثنــاء، بــدر الديــن العينــي، أصلــه مــن   )2(
ــا  ــده كان فصيحً ــلى وال ــه ع ــين، تفق ــار المحدث ــن كب ــؤرخ م ــي، وم ــه حنف ــب، فقي حل
باللغتــين العربيــة والتركيــة، بــرع في الفقــه والتفســير والحديــث واللغــة والتاريــخ 
ــة في  ــاري، والبناي ــارئ في شرح البخ ــدة الق ــه: عم ــن تصانيف ــوم، م ــن العل ــا م وغيره

شرح الهداية ورمز الحقائق شرح الكنز، توفي ســنة )855هـ(.
ــه في: النجــوم الزاهــرة )6)/8(، الضــوء اللامــع )0)/)3)(، شــذرات  ينظــر ترجمت

الذهــب )8/9)4(، الفوائد البهية )207(.
شرح البخــاري: للعلامــة، بــدر الديــن أبي محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي الحنفــي   )3(
)ت855هـــ(، وهــو شرح كبــير في عــشرة أجــزاء وأزيــد، وســماه: عمــدة القــاري، وهــو 
مــن الــشروح المشــهورة. ينظــر: بغيــة الوعــاة )275/2(، كشــف الظنــون ))/)54(، 

شذرات الذهب )9/9)4(.
الــرازي هــو: محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين الــرازي فخــر الديــن، أبــو عبــد   )4(
ــه، وأصــولي  ــق رضي الله عنه، فقي الله، المعــروف بابــن الخطيــب، مــن نســل أبي بكــر الصدي
شــافعي، متكلــم، نظــار، مفــر، أديــب، بنيــت لــه المــدارس ليلقــي فيهــا دروســه 
معــالم  تصانيفــه:  مــن  والتصنيــف،  التأليــف  في  فائقــة  قــدرة  الله  منحــه  وعظاتــه، 

الأصول، والمحصول في أصول الفقه، توفي ســنة )606هـ(.
ــافعية )65/2(،  ــات الش ــبّرى )8/)8(، طبق ــافعية الك ــات الش ــه في: طبق ــر ترجمت ينظ

الأعلام )3/6)3(.
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هــو  الــذي  الإيــمان  أصــل  إلى  مصروفًــا  كان  والنقصــان  الزيــادة  يقبــل 
ــو  ــان فه ــادة والنقص ــل الزي ــمان يقب ــون الإي ــلى ك ــا دل ع ــق، وكل م التصدي

مــصروف إلى الإيمان الكامل وهــو المقرون بالعمل«))(. انتهى.

]حكم قضاء الفاسق[

قلت: وحيث اتضح وجه النظر في هذا المحل المنتظر، فسبب عدم جواز 
قضاء الفاسق عند بعض الأئمة المجتهدين في تمهيد الأحكام الشرعية لأمة، 
هو كون الفاسق غير عمدة في إجراء أحكام الشريعة الشريفة، ولا مستحق 
شاءت،  كيف  تحركه  الهوى  رياح  لأن  المنيفة؛  الأرائك  تلك  على  للجلوس 
الطيب)2(  أبي  بقول  أحقه  وما  تراءت.  أنى  بالسوء  الأمارة  النفس  نار  فيتبع 

سقى الله ثراه سحاب عفوه الصيب: ]84/أ[
كريشـــــــة بمهـــــــب الريـــــــح ســـــــاقطة

ـــــقِ)3( ـــــن القل ـــــال م ـــــلى ح ـــــتقر ع لا تس

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ))/08)( بتصرف يســير.  )((
أبـو الطيـب هـو: أحمـد بـن الحسـين بن الحسـن بـن عبـد الله الجعفي الكـوفي أبـو الطَّيِّب،   )2(
الشـاعر المشـهور والمعـروف بالمتنبـي، صاحـب الديوان المعـروف، وله من بدائع الشـعر 
وحكمـه أشـياء عجيبـة مشـتملة عـلى الآداب وغيرهـا، ولـد بالكوفـة، ونشـأ بالشـام، 
وأقـام بالباديـة، وقـال الشـعر فى صغـره واعتنـى الأئمـة الفضـلاء بـشرح ديوانـه، تـوفي 
سـنة )354هــ(. ينظـر ترجمتـه في: الإكـمال لابـن ماكـولا )309/7(، نزهـة الألبـاء في 

طبقات الأدباء )9)2(، تهذيب الأسـماء واللغات )284/2(.
ديوان المتنبي )234(.  )3(

ومعنــاه: يعنــي كريشــة بمهــب الريــح ســاقطة مــن القلــق لا تســتقر عــلى حــال، أي هــو 
من القلق كهذه الريشــة. شرح ديوان المتنبي للواحدي )74)(.
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فالــذي لا يقــف دون حــد مــن حــدود الــشرع، لا يصلــح أن يكــون 
حاكــمًا في أصــل ولا فــرع، فــإن الاحتيــاط في منصــب الفصــل أمــر متعــين، 

وسلوك ذلك الســبيل المتشعث ليس -والله- بهين.
ــا ــ ــف إن مزاره ــ ــا بالخي ــ ــا داره ــ في

أهـوال)1( ذلـك  دون  ولكـن  قريـب 

لاشــتمال القضــاء عــلى أحــكام الدمــاء والفــروج، وغيرهمــا مــن المضايــق 
التــي لا يتأتــى فيهــا لغــير أهلهــا الولــوج ولا الخــروج، ولذلــك قــال صاحــب 
صــدر الشريعــة)2(: والاختيــار مــا قالــه الإمــام الشــافعي)3(؛ إلا أن الزمــان لا 

يســاعد ذلك)4( ونســأل الله تعالى أن يير لنا أصلح المسالك.

مــن قــول أبي العــلاء أحمــد بــن عبــدالله بــن ســليمان المعــري، ديــوان ســقط الزنــد لأبي   )((
ــان في  ــرآة الزم ــوزي )223(، م ــن الج ــاء لاب ــر: الأذكي ــري )03)(، وينظ ــلاء المع الع

تواريخ الأعيان )5)/263(.
صـدر الشريعـة هـو: عبيـد الله بـن مسـعود بـن محمـود بـن أحمـد، المحبـوبي البخـاري،   )2(
الحنفـي، صـدر الشريعـة الأصغـر فقيه، أصولي، جـدلي، محدث، مفر، نحـوي، لغوي، 
أديـب، بيـاني، متكلـم، منطقـي، أخـذ العلـم عـن جده محمـود وعن أبي جـده أحمد صدر 
الشريعـة وعـن شـمس الأئمة الزرنجـي وغيرهم، مـن تصانيفه: شرح الوقايـة، والنقاية 

مختـصر الوقاية، والتنقيح، وشرحه التوضيح، توفي سـنة )747هـ(.
المؤلفــين  معجــم   ،)(97/4( الأعــلام   ،)(09( البهيــة  الفوائــد  في:  ترجمتــه  ينظــر 

.)246/6(
أنه لا يصح تقليد الفاســق والجاهل القضاء.  )3(

الوهــاج  النجــم   ،)337( الطالبــين  منهــاج   ،)(58/(6( الكبــير  الحــاوي  ينظــر: 
)0)/44)(، تحفة المحتاج )0)/06)(.

شرح الوقاية )4/)))(.  )4(
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هــذا، ولمــا دُعــي الإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة إلى القضــاء أبــى حتــى 
ب في كل مــرة ثلاثــين ســوطًا، وفي المــرة الثالثــة قــال: أستشــير أصحــابي،  ضُرِ
ــه أبــو يوســف رحمه الله: لــو تقلــدتَ لنفعــتَ  ــا يوســف، فقــال ل فاستشــار أب
ــا، وقــال لــه: أرأيــتَ لــو أُمــرتُ أن  المســلمين. فنظــر إليــه أبــو حنيفــة مُغضَبً

أعبّر البحر ســباحة أكنــتُ أقدر عليه؟ وكأني بك قاضيًا.

ــس،  ــد وحُب ــى قُيِّ ــى حت ــاء فأب ــي إلى القض ــد))( دُع ــام محم ــك الإم وكذل
فاضطُــر إلى تقلُّده بعد ذلك)2(.

هكـــــــذا هكـــــــذا وإلا فـــــــا لا
ـــــرُقُ الِجـــــدِّ غـــــرُ طُـــــرقِ المِـــــزاحِ)3( طُ

ــن فرقــد، نســبته إلى بنــي شــيبان بالــولاء،  ــن الحســن ب محمــد بــن الحســن هــو: محمــد ب  )((
إمــام في الفقــه والأصــول، ثــاني أصحــاب أبي حنيفــة بعــد أبي يوســف، مــن المجتهديــن 
ــيد  ــاء للرش ــيرة، ولي القض ــه الكث ــة بتصانيف ــم أبي حنيف ــشر عل ــذي ن ــو ال ــبين، ه المنتس
ــه واســتصحبه الرشــيد في مخرجــه إلى خراســان، فــمات محمــد بالــري،  بالرقــة، ثــم عزل
ــير  ــادات، والس ــوط، والزي ــير، والمبس ــع الصغ ــير، والجام ــع الكب ــه: الجام ــن تصانيف م
الكبــير، والســير الصغــير، وهــذه كلهــا تســمى عنــد الحنفيــة كتــب ظاهــر الروايــة، ولــه 

كتاب الأمالي، والنوادر، توفي ســنة )89)هـ(.
ينظــر ترجمتــه في: الفهرســت )253(، تاريــخ بغــداد )69/2)(، الجواهــر المضيــة 

)22/3)(، تاج التراجم )237(.
شرح  البنايــة   ،)26(/7( الهدايــة  شرح  العنايــة   ،)7/8( البّرهــاني  المحيــط  ينظــر:   )2(
ــن  ــة )0/3)3(، حاشــية اب ــاوى الهندي ــة )9/))(، لســان الحــكام )8)2(، الفت الهداي

عابدين )368/5(.
مــن قــول الأعــز أبي الفتــوح المعــروف بابــن قلاقــس نــصر الله بــن عبــدالله الــذي تــوفي   )3(

ولم يبلــغ عمــره ثلاثين ســنة. ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر )670/2(.
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ــل  ــد حــد الشريعــة عــلى كل جلي ــح يقفــون عن ــد كان الســلف الصال وق
وحقــير، ولا يمهــدون ســبيل الرخصــة في شيء مــا لكبــير ولا صغــير، ومــن 
ر الله تعــالى منــه البصــيرة، وعــرف الأمــر، وتحقــق بنــور الإيقــان والإتقــان  نــوَّ
مصــيره، مــال بكليتــه إلى مناقــب الســلف، واطلــع عــلى مــا بينهــم مــن البــون 
وبــين الخلــف، ]84/ب[ فقــد كانــت الأئمــة عــلى ســنن الســنة الغــراء، 
وكانــوا واقفــين مــع حــدود الله تعــالى في الراء والــضراء، وكانــوا لا يطلقون 
ــة  ــى ولا في حال ــة، حت ــوف الغص ــة خ ــون الفرص ــة، ولا يفوت ــان الرخص عن
الحــرب والقتــال، حســبما قالــه في كتابــه الكبــير المتعــال))(، بــل ولا في ســاعة 
ــن  ــض ع ــز المري ــوا: إذا عج ــد قال ــوت، فق ــلى الف ــشرف ع ــوت، وفي آن ال الم
أو لا  فمســتلقيًا،  أو لا  أو لا فمضطجعًــا،  قاعــدًا،  واقفًــا صــلى  الصــلاة 
ــه  ــارت شمس ــول، وص ــام الذه ــل إلى مق ــإذا وص ــه، ف ــيًرا، أو لا فبقلب فمش
عــلى شرف مــن الأفــول، رُفــع عنــد ذلــك عنــه قلــم التكليــف، وتــولاه مــولاه 
الخبــير اللطيــف، فــإن البــاري إذا أخــذ مــا أوهــب أســقط مــا أوجــب، وهــذا 
كلــه حفظًــا لأوامــر الله؛ لئــلا يكــون الإنســان غافــلًا عــن حــرَمِ مــولاه، وقــد 

انطلــق عنــان القلم في مضــمار إظهار الحكم، على حد قول القائل:
فــــكان مذكــــرًا تعــــرض مجتــــازًا 

بعهد اللوى واليء باليء يذكر)2(

﴾ ]البقــرة:  ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿يرُِيدُ ٱللَّهَُّ بكُِمُ ٱلۡيُسۡۡرَ وَلََّا يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسۡۡرَ  )((
85)[، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِِي ٱلّدِينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ ]الحــج: 78[.

هــذا البيــت للقــاضي أبي المطــرف بــن عمــيرة المخزومــي خاطــب بــه الشــيخ أبي عبــدالله   )2(
بــن الأبــار يذكــر لــه أخــذ العــدو مدينــة بلنســية. ينظــر: نفــح الطيــب مــن غصــن 

الأندلس الرطيب )490/4، 494(.
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العلــماء  أجلــة  اختيــار  هــو  الفاســق  قضــاء  جــواز  بعــدم  والقــول 
ــال  ــة)2(، وق ــق وأولى بالأولوي ــق بالح ــدل أح ــم الع ــد بعضه ــة))(، وعن الحنفي
بعــض المشــايخ: إذا قُلــد الفاســق يصــح، ولــو قُلــد وهــو عــدل ففســق ينعــزل 
بــه؛ لأن المقلــد اعتمــد عدالتــه في تقليــده، فــلا يكــون راضيًــا بتقليــده دونهــا؛ 

فــكان التقليد مشروطًا ببقاء العدالــة فينتفي بانتفائها.

واعــتُرض بــأن قــول الفقهــاء: البقــاء أســهل مــن الابتــداء)3( ينــافي جــواز 
التقليــد مــع الفســق ابتــداء والعــزل بالفســق الطــارئ، والأول مــن مســلمات 
هــذا الفــن تبتنــى عليــه أحــكام كثــيرة، كبقــاء النــكاح بــلا شــهود وامتناعــه 
ــاني  ــي الث ــداء، فينتف ــاءً لا ابت ــة بق ــيوع في الهب ــواز الش ــا ]85/أ[، وج بدونه

وهو ثبوت القضاء بالفســق ابتداء، والعزل بالفســق الطارئ.

ينظــر: أدب القــاضي للخصاف ))))(، التجريد للقدوري )2)/6528(.  )((
 ،)5/8( البّرهــاني  المحيــط   ،)(0(/3( الهدايــة   ،)3/7( الصنائــع  بدائــع  ينظــر:   )2(

الاختيــار لتعليل المختار )83/2(.
ــا  معنــى القاعــدة: أن الــذي لا يجــوز ابتــداء قــد يجــوز بقــاء، كــما لــو نصــب حاكــم نائبً  )3(
ــكام  ــح والأح ــير صحي ــب غ ــك النص ــك فذل ــأذون بذل ــير م ــو غ ــم، وه ــه في الحك عن
التــي يحكــم بهــا تكــون غــير معتــبّرة، ولكــن إذا حكــم ذلــك النائــب في شيء والحاكــم 
الــذي أنابــه أجــاز ذلــك الحكــم يصبــح الحكــم معتــبًّرا وصحيحًــا فالإنابــة هنــا جــازت 
بقــاء أيضًــا وإن لم تكــن جائــزة ابتــداء، ويســتثنى مــن هــذه القاعــدة مســألتين: الأولى: 

إذا فســق القاضي فإنه ينعزل، وإذا ولى فاســقًا يصح وهو قول البعض.
الثانيــة: الإذن للآبــق صحيح، وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه.

ينظــر: الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم )ص)9)(، درر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام 
.)57 ،56/((
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ــا  ــد كان معلقً ــو أن التقلي ــور، وه ــل المذك ــن الدلي ــذ م ــواب: يؤخ والج
بالــشرط، فــإن تعليــق القضــاء والإمــارة بالــشرط جائــز، بدليــل مــا روي أن 
ــر عليــه زيــد بــن حارثــة ثــم قــال: »إن قُتــل زيــد  النبــي صلى الله عليه وسلم بعــث جيشًــا وأمَّ

فجعفــر أمركم، وإن قُتــل جعفر فعبد الله بن رواحة أمركم«))(.

]الفــرق بن القضاء والإمارة[

ــوت  ــاب: م ــره في ب ــز، ذك ــشرط جائ ــاضي بال ــزل الق ــق ع ــك تعلي وكذل
الخليفــة مــن شرح أدب القــاضي)2(، والمعلــق بالــشرط ينتفــي بانتفائــه)3(، 
والفــرق بــين القضــاء والإمــارة أن الأمــير إذا كان عــدلًا وقــت التقليــد ثــم 
ــلى  ــارة ع ــى الإم ــاضي؛ لأن مبن ــلاف الق ــارة، بخ ــن الإم ــرج ع ــق لا يُخ فس
الســلطنة والقهــر، ألا تــرى أن مِــن الأمــراء مَــن غلــب وجــار وأجــازوا 
أحكامــه، والصحابــة تقلــدوا الأعــمال منــه وصلــوا خلفــه، وأمــا مبنــى 

القضــاء فعلى العدالة والأمانــة، وإذا بطلت العدالة بطل القضاء ضرورة)4(.

ــام  ــن أرض الش ــة م ــزوة مؤت ــاب غ ــازي، ب ــاب المغ ــوه، في كت ــاري بنح ــه البخ أخرج  )((
)43/5)(، برقــم ))426( مــن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ينظر شرح أدب القاضي للصدر الشــهيد )54/3)(.  )2(
ــذي  ــشرط ال ــوت ال ــل ثب ــا قب ــون معدومً ــلى شرط يك ــق ع ــيء المعل ــا: أن ال ــراد به الم  )3(
علــق عليــه؛ لأنــه لــو ثبــت الــيء قبــل وجــود الــشرط لاســتوجب ذلــك وجــود 
ــب  ــشرط يج ــق بال ــدة المعل ــى قاع ــذا معن ــال، وه ــك مح ــشرط وذل ــدون ال ــشروط ب الم

ثبوتــه عنــد ثبوت الشرط. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ))/)8(.
الهدايــة  العنايــة شرح  مــن  النقــل  هنــا  إلى  المشــايخ...«  بعــض  قولــه: »وقــال  مــن   )4(

.)256 ،255/7(
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]حكــم تولي القضاء من الأمر الجائر[
جائرًا،  كان  الذي  الأمير  ذلك  عن  الهداية  صاحب  يفصح  ولم  قلت: 
بها  نلوث  فلا  سيوفنا،  منها  الله  ر  طهَّ دماء  تلك  الحال:  بلسان  يقول  وكأنه 
ألسنتنا. وما ألطف قول ابن أرسلان))( في زبده)2(، أعاد الله علينا من مدده:

ومـا جـرى بـن الصحـاب نسـكت
ــت)3( ــ ــاد نثب ــ ــر الاجته ــ ــه وأج ــ عن

وقال المولى خرو)4(   

ابــن رســان هــو: أحمــد بــن حســين بــن حســن بــن عــلي، أبــو العبــاس الرمــلي الشــافعي،   )((
ويعــرف بابــن رســلان فقيــه شــافعي، ولــد بالرملــة بفلســطين وانتقــل في كــبّره إلى 
القــدس فتــوفي بهــا، عــالم شــارك في بعــض العلــوم ولــزم الإفتــاء والتدريــس مــدة، مــن 
تصانيفــه: صفــوة الزبــد، وشرح ســنن أبي داود، وشرح البخــاري، وتصحيــح الحــاوي 

وغيرها، توفي سنة )844هـ(.
ينظــر ترجمتــه في: الضــوء اللامــع ))/282(، شــذرات الذهــب )362/9(، الأعــلام 

))/7))(، معجم المؤلفين ))/204(.
ــلي  ــلان الرم ــن أرس ــن ب ــن الحس ــين ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــيخ ش ــد: للش الزب  )2(
ــف  ــر: كش ــين. ينظ ــا شرح ــافعي، وشرحه ــه الش ــو في فق ــافعي )ت844هـــ(، وه الش

الظنون )079/2)(، ســلم الوصول إلى طبقات الفحول ))/39)(.
الزبد في الفقه الشــافعي )5)(، وينظر: غاية البيان شرح زيد ابن رســلان )5)(.  )3(

ــلا أو  ــروف بم ــي المع ــي الحنف ــلي، الروم ــن ع ــوز ب ــن فرام ــد ب ــو: محم ــرو ه ــولى خ الم  )4(
ــروي  ــدر اله ــن حي ــان الدي ــولى بره ــن الم ــوم ع ــذ العل ــولي أخ ــه أص ــرو فقي ــلا خ من
وغــيره، وصــار مدرسًــا في دولــة الســلطان مــراد خــان، ثــم صــار قاضيًــا للعســكر، ثــم 
تــولى قضــاء القســطنطينة، مــن تصانيفــه: درر الحــكام في شرح غــرر الأحــكام، ومرقــاة 

الوصول في علم الأصول، وحاشــية على التلويح، توفي ســنة )885هـ(.
ــد  ــه في: الضــوء اللامــع )279/8(، شــذرات الذهــب )2/9)5(، الفوائ ينظــر ترجمت

البهية )84)(، الأعلام )328/6(.
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    في الــدرر الغــرر))(: ويجــوز تقلــده مــن الجائــر، كــما يجــوز مــن 

ــة  ــن معاوي ــاء م ــدوا القض ــم تقل ــوان الله عليه ــة رض ــادل؛ لأن الصحاب الع

بعــد أن أظهــر الخــلاف ]85/ب[ لعــلي رضي الله عنه مــع أن الحــق كان بيــد 

ســيدنا عــلي، وتقلــدوا مــن يزيــد مــع فســقه وجــوره، والتابعــون تقلــدوا مــن 

الحجــاج مع كونه أظلم أهل زمانه.

ــة)2(: »التقلــد مــن أهــل  ويجــوز تقلــده مــن أهــل البغــي، قــال في العمادي

البغــي يصــح، وبمجــرد اســتيلاء الباغــي لا ينعــزل قــاضي العــدل، ويصــح 

عــزل الباغــي لهــم حتــى لــو انهــزم الباغــي بعــد ذلــك لا تنفــذ قضايــاه بعــده 

ما لم يقلده الســلطان العادل«)3(. انتهى.

درر الحــكام في شرح غــرر الأحــكام: للقــاضي محمــد بــن فرامــوز بــن عــلي الشــهير   )((
بمنــلا أو المــولى خــرو )ت885هـــ( شرح بــه كتابــه غــرر الحــكام وهــو كتــاب جليــل 
القــدر عظيــم النفــع في الفقــه الحنفــي، وهــو متــن متــين في الفــروع عليــه حــواشٍ كثــيرة. 

والكتــاب معتمد عند الحنفية.
ينظــر: ذخر المتأهلين: )464(، كشــف الظنون )99/2))(، الفوائد البهية )84)(.

فصــول العــادي: لأبي الفتــح عبدالرحيــم بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل المرغينــاني   )2(
الســمرقندي )ت670هـــ(، وهــو كتــاب في فــروع الحنفيــة رتبهــا عــلى أربعــين فصــلًا في 
المعامــلات فقــط، واســمه »فصــول الأحــكام لأصــول الأحــكام«. ينظــر: كشــف 

الظنون )270/2)(، ســلم الوصول إلى طبقات الفحول )49/5)(.
درر الحــكام شرح غــرر الأحــكام )405/2( بتــصرف يســير، وينظــر: فصــول العــمادي   )3(

]7/أ[.
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]الخاتمة[

ه الله تعالى في دار السفر، والنوم لفقد الأهل عن الأجفان قد  هذا ما يرَّ
فمرآة  والسهو،  النسيان  من  صدر  عما  العفو،  ذيل  إسبال  والمسؤولُ  نفر، 
من  شيء  عندي  وليس  عليلة،  الأيام  علل  من  والنفس  صقيلة،  غير  الفكر 
أنواع المادة، فإني مسافر على الطريق الجادة، والطبع البشري ليس بمعصوم 
ونعم  حسبي  وهو  والعمل،  العلم  في  السداد  تعالى  الله  ونسأل  الزلل،  من 

الوكيل، وعليه اعتمادي في قصد السبيل.

ــن  ــن ب ــظ الدي ــد حاف ــي، محم ــه الخف ــه ولطف ــو رب ــر إلى عف ــرره المفتق ح
جمــال الديــن المقــدسي الحنفــي، عاملــه الله منــه بالمنــة، وســلك بــه طريــق أهــل 

الجنة، إنــه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.
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فهــرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم.. )

المخطوطة: المصادر 
خاصــة الفتــاوى، لطاهــر بــن أحمــد افتخــار الديــن البخــاري، وقفيــة الأمــين . 2

غــازي للفكر القرآني، رقم الحفظ )2376(.
فصــول الأستروشــني، لمجــد الديــن أبــو الفتــح محمــد الحنفــي، وقفيــة الأمــين . 3

غــازي للفكر القرآني، رقم الحفظ )772)(.
بــن عبــد الجليــل . 4 بكــر  بــن أبي  الفتــح عبدالرحيــم  العــادي، لأبي  فصــول 

السمرقندي. المرغيناني 

المطبوعة: المصادر 
ــد . 5 ــه: عب ــق علي ــدي، عل ــد الآم ــن محم ــلي ب ــكام، لع ــول الأح ــكام في أص الإح

الــرزاق عفيفــي، النــاشر: المكتــب الإســلامي، )دمشــق - بــيروت(، الطبعــة: 
الثانية، 402)هـ.

ــد . 6 ــلي، مج ــودود الموص ــن م ــود ب ــن محم ــد الله ب ــار، لعب ــل المخت ــار لتعلي الاختي
الديــن أبــو الفضــل الحنفــي، النــاشر: مطبعــة الحلبــي، القاهــرة، تاريــخ النــشر: 

356)هـ-937)م.
أدب الدنيــا والديــن، لأبي الحســن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب . 7

ــدون  ــاة، ب ــة الحي ــاشر: دار مكتب ــاوردي، الن ــهير بالم ــدادي، الش ــصري البغ الب
طبعة، تاريخ النشر: 986)م.

ــاد . 8 ــك جه ــق أبي مال ــاف، تحقي ــر الخص ــن عم ــد ب ــر أحم ــاضي، لأبي بك أدب الق
المرشــدي، دار البشــير- الإمــارات، الطبعــة الثانيــة، تاريــخ النــشر: 444)هـــ-

2023م.
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الأذكيــاء، لجــمال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي، . 9
الناشر: مكتبة الغزالي.

إرشــاد الســاري لــشرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر بــن . 0)
عبــد الملــك القســطلاني القتيبــي المــصري، النــاشر: المطبعــة الكــبّرى الأميريــة، 

مصر، الطبعة: الســابعة، 323)هـ.
أســنى المطالــب في أحاديــث مختلفــة المراتــب، لمحمــد بــن محمــد درويــش، أبــو . ))

عبــد الرحمــن الحــوت الشــافعي، المحقــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، النــاشر: 
دار الكتــب العلميــة - بيروت، الطبعة: الأولى، 8)4)هـ-997)م.

الأشــباه والنظائــر عــلى مذرعــب أبي حنيفــة النعــان، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم . 2)
ــيخ  ــه: الش ــرج أحاديث ــيه وخ ــع حواش ــم، وض ــن نجي ــهير باب ــد، الش ــن محم ب
زكريــا عمــيرات، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 

9)4)هـ-999)م.
الأعــام، لخــير الديــن بــن محمــود، الــزركلي، النــاشر: دار العلــم للملايــين، ط: . 3)

الخامسة:5)،أيار/ مايو 2002م.
الاقتصــاد في الاعتقــاد، لعبــد الغنــي بــن عبــد الواحــد بــن عــلي المقــدسي . 4)

الدمشــقي الحنبــلي، المحقــق: أحمــد بــن عطيــة بــن عــلي الغامــدي، النــاشر: 
مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

الأولى، 4)4)هـ/993)م.
والكنــى . 5) الأســاء  في  والمختلــف  المؤتلــف  عــن  الارتيــاب  رفــع  في  الإكــال 

ــه: عبــد الرحمــن  والأنســاب، لأبي نــصر عــلي، الشــهير بابــن ماكــولا، اعتنــى ب
الأولى  الطبعــة  الهنــد،  العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  طبــع  المعلمــي، 

))38)هـ=)96)م(.
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الأنســاب، لأبي ســعد، عبــد الكريــم الســمعاني، النــاشر: مجلــس دائــرة المعــارف . 6)
العثمانيــة، حيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، الطبعــة: الأولى )382)هـــ= 962)م(، 
حققــه وعلــق عليــه: عبــد الرحمــن المعلمــي، أبــو بكــر محمــد الهاشــمي، محمــد 

حسين.
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، لعــلاء الديــن أبــو الحســن عــلي بــن . 7)

ــتراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــلي، الن ــي الحنب ــقي الصالح ــرداوي الدمش ــليمان الم س
العــربي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.

ــن عمــر . 8) ــد الله ب ــو ســعيد عب ــن أب ــاصر الدي ــل وأسرار التأويــل، لن ــوار التنزي أن
بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي، المحقــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، 

النــاشر: دار إحيــاء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - 8)4)هـ.
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، لعــلاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن . 9)

الثانيــة،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  الحنفــي،  الكاســاني  أحمــد 
406)هـ-986)م.

ــل . 20 ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــلي ب ــة، لع ــام أبي حنيف ــه الإم ــدي في فق ــة المبت بداي
الفرغــاني المرغينــاني، أبــو الحســن برهــان الديــن، النــاشر: مكتبــة ومطبعــة 

محمــد علي صبح - القاهرة.
البدايــة والنهايــة، لأبي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي البــصري . )2

ثــم الدمشــقي، تحقيــق: عبــد الله التركــي، النــاشر: دار هجــر للطباعــة والنــشر 
النــشر:  ســنة  8)4)هـــ-997)م،  الأولى،  الطبعــة:  والإعــلان،  والتوزيــع 

424)هـ/ 2003م.
ــن . 22 ــب الرحم ــن مح ــن ب ــظ الرحم ــد حف ــة، لمحم ــم الحنفي ــة في تراج ــدور المضي الب

ــة شــيخ الإســلام  ئــي، النــاشر: دار الصالــح )القاهــرة - مــصر(، مكتب الكُمِلاَّ
)دكا - بنجلاديــش(، الطبعة: الثانية، 439)هـ-8)20م.
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بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال . 23
الديــن الســيوطي، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، النــاشر: المكتبــة 

العصريــة - لبنان / صيدا.
ــن . 24 ــد ب ــن أحم ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــد محم ــة، لأبي محم ــة شرح الهداي البناي

ــة،  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــي، الن ــن العين ــدر الدي ــي ب ــابي الحنف ــين الغيت حس
بــيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 420)هـ-2000م.

ــد . 25 ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــس، لأبي عم ــس المجال ــس وأن ــة المجال بهج
بن عبد البّر بــن عاصم النمري القرطبي.

أبــو العــدل قاســم بــن قُطلُوبغــا . 26 الفــداء زيــن الديــن  تــاج التراجــم، لأبي 
ــاشر:  ــف، الن ــان يوس ــير رمض ــد خ ــق: محم ــي المحق ــمالي الحنف ــودوني، الج الس

دار القلم - دمشــق، الطبعة: الأولى، 3)4)هـ-992)م.
ــضى، . 27 ــب بمرت ــيني، الملقّ ــد الحس ــوس، لمحمّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

بيــدي، النــاشر: دار الهداية، )385) - 422) هـ( / )965) - )200م(. الزَّ
المعــارف - . 28 النــاشر: دار  العــربي، للدكتــور شــوقي ضيــف،  تاريــخ الأدب 

مــصر، الطبعة: الأولى، 960) - 995)م.
تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر والأعــام، لشــمس الديــن أبي عبــد الله . 29

ــوّاد  ــار ع ــه: د. بش ــق علي ــه وعل ــط نص ــه وضب ــي، حقق ــد الذهب ــن أحم ــد ب محم
الأولى،  الطبعــة:  بــيروت،   - الإســلامي  الغــرب  دار  النــاشر:  معــروف، 

424)هـ-2003م
تاريــخ بغــداد، لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيب . 30

البغــدادي، المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، النــاشر: دار الغــرب 
الإســلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 422)هـ-2002م.
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تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي، لعثــمان بــن عــلي البارعــي، . )3
فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي، الحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد 
الطبعــة:  القاهــرة،  ببــولاق،  الأميريــة  الكــبّرى  المطبعــة  النــاشر:  الشــلبي، 

الأولى، 3)3)هـ.
التجريــد للقــدوري، لأحمــد بــن محمــد أبــو الحســين القــدوري، المحقــق: مركــز . 32

الدراســات الفقهيــة والاقتصاديــة أ. د. محمــد سراج، أ. د. عــلي جمعــة، النــاشر: 
دار الســلام - القاهرة، الطبعة: الثانية، 427)هـ-2006م.

تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي، النــاشر: . 33
ــدون  ــة الكــبّرى بمــصر لصاحبهــا مصطفــى محمــد، الطبعــة: ب ــة التجاري المكتب

طبعة، عام النشر: 357)هـ-983)م.
الترغيــب والترهيــب، لإســماعيل بــن محمــد بــن الفضــل بــن عــلي القــرشي . 34

ــق:  ــنة، المحق ــوام الس ــب بق ــم، الملق ــو القاس ــاني، أب ــي الأصبه ــي التيم الطليح
أيمــن بــن صالــح بــن شــعبان، النــاشر: دار الحديــث - القاهــرة، الطبعــة: 

الأولى 4)4)هـ-993)م.
ــط . 35 ــذري، ضب ــم المن ــد العظي ــف، لعب ــث الشري ــن الحدي ــب م ــب والترهي الترغي

ــي،  ــى الحلب ــة مصطف ــاشر: مكتب ــمارة، الن ــى ع ــه: مصطف ــق علي ــه وعل أحاديث
مــصر، )تصويــر، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت(، الطبعــة: الثالثــة، 

388)هـ-968)م.
تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه، لأبي زيــد عبيــد الله بــن عمــر بــن عيســى . 36

الدبــوسي الحنفــي، المحقــق: خليــل محيــي الديــن الميــس، النــاشر: دار الكتــب 
العلميــة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، )42)هـ-)200م.

منصــور . 37 أبــو  إســماعيل  بــن  بــن محمــد  الملــك  لعبــد  والمحــاضرة،  التمثيــل 
الثعالبــي، المحقــق: عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، النــاشر: الــدار العربيــة للكتــاب، 

الطبعة: الثانية، )40)هـ-)98)م.
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تحقيــق . 38 النيســابوري،  الناصحــي  الله  عبــد  للإمــام  القــاضي،  أدب  تهذيــب 
ودراسة: سعيد الزهراني، 404)هـ.

تهذيــب الأســاء واللغــات، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، . 39
ــماء  ــة العل ــه: شرك ــة أصول ــه ومقابل ــق علي ــه والتعلي ــشره وتصحيح ــت بن عني

بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيرية، يطلب مــن: دار الكتب العلمية، بيروت.
تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، لجــمال الديــن أبــو الحجــاج يوســف المــزي، . 40

حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د. بشــار عــواد معــروف، النــاشر: مؤسســة 
 -  (980( 3)4)هـــ(   -  (400( الأولى،  الطبعــة:  بــيروت،   - الرســالة 

992)م(.
تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، المحقــق: محمــد عــوض . )4

بــيروت، الطبعــة: الأولى،  العــربي -  الــتراث  النــاشر: دار إحيــاء  مرعــب، 
)200م.

جواهــر الأدب في أدبيــات وإنشــاء لغــة العــرب، لأحمــد بــن إبراهيــم بــن . 42
ــين،  ــن الجامعي ــة م ــه: لجن ــه وتصحيح ــلى تحقيق ــمي، أشرف ع ــى الهاش مصطف

الناشر: مؤسســة المعارف، بيروت.
الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، لعبــد القــادر بــن محمــد بــن نــصر الله . 43

القــرشي، أبــو محمــد، محيــي الديــن الحنفــي، النــاشر: مــير محمــد كتــب خانــه - 
كراتي، الطبعة: الأولى، 332)هـ.

حاشــية رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، شرح تنويــر الأبصــار: لابــن عابديــن، . 44
ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــاشر: مكتب ــي، الن ــقي الحنف ــن الدمش ــين عابدي ــد أم محم
الثانيــة،  الطبعــة:  الفكــر(،  دار  )وصورتهــا  بمــصر  وأولاده  الحلبــي  البــابي 

386)هـ-966)م.
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ــب . 45 ــاشر: دار الكت ــي، الن ــعدي جلب ــة، لس ــلى العناي ــي ع ــعدي جلب ــية س حاش
العلميــة الطبعة الأولى 5)4)هـ-995)م.

ــة . 46 ــة ذوي الأحــكام في بغي ــالي مــع درر الحــكام، واســمها »غني حاشــية الشرنب
درر الأحــكام« لأبي الإخــلاص حســن بــن عــمار الوفائــي الشرنبــلالي الحنفــي، 

النــاشر: دار إحياء الكتب العربية.
حاشــية الشــلبي مــع تبيــن الحقائــق، لشــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد . 47

الكــبّرى  النــاشر: المطبعــة   ، ــلْبيُِّ الشِّ بــن يونــس  بــن إســماعيل  بــن يونــس 
الأميريــة - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 4)3)هـ.

ــزني، . 48 ــر الم ــو شرح مخت ــافعي وه ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب الح
النــاشر: دار  البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي،  لأبي الحســن عــلي بــن محمــد 

الكتــب العلميــة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 9)4)هـ-999)م.
خريــدة القــر وجريــدة العــر، لعــماد الديــن الكاتــب الأصبهــاني، محمــد بــن . 49

محمد صفــي الدين بن نفيس الدين حامد.
خزانــة الفقــه، للإمــام أبي الليــث نــصر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم . 50

الســمرقندي، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: محمــد عبــد الســلام شــاهين، دار 
الكتــب العلميــة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 426)هـ-2005م.

خاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر، لمحمــد أمــين بــن فضــل الله بــن . )5
ــاشر: دار  ــقي، الن ــل، الدمش ــوي الأص ــي الحم ــد المحب ــن محم ــن ب ــب الدي مح

صادر - بيروت.
الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن . 52

ــدني،  ــماني الم ــد الله هاشــم الي ــن حجــر العســقلاني، المحقــق: الســيد عب أحمــد ب
النــاشر: دار المعرفة - بيروت.
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ــاج الديــن، . 53 ــو طالــب، ت الــدر الثمــن في أســاء المصنفــن، لعــلي بــن أنجــب أب
تحقيــق وتعليــق: أحمــد شــوقي بنبــين - محمــد ســعيد حنــي، النــاشر: دار 

الغرب الاســلامي، تونس الطبعة الأولى، 430)هـ-2009م.
درر الحــكام شرح غــرر الأحــكام، لمحمــد بــن فرامــرز بــن عــلي الشــهير بمــلا . 54

ــة، الطبعــة:  ــاء الكتــب العربي - أو منــلا أو المــولى - خــرو، النــاشر: دار إحي
بدون طبعة وبدون تاريخ.

درر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام، لعــلي حيــدر خواجــه أمــين أفنــدي، . 55
ــة: الأولى، ))4)هـــ- ــل، الطبع ــاشر: دار الجي ــيني، الن ــي الحس ــب: فهم تعري

)99)م.
ــد . 56 ــل، أحم ــو الفض ــن، أب ــهاب الدي ــة، لش ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ال

ــرة المعــارف  ــن عــلي بــن محمــد الشــهير بابــن حجــر العســقلاني، النــاشر: دائ ب
العثمانيــة بحيــدر آباد الدكن - الهنــد، الطبعة: الثانية )392)هـ = 972)م(.

دميــة القــر وعــرة أهــل العــر، لعــلي بــن الحســن بــن عــلي بــن أبي الطيــب . 57
الأولى،  الطبعــة:  بــيروت،  الجيــل،  دار  النــاشر:  الحســن،  أبــو  الباخــرزي، 

4)4)هـ.
ــع في . 58 ــة، طب ــين هندي ــة أم ــلى نفق ــري، ع ــلاء المع ــد، لأبي الع ــقط الزن ــوان س دي

مطبعة هندية بشــارع المهدي بالأزبكية بمصر، ســنة )90)-9)3).
ديــوان المتنبــي، لأبي الطيــب أحمــد بــن الحســين الجعفــي، دار بــيروت للطباعــة . 59

والنشر، 403)هـ-983)م.
كِــوِي، . 60 لــن والنِّسَــاء في تعريــف الأطهــار والدمــاء، لمحمــد البِّرْ ذُخــر المتأهِّ

وشرحــه: »منهــل الوارديــن مــن بحــار الفيــض عــلى ذخــر المتأهلــين في مســائل 
الحيــض«، لمحمد أمين الشــهير بابن عابدين، الناشر: دار الفكر.
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الذيــل عــلى العــر في خــر مــن عــر، لــولى الديــن، أبــو زرعــة، أحمــد بــن عبــد . )6
ــاس،  ــح عب ــه: صال ــق علي ــه وعل ــي، حقق ــن العراق ــين، اب ــن الحس ــم ب الرحي

الناشر: مؤسســة الرســالة - بيروت، الطبعة الأولى، 409)هـ-989)م.
ــن شرف . 62 ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــن، لأبي زكري ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض

ــيروت-  ــلامي، ب ــب الإس ــاشر: المكت ــاويش، الن ــير الش ــق: زه ــووي، تحقي الن
دمشــق- عمان، الطبعة: الثالثة، 2)4)هـ/)99)م.

الزاهــر في معــاني كلــات النــاس، لمحمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، أبــو . 63
بكــر الأنبــاري، المحقــق: د. حاتــم صالــح الضامــن، النــاشر: مؤسســة الرســالة 

- بــيروت، الطبعة: الأولى، 2)4)هـ-992)م.
الزبــد في الفقــه الشــافعي، لشــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن رســلان . 64

الشــافعي، الناشر: دار المعرفة - بيروت.
ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، لمصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني . 65

العثــماني المعــروف بـــ »كاتــب جلبــي« وبـــ »حاجــي خليفــة«، المحقــق: محمــود 
النــشر:  عــام  تركيــا،   - إســتانبول  إرســيكا،  مكتبــة  النــاشر:  الأرنــاؤوط، 

0)20م.
ســنن ابــن ماجــه: لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمــد فــؤاد . 66

عبــد الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي 
الحلبي.

ــن . 67 ــير ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــنن أبي داود، لأبي داود س س
جِسْــتاني، المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد  شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

الحميــد، النــاشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
ــو . 68 ــذي، أب ــى، الترم ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم س

عيســى، تحقيــق وتعليــق: أحمــد شــاكر، ومحمــد عبــد الباقــي، وإبراهيــم عــوض 
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المــدرس، النــاشر: مكتبــة ومطبعــة مصطفــى الحلبــي - مــصر، الطبعــة: الثانيــة، 
395)هـ-975)م.

الســنن الكــرى، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن عــلي البيهقــي، المحقــق: محمــد . 69
ــة:  ــان، الطبع ــيروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق عب

الثالثة، 424)هـ-2003م.
ــن . 70 ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــد الحــي ب ــار مــن ذهــب، لعب شــذرات الذهــب في أخب

العــماد الحنبــلي، حققــه: محمــود الأرنــؤوط، خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر 
الأولى،  الطبعــة:  بــيروت،   - دمشــق  كثــير،  ابــن  دار  النــاشر:  الأرنــؤوط، 

406)هـ-986)م.
شرح »أدب القــاضي للخصــاف«، لبّرهــان الأئمــة حســام الديــن عمــر بــن . )7

عبــد العزيــز بــن مــازة البخــاري الحنفــي، المعــروف بالصــدر الشــهيد، المحقــق: 
ــاشر: مطبعــة الإرشــاد، وغيرهــا، الطبعــة: الأولى  ــي هــلال الرحــان، الن محي

397)هـ-977)م.
الإيــان الأوســط، لأحمــد ابــن تيميــة، دراســة وتحقيــق: الدكتــور عــلي الزهــراني، . 72

الناشر: دار ابن الجوزي للنشر، الســعودية، عام النشر: 423)هـ.
شرح ديــوان المتنبــي، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي، . 73

الشافعي. النيسابوري، 
شرح العقيــدة الســفارينية - الــدرة المضيــة في عقــد أهــل الفرقــة المرضيــة، . 74

ــشر،  ــن للن ــاشر، دار الوط ــين، الن ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب ــيخ محم للش
الرياض، الطبعة: الأولى، 426)هـ.

شرح الكوكــب المنــر = المختــر المبتكــر شرح المختــر، لتقــي الديــن أبــو البقــاء . 75
محمــد بــن أحمــد الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار الحنبــلي، المحقــق: محمــد 
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الزحيــلي ونزيــه حمــاد، النــاشر: مكتبــة العبيــكان، الطبعــة: الطبعــة الثانيــة 
8)4)هـ-997)م.

ــر . 76 ــهير بخواه ــردري الش ــود الك ــن محم ــد ب ــدوري، لمحم ــكات الق شرح مش
زاده، المحققــون: أحمــد المحيلبــي، محمــد العتيبــي، ســعد الطويــل، النــاشر: 
الــتراث الذهبــي الريــاض - مكتبــة الإمــام الذهبــي الكويــت، الطبعــة: الأولى، 

438)هـ-7)20م.
شرح الوقايــة، للإمــام صــدر الشريعــة عبيــد الله بــن مســعود المحبــوبي الحنفــي، . 77

ــع، الطبعــة  ــوراق للنــشر والتوزي ــة ال ــو الحــاج، مكتب ــه: د. صــلاح أب ــى ب اعتن
الأولى، 2006م.

 الشــقائق النعانيــة في علــاء الدولــة العثانيــة، لأحمــد بــن مصطفــى بــن خليــل، . 78
ــربي -  ــاب الع ــاشر: دار الكت ــكُبّْري زَادَهْ، الن ــن طاشْ ــام الدي ــير، عص ــو الخ أب

بيروت.
حمــاد . 79 بــن  إســماعيل  نــصر  لأبي  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

ــم  ــاشر: دار العل ــار، الن ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــارابي، تحقي ــري الف الجوه
للملايــين - بيروت، الطبعة: الرابعة 407)هـ-987)م.

صحيــح البخــاري، لأبي عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي، . 80
تحقيــق: جماعــة مــن العلــماء، الطبعــة: الســلطانية، بالمطبعــة الكــبّرى الأميريــة، 
ببــولاق مــصر، ))3)ه ثــم صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهــير النــاصر، وطبعهــا 

الطبعــة الأولى عــام 422)ه لدى دار طوق النجاة، بيروت
صحيــح ســنن الترمــذي، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف . )8

الريــاض،  الراشــد،  الرحمــن  بــن عبــد  للنــشر والتوزيــع، لصاحبهــا ســعد 
الطبعة الأولى 420)هـ-2000م.
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صحيــح مســلم، المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى . 82
ــد  ــق: محم ــابوري، المحق ــيري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــول الله صلى الله عليه وسلم: لمس رس
فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، 374) هـــ - 

955)م.
ــن . 83 ــد ب ــير محم ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــع، لش ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء الام الض

عبــد الرحمــن ابــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــمان بــن محمــد الســخاوي، النــاشر: 
منشــورات دار مكتبة الحياة، بيروت.

ــي . 84 ــادر التميم ــد الق ــن عب ــن ب ــي الدي ــة، لتق ــم الحنفي ــنية في تراج ــات الس الطبق
الداري الغزي.

طبقــات الشــافعية، لأبي بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الأســدي الشــهبي . 85
ــم  ــد العلي ــظ عب ــق: د. الحاف ــهبة، المحق ــاضي ش ــن ق ــن ب ــي الدي ــقي، تق الدمش

خــان، دار النشر: عــالم الكتب، بيروت، الطبعة: الأولى، 407)هـ.
طبقــات الشــافعية الكــرى، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن . 86

ــاح محمــد الحلــو،  ــد الفت الســبكي، المحقــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، د. عب
النــاشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيــع، الطبعة: الثانية، 3)4)هـ.

ــين . 87 ــة، أم ــد نيل ــاج أحم ــشره الح ــام بن ــبّرى زاده، ق ــاش ك ــاء، لط ــات الفقه طبق
ــراء  ــة الزه ــت بمطبع ــة، طبع ــة الثاني ــل، الطبع ــة بالموص ــة العام ــة المركزي المكتب

الحديثــة بالموصل، 380) - )96).
العــدة في أصــول الفقــه، للقــاضي أبــو يعــلى، محمــد بــن الحســين الحنبــلي، حققــه . 88

وعلــق عليــه وخــرج نصــه: د. أحمــد بــن ســير المباركــي، الطبعــة: الثانيــة 
0)4)هـ-990)م.

ــد الكريــم بــن محمــد بــن . 89 ــز المعــروف بالــشرح الكبــر، لعب العزيــز شرح الوجي
عبــد  عــادل  المحقــق: عــلي عــوض -  القزوينــي،  الرافعــي  الكريــم،  عبــد 
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الموجــود، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 
7)4)هـ-997)م.

الحليــم . 90 عبــد  بــن  الحــي  عبــد  للإمــام  الوقايــة،  عــلى شرح  الرعايــة  عمــده 
اللكنــوي، تحقيــق الدكتــور صــلاح محمــد أبوالحــاج، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة، بيروت، الطبعة الأولى، 2009م.
بنــشره . )9 العينــي، عنيــت  البخــاري، لمحمــود  القــاري شرح صحيــح  عمــدة 

ــة، لصاحبهــا  ــماء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيري وتصحيحــه: شركــة مــن العل
ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــل )دار إحي ــرى: مث ــا دور أخ رته ــقي، وصوَّ ــد الدمش محم

ودار الفكر(، بيروت.
العنايــة شرح الهدايــة، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد الله . 92

بــن الشــيخ شــمس الديــن بــن الشــيخ جمــال الديــن الرومــي، النــاشر: دار 
الفكــر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

غايــة البيــان شرح زبــد ابــن رســان، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد شــهاب . 93
الديــن الرملي، الناشر: دار المعرفة، بيروت.

فتــاوى قــاضي خــان في مذهــب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة النعــان، لفخــر . 94
ــاني،  ــدي الفرغ ــان الأوزجن ــاضي خ ــروف بق ــور المع ــن منص ــن ب ــن الحس الدي
اعتنــى بهــا ســالم البــدري، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

2009م.
الفتــاوى العالمكريــة المعروفــة بالفتــاوى الهنديــة، لجماعــة مــن العلــماء، برئاســة . 95

الشــيخ: نظــام الديــن البلخــي، بأمــر الســلطان: محمــد أورنــك زيــب عالمكــير، 
الطبعــة: الثانيــة، 0)3)هـــ، النــاشر: المطبعــة الكــبّرى الأميريــة ببــولاق مــصر 

)وصَوّرتها دار الفكر بيروت(.
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فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن حجــر العســقلاني، النــاشر: . 96
ــام  ــي، ق ــد الباق ــد عب ــه: محم ــه وأبواب ــم كتب ــيروت، 379)، رق ــة، ب دار المعرف
ــز بــن  ــد العزي ــه تعليقــات العلامــة: عب بإخراجــه: محــب الديــن الخطيــب، علي

باز.
فتــح القديــر، لكــمال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي المعــروف بابــن . 97

الهــمام، الناشر: دار الفكــر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، لعبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد . 98

ــدة  ــاق الجدي ــاشر: دار الآف ــد الله البغــدادي التميمــي الأســفراييني، الن ــن عب ب
- بــيروت، الطبعة: الثانية، 977).

فضيلــة العادلــن مــن الــولاة لأبي نعيــم، لأحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن . 99
ــق: مشــهور حســن محمــود  ــن مهــران الأصبهــاني، تحقي ــن موســى ب إســحاق ب

ســلمان، الناشر: دار الوطن - الرياض، الطبعة: الأولى، 8)4)هـ-997)م.
الفهرســت، لأبي الفــرج محمــد بــن إســحاق بــن محمــد الــوراق البغــدادي . 00)

المعتــزلي الشــيعي المعــروف بابــن النديــم، المحقــق: إبراهيــم رمضــان، النــاشر: 
دار المعرفــة بيروت - لبنــان، الطبعة: الثانية 7)4)هـ-997)م.

الفوائــد البهيــة في تراجــم الحنفيــة، لمحمــد عبــد الحــي اللكنــوي الهنــدي، عنــى . )0)
بتصحيحــه وتعليــق بعــض الزوائــد عليــه: محمــد النعســاني، النــاشر: طبــع 
بمطبعــة دار الســعادة بجــوار محافظــة مــصر - لصاحبهــا محمــد إســماعيل، 

الطبعة: الأولى، 324)هـ.
فواتــح الرحمــوت، للعلامــة عبــد العــلي محمــد بــن نظــام الديــن محمــد الســهالوي . 02)

الأنصــاري اللكنــوي، ضبطــه وصححــه عبــد الله محمــود محمــد عمــر، دار 
الكتــب العلميــة، بيروت - لبنان الطبعة الأولى 423)هـ-2002م.
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كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم، لمحمــد التهانــوي، إشراف ومراجعــة: . 03)
د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. عــلي دحــروج، نقــل النــص الفــارسي إلى العربيــة: 
النــاشر: مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــيروت، الطبعــة:  د. عبــد الله الخالــدي، 

الأولى، 996)م.

كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عــا اشــتهر مــن الأحاديــث عــلى ألســنة النــاس، . 04)
لإســماعيل بــن محمــد العجلــوني الجراحــي، النــاشر: مكتبــة القــدسي، لصاحبهــا 

حســام الدين القدسي - القاهرة، عام النشر: )35)هـ.

ــد الله كاتــب . 05) ــن عب ــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، لمصطفــى ب كشــف الظن
جلبــي القســطنطيني المشــهور باســم حاجــي خليفــة أو الحــاج خليفــة، النــاشر: 

مكتبــة المثنى، بغداد، تاريخ النشر: )94)م.

اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، لأبي الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد . 06)
بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــير، 

النــاشر: دار صادر - بيروت.

ــد، . 07) ــو الولي ــن محمــد، أب ــن محمــد ب ــة الأحــكام، لأحمــد ب لســان الحــكام في معرف
ــحْنةَ الثقفــي الحلبــي، النــاشر: البــابي الحلبــي - القاهــرة،  لســان الديــن ابــن الشِّ

الطبعــة: الثانية، 393) - 973).

ــن . 08) ــن ب ــال الدي ــل، جم ــو الفض ــلي، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، لمحم ــان الع لس
بــيروت،  صــادر،  دار  النــاشر:  الإفريقــي،  الرويفعــي  الأنصــاري  منظــور 

الطبعة: الثالثة، 4)4)هـ.

المبســوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة الرخــسي، النــاشر: . 09)
دار المعرفــة - بــيروت، بدون طبعة، تاريخ النشر: 4)4)هـ-993)م.
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بــن أحمــد . 0)) الــرزاق  الفضــل عبــد   مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب، لأبي 
الشــيباني، المحقــق: محمــد الكاظــم، النــاشر: مؤسســة الطباعــة والنــشر- وزارة 

الثقافة والإرشــاد الإسلامي، إيران، الطبعة: الأولى، 6)4)هـ.
مجمــوع الفتــاوى، لشــيخ الإســلام أحمــد ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد . )))

ــع  ــاشر: مجم ــه الله، الن ــد وفق ــه محم ــاعده: ابن ــم رحمه الله، وس ــن قاس ــن ب الرحم
الملك فهد - المدينة المنورة - الســعودية، عام النشر: 425)هـ-2004م.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، لأبي الحســن عــلي بــن إســماعيل بــن ســيده المــرسي، . 2))
المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــيروت 

الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.
 المحيــط الرهــاني في الفقــه النعــاني فقــه الإمــام أبي حنيفــة رضي الله عنه، لأبي المعــالي . 3))

برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن مَــازَةَ الحنفــي، المحقــق: عبــد الكريــم 
الجنــدي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

424)هـ-2004م.
مختــر القــدوري في الفقــه الحنفــي، لأبي الحســين أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن . 4))

ــة،  ــد عويض ــد محم ــل محم ــق: كام ــدادي، المحق ــي البغ ــدوري الحنف ــر الق جعف
النــاشر: دار الكتــب العلمية، الطبعة: الأولى، 8)4)هـ-997)م.

ــازاني، مــع الحاشــية . 5)) ــن عمــر التفت مختــر المعــاني، للفاضــل اللبيــب مســعود ب
لشــيخ الهنــد محمــود حســن رحمه الله، النــاشر: مكتبــة البــشرى، كراتــي - 

باكســتان، الطبعة الأولى )43)هـ-0)20م.
المذهــب الحنفــي، لأحمــد بــن محمــد النقيــب، مكتبــة الرشــد - الريــاض، الطبعــة . 6))

الأولى، 422)هـ-)200م.
مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، لشــمس الديــن أبي المظفــر يوســف المعــروف . 7))

ــراط،  ــل الخ ــركات، كام ــد ب ــق: محم ــق وتعلي ــوزي«، تحقي ــن الج ــبط اب بـــ »س
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وغيرهمــا، النــاشر: دار الرســالة العالميــة، دمشــق، الطبعــة: الأولى، 434)هـــ-
3)20م.

ــعيب . 8)) ــق: ش ــل، المحق ــن حنب ــد ب ــام أحم ــل، للإم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس
الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن 

التركي، الناشر: مؤسســة الرســالة، الطبعة: الأولى، )42)هـ-)200م.
البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، لأبي بكــر أحمــد بــن عمــرو . 9)) مســند 

المعــروف بالبــزار، المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، وغــيره، النــاشر: مكتبــة 
العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى، )بــدأت 988)م، وانتهــت 

2009م(
المصنــف، لأبي بكــر عبــد الله بــن أبي شــيبة الكــوفي، المحقــق: ســعد بــن نــاصر . 20)

ــثري،  ــب الش ــو حبي ــز أب ــد العزي ــن عب ــاصر ب ــم: ن ــثري، تقدي ــب الش ــو حبي أب
النــاشر: دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، الســعودية، الطبعــة: الأولى، 436)هـــ-

5)20م.
المعجــم الأوســط، لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبّراني، المحقــق: أبــو معــاذ . )2)

ــيني،  ــم الحس ــن إبراهي ــن ب ــد المحس ــل عب ــو الفض ــوض الله - أب ــن ع ــارق ب ط
عام النشر: 5)4)هـ-995)م.

المعجــم الكبــر، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبــو . 22)
القاســم الطــبّراني، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار النــشر: 

مكتبــة ابن تيميــة - القاهرة، الطبعة: الثانية.
ــيروت، دار . 23) ــى - ب ــة المثن ــاشر: مكتب ــة، الن ــا كحال ــر رض ــن، لعم ــم المؤلف معج

إحياء التراث العربي، بيروت.
ــن . 24) ــار، لأبي محمــد محمــود ب ــار في شرح أســامي رجــال معــاني الآث مغــاني الأخي

أحمــد بــن موســى الحنفــي بــدر الديــن العينــي، تحقيــق: محمــد حســن إســماعيل، 
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ــان، الطبعــة: الأولى، 427)هـــ- ــة، بــيروت - لبن النــاشر: دار الكتــب العلمي
2006م.

المغــرب في ترتيــب المعــرب المغــرب، لنــاصر بــن عبــد الســيد أبــى المــكارم ابــن . 25)
زِي، النــاشر: دار الكتــاب  عــلي، أبــو الفتــح، برهــان الديــن الخوارزمــي الُمطَــرِّ

العــربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة عــلى الألســنة، لشــمس . 26)

ــت،  ــمان الخش ــد عث ــق: محم ــخاوي، المحق ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم الدي
النــاشر: دار الكتــاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، 405)هـ-985)م.

عنــى . 27) الأشــعري،  الحســن  المصلــن، لأبي  واختــاف  الإســامين  مقــالات 
بتصحيحــه: هلمــوت ريــتر، النــاشر: دار فرانــز شــتايز، بمدينــة فيســبادن 

)ألمانيــا(، الطبعة: الثالثة، 400)هـ-980)م.
أحمــد . 28) بكــر  أبي  بــن  الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  الفتــح  لأبي  والنحــل،  الملــل 

الشهرســتاني، الناشر: مؤسسة الحلبي.
ــن . 29) ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي منهــاج الطالبــن وعمــدة المفتــن في الفقــه،لأبي زكري

ــر،  ــاشر: دار الفك ــوض، الن ــد ع ــم أحم ــوض قاس ــق: ع ــووي، المحق شرف الن
الطبعة: الأولى، 425)هـ/2005م.

المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي، ليوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد الله . 30)
الظاهــري الحنفــي، أبــو المحاســن، حققــه ووضــع حواشــيه: دكتــور محمــد 
محمــد أمــين، تقديــم: دكتــور ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، النــاشر: الهيئــة 

المصرية العامة للكتاب.
المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، لأبي إســحاق إبراهيــم بــن عــلي بــن يوســف . )3)

الشــيرازي، الناشر: دار الكتب العلمية.
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النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، لكــمال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى . 32)
مِــيري أبــو البقــاء الشــافعي، النــاشر: دار المنهــاج )جــدة(، المحقــق:  بــن عــلي الدَّ

لجنــة علمية، الطبعة: الأولى، 425)هـ-2004م.

الظاهــري الحنفــي، . 33) ليوســف  ملــوك مــر والقاهــرة،  الزاهــرة في  النجــوم 
الناشر: وزارة الثقافة والإرشــاد القومي، دار الكتب، مصر.

نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد الله . 34)
إبراهيــم  المحقــق:  الأنبــاري،  الديــن  كــمال  الــبّركات،  أبــو  الأنصــاري، 
الثالثــة،  الطبعــة:  الأردن،   - الزرقــاء  المنــار،  مكتبــة  النــاشر:  الســامرائي، 

405)هـ-985)م.

نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي، . 35)
ــاشر:  ــة، الن ــد عوام ــق: محم ــي، المحق ــد الله الزيلع ــد عب ــو محم ــن أب ــمال الدي لج

مؤسســة الريان للطباعة، بيروت، الطبعة: الأولى، 8)4)هـ-997)م.

نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن . 36)
المحقــق:  التلمســاني،  المقــري  محمــد  بــن  أحمــد  الديــن  لشــهاب  الخطيــب، 

إحســان عباس، الناشر: دار صادر- بيروت - لبنان، الطبعة: 997).

ــد . 37) ــن عب ــد ب ــن محم ــاب ب ــد الوه ــن عب ــد ب ــون الأدب، لأحم ــة الأرب في فن نهاي
دار  النــاشر:  النويــري،  الديــن  البكــري، شــهاب  التيمــي  القــرشي  الدائــم 

الكتــب والوثائــق القومية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 423)هـ.

ــل الفرغــاني . 38) ــد الجلي ــن عب ــن أبي بكــر ب ــة المبتــدي، لعــلي ب ــة في شرح بداي الهداي
المرغينــاني، أبــو الحســن برهــان الديــن، المحقــق: طــلال يوســف، النــاشر: دار 

احيــاء التراث العربي - بيروت - لبنان.
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ــن محمــد أمــين . 39) ــار المصنفــن، لإســماعيل ب ــة العارفــن أســاء المؤلفــن وآث هدي
البغــدادي، النــاشر: طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف الجليلــة في إســتانبول )95)، 

أعادت طبعه بالأوفســت: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان.
ــق: . 40) ــة أبي حامــد محمــد الغــزالي، تحقي ــام الشــافعي، للعلام ــه الإم ــز في فق الوجي

ــشر  ــة والن ــم للطباع ــة دار الأرق ــود، شرك ــد الموج ــادل عب ــوض - ع ــلي مع ع
والتوزيــع، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 8)4)هـ-997)م.
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المقدمة

الحمــد لله الــذي بيــده مصالــح العبــاد ومنافعهــم، ويعلــم مســتقرهم 
ــاد وأنفعهــم، صــلى الله  ومســتودعهم، والصــلاة والســلام عــلى أصلــح العب

عليــه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التســليم، وبعد:

فتعتــبّر المصلحــة شرطًــا أساســيًا لقبــول دعــوى الإلغــاء، ومتــى فُقــدت 
المصلحــة فــإن الدعــوى لا تقبــل، ولعــل الدافــع مــن هــذا الــشرط هــو عــدم 
تــرك أمــر التقــاضي دون شرط أو قيــد، وذلــك لضــمان جديــة المدعــي في 
رفــع الدعــوى، وحتــى لا يثقــل كاهــل القضــاء بالدعــاوى والمطالبــات دون 

مبّرر مقبول.

مـن واجبـات  فـإن  الإلغـاء  لـه دعـوى  إذا عرضـت  الإداري  والقـاضي 
نظـره التـي ينظـر فيهـا قبـل الدخـول في تفاصيل الدعـوى أن يتأكد مـن توافر 
المصلحـة، وانطبـاق شروطهـا في هـذه الدعـوى، وإلا فـإن الواجـب عليـه أن 

يحكـم برفـض الدعوى متى مـا اختل شرط أو فقدت هذه المصلحة.

ــون  ــا أن تك ــي إم ــة فه ــارات مختلف ــددة باعتب ــور متع ــا ص ــة له والمصلح
مصلحــة أدبيــة أو ماديــة، وكذلــك إمــا أن تكــون فرديــة أو جماعيــة، كــما أنهــا 
ربــما تكــون محققــة أو محتملــة، والواجــب في هــذه الصــور جميعهــا أن يتوفــر 
ــخصية  ــة ش ــون المصلح ــي ك ــوى، وه ــا الدع ــل فيه ــى تقب ــا شروطٌ حت فيه

ومباشرة، ومشروعة كما هو مســتقر في الفقه والقضاء الإداريين.
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ــوى  ــع دع ــد رف ــة عن ــر المصلح ــوب تواف ــلى وج ــاء ع ــق الفقه ــد اتف وق
الإلغــاء، ولكــن اختلفــوا في مــدى وجــوب اســتمرار هــذه المصلحــة: فهــل 
يجــب أن تســتمر حتــى يتــم الفصــل في الدعــوى، أم أنــه يكفــي وجــود هــذه 
ــاضي  ــدء الق ــد ب ــا بع ــضر زواله ــالي لا ي ــوى، وبالت ــع الدع ــد رف ــة عن المصلح
الإداري بنظــر الخصومــة القضائيــة، ثــم الحكــم فيهــا؟ وهــذا مــا ســيتم 
إيضاحــه - بــإذن الله- في هــذه الدراســة مــع بيــان الواقــع العمــلي والتطبيقــي 

في محاكم ديوان المظالم في المملكة العربية الســعودية.

أهمية البحث:

تتمثــل أهميــة البحــث في أن المصلحــة شرط لقبــول دعــوى الإلغــاء، وأن 
هــذه المصلحــة لهــا أحــكام وشروط لا بــد مــن توفرهــا حتــى يتــم قبــول 
الفقــه والقضــاء  فيــه في  الدعــوى مختلــف  الدعــوى، وأن اســتمرارها في 
ــق  ــو المطبّ ــا ه ــألة، وم ــذه المس ــوال في ه ــيّن الأق ــث يب ــذا البح ــين، فه الإداري

والمعمــول به في محاكم ديوان المظالم في المملكة العربية الســعودية.

أسباب اختيار البحث:

تتمثل أســباب اختيار البحث فيما يلي:

- تقديــم دراســة علمية تطبيقيــة لموضوع المصلحة في دعوى الإلغاء.

ــة  ــوان المظــالم قــي المملكــة العربي ــع التطبيقــي في محاكــم دي ــان الواق - بي
الســعودية، وبعض الدول العربية في مدى وجوب اســتمرار المصلحة.
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البحث: مشكلة 

تتمثل مشــكلة البحث في الإجابة عماَّ يلي:

- مــا مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء؟

- مـا المقصـود بدعوى الإلغاء، وما هـي الشروط الواجب توافرها فيها؟

- مـا هـي آراء الفقهـاء في مـدى وجوب اسـتمرار المصلحة حتـى الفصل 
في دعوى الإلغاء؟

- مـــا هـــو توجـــه ديـــوان المظـــالم في مســـألة اســـتمرار المصلحـــة حتـــى 
نهاية الدعوى؟

السابقة: الدراسات 

ــات  ــا، وفهــارس مكتب ــات عمومً مــن خــلال البحــث في فهــارس المكتب
ــدث  ــات تتح ــدة دراس ــدت ع ــا، وج ــعودية خصوصً ــة الس ــة العربي المملك
عــن المصلحــة بشــكل عــام وشرطهــا في قبــول الدعــوى، أو قبولهــا في دعــوى 

الإلغاء، وبيان أبرز هذه الدراســات كما يلي:

ــن  ــه ب ــد الإل ــث: عب ــوى، للباح ــة في الدع ــوان: المصلح ــث بعن )- بح
قســم  مــن  الماجســتير  درجــة  لنيــل  تكميــلي  بحــث  الســنيدي،  إبراهيــم 

السياســة الشرعية في المعهد العالي للقضاء.

2- بحـث بعنـوان: شرط المصلحـة في دعـوى الإلغـاء، للباحـث: حامـد 
بن مطلع السـحيمي، رسـالة مقدمة لنيل درجة الماجسـتير من جامعة مؤتة.
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3- بحــث بعنــوان: شرط المصلحــة في دعــوى الإلغــاء، للباحــث: مثنــى 
ــون  ــل درجــة الماجســتير في القان ــة لني أحمــد جاســم الشــافعي، رســالة مقدم

من جامعة بغداد.

4- بحـــث بعنـــوان: شرط المصلحـــة في دعـــوى الإلغـــاء، للباحـــث: 
بـــادي أحمـــد عبـــد القـــادر جـــراح، رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الماجســـتير 

من الجامعة الأردنية.

ــة،  ــوى القضائي ــة في الدع ــة والمصلح ــط الصف ــوان: ضاب ــث بعن 5- بح
للباحــث: بنــدر بــن عبــد الرحمــن العتيبــي، بحــث تكميــلي لنيــل درجــة 

الماجســتير من المعهد العالي للقضاء.

ــن  ــد ب ــث: محم ــاء، للباح ــوى الإلغ ــة في دع ــوان: المصلح ــث بعن 6- بح
المعهــد  مــن  الماجســتير  درجــة  لنيــل  تكميــلي  بحــث  العمــري،  مشــبب 

للقضاء. العالي 

وهــذه الدراســات تكلمــت بشــكل عــام عــن المصلحــة وشروطهــا، 
وأحكامهــا، وشرط وجودهــا ابتــداءً مــن عدمــه، ودراســتي تتعلــق بوجــود 
المصلحــة في دعــوى الإلغــاء واســتمرارها حتــى الفصــل في دعــوى الإلغــاء 
ــه  ــلال أحكام ــن خ ــالم م ــوان المظ ــرض رأي دي ــك، وع ــان الآراء في ذل وبي

ومبادئــه، ودعم ذلك بتطبيقات قضائية لجميع مباحث الدراســة.

البحث: منهج 

سأســير في هذا البحث-بإذن الله تعالى- على ما يلي:
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)- المنهــج الاســتقرائي، وذلــك بتتبــع مفــردات البحــث في مظانهــا، 
ومــا له علاقة في أنظمة المملكة العربية الســعودية.

2- تعزيــز البحــث بتطبيقــات مــن الأحــكام الصــادرة مــن ديــوان المظــالم 
في المملكة العربية الســعودية والتــي تتعلق بموضوع البحث.

3- توثيــق المعــاني مــن معاجــم اللغــة المعتمــدة وتكــون الإحالــة عليهــا 
بالمادة والجزء والصفحة.

الترقيــم،  وعلامــات  والإمــلاء،  العربيــة  اللغــة  بقواعــد  العنايــة   -4
الشريفــة،  ولأحاديــث  الكريمــة،  للآيــات  التنصيــص  علامــات  ومنهــا 
ــكل  ــون ل ــواس، فيك ــات أو أق ــا بعلام ــماء، وتمييزه ــوال العل ــار، ولأق وللآث

منهــا علامته الخاصة -إن وجدت-.

5- اختتــام البحــث بخاتمــة متضمنــة أهــم النتائــج والتوصيــات ثــم 
فهرس المراجع.

خطة البحث:

وخاتمـة،  مباحـث،  وسـتة  مقدمـة  إلى  تقسـيمه  البحـث  طبيعـة  اقتضـت 
وبيانها كالآتي:

المبحــث الأول: تعريــف المصلحة في اللغة والاصطاح.

وتحته مطلبان:

المطلــب الأول: المصلحة لغة.
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المطلــب الثاني: المصلحة اصطلاحاً.

المبحــث الثاني: مفهوم دعوى الإلغاء.

المبحــث الثالث: شروط قبول دعوى الإلغاء.

وتحته ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: المصلحة لغة.

المطلــب الثاني: المصلحة اصطلاحاً.

المبحــث الرابع: شروط المصلحة.

المبحــث الخامس: صور المصلحة.

المبحــث الســادس: مــدى وجــوب اســتمرار المصلحــة حتــى الفصــل في 
دعوى الإلغاء.

الخاتمة:

وتشــتمل على ما يلي: أهم النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المراجع.
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المبحث الأول
تعريــف المصلحــة في اللغة والاصطلاح

المطلــب الأول: المصلحــة لغة:

ــيءُ  ــح ال ــول: صَلَ ــاد، تق ــدّ الفس ــلاح: ض ــة))(، والص ــلاح والمنفع الص
ــح  ــك، وصلُ ــح لــك، أي هــو مــن بابتِ ــا، وهــذا الــيءُ يَصْلُ ــح صُلوحً يَصْلُ
ــح،  ــدة المصال ــة: واح ــاد، والَمصْلَح ــه الفس ــح، زال عن ــوه: صلَ ءُ ونح ــيَّ ال
كاســتحصال  والتحصيــل،  بالجلــب  كان  نفــع ســواء  فيــه  كان  مــا  فــكل 
الفوائــد واللذائــذ أو بالدفــع والاتقــاء كاســتبعاد المضــار والآلام فهــو جديــر 

بأن يسمى مصلحة)2(.

المطلــب الثانــي: المصلحة اصطلاحًا:

جــاء تعريف المصلحة بتعريفــات كثيرة ومتقاربة، ومن أبرزها:

ط2،  القاهــرة،  العربيــة،  اللغــة  مجمــع  المؤلفــين،  مــن  مجموعــة  الوســيط،  المعجــم   )((
392)هـ، ))/520(.

ــالم  ــر، دار ع ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــاصرة، د. أحم ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر: معج انظ  )2(
الكتــب، ط)، 429)هـــ، )2/2)3)(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو 
نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي، دار العلــم للملايــين، بــيروت، ط4، 
407)هـــ، ))/384(، مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر 
420)هـــ،  ط5،  بــيروت،  العصريــة،  المكتبــة  الــرازي،  الحنفــي  القــادر  عبــد  بــن 
ص78)، لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــلى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن 

منظــور الأنصاري، دار صادر، بيروت، ط3، 4)4)هـ، )7/2)5(.
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»جلــب منفعة أو دفع مضرة«))(.

»المحافظــة على مقصود الشرع«)2(.

والهــدف مــن إيــراد تعريــف المصلحــة هــو الوصــول لمقصودهــا كــشرط 

لرفــع الدعــوى عمومًــا، وفي دعــوى الإلغــاء عــلى وجــه الخصــوص، ولذلــك 

جــاء تعريفهــا عند فقهاء القانون بعــدة تعريفات أيضًا، ومنها:

ــي  ــوى الت ــا في الدع ــي إلى تحقيقه ــعى المدع ــي يس ــة الت ــدة النظامي »الفائ

يقيمهــا، وقــد تتمثــل المصلحــة في حمايــة حقــه، أو في الحصــول عــلى تعويــض 

مادي أو أدبي إذا توافرت الأســباب النظامية«)3(.

»الفائــدة الماديــة أو المعنويــة التــي تعــود عــلى رافــع الدعــوى بشــكل 

مبــاشر من وراء الحكم له في الدعوى«)4(.

ط)،  العلميــة،  الكتــب  دار  الغــزالي،  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  لأبي  المســتصفى،   )((
3)4)هـ، ص74).

الكويتيــة، صــادرة عــن وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية  الفقهيــة  الموســوعة   )2(
بالكويت، دار السلاســل، الكويت، ط2، )296/25(.

القضــاء الإداري ديــوان المظــالم في المملكــة العربيــة الســعودية، د. خالــد خليــل الظاهــر،   )3(
مكتبــة القانون والاقتصاد، الرياض، ط2، 435)هـ، ص200.

الوســيط في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. حمــدي محمــد العجمــي،   )4(
د. محمــد جمال ذنيبات، دار الإجادة، )44)هـ، ص203.
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وأمــا المقصــود بالمصلحــة كــشرط لقبــول دعــوى الإلغــاء فهــي أن يكــون 
رافــع الدعــوى في حالــة نظاميــة خاصــة بالنســبة إلى القــرار المطعــون فيــه مــن 

شــأنها أن تجعله مؤثرًا تأثيًرا مباشًرا في مصلحة شــخصية له))(.

وقــد ورد بيــان المقصــود بالمصلحــة في أحــكام ديــوان المظــالم: »ويقصــد 
بالمصلحــة: الفائــدة العمليــة أو الواقعيــة التــي تعــود عــلى المدعــي مــن الحكــم 

بطلباته«)2(. له 

وجــاء تعريفهــا في حكــم آخــر: »والمصلحــة هــي الفائــدة العمليــة التــي 
يــراد تحقيقها من الالتجاء إلى القضاء«)3(.

القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، د. خالد الظاهر، ص200.  )((
رقـم القضيـة 2/56/ ق لعـام 405)هــ، ورقـم الحكـم الابتدائـي 46/ د/ إ/4 لعـام   )2(
406)هـ، ورقم حكم هيئة التدقيق 52)/ ت/ 3 وتاريخ الجلسـة 5/))/407)هـ، 

والحكم منشـور في مدونة الأحـكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
رقــم القضيــة الابتدائيــة 4323/)/ ق لعــام 433)هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف   )3(
2729/ ق لعــام 436)هـــ، وتاريــخ الجلســة 436/7/24)هـــ، والحكــم منشــور في 

مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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الثاني المبحث 
مفهــوم دعوى الإلغاء

دعــوى  لتعريــف  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  المنظّــم  يتعــرض  لم 
الإلغــاء، أو المقصــود بهــا، وإنــما جــاء ذكــر تفاصيــل وأحــكام لهــذه الدعــوى 
في الأنظمــة الســعودية، وقــد اجتهــد كل مــن الفقــه والقضــاء الإداريــين 

بإيــراد تعريف لهذه الدعــوى، وبيان ماهيتها ومن ذلك:

»تلــك الدعــوى التــي يرفعهــا أحــد الأفــراد إلى القضــاء الإداري بطلــب 
إعــدام قرار إداري مخالف للقانون«))(.

كــما عرّفــت بأنهــا: »دعــوى قضائيــة توجــه ضــد القــرارات الإداريــة غــير 
المشروعــة بهــدف إلغائهــا، أو هــي دعــوى عينيــة موضوعهــا القــرار الإداري 

المشــوب بعيب من العيوب التي تجعله غير مشروع«)2(.

وجــاء في أحــد أحــكام ديــوان المظــالم: »الطعــن في القــرار الإداري متــى 
مــا كان نهائيًــا قابلًا للتنفيذ؛ وذلك اســتهدافًا لمراقبة مشروعيته«)3(.

ــربي،  ــر الع ــماوي، دار الفك ــد الط ــن محم ــليمان ب ــاء، س ــاء الإلغ ــاء الإداري، قض القض  )((
ط6، 986)م، ص324.

الوســيط في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. حمــدي محمــد العجمــي،   )2(
د. محمــد جمال ذنيبات، ص87).

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة 307)/ ق لعـام 439)هـ، ورقـم القضية في محكمة   )3(
الاسـتئناف الإداريـة 5084/ ق لعـام 440)هــ، وتاريـخ الجلسـة 3)/440/6)هــ، 

والحكم منشـور في مدونة الأحـكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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وتتميــز دعوى الإلغــاء بعدد من الخصائص ومن أهمها:

ــو  ــاء ه ــوى الإلغ ــوع دع ــى أن موض ــة: بمعن ــوى موضوعي ــا دع أ- أنه
وللمطالبــة  مشروعيتــه،  لعــدم  فيــه  المطعــون  الإداري  القــرار  مخاصمــة 
ــي تقــوم عــلى حــق  ــز عــن دعــوى التعويــض الت ــه، وهــي بذلــك تتمي بإلغائ
شــخصي حيــث يطالــب المدعــي فيهــا بالحكــم لــه بالتعويــض العــادل مقابــل 

مــا أصابه من ضرر نتيجة خطأ الإدارة))(.

ب- أنهــا دعــوى تتعلــق بالنظــام العــام: فالهــدف مــن رفــع دعــوى 
ــة،  ــدأ المشروعي ــة مب ــق حماي ــن طري ــة ع ــة العام ــق المصلح ــو تحقي ــاء ه الإلغ
ونتيجــة لذلــك فــلا يجــوز لأفــراد التنــازل عنهــا، وإذا مــا حصــل مثــل هــذا 
التنــازل فإنــه يكــون باطــلًا، ولا يمكــن الاحتجــاج بــه، ذلــك أن منــاط 

المنازعــة في دعــوى الإلغاء هو مخاصمة مشروعية قرار إداري)2(.

ت- أنهــا دعــوى قضائيــة: ويقصــد بهــا أن دعــوى الإلغــاء مــن الدعــاوى 
القضائيــة بمعنــى أنهــا دعــوى ترفــع إلى جهــة تملــك الولايــة القضائيــة 
أيــة  مــن  عليهــا  معقــب  لا  أحكامًــا  وتصــدر  الدقيــق،  الفنــي  بالمعنــى 

هيئة أخرى)3(.

ــة، الريــاض،  ــة التوب القضــاء الإداري الســعودي، د. هــاني بــن عــلي الطهــراوي، مكتب  )((
ط4، 443)هـ، ص62).

المرجع السابق ص63).  )2(
الوســيط في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. حمــدي محمــد العجمــي،   )3(

د. محمــد جمال ذنيبات، ص87).



585
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اتجاهات القضاء الإداري في اشتراط واستمرار المصلحة

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

ث- أنهــا دعــوى مشروعيــة: وذلــك أن القــاضي الإداري في دعــوى 
الإلغــاء تتركــز ســلطته في فحــص القــرار المطعــون فيــه بالإلغــاء، فهــو ينظــر 
ــه أن  ــر ل ــا ظه ــى م ــح، ومت ــام واللوائ ــه للنظ ــدى مطابقت ــرار وم ــذا الق في ه
هــذا القــرار متلبــس بعيــب مــن العيــوب التــي يطعــن فيهــا بالقــرار الإداري 

فإن ســلطته محدودة بإلغاء القرار.
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الثالث المبحث 
شــروط قبول دعوى الإلغاء

القــاضي الإداري حينــما تعــرض لــه دعــوى الإلغــاء فإنــه مــن أساســيات 
نظــره في هــذه الدعــوى أن ينظــر في مــدى توافــر شروط هــذه الدعــوى حتــى 
ينظــر في موضــوع المنازعــة، وفي حالــة عــدم توفــر هــذه الــشروط فإنــه يحكــم 
بعــدم قبــول الدعــوى، وهــذه الــشروط ســأجعلها في ثلاثــة مطالــب بحســب 

طبيعــة النظر في هذه الدعوى.

المطلب الأول: شروط تتعلق بالقرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء:

ــا  ــدره الإدارة بإرادته ــوني تص ــل قان ــه: »عم ــرار الإداري بأن ــد بالق يقص
المنفــردة بقصــد إحــداث تعديــل في المراكــز القانونيــة القائمــة، إمــا في الحقــوق 
ــاء في  ــما ج ــرار الإداري ك ــالم الق ــوان المظ ــرف دي ــات«))(، ويع أو في الالتزام
حكــم لــه بأنــه: »إفصــاح جهــة الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة حســب الأنظمــة 
ــى كان الباعــث عــلى ذلــك  ــوني معــين مت ــر قان ــح بقصــد إحــداث أث واللوائ
ــل  ــذي يمث ــو ال ــرار الإداري ه ــإن الق ــذا ف ــة«)2(، ول ــة العام ــق المصلح تحقي

المطبوعــات  دار  فهمــي،  زيــد  أبــو  مصطفــى  الدولــة،  ومجلــس  الإداري  القضــاء   )((
الجامعية، الإســكندرية، 999)م، ص300.

رقــم القضيــة في المحكمــة الإداريــة 856)/)/ق لعــام 408)هـــ، ورقــم الحكــم   )2(
لعــام 5)4)هـــ، والحكــم منشــور في مدونــة  الابتدائــي 8/20)/)/3/د/ف/) 

الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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محــل دعــوى الإلغــاء، ويشــترط في هــذا القــرار عــدد مــن الــشروط لا بــد مــن 
توافرهــا حتــى تقبل دعوى الإلغاء، ومن أهم هذه الشروط:

1- أن يكــون القــرار المطعون فيه صادرًا من ســلطة إدارية وطنية:

لا بــد أن يصــدر القــرار الإداري مــن ســلطة عامــة، ســواءً أكانــت ســلطة 
ــام، ولا  ــون الع ــخاص القان ــن أش ــخصًا م ــة، أو ش ــة عام ــة، أو مؤسس إداري

بد كذلك أن تكون هذه الســلطة وطنية.

ويسـتثنى مـن ذلـك الأعـمال القضائيـة والتنظيمية، وأعمال السـيادة؛ لأن 
الأعـمال القضائيـة والتنظيميـة لا تشـكل قـرارات إدارية بالمعنـى المقصود من 
جهـة، واسـتقرارًا لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات مـن جهـة أخرى، وأمـا أعمال 
قـرارات  تشـكل  وشـكلها  صدورهـا  جهـة  حيـث  مـن  كانـت  وإن  السـيادة 
إداريـة، إلا أن مبـدأ المشروعيـة أخرجهـا مـن إطـار الرقابـة القضائيـة بالنظـر 

إلى طبيعتهـا لتعلقها بالسياسـة العليا للدولة))(.

ــرارات  ــة كالق ــة أو خاص ــات أهلي ــن جه ــادرة م ــرارات الص ــما أن الق ك
ــما فيهــا  ــون الخــاص ب ــة، أو أشــخاص القان الصــادرة مــن الجامعــات الأهلي
القــرارات الصــادرة مــن ســلطة أجنبيــة كقــرارات الســفارات الأجنبيــة، 
والهيئــات الدوليــة الموجــودة عــلى أرض الوطــن لا تدخــل في عــداد القرارات 

الإداريــة التي يجــوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري)2(.

ــه،  ــد عبابن ــود أحم ــعودية، د. محم ــة الس ــة العربي ــه في المملك ــاء الإداري وتطبيقات القض  )((
مركز البحوث والدراســات بمعهد الإدارة العامة، الرياض، )44)هـ، ص77.

القضاء الإداري الســعودي، د. هاني بن علي الطهراوي، ص)7).  )2(
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ــة  ــالم: »المدعي ــوان المظ ــكام دي ــد أح ــاء في أح ــشرط ج ــذا ال ــا له وتطبيقً
التعــاون  مجلــس  لــدول  الصناعــي  التعــاون  لجنــة  قــرار  بإلغــاء  تطالــب 
الخليجــي، وبــما أن ديــوان المظــالم يعتــبّر هيئــة قضــاء إداري مســتقلة، وهــذه 
الدعــوى ليســت مقامــة ضــد جهــة إداريــة وطنيــة، وبالتــالي فــإن هــذه 
ــا بنظرهــا،  ــوان ولائيً الدعــوى تكــون خارجــة عــن اختصــاص محاكــم الدي

وهــو ما تحكم به الدائرة«))(.

2- أن يكــون القــرار نهائيًا ونافذًا بمجرد صدوره:

القــرار الــذي يقبــل الطعــن فيــه هــو القــرار النهائــي، وذلــك بــأن يصــدر 
ــب  ــق أو تعقي ــة لتصدي ــداره دون الحاج ــق إص ــك ح ــة تمل ــلطة إداري ــن س م
مــن ســلطة إداريــة أعــلى منهــا، وبالتــالي يعتــبّر قابــلًا للتنفيــذ دون حاجــة إلى 
اتخــاذ إجــراء لاحــق، فــإذا كان القــرار يحتــاج إلى اعتــماد أو تصديــق مــن 
المديــر المختــص فــلا يعــد قــرارًا نهائيًــا، ومــن ثــم لا يمكــن الطعــن فيــه 
بالإلغــاء، وهــذا الــشرط ورد النــص عليــه صراحــة في نظــام ديــوان المظــالم: 
ــاء  ــاوى إلغ ــل في الآتي: أ-..... ب- دع ــة بالفص ــم الإداري ــص المحاك »تخت

القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشــأن..«)2(.

ــة في  ــم القضي ــام 439)هـــ، ورق ــة 230/)/ق لع ــة الإداري ــة في المحكم ــم القضي رق  )((
محكمة الاســتئناف الإدارية 2537 لعام 439)هـ، وتاريخ الجلســة 0)/439/6)هـ، 

والحكم منشــور في مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
بتاريــخ  م/78  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  صــادر  والنظــام  عــشرة،  الثالثــة  المــادة   )2(

9)/428/9)هـ.
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وتطبيقًــا لهــذا الــشرط فقــد جــاء في حكــم لديــوان المظــالم: »المدعــي 
يطالــب بإلغــاء قــرار نقلــه مــن المســجد، والثابــت أن قــرار النقــل صــدر مــن 
لجنــة استشــارية، والجهــة المدعــى عليهــا تقــر بــأن المدعــي غــير ملــزم بتنفيــذه، 
مــا زال في مرحلــة  الإداريــة  قــرار الجهــة  فــإن  مــا ذكــر  الأمــر  وحيــث 
التحضــير، ولم يتخــذ الصفــة النهائيــة، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلى 

عدم قبول هذه الدعوى«))(.

3- أن يترتــب على صدور القرار أثر نظامي:

وذلـك أن ينجـم عن القـرار الإداري القابـل للطعن بالإلغاء آثـار نظامية 
أو  الماديـة  بمصالحـه  والمسـاس  الطاعـن،  بمركـز  الـضرر  إلحـاق  شـأنها  مـن 
الأدبيـة)2(، أمـا إذا كان القـرار لا يرتـب المسـاس بمركز الطاعـن النظامي فلا 

يمكـن أن يكون محلًا للطعـن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري)3(.

ــي 65/د/إ/34  ــم الابتدائ ــم الحك ــام 430)هـــ، ورق ــة 7/279/ق لع ــم القضي رق  )((
ــخ  ــام 430)هـــ، وتاري ــتئناف 895/إ س/ 6 لع ــم الاس ــم حك ــام 429)هـــ، ورق لع
ــة التابعــة  ــة الأحــكام القضائي الجلســة 9)/))/430)هـــ، والحكــم منشــور في مدون

لديوان المظالم.
هنــاك فــرق بــين القــرارات الإداريــة والقــرارات أو التدابــير الداخليــة، فالجهــات   )2(
الإداريــة تصــدر قــرارات داخليــة تســمى في المملكــة التعميــمات، يكــون الهــدف منهــا 
ــس  ــر يم ــا أث ــون له ــة، ولا يك ــل الجه ــل داخ ــة، وتظ ــة للجه ــمال الداخلي ــم الأع تنظي
مصالــح الأفــراد، وبالتــالي فهــذه القــرارات لا ينظرهــا القضــاء الإداري؛ لأنهــا ليســت 
قــرارات إداريــة بالمعنــى الصحيــح. ينظــر: القانــون الإداري الســعودي، د. الســيد 

خليــل هيــكل، دار الزهراء، الرياض، ط3، 434)هـ، ص203.
انظر: القضاء الإداري الســعودي، د. هاني بن علي الطهراوي، ص73).  )3(
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وتطبيقًــا لهــذا الــشرط فقــد جــاء في حكــم لديــوان المظــالم: »المدعــي 
ــة( بإيقــاف وإلغــاء مــا يتعلــق  ــزام المدعــى عليهــا )وزارة الداخلي يطالــب إل
ــة  ــة؛ نتيج ــة المختص ــن اللجن ــادرة ع ــرارات الص ــمال والق ــن الأع ــاره م بعق
ــزاع،  ــل الن ــوص الأرض مح ــم بخص ــين إدارة التعلي ــه وب ــم بين ــزاع القائ الن
والثابــت أن غايــة مــا يصــدر مــن المدعــى عليهــا هــو تقريــر عــن واقــع الحــال 
ــدم  ــة ع ــه نتيج ــن علي ــل للطع ــير قاب ــك غ ــل ذل ــا يجع ــات؛ مم ــل بتوصي مذيّ
تأثــيره المبــاشر في المركــز الشرعــي والنظامــي للمدعــي، وعــدم اســتقامة 
دفــع المدعــي بترتــب آثــار عــلى التوصيــات المذكــورة بمجــرد عرضهــا عــلى 
المقــام الســامي؛ إذ مجــرد عــرض تلــك التوصيــات لا يســتلزم ضرورة صــدور 
آثــار محتملــة،  الدفــع مبنــي عــلى  تلــك الآثــار، كــما أن هــذا  يرتــب  مــا 

والدعــوى تكون على آثار محققة؛ لــذا حكمت الدائرة برفض الدعوى«))(.

المطلــب الثانــي: شــروط تتعلق بالمدعي الــذي يطالب بالإلغاء:

لقبــول دعــوى الإلغــاء لا يكفــي فيهــا توفــر شروط القــرار الإداري 
ــذي  ــي ال ــق بالمدع ــر شروط تتعل ــن تواف ــا م ــد أيضً ــل لا ب ــا ب ــابق ذكره الس

يطالــب ويطعن في القــرار بالإلغاء، وهذه الشروط هي كالتالي:

رقــم القضيــة في المحكمــة الإداريــة 0/3789)/ق لعــام 438)هـــ، ورقــم القضيــة في   )((
الجلســة  وتاريــخ  439)هـــ،  لعــام  س   /2/5252 الإداريــة  الاســتئناف  محكمــة 

439/9/6)هـــ، والحكم منشــور في مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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أولًا: الأهلية:

فالأهليــة شرط أســاسي في الدعــاوى عمومًــا، حيــث تشــترط النظــم 
القضائيــة أن يكــون رافــع الدعــوى متمتعًــا بالأهليــة القانونيــة، فيكــون 
ــا ســناً معينــة، ولم يتــم الحجــر عليــه لجنــون أو ســفه، وأمــا الأشــخاص  بالغً
المعنويــة فيتــم الرجــوع إلى أنظمتهــا وســند إنشــائها للتأكــد مــن تمتعهــا 
بالشــخصية القانونيــة، وأنــه لم يصــدر قــرار بحلهــا أو بانقضائهــا بــأي وســيلة 

من الوسائل.

فالأهليــة القانونيــة هــي الصلاحيــة لمبــاشرة الإجــراءات أمــام القضــاء، 
ولا تنفــرد دعــوى الإلغــاء بــأي شروط خاصــة مغايــرة للقواعــد العامــة 
لأهليــة ســواء بالنســبة للشــخص الطبيعــي أو الشــخص المعنــوي، وإذا كان 
الدعــوى  رفــع  يتــولى  مــن  هــو  وليــه  فــإن  الأهليــة  ناقــص  الشــخص 

نيابة عنه))(.

الصفة: ثانيًا: 

نــص نظــام ديــوان المظــالم عــلى أنــه: »تختــص المحاكــم الإداريــة بالفصــل 
في الآتي: أ-..... ب- دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي 

ــد  ــدي محم ــعودية، د. حم ــة الس ــة العربي ــاء الإداري في المملك ــيط في القض ــر: الوس انظ  )((
ــة  ــات الإداري ــاء الإداري المنازع ــات، ص99)، القض ــال ذنيب ــد جم ــي، د. محم العجم
وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، أ.د. الديــن الجيــلاني بــو زيــد، دار الكتــاب 

الجامعي، الرياض، 2020م، ص36).
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يقدمهــا ذوو الشــأن..«))(، ويقصــد بــذوي الشــأن هــو كل مــن لــه صفــة)2(، 
وشرط الصفــة يعنــي أن ترفــع الدعــوى مــن ذي صفــة عــلى ذي صفــة، بــأن 
يكــون رافعهــا أو المدعــي هــو صاحــب الحــق المطلــوب حمايتــه مــن الاعتــداء 
الــذي وقــع فعــلًا، أو الــذي يتوقــع حدوثــه بنــاء عــلى أســباب معقولــة، وأن 
ترفــع عــلى مــن وجــب عليــه الحــق، فــإن رفعــت مــن غــير ذي صفــة، أو عــلى 

غــير ذي صفة حكم بعدم قبولها)3(.

وتطبيقًــا لذلــك جــاء في حكــم لديــوان المظــالم والــذي جــاء فيــه: »المدعية 
تطالــب إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا )شرطــة محافظــة جــدة( الســلبي بالامتنــاع 
عــن تطبيــق تعليــمات العفــو بشــأن زوجهــا، ولّمــا كان المقصــود مــن مشروعيــة 
الدعــوى فصــل الخصومــة، وقطــع دابــر النــزاع، وذلــك بأخــذ الحــق لصاحبه 
ممــن وقــع لــه لغــير حــق، وهــذا يقتــضي باللــزوم أن يحــدد مــن يحــق لــه 
المطالبــة، ومــن يصــح أن توجــه إليــه هــذه المطالبــة، وإلا فإنــه لا ســبيل 

عندئــذ إلى الوصول إلى ذلك الهــدف المقصود بتنظيم الدعوى.

ــين فقهــاء الإســلام وتبعهــم في  ــدًا ب مــن أجــل ذلــك كان الاتفــاق منعق
النظــام عــلى اشــتراط الصفــة المخولــة للادعــاء، والمخولــة  ذلــك شراح 

لتلقيــه، لصحة أي دعوى.

المادة الثالثة عشرة، والنظام صادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 9)/428/9)هـ.  )((
ــد  ــدي محم ــعودية، د. حم ــة الس ــة العربي ــاء الإداري في المملك ــيط في القض ــر: الوس انظ  )2(

العجمــي، د. محمد جمال ذنيبات، ص200.
شرح نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم، د. إبراهيــم بــن حســين الموجــان، ط)،   )3(

439)هـ، ص9)2.
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وخلاصــة معنــى هــذا الــشرط: أن يكــون كل مــن المدعــي والمدعــى عليــه 
ذا شــأن في القضيــة التــي أثــيرت حولهــا الدعــوى، وليــس المقصــود أي 
شــأن، وإلا فــإن كل فــرد في الأمــة لــه شــأن في كل قضيــة مــن قضاياهــا، إذ 
إن المســلم للمســلم كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا، وإنــما المقصــود بذلــك 
المدعــي حــق  لتخويــل  كافيًــا  ويــراه  المنظــم،  بــه  يعــترف  الــذي  الشــأن 
الادعــاء، وتكليــف المدعــى عليــه الجــواب والمخاصمــة، وبــما أن مــن الأمــور 
ــاصر  ــتكمال عن ــه في اس ــل مضي ــداءة وقبي ــاضي ب ــلى الق ــة ع ــة المتوجب الأولي
الدفــاع المتصلــة لموضــوع المنازعــة التأكــد مــن صفــات الخصــوم في الدعــوى 
ــذي  ــاء ال ــوم الادع ــة، ليق ــلى ذي صف ــة ع ــن ذي صف ــة م ــون مقام ــأن تك ب
ــن  ــح م ــها، وأصب ــن أساس ــت م ــة، وإلا انعدم ــاد الخصوم ــه انعق ــي علي ينبن
غــير المجــدي الخــوض فيهــا، ومــن حيــث إن شرط الصفــة في طــرفي الدعــوى 
ــوز  ــوع، ويج ــول في الموض ــل الدخ ــث قب ــة في البح ــور اللازم ــن الأم ــد م يع
للمحكمــة التصــدي لــه مــن تلقــاء نفســها، في أي مرحلــة كانــت عليــه 
ــا  ــبانه شرطً ــوى بحس ــراف الدع ــن أط ــأنه م ــع بش ــر دف ــو لم يث ــوى، ول الدع
متصــلًا بالنظــام العــام..، وبالتــالي فإنــه والحالــة تلــك تغــدو الدعــوى غــير 
ــا  ــة، مم ــير ذي صف ــلى غ ــا ع ــدة؛ لرفعه ــة ج ــة شرط محافظ ــة في مواجه مقبول
ــن  ــوى، وأن م ــذه الدع ــدة في ه ــة ج ــة محافظ ــة لشرط ــه لا صف ــه أن ــدل مع ي
المتوجــب توجيــه الدعــوى للجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار والممتنعــة عنــه، 
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بعــدم  الدائــرة:  حكمــت  لذلــك  القبــول.  بعــد  حريــة  فإنهــا  ثــم  ومــن 
قبول الدعوى«))(.

المصلحة: ثالثًا: 

مــن المبــادئ المســتقرة في مجــال التقــاضي ألاَّ دعــوى بغــير مصلحــة، 
ــان  ــبق بي ــد س ــا، وق ــبة لصاحبه ــوى بالنس ــام الدع ــبّرر قي ــي م ــة ه فالمصلح
تعريــف المصلحــة في المبحــث الأول مــن هــذه الدراســة، وســيأتي بيــان مزيــد 

تفصيــل عنهــا -بإذن الله- في المباحث المتبقية.

وتجــدر الإشــارة إلى أن المصلحــة في القضــاء الإداري أوســع منهــا في 
القضــاء العــادي الــذي يشــترط أن تؤســس فيــه المصلحــة عــلى حــق لرافعهــا 
ــه قضــاء موضوعــي لا  ــه؛ لأن ــداء علي ــه أو مهــدد بالاعت ــداء علي ــع الاعت وق
ــة  ــي المصلح ــل تكف ــق ب ــب ح ــون صاح ــه أن يك ــعى إلي ــن يس ــب فيم يتطل
ــرار  ــس الق ــزم أن يم ــم لا يل ــن ث ــرار، وم ــاء الق ــاشرة في إلغ ــخصية والمب الش
المطلــوب إلغــاؤه حقًــا ثابتًــا للمدعــي عــلى ســبيل الانفــراد والاســتئثار، بــل 
يكفــي أن يكــون المدعــي في حالــة قانونيــة خاصــة مــن شــأنها أن تجعــل القــرار 

مؤثرًا تأثيًرا مباشًرا في مصلحة شــخصية له، ولو شــاركه فيه غيره)2(.

ـــة  ـــم القضي ـــام 436)هــــ، ورق ـــة 957))/2/ق لع ـــة الإداري ـــة في المحكم ـــم القضي رق  )((
في محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة 2/4530/ س لعـــام 89هــــ، وتاريـــخ الجلســـة 
التابعـــة  القضائيـــة  الأحـــكام  مدونـــة  في  منشـــور  والحكـــم  22/))/438)هــــ، 

لديوان المظالم.
شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، د. إبراهيم بن حســين الموجان، ص)22.  )2(
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وتطبيقًــا لهــذه الــشرط فقــد جــاء في حكــم لديــوان المظــالم: »مطالبــة 
المدعــي بإلغــاء قــراريْ نقــل وترقيــة زميلــه، واعتبــار قــرار ترقيتــه بأثــر 
رجعــي.. وبــما أنــه يشــترط في القواعــد لإقامــة أي دعــوى أن تكــون مقامــة 
مــن ذي صفــة ومصلحــة شــخصية في النــزاع عــلى ذي صفــة فيهــا، ولّمــا 
ــا لقبــول الدعــوى والاســتمرار في موضوعهــا  كانــت المصلحــة شرطًــا لازمً
ــي  ــة الت ــدة العملي ــي الفائ ــة ه ــاءً، والمصلح ــا وقض ــرر فقهً ــو مق ــا ه ــا لم وفقً
ــة  ــذه المصلح ــون ه ــب أن تك ــاء، ويج ــاء إلى القض ــن الالتج ــا م ــراد تحقيقه ي
شــخصية ومبــاشرة، بمعنــى أن يكــون رافــع الدعــوى هــو الــذي تعــود إليــه 
ــة  ــق المصلح ــط لتحقي ــدة فق ــون الفائ ــوى، وألا تك ــع الدع ــن رف ــدة م الفائ
العامــة بــل تكــون بفائــدة خاصــة تعــود عليــه، وإذا انتفــت المصلحــة في 
الدعــوى فــإن ذلــك يمنــع مــن نظرهــا وقبولهــا، ويتعــين عــلى القــاضي وفقًــا 
لمــا ســبق التأكــد مــن مصلحــة الخصــوم في الدعــوى قبــل المــضي في اســتكمال 
عنــاصر الدفــوع المتصلــة بموضــوع المنازعــة؛ إعــمالًا لأصــول التقــاضي 
وقواعــد المرافعــات، والتعميــمات المنظمــة لذلــك، والتــي تصــدر مــن رئيــس 
في  النظــر  قبــل  الدعــوى  قبــول  في  والفحــص  بالنظــر  دومًــا  الديــوان 
ــة في  ــع والمدافع ــين بالتراف ــاة والمتقاض ــل القض ــال كاه ــا، دون إثق موضوعه
ــى  ــداءً وحت ــك ابت ــدي لذل ــة التص ــلى المحكم ــة، وأن ع ــير مقبول ــوى غ دع

دون دفــع من أحد أطراف النــزاع؛ لاتصال ذلك بالنظام العام.

ــل  ــراريْ نق ــاء ق ــب بإلغ ــي يطال ــا كان المدع ــبق؛ ولم ــا س ــلى م ــاء ع وبالبن
ــخ  ــرار )95)5)( وتاري ــي بالق ــة المدع ــت ترقي ــد تم ــه، وكان ق ــة زميل وترقي
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ــرة  ــة؛ وتخلــص الدائ ــإن المصلحــة بذلــك تعــد منتفي 8)/0)/434)هـــ، ف
إلى الحكــم بعدم قبــول الدعوى؛ لانتفاء المصلحة«))(.

المطلــب الثالــث: شــروط تتعلق بإجراءات الدعوى:

نــص نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم عــلى أمــور شــكلية وإجرائيــة 
قبــل رفــع دعــوى الإلغــاء يجــب عــلى القــاضي أن يتأكــد منهــا لقبــول دعــوى 
ــول دعــوى الإلغــاء، وأن  ــم الوجــوبي المشــترط لقب ــك كالتظل الإلغــاء، وذل

يجري ذلــك التظلم في الموعد المقرر نظامًا)2(.

رقــم القضيــة الابتدائيــة 4323/)/ ق لعــام 433)هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف   )((
2729/ ق لعــام 436)هـــ، وتاريــخ الجلســة 436/7/24)هـــ، والحكــم منشــور في 

مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
جــاء في المــادة الخامســة مــن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم، والصــادر بالمرســوم   )2(
الإداريــة  الدعــوى  ترفــع   -(« 22/)/435)هـــ:  وتاريــخ  )م/3(  رقــم:  الملكــي 
ــمل  ــب أن تش ــة، ويج ــة المختص ــدى المحكم ــه ل ــنْ يمثل ــي أو مَ ــا المدع ــة يودعه بصحيف
ــا  ــاة م ــع مراع ــة، م ــات الشرعي ــام المرافع ــا في نظ ــوص عليه ــات المنص ــة البيان الصحيف
ورد في الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، وأن يرافــق صحيفــة الدعــوى ومســتنداتها صــور 
منهــا بعــدد المدعــى عليهــم، ولمجلــس القضــاء الإداري عنــد الاقتضــاء إضافــة مــا 
يلــزم مــن بيانــات ومرافقــات أخــرى لصحيفــة الدعــوى بقــرار ينــشر في الجريــدة 
الرســمية. 2- يجــب في الدعــاوى المنصــوص عليهــا في الفقرتــين )أ( و)ب( مــن المــادة 
)الثالثــة عــشرة( مــن نظــام ديــوان المظــالم أن تتضمــن صحيفــة الدعــوى تاريــخ الإبــلاغ 
بالقــرار، أو العلــم بــه، أو نــشره في الجريــدة الرســمية بحســب الأحــوال ـ وتاريــخ 

ونتيجته«. التظلم 
كــما جــاء في المــادة الثامنــة في الفقــرة الرابعــة منــه بعــد تعديلهــا بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم: )م/65( وتاريــخ 3)/436/6)هـــ: »فيــما لم يــرد بــه نــص خــاص يجــب 
في الدعــوى - المنصــوص عليهــا في الفقــرة )ب( مــن المــادة )الثالثــة عــشرة( مــن نظــام 
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ــب  ــي يطال ــالم: »المدع ــوان المظ ــم لدي ــاء في حك ــد ج ــك فق ــا لذل وتطبيقً

بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن معاقبتــه بحســم خُمســة أيــام مــن مرتبــه، 

والثابــت أن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم أوجــب التظلــم إلى وزارة 

الخدمــة المدنيــة قبــل رفــع الدعــوى إذا كانــت متعلقــة بشــؤون الخدمــة 

ديــوان المظــالم إن لم تكــن متعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة - أن يســبق رفعهــا إلى 
ــخ  ــن تاري ــا م ــتين يومً ــلال س ــرار خ ــدرة الق ــة مص ــم إلى الجه ــة التظل ــة الإداري المحكم
العلــم بــه، ويتحقــق العلــم بالقــرار بإبــلاغ ذوي الشــأن بــه، أو بنــشره في الجريــدة 
الرســمية إذا تعــذر الإبــلاغ، وعــلى تلــك الجهــة أن تبــت في التظلــم خــلال ســتين يومًــا 
مــن تاريــخ تقديمــه، وإذا صــدر قرارهــا برفــض التظلــم أو مضــت المــدة المحــددة دون 
ــن  ــا م ــتين يومً ــلال س ــة خ ــة الإداري ــوى إلى المحكم ــع الدع ــم رف ــه، فللمتظل ــت في الب
تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر بالرفــض أو مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الســتين يومًــا 
المحــددة للجهــة دون البــت في التظلــم، ويجــب أن يكــون قــرار الجهــة برفــض التظلــم 
مســببًا، ويجــب قبــل رفــع الدعــوى - إذا كانــت متعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة - 
ــة، وذلــك خــلال ســتين  ــة وحدهــا دون الجهــة الإداري التظلــم إلى وزارة الخدمــة المدني
يومًــا مــن تاريــخ العلــم بالقــرار، وعــلى الــوزارة أن تبــت في التظلــم خــلال ســتين يومًــا 
مــن تاريــخ تقديمــه. وإذا صــدر قرارهــا برفــض التظلــم أو مضــت المــدة المحــددة دون 
ــن  ــا م ــتين يوم ــلال س ــة خ ــة الإداري ــوى إلى المحكم ــع الدع ــم رف ــه، فللمتظل ــت في الب
تاريــخ العمــل بالقــرار الصــادر بالرفــض أو مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الســتين يومًــا 
المحــددة للــوزارة دون البــت في التظلــم. ويجــب أن يكــون قــرار الــوزارة برفــض 
التظلــم مســببًا. وإذا صــدر قرارهــا لمصلحــة المتظلــم، ولم تقــم الجهــة الإداريــة بتنفيــذه 
خــلال ســتين يومًــا مــن تاريــخ إبلاغــه، جــاز لــه خــلال ســتين يومًــا مــن تاريــخ انتهــاء 

هــذه المــدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية«.
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ــلى  ــين ع ــة فيتع ــة المدني ــوزارة الخدم ــم ل ــي لم يتظل ــث إن المدع ــة، وحي المدني
الدائــرة في هذه الحالة عدم قبول الدعوى من الناحية الشــكلية«))(.

وجــاء في حكــم آخــر تطبيقًــا عــلى مــدد التظلــم: »مطالبــة المدعــي إلــزام 
ــه في  ــه لمهــام وظيفت ــذ مباشرت ــة التاســعة من ــه عــلى المرتب المدعــى عليهــا بتثبيت
المرتبــة السادســة التــي تــم تثبيتــه عليهــا، ومنصــوص قواعــد المرافعــات 
والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم يلــزم بمراعــاة التسلســل النظامــي، والمــدد 
الزمنيــة في رفــع الدعــوى، والمدعــي تبلــغ بقــرار تثبيتــه عــلى المرتبــة السادســة 
ــخ  ــة بتاري ــة الإداري ــام المحكم ــواه أم ــع دع ــخ 429/7/2)هـــ، ورف بتاري
ــه  ــزم من ــه يل ــام وإجراءات ــي للنظ ــاة المدع ــدم مراع 3/28/)43)هـــ، وع

عــدم جواز نظر دعواه، لذلــك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى«)2(.

الاسـتئناف  قضيـة  ورقـم  435)هــ،  لعـام  ق   /5/5(89 الابتدائيـة  القضيـة  رقـم   )((
3)5)/5/ س لعـام 437)هـ، وتاريخ الجلسـة 27/))/437)هـ، والحكم منشـور 

في مدونـة الأحـكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
لعــام )43)هـــ، ورقــم الحكــم الابتدائــي  القضيــة الابتدائيــة 576)/)/ق  رقــم   )2(
8/205)/) لعــام 432)هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف 6796/ق لعــام 432)هـــ، 
ــة )/)/433)هـــ،  ــخ الجلس ــام 433)هـــ، وتاري ــتئناف 9/) لع ــم الاس ــم حك ورق

والحكم منشــور في مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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المبحث الرابع
شروط المصلحة

لا بــد أن تتوفــر في المصلحــة شروط معينــة حتــى تكــون مصلحــة معتــبّرة 
ومقبولة، وهذه الشروط هي:

1- أن تكون المصلحة شــخصية ومباشرة:

بمعنــى وجــود علاقــة بــين القــرار المطلــوب إلغــاؤه والمدعــي تجعلــه في 
وضــع نظامــي يُخوله حق الطعن في القرار الإداري.

ــاع  ــتهدف الدف ــي تس ــبة الت ــاوى الحس ــن دع ــت م ــوى ليس ــذه الدع فه
ــة  ــوى موضوعي ــي دع ــما ه ــب، وإن ــام فحس ــح الع ــة والصال ــن المشروعي ع
تســتهدف الدفــاع عــن مصلحــة ذاتيــة قــد تأثــرت تأثــرًا مبــاشًرا مــن القــرار 

المطعون عليه))(.

ــل الدعــوى مــن غــير صاحــب مصلحــة شــخصية مهــما كانــت  فــلا تقب
صلته بصاحب المصلحة.

وتطبيقًــا لهــذا الــشرط فقــد جــاء في حكــم لديــوان المظــالم: »مطالبــة 
المدعــي وزارة الثقافــة والإعــلام بإلغــاء قــرار فســح كتــاب، والتعويــض عــما 
نتــج عــن هــذا القــرار مــن أضرار، ويشــترط لقبــول الدعــوى أن يكــون 
ــا  ــرار مخالفً ــون الق ــرد ك ــا، ومج ــة في إقامته ــة ومصلح ــب صف ــي صاح المدع
للنظــام، أو يســبب الــضرر للمواطنــين لا يجعــل لــكل مواطــن مصلحــة 

شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، د. إبراهيم بن حســين الموجان، ص)22.  )((
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ــاء  ــام القض ــاء أم ــوى الإلغ ــه؛ لأن دع ــن في ــوى بالطع ــول الدع ــب قب توج
ــا،  ــة له ــد المنظم ــع للقواع ــي تخض ــبة الت ــاوى الحس ــن دع ــت م الإداري ليس
ــي في  ــاشرة للمدع ــخصية ومب ــة ش ــود مصلح ــرة وج ــت للدائ ــث لم يثب وحي
الدعــوى، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلى عــدم قبــول الدعــوى؛ لعــدم 

وجود المصلحة«))(.

2- أن تكــون المصلحة مشروعة:

ــة  ــك الأنظم ــف كذل ــلامية، ولا تخال ــة الإس ــف الشريع ــك ألا تخال وذل
المقــررة، وبالتــالي فــإن لم تخالفهــما فــإن الــشرع والنظــام يحميانهــا، وإذا كانــت 
تتعــارض مــع الآداب أو النظــام العــام فإنــه لا حمايــة لهــا، وبالتــالي فــلا تقبــل 

هذه المصلحة.

ــي  ــة المدع ــالم: »مطالب ــوان المظ ــم لدي ــاء في حك ــد ج ــك فق ــا لذل وتطبيقً
إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بقبــول تســجيل علامــة تجاريــة، والمدعــي لا يملك 
علامــة تجاريــة مشــابهة للعلامــة التجاريــة محــل الدعــوى، كــما أن المدعــي لا 
ينتمــي للعائلــة المســجل اســمها في العلامــة التجاريــة، والمدعــى عليهــا 
ــر  ــزم لتواف ــوى، ويل ــذه الدع ــي في ه ــة للمدع ــر مصلح ــدم تواف ــت بع دفع
ــبة  ــاص بالنس ــي خ ــز نظام ــون في مرك ــوى أن يك ــي في الدع ــة المدع مصلح
للقــرار المطعــون فيــه بحيــث يؤثــر فيــه القــرار محــل الدعــوى تأثــيًرا مبــاشًرا 

لعام  0)/د/إ/5  الابتدائي  الحكم  428)هـ، ورقم  لعام  )4)5/)/ق  القضية  رقم   )((
الجلسة  وتاريخ  430)هـ،  لعام   8/ س  إ   /808 الاستئناف  حكم  ورقم  430)هـ، 
28/))/430)هـ، والحكم منشور في مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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وشــخصيًا، والثابــت أن القــرار المطعــون فيــه لا ينــال مــن مصلحــة المدعــي 
ــق  ــة بح ــن المطالب ــه ع ــه، ولم يحجب ــررًا ل ــا مق ــه حقً ــو لم يمنع ــخصية، فه الش
ــجيلها؛  ــوزارة بتس ــب ال ــي طال ــه الت ــجيل علامت ــه في تس ــر ل ــه، ولا أث يدعي
الأمــر الــذي تنتفــي معــه مصلحتــه مــن الدعــوى.. لهــذه الأســباب حكمــت 

الدائــرة بعدم قبول هذه الدعوى..«))(.

رقم القضية 376/)/ق لعام 7)4)هـ، ورقم الحكم الابتدائي 43/د/ تج/5 لعام   )((
الجلسة  وتاريخ  8)4)هـ،  لعام  ت/2   /(67 التدقيق  حكم  ورقم  8)4)هـ، 
2)/))/8)4)هـ، والحكم منشور في مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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المبحث الخامس
صور المصلحة

ــارات  ــام باعتب ــدة أقس ــم إلى ع ــي تنقس ــددة فه ــور متع ــا ص ــة له المصلح
مختلفــة، وذلــك بحســب النظــر لهــذه المصلحــة، وبالتــالي يمكــن تقســيم 

صورها كالتالي:

أولًا: صــور المصلحة باعتبار ثبوتها:

ــة،  ــار تنقســم إلى مصلحــة محققــة ومصلحــة محتمل المصلحــة بهــذا الاعتب
ــن  ــون م ــأن يك ــة ب ــة أو حال ــت محقق ــة إذا كان ــار المصلح ــدال في اعتب ولا ج
المؤكــد أن فائــدة ماديــة أو أدبيــة ســتعود عــلى المدعــي مــن إلغــاء القــرار، أمــا 
المصلحــة المحتملــة فهــي التــي مــن شــأنها أن تهيــئ الفرصــة لجلــب نفــع أو 

دفــع ضرر دون أن يكون ذلك مؤكدًا))(.

ثانيًا: صــور المصلحة باعتبار نطاقها:

تنقســم المصلحــة باعتبــار نطاقهــا إلى مصلحــة فرديــة ومصلحــة جماعيــة، 
ــب  ــف أو صاح ــين كموظ ــرد مع ــة بف ــة خاص ــون المصلح ــد تك ــالي فق وبالت
محــل تجــاري، وقــد تكــون المصلحــة جماعيــة كــما لــو صــدر قــرار يتعلــق 
الأنديــة  أو  الجمعيــات،  أو  الهيئــات،  أو  والصناعيــة،  التجاريــة  بالغــرف 
الأدبيــة وغيرهــا، ففــي هــذه الحالــة فــإن مــن يتــولى إجــراءات رفــع الدعــوى 
ــاري،  ــل التج ــب المح ــلًا، أو صاح ــف مث ــو الموظ ــين ه ــرد المع ــبة للف بالنس

انظر: القضاء الإداري الســعودي، د. هاني بن علي الطهراوي، ص87).  )((
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ــون  ــد أن يك ــلا ب ــات ف ــات أو الجمعي ــة كالهيئ ــق بجماع ــت تتعل ــا إذا كان وأم
لهــا ممثــل يتولى إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الإداري))(.

ثالثًا: صــور المصلحة باعتبار الحق:

لا يشــترط في مصلحــة رافــع الدعــوى أن تكــون ماليــة أو ماديــة، وإنــما 
يمكــن أن تكــون هــذه المصلحــة أدبيــة أو معنويــة، وذلــك بــأن تتعلــق 
بالمشــاعر أو العقيــدة، وبالتــالي فــإن المصلحــة بهــذا الاعتبــار تنقســم إلى 

مصلحــة مادية ومصلحة أدبية.

قــرار الإدارة  بإلغــاء  المدعــي  الماديــة: مطالبــة  أمثلــة المصلحــة  ومــن 
برفــض منحه الترخيــص بمزاولة مهنة معينة.

ومــن أمثلــة المصلحــة الأدبيــة أو المعنويــة: مطالبــة الموظــف بإلغــاء قــرار 
ــك  ــه؛ لأن ذل ــم أحقيت ــة رغ ــه في الأقدمي ــيره علي ــم غ ــادر بتقدي الإدارة الص

ربما يتســبب بإساءة الظن به)2(.

قبــول  مــن شروط  »ولّمــا كان  المظــالم:  ديــوان  أحــكام  أحــد  جــاء في 
الدعــوى وجــوب توفــر الصفــة والمصلحــة، حيــث لا بــد أن تكــون الدعــوى 
مقامــة مــن ذي صفــة، وهــو مــا لم يتوفــر في المدعــي، حيــث إنــه يطلــب إلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا بإحــداث مركــز صحــي حصينــة، وهــو ليــس مــن 

انظــر: القضــاء الإداري الســعودي، د. هــاني بــن عــلي الطهــراوي، ص87)، الوســيط   )((
في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. حمــدي محمــد العجمــي، د. محمــد 

جمال ذنيبات، ص200.
السابقة. المراجع   )2(
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ــا، ومــن حيــث إنــه وإن كان لا  ســكانها، ولم يمــس لــه حقًــا أو مركــزًا نظاميً
ــدره  ــق أه ــلى ح ــوم ع ــاء أن تق ــب الإلغ ــوغة لطل ــة المس ــترط في المصلح يش
القــرار المطعــون فيــه - كــما هــو الحــال في دعــاوى التعويــض - بــل يكتفــى 
ــة  ــه مصلح ــل ل ــن تجع ــا بالطاع ــة م ــة قانوني ــرار الإداري حال ــس الق ــأن يم ب
ماديــة أو أدبيــة في طلــب إلغائــه، إلا أنــه مــن ناحيــة أخــرى يجــب أن تكــون 
المصلحــة شــخصية ومبــاشرة، فــلا يقبــل الطعــن مــن أي شــخص لمجــرد أنــه 
مواطــن يهمــه إنفــاذ النظــام، أو أنــه أحــد أفــراد جماعــة تعنيــه مصالحهــم، بــل 
يجــب فــوق ذلــك أن يكــون في حالــة قانونيــة خاصــة بالنســبة للقــرار المطعــون 

فيه من شــأنها أن تجعله مؤثــرًا في مصلحة ذاتية للطالب..«))(.

رقــم القضيــة الابتدائيــة 5493/)/ ق لعــام 436)هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف   )((
6896/ ق لعــام 436)هـــ، وتاريــخ الجلســة 437/2/24)هـــ، والحكــم منشــور في 

مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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المبحث السادس
مــدى وجوب اســتمرار المصلحــة حتى الفصل في 

دعوى الإلغاء

لا بـد مـن توفـر شرط المصلحـة عنـد رفـع الدعـوى، وإلا فـإن القـاضي 
الإداري يحكـم بعدم قبول الدعوى لفقدها شرطًا أساسـيًا وهو: والمصلحة.

وقــد اتفــق الفقــه والقضــاء الإداريــان عــلى وجــوب توفــر المصلحــة عنــد 
ــع  ــت رف ــذ وق ــة من ــذه المصلح ــتمرار ه ــا اس ــاء))(، وأم ــوى الإلغ ــة دع إقام
ــد  ــين الفقهــاء، وق ــا فهــو محــل خــلاف ب ــى يصــدر الحكــم فيه الدعــوى حت
ــذي  ــرأي ال ــين ال ــم أب اختلفــوا في ذلــك عــلى رأيــين ســأتناول هــذه الآراء ث

أخــذ به ديوان المظالم مع عــرض تطبيقات قضائية على ذلك.

الــرأي الأول: أن اســتمرار المصلحــة مــن رفــع دعــوى الإلغــاء إلى وقــت 
صــدور الحكــم فيهــا لا يشــترط، وإنــما يكفــي أن تكــون المصلحــة موجــودة 
ــر  ــك لا يؤث ــإن ذل ــة ف ــذه المصلح ــت ه ــط، وإذا زال ــوى فق ــع الدع ــاء رف أثن
عــلى الدعــوى؛ وذلــك لمــا تســتهدفه هــذه الدعــوى مــن تحقيــق احــترام لمبــدأ 
المشروعيــة، كــما أن هــذه الدعــوى ترفــع لتحقيــق المصلحــة العامــة بالإضافــة 
إلى المصلحــة الشــخصية لرافعهــا، فــإذا زالــت هــذه المصلحــة الشــخصية 
ــره  ــد أث ــه قــد يمت ــة، وكــما أن القــرار المطعــون في تظــل المصلحــة العامــة باقي
إلى عــدد كبــير مــن الأفــراد الذيــن قــد يكتفــون بالدعــوى المرفوعــة مــن 

القضاء الإداري الســعودي، د. هاني بن علي الطهراوي، ص88).  )((
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أحدهــم، فــإذا انتهــت مصلحــة رافــع الدعــوى بعــد مــضي مــدة جــواز 
الطعــن أُضــير الآخــرون ممــن يمســهم القــرار، وهــذا الــرأي هــو رأي مجلــس 
فقهــاء  مــن  وعــدد  الطهــراوي،  د.هــاني  واختــاره  الفرنــسي،  الدولــة 

النظام الإداري))(.

الــرأي الثــاني: أن اســتمرار المصلحــة مــن رفــع دعــوى الإلغــاء إلى وقــت 
صــدور الحكــم فيهــا شرط، ومتــى مــا انتفــت هــذه المصلحــة فــإن الدعــوى لا 
تقبــل، وبالتــالي عــلى القــاضي أن يتأكــد مــن وجــود المصلحــة حتــى الحكــم 
ــه القضــاء المــصري والأردني، وهــو رأي  في الدعــوى، وهــذا الــرأي أخــذ ب

غالــب فقهاء النظام الإداري)2(.

ــوان  ــلًا بدي ــعودية متمث ــة الس ــة العربي ــاء الإداري في المملك ــا القض وأم
المظــالم فإنــه يأخــذ بالــرأي الثــاني وهــو أنــه يشــترط اســتمرار المصلحــة مــن 
رفــع دعــوى الإلغــاء إلى وقــت صــدور الحكــم فيهــا، ومتــى مــا انتفــت هــذه 
المصلحــة فــإن الدعــوى لا تقبــل، وبالتــالي عــلى القــاضي أن يتأكــد مــن 

وجــود المصلحة حتى الحكم في الدعوى.

الجامعيــة،  المطبوعــات  دار  الحلــو،  راغــب  ماجــد  د.  الإداري،  القضــاء  انظــر:   )((
عــلي  بــن  هــاني  د.  الســعودي،  الإداري  القضــاء  995)م، ص)30،  الإســكندرية 
الطهــراوي، ص88)، الوســيط في القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، د. 
ــات، ص208، القضــاء الإداري، قضــاء  حمــدي محمــد العجمــي، د. محمــد جمــال ذنيب

الإلغاء، د. ســليمان محمد الطماوي، ص4)5.
انظــر: المراجــع الســابقة، والقضــاء الإداري وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الســعودية،   )2(
ــة  ــة العربي ــالم في المملك ــوان المظ ــاء الإداري دي ــه، ص89، القض ــد عبابن ــود أحم د. محم

الســعودية، د. خالد خليل الظاهر، ص200.
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وممــا يؤكــد ذلــك مــا جــاء في المبــدأ الــذي قررتــه المحكمــة الإداريــة 
العليــا: »المصلحــة شرط لقبــول الدعــوى حيــث لا يقبــل أي طلــب أو دفــع 
ــا  ــين توافره ــوى، ويتع ــاط الدع ــي من ــة، فه ــه مصلح ــه في ــون لصاحب لا تك
ابتــداءً، واســتمرارها حتــى الفصــل في الدعــوى، وعــلى الدائــرة أن تتحقــق 

من توافر المصلحة الشــخصية والمباشرة«))(.

وأمــا تطبيــق ذلك على ما جاء في الأحــكام الصادرة منه فهي كالتالي:

التطبيق الأول:

ــه  ــص مصنع ــاء ترخي ــن إلغ ــة المتضم ــرار الجه ــاء ق ــي إلغ ــة المدع »مطالب
الاســتثماري لرصــد مخالفــة تخفيــض رأس المــال المســتثمر عــن الحــد الأدنــى 
قبــول  شروط  مــن  شرطًــا  تعتــبّر  المصلحــة  أن  وبــما  المرخــص،  للنشــاط 
الدعــوى حيــث لا تقبــل الدعــوى إلا بوجــود مصلحــة معتــبّرة لمقيمهــا، 
وكــذا اســتمرارها حــين الفصــل في الدعــوى، لكونهــا شرط مبــاشرة الدعوى 
ــن  ــوى كان م ــام الدع ــد قي ــة بع ــف شرط المصلح ــو تخل ــا، فل ــاس قبوله وأس
ــه  ــار علي ــا س ــذا م ــا، وه ــن شروطه ــف شرط م ــا لتخل ــدم قبوله ــب ع الواج
القضــاء الإداري بديــوان المظــالم وفقًــا لمــا جــاء في مبادئــه الشرعيــة والنظاميــة 
الصــادرة في عــام 400)هـــ، حيــث جــاء في القــرار رقــم )86/39( مــا نصه: 
ــه يشــترط لقبولهــا أن يكــون للمدعــي  ــة الدعــوى أن »ومــن المعلــوم في نظري
ــى  ــا حت ــتمر قيامه ــوى، وأن يس ــع الدع ــت رف ــن وق ــه م ــة في ادعائ مصلح

رقــم الحكــم في المجموعة )68(، ورقم الاعتراض 9)5 لعام 439)هـ.  )((
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ــا، وإلا كانــت الدعــوى غــير مقبولــة«، وطالمــا الأمــر مــا  الفصــل فيهــا نهائيً
ــر شروط  ــرة وهــي في ســياق بحثهــا عــن مــدى تواف ــث إن الدائ ذكــر، وحي
أن  تبــين لهــا  المصلحــة  النظــر، والتــي منهــا شرط  الدعــوى محــل  قبــول 
الترخيــص موضــوع الدعــوى قــد انتهــى بتاريــخ 435/4/9)هـــ، وذلــك 
بعــد إقامــة الدعــوى بفــترة وجيــزة، وقبــل مثــول المدعــي أمــام الدائــرة، وبناءً 
ــذه  ــتمر في ه ــن لم تس ــل الطع ــاء مح ــن إلغ ــي م ــة المدع ــين أن مصلح ــه يتب علي
ــوى،  ــوع الدع ــص موض ــاء الترخي ــع انته ــت م ــا انته ــث إنه ــوى، حي الدع
ــدوى، ولا  ــة الج ــن عديم ــل الطع ــرار مح ــاء الق ــذ بإلغ ــة حينئ ــون المطالب وتك
ــداء الدعــوى عــن اســتمرارها بــل لا  ــام المصلحــة في ابت يغنــي مــن ذلــك قي
ــه،  ــبق بيان ــا س ــا لم ــوى، وفقً ــل في الدع ــين الفص ــتمرارها إلى ح ــن اس ــد م ب
ومــن ثــم يتبــين للدائــرة أن ضابــط المصلحــة المرجــوة مــن إقامــة الدعــوى لم 
يتحقــق في دعــوى الإلغــاء هــذه، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلى الحكــم 

بعــدم قبول الدعوى؛ لعدم اســتمرار المصلحة فيها«))(.

الثاني: التطبيق 

»مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المتضمــن إلغــاء الترخيــص 
الاســتثماري الممنــوح لهــا، وبــما أن مــن المبــادئ المســلّمة والمســتقرة في الفقــه 

لعــام 435)هـــ، ورقــم الحكــم الابتدائــي  القضيــة الابتدائيــة )30)/)/ق  رقــم   )((
53)/ د/ إ /5 لعــام 435)هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف 6)45/ق لعــام 435)هـــ، 
ورقم حكم الاســتئناف 2/484 لعام 435)هـ، وتاريخ الجلســة 23/))/435)هـ، 

والحكم منشــور في مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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إنــما هــو  الصــادر مــن جهــة الإدارة  والقضــاء الإداريــين أن الترخيــص 
تــصرف إداري يتــم بالقــرار الصــادر بمنحــه، وهــو تــصرف مؤقــت بطبيعتــه 
قابــل للســحب أو التعديــل في أي وقــت متــى مــا اقتضــت المصلحــة العامــة 
ــاء  ــام القض ــاء أم ــل للإلغ ــير قاب ــل غ ــحب أو التعدي ــذا الس ــع ه ــك، ويق ذل
متــى مــا تــمّ وفقًــا للمصلحــة العامــة، ولم يكــن مشــوبًا بعيب إســاءة الســلطة، 
وســواء في ذلــك أكان الترخيــص مقيدًا بــشروط أو محددًا بأجــل؛ فالترخيص 
ــاؤه أو  ــحبه أو إلغ ــلى الإدارة س ــه ع ــع مع ــق يمتن ــه أي ح ــب صاحب لا يكس
تنظيمــه أو الحــد منــه طبقًــا لســلطتها التقديريــة وفقًــا لمــا لواجبــات المصلحــة 
العامــة وبغــير تعســف، وبذلــك لا يتولــد عــن الترخيــص حــق ثابــت نهائــي 
كحــق الملكيــة بــل إنــه يُخــوّل مــن صــدر لــه الترخيــص ميــزة وقتيــة بممارســة 
مضمونــه، فيرتبــط حقــه في التمتــع بذلــك وجــودًا وعدمًــا بأوضــاعٍ وظــروفٍ 
أو  بهــا  الإخــلال  أو  انقضائهــا  أو  تغيرهــا  عــلى  يترتــب  وقيــودٍ  وشروطٍ 
مخالفتهــا جــواز تعديــل أوصــاف هــذه الميــزة، أو ســقوط الحــق فيهــا بتخلــف 
ــا، أو  ــبب منحه ــا أو زوال س ــاع به ــتمرار في الانتف ــة للاس شروط الصلاحي
انقضــاء الأجــل المحــدد لهــا أو تطلــب المصلحــة العامــة إنهاءهــا، وهــو بهــذا 
الوصــف يفــترق عــن القــرار الإداري الــذي يكســبه حصانتــه مــن الســحب 
أو الإلغــاء متــى صــار نهائيًــا، واســتقر بــه مركــز نظامــي، وأصبــح غــير جائــز 
ــا رقــم:  ــة تدقيــق القضاي ــه؛ عــلى ضــوء قــرار لجن ــه أو المســاس ب الرجــوع في
ــام  ــم: )0)2/)/ق لع ــة رق ــادر في القضي ــام )40)هـــ( الص )7)/86 لع
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ــة  )40)هـــ(، والقــرار رقــم: )25/ت لعــام 403)هـــ( الصــادر في القضي
رقــم: )568/)/ق لعام 402)هـ(؛ وغير ذلك.

ــه  ــة النشــاط المعــين ب ــة ترخيــص إداري بمزاول ــما أن ترخيــص المدعي وب
ــاء  ــي بانته ــة ينته ــزة وقتي ــرد مي ــو مج ــل ه ــه ب ــمًا بمزاولت ــا دائ ــا حقً لا يعطيه
وكيــل  إقــرار  ضــوء  عــلى  434/7/29)هـــ  بتاريــخ  لــه  المحــددة  المــدة 
المدعيــة، وبــما أن المدعيــة مارســت النشــاط الصــادر بــه كامــل المــدة المحــددة 
ــل  ــف عم ــة بوق ــات المختص ــذي للجه ــرار تنفي ــدر ق ــته إذ لم يص ــا بممارس له
ــة؛  ــص الطبيعي ــدة الترخي ــاء م ــا أثن ــص له ــاط المرخ ــة في النش ــة المدعي الشرك
ممــا يتبــين معــه للدائــرة انقطــاع مصلحــة المدعيــة في طلــب الإلغــاء محــل 
الدعــوى في ظــل انتهــاء مــدة ترخيصهــا، وذلــك دون تعســف مــن المدعــى 

عليهــا فيــما اتخذته من إصدار للقرار الطعين.
ــا شرط  ــر فيه ــاء أن يتواف ــوى الإلغ ــاء في دع ــه قض ــتقر علي ــما أن المس وب
ــة  ــى صــدور حكــم بالفصــل فيهــا مكســبًا حجي المصلحــة وقــت رفعهــا حت
ــة  ــة قضائي ــا خصوم ــي في مجمله ــوى ه ــذه الدع ــه؛ إذ إن ه ــضي ب ــر المق الأم
مناطهــا توافــر شرط المصلحــة مــن حيــث الابتــداء والانتهــاء، وبــما أن الحكــم 
يــدور مــع علتــه وجــودًا وعدمًــا؛ فــإن الدائــرة تنتهــي إلى أن هــذه الدعــوى لم 

تقم على أساس سليم.

حَ بالأســباب«))(. لذلــك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.. لما وُضِّ

رقــم القضيــة الابتدائيــة 9670/)/ق لعــام 435)هـــ، ورقــم قضيــة الاســتئناف   )((
760)/ق لعــام 436)هـــ، وتاريــخ الجلســة 5)/436/4)هـــ، والحكــم منشــور في 

مدونة الأحــكام القضائية التابعة لديوان المظالم.
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التعليق:

ومــن خــلال مــا تــم عرضــه مــن مبــادئ الديــوان، وأحكامــه يتضــح أن 
ديــوان المظــالم يشــترط اســتمرار المصلحــة مــن رفــع دعــوى الإلغــاء إلى وقــت 
ــوى لا  ــإن الدع ــة ف ــذه المصلح ــت ه ــا انتف ــى م ــا، ومت ــم فيه ــدور الحك ص
تقبــل، وبالتــالي عــلى القــاضي أن يتأكــد مــن وجــود المصلحــة حتــى الحكــم 

في الدعوى.



612
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اتجاهات القضاء الإداري في اشتراط واستمرار المصلحة

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الخاتمة

من خال البحث والدراســة توصل الباحــث لهذه النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

)- أنــه ورد تعريــف المصلحــة بتعريفــات كثــيرة ومتقاربــة في الفقــه 
والقضــاء الإداري، وكل هــذه التعريفــات متقاربــة، ولعــل مــن أحســنها 
تعريــف المصلحــة بـــ: الفائــدة العمليــة أو الواقعيــة التــي تعــود عــلى المدعــي 

مــن الحكم له بطلباته.

ــوى  ــا لدع ــر تعريفً ــعودية لم يذك ــة الس ــة العربي ــم في المملك 2- أن المنظ
ــان مفهومهــا،  الإلغــاء، وقــد اجتهــد كل مــن الفقــه والقضــاء الإداري في بي
وأن أنســب التعريفــات لهــا أنهــا: دعــوى عينيــة موضوعهــا القــرار الإداري 

المشــوب بعيب من العيوب التي تجعله غير مشروع.

3- أن دعـوى الإلغـاء تتمتـع بعـدد مـن الخصائـص، ولعـل أبرزهـا أنها: 
دعـوى موضوعية، وتتعلق بالنظام العام، كما أنها دعوى قضائية ومشروعية.

4- أن دعــوى الإلغــاء لهــا شروط كثــيرة، فمنهــا مــا يتعلــق بالقــرار 
المطعــون فيــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالمدعــي الــذي يطالــب بالإلغــاء، ومنهــا مــا 

يتعلق بإجراءات الدعوى.

معتــبّرة  تكــون  توفرهــا حتــى  مــن  بــد  للمصلحــة شروط لا  أن   -5
ومقبولــة أمام القضاء الإداري.
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6- أن للمصلحــة صــور متعــددة فهــي تنقســم إلى عدة أقســام باعتبارات 
مختلفة، وذلك بحســب النظر لهذه المصلحة.

ــر المصلحــة  ــان عــلى وجــوب توف ــه اتفــق الفقــه والقضــاء الإداري 7- أن
عند إقامة دعوى الإلغاء.

8- أن الآراء مختلفــة في مســألة اســتمرار المصلحــة حتــى الفصــل في 
دعــوى الإلغــاء، فالــرأي الأول عــلى أنــه لا يشــترط اســتمرار المصلحــة، 
ــاني عــلى أن  ــرأي الث ــع الدعــوى، وال ــد رف ــداءً عن ــما يكفــي وجودهــا ابت وإن
ــوان  ــكام دي ــادئ وأح ــر في مب ــلال النظ ــن خ ــة شرط، وم ــتمرار المصلح اس
المظــالم يتضــح أنــه يجعــل اســتمرار المصلحــة حتــى الفصــل في الدعــوى 

واجبًــا لقبول الدعوى، والحكم فيها.

التوصيات: ثانياً: 

)- حــث الباحثــين وطــلاب العلــم عــلى اســتخراج البحــوث المتخصصة 
بالنظــام الإداري، وربطهــا بالواقــع العمــلي مــن خــلال التطبيقــات القضائية، 

ومــا اســتقر عليه القضاء الإداري؛ لما يحقق الفائــدة والمنفعة للمتعلم.

ــع  ــين رف ــن ح ــة م ــتراط المصلح ــلى اش ــار ع ــالم س ــوان المظ ــما أن دي 2- ب
الدعــوى حتــى الفصــل فيهــا، واســتقر القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة 
الســعودية عــلى ذلــك فيستحســن أن ينــص المنظــم في نظــام المرافعــات أمــام 
وحتــى  الدعــوى،  رفــع  حــين  مــن  شرط  المصلحــة  بــأن  المظــالم  ديــوان 

فيها. الفصل 
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